لاک 


رابا لو يعن رز الله ير ود بجر لعل ءلمل 


الاي 


را سفت 
القفاهمره 


الطبعة الأولى 
١"5اه-١١٠5م‏ 


فارع بتوهرا لقا اام جامئالنهر تليفون /٩۱۱۳۰۳۹‏ 9۹۱۸۷۱۹/ 0۹۱۹۹۹۷ فاكس0115791 


4- كتاب الرضاع ب ١‏ - ح ١١45‏ : 


4- لتاب (لرضاع 


«كتاب الرضاع» بفتح الراء وكسرها لغة» وهو القاضى عياض: والرضاع والرضاعة 

بفتح الراء وكسرها فيهماء وأنكر الأصمعى الكسر فى الرضاعة وهو مص الرضيع من ثدى الأدمية 
رت لي و يفيد التحريم قليلاً كان اذكيراة (الخصل في يله ارضاح ععد عور 
العلماء. وقال الشافعى: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات. ومدهة الإطاغة للالون كني ا عي ابن 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان. وبه قال الشافعى وأحمد وغيرهما. 


ہے ار اس 


(۵ باب ما جَاءَ بحرم مِنَ الرّضاع ما بحرم مِنَ الدسّب رت ]١‏ 


هھ س لر ن لر اس 


اللي ا بن إبراهيم حَدَنما علي بْنْ ريد عَنْ 
سيد بن الْمُسَيّسِوه عَنْ عَلِي بن أبي طالبيء قال: E‏ رن 


سے ا جر 


له ئن العام م حرم بن الس 


ر 
ص 
حسة 


و ينه آئل الولو ويخ اا الي ا ا 


رت تراه 


نهم في ذلك احتلافا. 

قوله: «باب ما جاء فى ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يحرم صيغة المجهول من 
التخريم: 

قوله: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الدسب» قال القرطبى: فى الحديث دلالة على أن 
الرضاع يدشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعنى الذى وقع الإرضاع بين ولده منهاء أو 


 ةحيحص حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» وللحديث. شواهد‎ )١١845( 


1 1- كتاب الرضاع ب ١‏ - ح ١۱١۱٤١۷-۱۱٤٩‏ 


السك 0 على الصبى؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعداء وأحتها؛ لأنها خالته 
وبنتها؛ لأنها أنحته وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنت أحته» وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخحته» وبنت 
بنته فنازلا؛ لأنها بنت أحته» وأمه فصاعدا؛ لأنها حدته» وأخحته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى 
أحد من قرابة الرضيع؛ فليست أحته من الرضاعة أختا لأحيه» ولا بنتا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم» 
والحكمة فى ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذى به 
الرضيع صار جزءًا من أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس يديم وين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب..انتهى. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: 0 
a‏ السو ارو دي ابرع فى لبي a‏ فى الرضاع قد لا يحرمن 
الأولى: أم الأخ فى النسب حرام؛ لأنها إما أم» وإما زوج أب» وفى ايه 
فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد» حرام فى النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن؛ 
و الع لحرن احية ارم للقي اد عر على ا الثالشفة: حدة الولد فى النسب 
حرام؛ لأنها إما أم» أو أم زوحة» وفى الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن 
يتزوحها. الرابعة: أحت الولد؛ حرام فى النسب؛ لأنها بنت» أو ربيبة» وفى الرضاع قد تكون 
أحنبية فترضع الولد» فلا تحرم على الولد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن 
الجمهور شيعا من ذلك. وفى التحقيق: لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب» 
وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة» وأم الخال وأم الخالة؛ 
فإنهن يحرمن فى النسب لا فى الرضاع» وليس ذلك على عمومه» كذا فى فتح البارى. وقال 
النووى: أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة؛ وأنه يصير ابنها يحرم عليه 
نكاحها أبدًاء ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة» ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه» 
فلا يتوارثان» ولا يحب على واحد منهما نفقة الآخر» ولا يعتق عليه بالعتق» ولا ترد شهادته غهاء ولا 
يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله» فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخرحه البخارى بلفظ: «يمرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة». وأخخر جه الزمذى وغيره. «وابن عباس» أحرجحه البحارى ومسلم بلفظط: «يحرم من 
الرضاعة من يحرم من الرحم». وفى لفظ: «من النسب» «وأم حبيبة» لينظر من أحرج حديثها. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه أحمد. 

١١‏ - حدثنا بندَارٌ حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ القطان» حَدَنْنَا مالك ح وَحَدَنْنَا إسحق بن 


9 و ا 


مُوسّى الأنصّاري» قال دنا مغر ول ا لل 2 عن الله له دينار» عَنْ سَليْمَانَ 


)1١١ 855‏ حديث صحيحج وأخر جه بقية االجماعة: البخحاری 2755155١‏ 1١١ا5)»‏ (675193)) ومسلم ))١555١‏ 
وأبو داود »)۲۰٠٥(‏ والنسائى (۳۳۰۰ - ۳۳۰۳)» وابن ماجه (۱۹۳۷). 


۹- كتاب الرضاع ب ۱ - ۲ = ح ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ ۷ 


ن يستار» عن عُروّة بن الربير عَنْ عا NE ES‏ الله علَيْهِ وَسَلّمَ: «إنّ 
اله حرم ين لاغ ا حر ين الولادي 

قول و مان اران لا 
نعلم بينهم فى ذلك اختلافا» وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار؟ وابن القيم 
قد حقق ذلك فى الحهدى هما فيه كفاية؛ فليرجع إليه» وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير 
المصاهرة بالرضاع» فيحرم عليه أم امر أت ته من الرضاعة» وامرأة أبيه من الرضاعة» ويحرم الجمع بين 
ا لا ونا ريا وبين حالتها من الرضاعة؛ وقد نازعهم فى ذلك 


TON 

۸ - حلقنا الْحَسَنُ ن علي الال حدا ان ٽي عَنْ شام ن عرو عَنْ ابي 
عن عَائْشَّةء قالتْ: جَاءَ عَمّي مِنَ الرضاعة يَسَتَاذِنُ علي ابیت أن آذن له حتى استامر 020 
اوماق ال ع ال رر ا اللا ا ر «قلْيَلج عَلَيِكِ؛ فَإنهُ عَمّك» 
قالت: إنمًا أرضعتنى ل ولا الرحل قال : «قإنة عَم فيلح عَليّك». 

فال ابو غیسی غاا دی جسن طعي 

ام ال ال اسه م هل ا E‏ 7 : 
روان امحل وَالأمْلٌ في هذا حي عاش 

وقد رخص بَعْض اَهَل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح 

قوله: «باب ما جاء فى لبن الفحل» بفتح الفاء وسكون المهملة» أى الرحل» ونسبة اللبن إليه 
بحازيةع لكر سيت قال القاضى عبد الوهاب: يتصور تحريد لبن الفحل برحل له امرأتان 
ترضع إحداهما صبيًا. والأحرى صبية» فالجمهور قالوا: يحرم على الصبى تزويج الصبية. وقال من 


حالفهم: يجوز ذكره الحافظ ويجئ» تفسير لبن الفحل فى الباب عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. 


35٠.1١١ والنسائى‎ .)١5445( ومسلم‎ »)۲۱٤٤( حديث صحيح., وأخر جه الجماعة: البخارى‎ )١١54( 
.)١549 21١9148( وأبو داود (۲۰۵۷)» وابن ماجه‎ »)۳۳۱۸ - ۹ 


000 ظ 4- كتاب الرضاع ب ۲ - ح ١١494 - ۱۱٤۸‏ 


قوله: «جاء عمى من الرضاعة» وفى رواية ايخارف إن أفلح انحا أبى القعيس جاء يستأذن 
عليها وهو عمها من الرضاعة «فليلج عليك» أى: ليدحل «إنما أرضعتنى المرأة وم يرضعنى 
الرجل» وفى رواية البخارى فى تفسير سورة الأحزاب: فإن أحاه أبو القعيس ليسن هو أرضعنى» 
ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس «قال: فإنه عمك؛ فليلج عليك» فيه دليل على أن لبن الفحل 
يحرم حتى يثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت من جانب المرضعة؛ فإن النبى صلى الله 

عليه وسلم ات رور الست 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم؛ كرهوا لبن الفحل» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار كالأوزاعى فى أهل الشام» والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه فى أهل الكوفة» وابن حريج فى 
أهل مكة» ومالك فى أهل المدينة» والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأتباعهم: إلى أن لبن الفحل 
0 وحجتهم هذا الحديث الصحيح؛ يعنى حديث عائشة المذ كور فى الباب «وقد رخص بعض 

هل العلم فى لبن الفحل» روى ذلك عن ابن عمر وأبى الزبير ورافع بن ديج وغيرهم» ومن 
مو سعيد بن المسيب وأبى سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبى وإبراهيم النخعى وغيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ولم 
يذكر العمة والبنت كما ذكرهما فى النسب. وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى 
. الحكم عما عداه؛ ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بأن 
اللبن لا ينفصل من الرحل» وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الزجل؟ والجواب: أنه 
قياس فى مقابلة النص» فلا يلتفت إليه» وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرحل والمرأة معًا؛ فوحب أن 
يكون الرضاع منهماء وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله فى هذه المسألة: اللقاح واحدء وأيضًا فإن 
الوطء يدر اللبن؛ فللفحل فيه نصيب «والقول الأول أصح» فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة»› 
ومخط Ch‏ دل مجع 

48 - حدئنا فة دا مالك ح وَحَدَنْنا الأنصّاري» E‏ ل 


م 
ع هن مس 0 


yy‏ أنه سيل عَنْ ربخل له حاريتان أَرضععت 
إِحْدَاهُمَا جَارِيّة: ای غاا نر غلم أن يتزوج بالْجَارية؟ فَقَالَ: لا؛ اللْقَاحُ وَاحدٌ. 


ال Eels,‏ وَهَذا الأَصل في هَذا اناعم روزن E‏ 


ل لكان 


0 «له جاريتان» أى: أمتان «أرضعت إحداهما جارية» أى: صبية «والأخرى غلامًا» أى: 
والحارية الأحرى أرضعت 2 «فقال: لذ» أى: ا بحل للغلام أن يتزو ج الجارية «اللقاح واحد» 


)١١49(‏ إسناده صحيح وانفرد به النزمذى دون الستة. 


۹- كتاب الرضاع ب ۲ - ۳ - ح ١١6. - 1١١48‏ 3 


قال الجزرى فى النهاية: اللقاح بالفتح اسم ماء الفحل» أراد أن ماء الفحل الذى حملت منه واحد» 
واللبن الذى أرضعته كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل» ويحتمل أن يكون اللقاح فى هذا 
ا يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء. 
والأصل فيه للابل» ثم استعير للناس..انتهى. وأثر ابن عباس هذا سكت عنه التزرمذى» والظاهر أن 
إسناده ٠ ch‏ 
(6) باب ما جاء لا حرم اْمصَةُ ولا صان رت٣‏ 

وا عام تمه زر على للفو لوسر اتات نال 

سوت ايوب يُحَدثه عَن عبد ال إن أبي مليكَةه عن عبد الله | نن الزَيْرِء عَنْ عَائْشَة عن 
بي نی اله عله وس قَالَ: «لا تحر ال وَلا المَصّتان». 

قال: ا ي الاب عن لفطل وبي مر هريرَة لتر التو وان اتير 
ا الله عليه ول قال : «لا تحر ؛ الْمَعنَهُ وَل الْمَصتَان». 

افك زا جره لمم تن الراقة اسيك مور ی 

عن النبي صلی الله َي وسل وراد فيه مُحَمَّدُ بْنْ دينار ا ی عن ايو 
SS E‏ 

وَالصّحِبِحُ عند اهل الحديث حَدِيث ابن ا ار عن عاش 

عن التي صلى الله ايو وسم 


قال الى سيد ليث عَابشة يث حَْسَن جح لق ل 0 


الصجيح عن ابن ۽ لري عَنْ عَائِشَة وَحَدِيث مُحَمّدِ بن ديتار» وَرَادَ فيه: عن الرَييِْ ونما هُوَ 


E 
وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند بعْض أَمْل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وعَيْرهِم.‎ 


١6١‏ 6 حديث صحیح»› وأنحرجحه مسلم (to)‏ اق داود ,)5١55١‏ والنسائى 591٠١١‏ وابن مابجه 
EET)‏ 


١١86٠. كتاب الرضاع ب ” - ح‎ -4 ١ 


وَقَالَتْ عَائشة نشّة: أنزل في الْقرْآن عَشْرٌ رَضَعَاتٍ مَعلُومَات فسخ مِنْ ذلك حمس وصار 
إلى حمس رَضَّعَاتٍ مغلوماتي» فتوفي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَالأمْرُ علَى ذَلِكَ. 

حَدَنََا بلك إسحق بن مُوسَى الأنصاري» حَدَنَنَا معن حَدَثّنا مالك عَنْ عبد الله ُن أبي 
اح واواريكه E‏ ارواع ال على 


لص 


عَلَيْهِ وسل وَهُوَ قول الشَافِعي وَإِسْحَق. 
وال ا بايث ار صلی الله عليه وسلم: «لا تحَرّمُ الْمَصَّة ولا المَصّتان» 56 
ا تقب ب إلى فل خاي َه في حمس رَضعَات فهو مَدَهَبّ قوي وَحَبْنَ عَنَهُ ان ب يقول 


و ل 


اك وى لت ززل ا افرع وتلل ني E‏ 


ان قير راس r‏ 


عند اله ' نأي ملک غر علد لوزن يد اللو بن أبي مليكة ا كان 
ل نوا E‏ كال نمريج عن ان أبي مُليْكة قَالَ: ار کت ئلائِين 


من حاب النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ. 

قوله: «لا تحرم المصة, ولا المصتان»» وفى حديث أم الفضل: «لا تحرم الإملاحة؛ ولا 
الإملاجتان». وفى رواية: «لا تحرم الرضعة» والرضعتان». والمصة: هى المرة من المص كالرضعة من 
0 قال فى القاموس: مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أحصه: E‏ 
0 اتتهى. وقال فى الصراح: المص مكيدن. وقال فى القاموس: ملج الصبى أمه كنصر وسمع: 
تناول ثديها بأدنى فمه. وامتلج اللبن: امتصه» وأملجه: أرضعه. والمليج: الرضيع..انتهى. وقال فيه: 
E‏ وعر قم فنعا ووفاقةة تكسي إن امسن ا 
ابن الأثير فى النهاية: فلا تحرم الملجة والملجتان. وفى رواية: الإملاحة والإملاحتان. ان 
الصبى أمه إذا رضعها. والملجة المرة» والإملاجة المرة أيضًا من أملجته أمه أى: أرضعته؛ يعنى أن 
المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. ا 

قوله: «وفى الباب عن أم الفضل» أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ 
فقال: «لا حرم الرضعة والرضعتان» والمصة والمصتان» وفى رواية قالت: نكل أعر الى غ ا 
صلی الله عليه وسلم وهو فى بیتی» فقال: ای الله إن كانت ل ارا فتروجت عليها أخرى؛ 
فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين. نكال القن ساس ا هدا 
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وسلم: «لا تحرم الإملاحة ولا الإملاجتان». أخرجهما أحمد ومسلم «وأبى هريرة» أخحرجه 
النسائى. وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاء كذا فى التلخيص «والزبير» أحرجه أحمد والنسائى 
وابن حبان «وابن الزبير عن عائشة» أحرحه مسلم والنزمذى وغيرهما. 

قوله: «وهو غير محفوظ, والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبى مليكة عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة...!لخ» وأعل ابن جرير الطبرى الحديث بالاضطراب؛ فإنه روى عن على بن 
الزبير عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وجمع ابن حبان 
بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم. قال الحافظ فى التلخيص: وفى ذلك الجمع 
بعد على طريقة أهل الحديث..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وغيره «والعمل على هذا» أى: 
حديث عائشة: «لا تحرم المصة والمصتان» «عند بعض أهل العلم من أصحاب ال :ملك الل 
عليه وسلم وغيرهم» ذهب أحمد فى رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه 
- إلا ابن حزم - إلى أن الذى يحرم ثلاث رضعات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم الرضعة 
والرضعتان»؛ فإن مفهومه: أن الثلاث تحرم. وأغرب القرطبى فقال: لم يقل به إلا داود» كذا فى 
فتح البارى. 

قوله: «وقالت عائشة أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات» بسكون الشين وبفتح الضاد. 
قاله القارى. «فنسخ من ذلف حمسا» أى: فنسخ الله تعالى من ذلك المذكور مس رضعات» وقد 
ضبط فى النسخة الأحمدية المطبوعة» فنسخ بضم النون وكسر السين» ويخدشه قوله: خمسا بالنص. 
نعم لو كان مس بالرفع لكان صحيحًا «وصار إلى هس رضعات...1لخ». وفى رواية مسلم 
قالت: فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القرآن. قال النووى معناه: أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله جدّاء حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ هس رضعات 
ويحصلها قرآنا متلوا» لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات» والثانى: ما نسخ تلاوته دون حكمه. كخمس رضعات» وكالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر وعنه قوله تعالى: #الذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) الآية. .انتهى كلام النووى. «وبهذا كانت 
عائشة تفتى وبعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعى وإسحاق» قال 
النووى: احتلف العلماء فى القدر الذى يثبت به حكم الرضاع» فقالت عائشة والشافعى وأصحابه: 
لا ينبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة. حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة رضى الله عنهم. قال: فأما الشافعى وموافقوه» 
فأحذوا بحديث عائشة مس رضعات معلومات. وأحذ مالك بقوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتى 
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أرضعنكم». ولم يذ كر عددا وهاهنا اعنراضات من قبل الشافعية على المالكية» ومن قبل المالكية 
على الشافعية» مذكورة فى شروح مسلم والبحارى. «فهو مذهب قوى» لصحة دليله وقوته 
«وجبن» الحبن بضم اليم وسكون الموحدة ضد الشجاعة. فهو إما مصدر ويحتمل أن يكون بصيغة 
الماضى بفتح الموحدة وبضمها. «عنه» الضمير اجحرور يرحع إلى قوله: ذاهب «أن يقول فيه» أى: 
فى هذا المذهب القوى «شيئا» والمعنى: حبن عن ذلك الذاهب أن يتكلم فى هذا المذهمب القوى 
بشيء من الكلام أو ذلك جبن عنه. والظاهر أن هذا مقولة أحمد. وقيل أنه مقولة الزمذى. وضمير 
عنه يرجع إلى أحمد. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل 
الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف, وهو قول سفيان النورى» ومالك بن أنس والأوزاعى, 
وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وهو قول الجمهورء 
وإليه ميلان الإمام البخارى رحمه الله فإنه قال فى صحيحه: باب من قال لا رضاع بعد حولين إلى 
أن قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره..انتهى. قال الحافظ: وهذا مصير منه إلى التمسك 
بالعموم الوارد فى الأخبار انتهى. قلت استدل هؤلاء الأئمة بإطلاق قوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم» وإطلاق حديث: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. وغير ذلك قال الحافظ 
فى الفتح: وقوى مذهب الجمهور أن الأخبار اختلفت فى العدد. وعائشة التى روت ذلك قد 
اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أصل ما ينطلق عليه الاسم» ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضى تأييد التحريم فلا يشترط فيه العددء كالصهر أو يقال: مائع 
يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد كالنى» والله أعلم. وأيضًا فقول عائشة: عشر رضعات 
مراف ل ر س ارات ات الب فيان الله عليه وام وه نا يقرا لا مهش 
للاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوى روى هذا 
على أنه قرآن لا حبر» فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوى أنه حبر ليقبل قوله فيه..انتهى كلام 
الجا كم. 


(4) باب ما جَاءَ في شَهَادَةٍ الْمرأةٍ الْوَاحِدَةٍ في الرّضَاع زت4] 
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e‏ فأتيت النبي صلى الله عليه وسم فقلت: ترَوحت فلائة بنت فلآن لقره 


سر هوس قير 


سو داءِ» ل إني قد أَرَضْعْتَكُما؛ رهي كاذبة قال“ ا قال lS‏ 


2 سے سے مص 


رحو عرض ني پوځووء فقأ" إنها كاذب قَالَ: «وكيْف بها وق رَحَمَتَ ألما قد 
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فيه عَنْ عُبَيْدِ بن أ أبي مريم) د رقا و 

20000 الحَدِيثْ عند بَعْضٍ اهل العلم مِنْ أصْحَاب النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
وَغيْرِهِمٌ؛ أجَارُوا شَهَادة المَرأةٍ الْوَاحِدَةٍ في الرّضّاع. 
وَقالَ ابن عباس : تجوز شَهَادَة امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ في الرضّاع ويحذ يَمِينهَا وبه قول أَحْمَّدُ 


2 


وقد قال بغر غل اليل e E ET‏ وخر فول 


الشافعي. سَمِعْت الْجَارُود يقول: سَمِعْت وَكِيعًا يقول: لا نَجُورُ شَهادة انرأو وَاحِدَةَ فِي 
الى کې ويقارقها في الور ع. 

قوله: «قال: وسمعته من عقبة» أى: قال عبد الله ؛ بن أبى مليكة: وسمعت الحديث من عقبة بن 
الحارث من غير واسطة عبيد بن أ أبى مریم «ه ولكنى لحديث عبيد أحفظ» وأحرحه أبو داود من 
طريق حماد عن أيوب ولفظه: عن ابن أبى مليكة عن ابن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لى عنه» 
وأنا لحديث صاحبى أحفظء ولم يسمه. قال الحافظ فى الفتح: وفيه إشارة إلى التفرقة فى صيغ الأداء 
بين الأفراد والجمع؛ أو بين القصد إلى التحديث وعدمه. فيقول الراوى فيما سمعه وحده من لفظ 
الشيخ» أو قصد الشيخ تحديثه بذلك: حدثنى بالإفراد» وفيما عدا ذلك: حدثنا بالجمع, أو سمعت 
فلانا يقول. ووقع عند الدارقطنى من هذا الوحه: حدثنى عقبة بن الحارث» ثم قال: لم يحدنى 
ولكنى سمعته يحدث» وهذا يعين أحد الاحتمالين. وقد اعتمد ذلك النسائى فيما يرويه عن الحارث 
بن مسكين, فيقول: الحارث بن مسكين قرأه عليه وأنا أسمع, ولا يقول: حدثنى ولا أحبرنى؛ لأنه لم 
يقصده بالتحديث» وإغا كان يسمعه من غير أن يشعر به..انتهى. 

قوله: «تروجت امرأة» وفى رواية للبخارى: أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب «فجاءتنا امرأة 
سوداء» قال الحافظ: ما عرفت اسمها «وقد أرضعتكما» وفى رواية للبخارى: قد أرضعت عقبة 
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والتى تزوج بها «فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية للبخارى: فقال لها عقبة: ما أعلم 
أنك قد أرضعتنى» ولا أحبرتنى» فأرسل إلى آل أبى إهاب فسأهم فقالوا: فنا غلا ا رت 
ى عليه وسلم «قال: وكيف بها» أى: كيف تشتغل بها 
وتباشرها وتفضى إليها «وقد زعمت» أى: والحال أنها قالت «دعها عنك» وفى رواية للبحارى 
فى الشهادات: فنهاه عنها. وفى رواية أخرى له فى كتاب العلم: ففارقها عقبة ونكحت زوجًا 
غيره. 

قوله: «حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح» أخرجه البخارى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ أجازوا شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع» وهو قول أحمد» قال على بن سعد: معت 
أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة و فى الرضاع. قال: بحوز على حديث عقبة بن الحارث. وهو 
قول الأوزاعى» ونقل عن عثمان وابن عباس والزهرى والحسن وإسحاق» وروى عبد 00 
ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم؛ قال 
ابن شهاب: الناس يأحذون بذلك من قول عثمان اليوم» واحتاره أبو اعبید؟ إلا أنه قال: إن شهدت 
المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يجب عليه الحكم بذلك. وإن شهدت معها 
أخرى وجب الحكم به» كذا فى فتح البارى «وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة فى 
الرضاع» وتؤخذ بمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق» يعنى أنه رواية عن أحمد, ولم أقف على دليل 
أذ اليمين «وقال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع حتى يكون أكثرء 
وهو قول الشافعى» قال الحافظ فى الفتح: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة 
المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر» والمغيرة بن شعبة» 
وعلى بن أبى طالب وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك. فقال عمر: فرق 
بينهما إن حاءت ببينة» وإلا فخل بين الرحل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وقال الشعبى: تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب 
أحرة. وقيل: لا تقبل مطلقا. وقيل: تقبل فى ثبوت الحرمية دون ثبوت الأحرة لها على ذلك. وقال 
مالك: تقبل مع أخحرى وعن أبى حنيفة: لا تقبل فى الرضاع شهادة النساء المتمحضات. وعكسه 
الإصطخرى من الشافعية. وأحاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها؛ بحمل النهى فى قوله: فنهاه 
عدي عل اه و ل اام فى قو له دعا غدل على لار خاد اک قال ار كا ر 
يخفى أن النهى حقيقة فى التحريم فلا يخر ج عن معناه الحقيقى إلا لقرينة صارفة. قال: والاستدلال 
على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالکم) لا يفيد شينا؛ لأن 
الواحب بناء العام على الخاص. ولا شك أن الحديث أحص مطلقا «وعبد الله ابن أبى مليكة» 
بالتصغير ثقة فقيه» من الثالثة «سمعت وكيعًا: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحكم ويفارقها فى 
الورع» أى: يفارقها توركو السام قال الشوكانى: وأما ما قيل من أن نعل لمغلية وس 

من باب الاحتياط» فلا يخفى مخالفته» لما هو الظاهر ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات» كما 
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فى بعض الروايات. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول له فى جميعها: «كيف وقد قيل؟» وفى 
بعضها: «دعها عنك»» وفى بعضها: «لا حير لك فيها؟» مع أنه م يثبت فى رواية أنه صلى الله 
عليه وسلم أمره بالطلاق» ولو كان ذلك بالاحتياط لأمره به. قال: فالحق وحوب العمل بقول المرأة 
المرضعة حرة كانت أو أمة..انتهى كلامه بقدر الحاحة. 

(5) باب ما جَاءَ ما ذكِرَ أن الرّضَاعَةَ لا تحَرُمُ إلا في الصّغْر دون الْحَولَيْن إت ه] 

5 - حَدئنا قتيبة» حَدَئْنا أبو عَوَانَة عن هشام بن عْرْوَة) عَنْ أبيه» عن فَاطِمَة بنت 
و ل O‏ ود SA‏ ا 5 3 و ا 2 و ر 
المنذر» عن أم سَلمّة» قالت: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلمّ: «لا يحرم مِن الرضَاعَة 
إلا ما فعق الأَمْعَاءَ في الغذي» وكان قَبْلَ الفطام». ) 
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وَالعَمّلُ على هَذا عند أكثر أهل العلم مِنْ أصحاب النبى صلى الله عليه وسَلم وغيرهي؛ 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحَولِين وك كان حم الحولين الكامِلين؛ فإنة لا يحرم 
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وَقَاطِمَة ب: بنت المنذِر : ا لعَوَام وهي امرأة هِشام بن عروة. 

قوله: رلا يحرم» بتشديد الراء المكسورة «من الرضاع» بفتح الراء وكسرها «إلا ما فق 
الأمعاء» بالنصب على أنه مفعول به أى: الذى شق أمعاء الصبى كالطعام» ووقع منه موقع الغذاء. 
وذلك أن يكون فى أوان الرضاع» والأمعاء جمع معى» وهو موضع الطعام من البطن «فى الشدى» 
حال من فاعل فتق كقوله تعالى: لإوتنحتون من الجبال بيوتا» أى: كائنا فى الفدى» فائضًا منه؛ 
سواء كان بالارتضاع» أو بالإيجار. ولم يرد به الاشتراط فى الرضاع الحرم أن يكون من الثدى» قاله 
القارى» وقال الشوكانى: قوله: «فى الثدى» أى: فى زمن الثدى» وهو لغة معروفة؛ فإن العرب 
تقول: مات فلان فى الثدى؛ أى: فى زمن الرضاع قبل الفطام» كما وقع التصريح بذلك فى آخر 
الحديث «وكان» أى: الرضاع «قبل الفطام» بكسر الفاء أى: زمن الفطام الشرعى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم أيضًا. وفى الباب عن ابن عباس رضى 
لله عنهما قال: لا رضاع إلا فى الحولين. رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعًا وموقوقّاء ورجح 


)١١١۲(‏ حديث صحيح., وإسناده جيد» فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهى امرأة هشام بن عروة 
نَقَة والحديث اخحرحه ابن ماجه (09555» من طريق عروة عن عبد الله بن الزبير بنحوه مختصراء وفى إسناده ابن 


۱۱٣١۳ - ۱۱٥۲ كتاب الرضاع ب ه - 5 - ح‎ -4 ١5 


لقو فين وغ ابن د را ا ل ”قال سول ا الله عليه ومسل زلا 
رضاع إلا ما أنشز العظمى وأنبت اللحم». رواه ابو داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الي صل الله عليه وسلم؛ أن 
الرضاعة لا حرم إلا ما كان دون الحولين...! لخ» وهو قول صاحبى الإمام أبى حنيفة. قال محمد 
فى موطأه: لا يحرم الرضاع إلا ما كان فى الحولين. فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة 
واحدة؛ فهى خحرم. كما قال عبد الله , بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: وما كان بعد 
الحولين؛ لم يحرم شيئًا؛ لأن الله عز وجل قال: إإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة فتمام الرضاعة الحولان» فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا. وكان أبو حنيفة 
ركهم لزه قاط a‏ اطولية تقول : يحرم ما كان فى الحولين وبعدها تمام ستة أشهر 
ذلك ثلأنون :هرا ولا شرم ما كان بعد ذلك: ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان 

بعد الحولين. .اتتهى كلام محمد رحمه الله. قال صاحب التعليق الممجد: ولا يخفى أنه لا احتياط بعد 
ورود النصوص بال حولين» مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما ا ا 


59 باب ما جَاءَ ما يذهب ل الرضّاع زات 


م 
al.‏ اه ر ت 


۳ - حَدَتنا قتيبة حَدَنَنَا حاتم بن إسمعيل» عن شام أن غروةه عن يي عن ححا 
ا e‏ فقال: يا ر سول الله ما 
دهت عي مام الرّضّاع؟ فقال: «غرّة؛ عد أو 


ال ار ف هاا حنيت ج ص مد إن فيد ا ا 
إسمعيل وغير راجا عَنْ هشام ن عُرْوَة عَنْ ابي عَنْ حَجَّاجٍ بن حَجَّاج عَنْ أيه عَنِ 
النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 


سے ار ناق ام عن 


وروی ستيان س عيينة» عَنْ هشام بن عرو عَنْ أبيوء عَنْ حَجَّاجٍ بن أبي حَجَّاحٍ عَنْ 


ايب عن التي صلی الله عليه وَسَلَم. 


و حديث بن عيينة عير مَحْفُوظ ا ل ا ل ل ا 


وام عروة یکن يا الم وقذ ارك جَابرَ بُ عَبّدِ الله وَابْنَ عُمَر 


)1١6*(‏ حديث ضعيف حجاج بن مالك الأسلمى جهول الحال» والحديث أخرجه النسائى (۳۳۲۹)» وأبو 
داود )1£ T°‏ كلاهما من طريق حجاج بن حجاج عن أبيه. 


اتات عدت ارح اوت E‏ ¥ 


ا 


و ما بوب عي مله اراي و إِنْمَا يعي به ذِمَام الرضاعَةٍ وحَقَهَا؛ 
1 إِذا أغطيَت المُرْضعة عدا أ فق قضَيت ذِمَامَهًا. 

ع ع أب , الطفيل؛ قال: كدت حالس مع ال صلی الل َل وسم إذ فيس امراف 

سط النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ ردَاءَهُ حتى فَعَدَتَْ عَلَيْهِ فلا ذَمَبْسْ قيل: د كانه 

56 النبي صَلى الله عليه وَسَلم. 

قوله: «ما يذهب عنى» من الإذهاب اا شيء يزيل عنى «مذمة الرضاع» قال ابن الأ 

فى النهاية: المذمة بالفتح مفعلة من الذم» وبالكسر من الذمة. والذمام. وقيل: هى بالكسر والفتح: 
الحق والحرمة التى يذم مضيعها. والمراد عذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع» فكأنه سأل ما 
يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قد أدينه كاملا. وكانوا تهون أن يعظو الل ضعة عفد 
فصال العم لا تسرف أحرتها. .انتهى «فقال: غرة» أى: مملوك «عبد, أو أمة» بالرفع والتنوين 
بدل من غرة. وقيل: الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق» وقيل: هى أنفس شيء يملك. قال 
الطيبى: الغرة المملوك» وأصلها البياض فى جهة الفرس» ثم استعير لأكرم كل شيء؛ كقولهم: غرة 
القوم سيدهم» ولا كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة. ولما جعلت الظئر نفسها خادمة 
جوزيت بجنس فعلها «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد وأبو داود والنسائى. 

قوله: «عن حجاج بن حجاج الأسلمى» مقبول من الثالثة» ولأبيه صحبة. قال الحافظ: وقال 
الخزرحى فى ترجمته: حجاج عن أبيه حجاج بن مالك» وعنه: عروة؛ له عندهم فرد حديث «عن 
أبيه» حجاج بن مالك بن عور بن أبى أسيد الأسلمى» صحابى له حديث فى الرضاعء كذا فى 
التقريب «وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبى حجاج عن 
أبيه» فقال: عن حجاج بن أبى حجاج وهو غير محفوظ» والصحيح عن حجاج بن حجاج كما 
روى يحيى القطان وحاتم بن إسماعيل وغيرهما «وقال: معنى قوله: ما يذهب عن مذمة 
الرضاع...إخ» أى: قال أبو عيسى: معنى قوله:... إل وأرجع الشيخ سراج أحمد ضميره. قال: 
إلى هشام بن عروة «يقول: إنما يعنى ذمام الرضاعة وحقها» قال فى القاموس: الذمام والمذمة: 
اق اة 

قوله: «ويروى عن أبى الطفيل قال: كنت جالسًا...إلخ» أحرجه أبو داود. وأبو الطفيل 
بالتصغير وهو عامر بن واثلة الليثى. وهو آخر من مات من الصحابة فى جميع الأرض «فبسط النبى 
صلى الله عليه وسلم رداءه» أى: 11 لاطا يها قال الطيبى: فيه إشارة إلى وحوب 
رعاية الحقوق القديمة ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة «فلما ذهبت» أى: وتعجب 
الناس من إكرامه إياها وقبوها القعود على رداءه المبارك «قيل: هذه أرضعت النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال فى المواهب: إن حليمة جاءته - عليه الصلاة والسلام - يوم حنين فقام إليها وبسط 
رداءه ها وجلست..انتهى. 


۸ 8- كتاب الرضاع ب ۷ - ح ١١66 -1١١868‏ 


(۷) باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج [ت7] 
| ر وغ براه سس ڪر يټ غر سه و م ه 2 0 و و سر هھ 
١١+‏ حدتما عا بن E E‏ جر 


سے سد هس لي 


بيه عن عَائْشَةَ قَالَتْ: كان روج بَرِيرَة عَبْدَاء فخيرَهَا رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ 


1 
فاحتارت نفسّهاء ولو كان حرا لم يخيرهًا. 

قوله: «كان زوج بريرة عبدًا» فيه دليل على أن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وفى 
لمنتقى عن عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والرمذى وصححه. .انتهى. وروى مسلم فى صحيحه عن القاسم عن عائشة: أن بريرة حیرها 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا «ولو كان حرًا لم يخيرها» هذه الزيادة مدرحة من 
قول غروة كما صرح بذلك النسائى فى سننه» وبينه أيضا أبو داود فى رواية مالك. 


6 -حَدَتنَا هناد حَدَثنا أبو مُعَاويّة: عن الأعْمّشء عن إِبْرَاهِيمَ؛ عن الأملود) عن 
عائشة» قالت: كان زوج بريرة خرَاء فخيّرَهًا رَسول الله صلى الله عليه وسلم. 


2 22 7 3-8 3 - 27 ۴ سے سم م 7 ام - مس ما 2 ص ه 
عائشة» قالت: كان زوج بوه هذاء 
وروي عكرمة» عن ابن عباس قال: رأيت روج بريرة» وكان عبدا يقال له: مغيث. 


و و ا ٤ E‏ ه 2 7 e‏ و ا و > مى > 20 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وقالوا: إذا كانت الآمة تحت الحر فاعتقت» فلا 
ا ا BT‏ ع ا OEE Er‏ غ هعبر کا ال سك وس ص 
جِيَارٌ لهاء وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت» وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد 


54 


وَرَوَي الأعمّشء عن إبراهيم عن الأسُود, عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حراء 


7 

7 

3 ای ر ار 
٠.‏ 


0 الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلم. 


»۲۲۳۲ ›»۲۲۳۲( وأبو داود‎ ,)545١( والنسائى‎ »)١5١4( حديث صحيح. وأحرحه مسلم‎ )١١884( 
.)5١1/5( وابن ماجه‎ ) ٩ 

)١١68(‏ حديث صحيح, وأحرحه النسائى (43 5 *)» وأبو داود .)75١5©(‏ وابن ماجه »)۲۰۷٤(‏ والحديث 
شاذ بلفظ: حراء والمحفوظ: عبد. 


8- كتاب الرضاع ب ۷ - ح ه68١١‏ 18 


وروي ا رة هذا الْحَدِيث عن الْأَعْمَش» عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عن الأَسْوَد عن عائشّة في قصة 


بس سن يبروس 


بَريرَة قال الأَسْوَدٌُ: وَكان رَوْحُهَا حرًا. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضٍ اهل العم مِنَ التابعينَ ومن بذهم وُو قول سفيان الشُوْرِي 
وأَهْل الكوفة. 

قوله: وعن الأسود» عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًا» استدل به من قال: إن زوج 
إزيزة کان د قال الخارئ ل محص قول الأسود منقطع» ثم عائشة عمة القاسم وخالة 
عروة» فروايتهما عنها أولى من رواية ی بشع بق اوراء حجاب» كذا فى المنتقى. ٍ 

قوله: «حديث i i‏ حي E‏ أراد بحديث عائشة: حديثها الذى رواه أولا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وأخرجه مسلم وغيره كما عرفت. وأما حديثها الذى رواه 
انيا عن طريق الأسود عن عائشة؛ فأحرجه الخمسة كما فى المنتقى «وروى عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدًا يقال له: مغيث» أخرحه البحعارى «وهكذا روى عن 
ابن عمر» أحرجه الدارقطنى والبيهقى قال: كان زوج بريرة عبداء» وفى إسناده ابن أبى ليلى وهو 
ضعيف. قلت: وهكذا روى عن صفية بنت أبى عبيد: أن زوج بريرة كان عبدا. أخرحه النسائى 
والبيهقى بإسناد صحيح. قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر عدة أحاديث الباب: والحاصل أنه قد 
ثبت من طريق ابن عباس» وابن عمر وصفية بنت أبى عبيد أنه كان عبداء ولم يرو عنهم ما يخالف 
ذلك وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا. ومن طريق الأسود أنه كان حرا 
ورواية: اثنين» أرحح من رواية واحد» على فرض صحة الجميع. فكيف إذا كانت رواية الواحد 
معلولة بالانقطاع كما قال البخارى؟ «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وقالوا: إذا كانت 
الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لما...!لخ» وهو مذهب مالك والشافعى أحمد وإسحاق 
والجمهور وهو الأقوى دليلاً «وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة فى قصة بريرة» قال الأسود: وكان زوجها حرًا» قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر 
روايات عديدة من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة شة وغيرها ما لفظه: فدلت الروايات المفصلة 
الى فا آنفااخلى' اه درج من ول الأسود ارهن درت ب كرك وكان زوضيا 2 ١‏ 
فيكون مر أمثلة ما أدرج فى أول الخبر وهو نادر؛ فإن الأكثر أن يكون فى آخره» ودونه أن يقع فى 
وسطه» وعلى تقدير أن يكون موصولاء فيرحح رواية من قال: ل 
المرى أعرف بحديثه؛ فإن القاسم ابن أحى عائشة» وعروة ابن أختهاء تاباغو شا فروايتهما 
أولى من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها. والله أعلم. ويترحح أيضًا بأن عائشة 
كانت تذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت تحت الحر لا حيار ها. وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها؛ 
فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعو ما روى عنهاء لا سيما وقد اختلف 'عنها 


۲۰ - كتاب الرضاع ب ۷ - ح ۱۱۵۵ - ١١65‏ 


بحديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حرّاء وقد عرفت ما فيه. 


5 - حَدثنا هَنادٌ حَدَنْنا عَبْدَة عنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَّة» عَنْ أيوب وقتادق عن 
د رَوْجَ بَريرَةَ كان عَبْدَا اسو لِبَنِي الْمَغِيرَةٍ يوم عبقت بريرة الله 


ر 0 سے سے 


كني به في ي و وإ دُمُوعَهُ لسييل على ليه يَتَرَضاهًا لتختاره» فلم 


0 
٠ رس‎ 


قال 

قوله: e‏ أسود» 0 e‏ ا ا او کاب عد فاع 
هران ا .انتهى. ولت هذان التأو يلان باطلان مردودان يردهما لفظ: يوم أعتقت بريرة» فى هذا 
الحديث؛ فإنه نص صريح فى أن زوج ویره كان غا يوم إعتاقها «ويوم أعتقت» بصيغه اججهول 
«والله لكأنى به فى طرق المدينة. ..!» وفى رواية للبخارى: كأنى أنظر إليه يطوف خلفها ييكى 
ودموعه تسيل على حيته «ينزضاها» قال فى القاموس: استرضاه وترضاه: طلب رضاه..انتهى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح»» وأحرجه البخارى. 

قال صاخت العف السدى ##قول ابن عاس أله غبت امرف لدل على كوك عكدا فی 
الحال بل باعتبار ما كان..انتهى. قلت: هذه غفلة شديدة ووهم قبيح؛ فإن ابن عباس رضى الله عنه 
قد نص فى قوله هذا؛ أن زوج بريرة كان عبدًا يوم إعتاقهاء كما فى حديث الباب. وقد تقدم 
بطلان هذا التأويل. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: لى بحث فى أن ابن عباس جاء إلى المدينة مع أبيه فى 
السنة التاسعة» وأنها عتقت قبلها وكانت تخدم عائشة؛ فإنه عليه السلام سألها عن شأن عائشة فى 
قصة الاإفك. قلع* يم ا بي الو لسع 
و 53 ال الحا في التح: فيه دلالة على أن قصة ريرة كانت متأرة فى السنة ‏ ا 
سنة ثمان. ويؤيده قول ابن عباس: إنه شاهد ذلك؛ ES‏ ويؤيد تأحر قصتها 
ا SS‏ ل ا 


»))۲۰۷۵( حديث صحیح وأخرجه البخاری (5787) بنحوه والنسائى (5457). وابن ماحه‎ )١١865( 
وأبو داود (۲۲۳۱) بنحوه.‎ 


- كتاب الرضاع ب ۷ - ۸ - ح ۲١ ٠۱٥۹۷-۱۱۵٩‏ 


مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة؛ فيه إشارة إلى وقوع ذلك فى آخر الأمر؛ لأنهم كانوا فى أول 
الامر فى غاية الضيق» ثم حصل هم التوسع بعد الفتح. وفى كل ذلك رد على من زعم أن قصتها 
الراك كرك باك ررك اطي ادي الدين السبكى استشكل القصة» ثم جوز أنها كانت 
تخدم عائشة ة قبل شرائهاء أو اث شترتها وأحرت عتقها إلى بعد الفتح. .انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجحة. 
تنبيه آخر: اعلم أن روايات كون زوج بريرة عبدًا هما ترحيحات عديدة على روايات كونه 
حرا ذكرت بعضا منها فيما تقدم» والباقية مذكورة فى فتح البارى والنيل» والإمام ابن الحمام قد 
عكس القضية بوجوه عديدة كلها مخدوشة؛ ولولا مخافة طول الكلام لبينت ما فيها من الخدشات. 
(8) باب ما جاء أن الولد للفراش دتما 
sS‏ عن الزَهْري» عَنْ سَعِيدٍ بن ا عن 


.م 
1 رن س 


بي هريرة) قَالَ: كال عون اللوملى :الله عور مله «الْولَدُ لِلفِرّاش؛ وَللعَاهِرٍ الْحَجَرُ». 
فل وفى لي انوع عد وعتمله ا خارجَة وَعَبْدٍ الله بن 
عمرو وَالَْرَاءِ بن عازب وزی بن آرت 
َال أبُو عِبسى: حَدِيث أبي هرَيْرةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيمٌ وذ رَوَاهُ الُهْرِي عَنْ سَعِيد 


ابن المُسيّب وأبي سَلْمَة عن أبي هريرة. 


مر ام سر | الول 


وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُم. 

قوله: «الولد للفراش» أى: لمالكه وهو الزوج والمولى؛ لأنهما يفنزشانهاء قاله فى المجمع. وفى 
رواية للبخحارى: «الولد لصاحب الفراش». وقال فى النيل: اختلف فى معنى الفراش؛ فذهب الأكثر 
إلى أنه اسم للمرأة. وقيل: إنه اسم للزوج» وروى ذلك عن أبى حنيفة. ey,‏ مستدلا 
على هذا المعنى قول جرير 

*باتت تعانقه وبات فراشها* 

- وفى القاموس: إن الفراش زوجة الرحل..انتهى. «وللعاهر الحجر» العاهر الزانى» يقال: عهر 
أى: زنا. وقيل: يختص ذلك بالليل» وقال فى القاموس: عهر المرأة كمنع. وعاهرها أى: أتاها ليلا 
للفجور أو نهارًا..انتهى. ومعنى: له الحجر: الخيبة أى: لا شيء له فى الولد. والعرب تقول: له 
الحجرء وبفيه التراب» يريدون ليس له الخيبة. وقيل: المراد الحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه 


1726150 والنسائى‎ )١ 5*9 حديث صحيح. و وأخر جه الشيخان: البخحارى (مامكي ومسلم‎ )١1 51/١ 
,)5١5( وابن ماجحه‎ «(TEAY 


۲۲ 4- کتاب الرضاع ب ۸ - ٩‏ - ح ۱۱١۸-۱۱۵۷‏ 


البرك ل E‏ وظاهر الحديث: أن الولد إنما يلحق بالأب بعد 
تبوت الفراش» وهو لا يث يثبت إلا بعد إمكان الوطء هذ فى النكاح الصحيح أو الفاسد» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. ا O‏ قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وعثمان...!لخ» حديث: «الولد للفراش». وروى من طريق بضعة 
وعشرين نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ. 

قوله: «حديث ان هريرة حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة إلا أبا داود. 


]۹ باب ما جَاءِ في الرجل د تر الْمَرَأَةٌ : تعجبه 7ت‎ )8١ 


ى سوا ار 


0 E E RE -حَدَثنا‎ ۸ 


على وي فى حاط وچ وقال: : «إك ؛ الْمَرآة إذ افكت اقتا فى صُورة 
شيْطانء فإذا ری أَحَدْ كم امْرأَة فَأَعْجَبته ؛ فلأت أهله هْلهُ؛ فان م مَعَهَا مغل الذي معها» . 


الث وَفِي الاب عَنْ ابن مَسْعُودٍ. 

ل حَدِيث حابر حَدِيثْ صَّحِبحٌ حَسَن غَرِيب. 

وهشام ا e‏ 

قوله: «فقضى حاجته» أى: من الجماع «أقبلت فى صورة شيطان» شبهها بالشيطان فى صفة 
الوسوسة والدعاء إلى الشر «فليأت أهله» أى: فليواقعها «فإن معها» أى: مع امرأته «مغل الذى 
معهما» أى: فرجًا مثل فرحها ويسد مسدها. والحديث رواه مسلم. ولفظه هكذا: «إن المرأة تقبل 
فى صورة شيطان» وتدبر فى صورة شيطان» إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه؛ فليعمد إلى 
امراك قارو قدي !"قاذ ذلك ور ها أن تيو كال ی رک و ر أله عدي ا 
رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتى امرأته أو جاريته إن كانت فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن 
نقسية . 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته» 
فأتى سودة وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه» فقضى حاجته» ثم قال: «أيما رحل رأى امرأة 
تعجبه؛ فليقم إلى أهله؛ فإن معها» مثل الذى معهاء رواه الدارمى» كذا فى المشكاة. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم وأبو داود وأحمد. 


.)5١61١١( وأبو داود‎ ))١107( حديث صحيح. وأخرجه مسلم‎ )١١64( 


8- كتاب الرضاع ب ٩‏ = ۱۰ - ح ٠ ٠١١۵۹-۱۱۵۸‏ .5 


قوله: «وهشام ب بن أبى عبد الله هو صاحب الدستوائى» يعنى يقال لهشام بن أ دال 
صاحب الدستوائى؛ لأنه كان تاجرا ي ب اجر e‏ قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: هشام 
للستي هو اطاط اع أ يكبن ل يد له سو مولام هری انر کد يسبع 
yT N‏ ل 
وبهمزة بعد ألف» وقيل: بنون مكان همزة نسبة إلى دستواي e‏ أو قرية» وقيل: 
الدستوائى تھی «هو هشام ن متو همة ثم نون شم موحدة على وز مشر فاس را 


٠۱ » تاب ما جا في حي لوج على اراو رت‎ 0٠ 
حدنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَء حَدَنَنَا النظرٌ بن شيل ؛ حبرا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو عَنْ‎ - 8 
: E بي سَلمَة» عن أبي هُريرة ء عن النبي صلى الله عليه ا ا‎ 
يَسسْجُدَ لأحَد؛ أَمَرات الما ة أن تسْجد إزوجها».‎ 


ندا ان 


g2 


قا رفي الاب عن معاد بن جيل وسراقة بن مالك بن جعشم وَعَائْشَة وان عباس وَعَبْدٍ 

00 

بن أبي أوفى وطلق بن عَلِي وام سَلمّة وأنس وان عُمَرٌ. 

قال عيسى. حلت أبي هرر حت ڪس غيب من ڌا اوخو من ليث محمد 

ابن عَمْرِو عن أبي سَلمَة» عَنْ أبي هريرة. 
قوله: ولأهرث الراة أن تسجة اروخها» أن : لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها عن القيام 
بشكرها. وفى هذا غاية المبالغة؛ لوجوب إطاعة المرأة فى حق زوجها؛ فان اة لذن لخر الل 
قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل» أحرجه الترمذى وابن ماجه مرفوعا: «لا تؤذى امرأة 
زوحها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله؛ فإما هو دحيل يوشك أن 
يفارق إلينا» كذا فى المشكاة «وسراقة بن مالك بن جعشم» بضم اليم والشين المعجمة بينهما 
عين مهملة صحابى مشهور من مسلمة الفتح «وعائشة وابن عباس» قال الشوكانى فى النيل: 
وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار» ومن حديث سراقة عند الطيرانى» ومن 
حديث عائشة عند أحمد وابن ماحه» ومن حديث عصمة عند الطبرانى وعن غير هؤلاء..انتهى. 
قلت: أحرج أحمد وابن ماجه عن عائشة ئشة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لو أمرت أحدًا 


)۱۱٩۹(‏ حديث صحيح وفى إسناده مقال لأوهام فى حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبى 
سلمة» وللحديث شواهد كثيرة عن غير واحد من الصحابة بهذا المعنى. 


1 ْ - كتاب الرضاع ب ۱۰ - ح ١١5١ -1١١698‏ 


أل يصعت تعب O‏ وباو ENE‏ قا شر جد ار 
إلى حبل أسود» ومن حبل أسود إلى حبل أحمر؛ لكان نوها أن تفعل» قال الشوكانى: ساقه ابن 
a‏ على ابن ند بن جدعان وفيه مقال» وبقية إسناده من رجال الصحيح. .انتهى 
«وغبد الله بن أبى أوفى» قال: يا ل ا ار 
هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام ا لأساقفتهم وبطارقتهم› فوددت فى تفس أن 
أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلوا؛ فإنى لو كنت آمرًا أحدا أن 
يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها 
حتى تؤدى حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهى على قتب؛ لم تمنعه» أحرجه أحمد وابن ماجه. قال 
السو كان : تخد وت ا أبى أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح «وطلق بن على» أخحرحه 
E‏ الباب «وأم سلمة» انحر جه الزمذى فى هذا الباب «وأنس» انحر جه أحمد بلفظ: 
أن الى صل الاه وس فال «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده» لو كان من قدمه 
إلى مفرق رأسه قرحة ت تنبجس بالقيح والصديد» ثم استقبلته تلحسه؛ ما أدت حقه» كذا فى المنتقى, 
ال ele‏ 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب...!لخ» قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر 
أحاديث فى معنى حديث أبى هريرة هذا ما لفظه: فهذه أحاديث فى أنه لو صلح السجود لبشرء 
لأمرت به الزوجة روحباكية يد ييضها ابس ويقوى بعضها بعضا. أنتهى . 


نت قر سس 


ا ا حَدَنْنَا مُلازِمٌ ن عَمْرو قال: حَدََنِي عبد الله بن بذ عن دس ابن 


لق عَنْ أبيه طَلْق بْنِ عَلِي» قَالَ: َال رول اللو صل الله عليه وَسَلم: «إذا الرَّجُلُ دَعَا 
زَوْجَتهُ لحَاجته؛ َه ون كانت على التتور». 


قال ابو عِيسّى: هّذَا حَدِيثْ حَسَنُّ غَرِيب. 

قوله: «إذا الرجل دعا زوجته ا المختصة به كناية عن الجماع «فلتأته» أى: لتحت 
دعوته «وإن كانت على التنور» أى: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه ‏ 
إلى غيره إلا بعد انقضائه. قال ابن الملك: هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج؛ لأنه دعاها فى هذه 
الحالة» فقد رضى بإتلاف مال نفسه» وتلف المال أسهل من وقوع الزوج فى الزناء كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحر جه النسائى. وروی البزار. عن زيد ب بن أرقم بلفظ: «إذا دعا 
ا ا وا كانت كا ر 


القر يي والتهذيب وترحم له الحافظ الذهبى فى الميزان قال: عن عبد الله بن بدر وهو جحلھ») وعله مس لدد وهناد» 
ونه ابن معين وأبو زرعة والبساتئ وأحمد وقال أو حاتم : صدوق. 


9- كتاب الرضاع ب ۱۰ - ۱۱ - ح ۱۱۹۳-۱۱۹۱ ا ۲ 


م لر 7ت و رش برا جح 


کید إلى لش ع لور ل غا 2 a‏ ا TT‏ 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم: «أَيْمَا امْرَأَةٍ مَاتتْ وَزَوْجُهَا عنها رَاض؛ دخلت الجنة». 

قال ابو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

قوله: «أبا امرأة باتت» من البيتوتة. وفى بعض النسخ: ماتت من الموت» والظاهر ات ماتت 
وكذلك هو فى رواية ابن ماحه «وزوجها عنها راض» جملة حالية «دخلت اة ا اغاتي اي 
الله و حق عباده. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وقد صححه الحاكم وأقره الذهبى» كذا فى النيل. 


]١١تآ باب ما جَاءَ في حَقَ الْمرَأَةٍ عَلَى رَوْجهًا‎ )١١( 


رق سم نت 


118 دای کب م ن عَنْ محمد بن عَسْرو حَدَئنَا أبو 
سَلْمَة عن أبي هْرَيْرَة: قال: NS‏ «أَكمَل الْمُؤِْبِينَ إانا؛ 


4 


E 2 e اخم لقن‎ 


لا ع ا 

قوله: «أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم خلقا» بضم اللام ويسكن؛ لأن كمال الإبمان يوجب 

حسن الخلق والإحسان إلى كافة الناس «وخياركم خيا ركم لنسائهم» لأنهن محل الرحمة لضعفهن.. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخرجه الزمذى «وابسن عباس» أخرجحه ابن ماحه مرفوعا: 
«خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلى». 

قوله: (خليث اى هزيرة حديت حبن مجبح» وأحرجه أبو داود إلى قوله: خلقا. 

1۳ ا e‏ علي تفي 50 


هم 2 
م 


؛)١86‎ 4( حديث ضعيف فى إسناده: مساور الحميرى وأمه مجهولان» والحديث أخرجه ابن ماجه‎ )١١55( 
من طريق مساور عن أمه عن أم سلمة: بنحوه.‎ 

)١١55(‏ حديث صحيح وفى إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام» وللحديث طرق عن أبى 
هريرة وشاهد من حديث عائشة. 

.)١851١ حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه‎ )1١١55( 


١١54-1١١5 كتاب الرضاع ب ۱۱ - ۱۲ - ح‎ - ۲٦ 


جو ر صن 


A EE‏ اي 
ا ل 0 كرون 
رك هيا ر وَل 1 أن ياين َاحِشةٍ ميد ية فإن فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهَُ في المَضَاجعء 
َاصْرِبُوهُنَ ضرا غير برح ف نبوا عَلَيْهِنَ سَبيلاء ألا إن لَكُمْ عَلَى نسَائكم 
E GS OEY E ERS‏ 
رل ياد في يُوبَكُمْ لِمَنْ تَكرَهُون ألا وَحَقَهُنَ عَلَيَكُمْ: أن تخسنوا بهن فِي كِسوتهنَ 
وَطْعَامِهنَ». 


8 
0 
E 


E 


و 


وَمَشَى قَولِهِ: «غوان عن دکم» يَمْنِي: أَسْرّی في ألدريكم. 

قوله: «ألا» للتنبيه «واستوصوا بالنساء خيرا» قال القاضى: الاستيصاء قبول الوصية» والمعنى: 
أوصيكم بهن حيرا فاقبلوا وصيتى فيهن «فإنما هن عوان» جمع عانية» قال فى القاموس: العانى 
الأسنير «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» كالنشوز؛ وسوء العشرة» وعدم التعفف «فإن فعلن؛ 
فاهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح» بتشديد الراء اللكسورة وبالحاء المهملة أى: 
بخرح أو شديد شاق «فلا يوطئن» بهمزة أو بإبدالها من باب الإفعال» قاله القارى «فرشكم من 
تكرهون» قال الطيبى أى: لا يأذن لأحد أن يدحل منازل الأزواج» والنهى يتناول الرحال 
والنساء. .انتتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» روى مسلم معناه عن حابر فى قصته حجة الوداع. 

قوله: «يعنى أسرى» بفتح المهمزة وسكون السين جمع أسير 

]۱ ۲ باب ما جاء في كرَاهِيَة هة إتيّان النسّاء ء في آذبارهن 7ت‎ )١7١ 


ناس تر اج قير 


64- حَدَلنا امد بن بيع وحناد قلا ا ء 
عيسى بْنِ حِطَانَ» عَنْ ملم بْنِ لام عَنْ عَلِي بن صلق قال: أتى أعرَابي ل ایا 
عليه وسل قال: يا رَسول اللو اَل ما يون فى اقل كوت ينه ارح كود في 


)0١4(‏ حديث ضعيف.فى إسناده: عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام كلاهما مجهول الجال» وأخرجه 
أبو داود .)5١8(‏ 


- كتاب الرضاع ب ۱۲ - ح ١١54‏ ۷ 


222 0 FEC CE A ET 6 O E RS 
الماء قلق» فقال رسول الله صّلى الله عليه وَسَلم: «إذا فسا أحدكم فليتوضاء ولا تأتوا‎ 
النساء في أَعْجَازْمِن؛ فان الله لا يس بستحيي من الحق».‎ 

قال: وفي البابه عن عمر وخزيمة بن ابت وَابْنٍ عباس وأبي هرَيرَة. 

قال أبو عيسى: حَدِيث علي بن طلق حَدِيث حَسَنٌ وسَّمِعْت مُحَمَّدًا يقول: لا اعرف 
على وطاق كن الي على اا عقومل عا كد الشديف اوساو وا خرف هذ 
2 2 0 َه 5 e‏ 2 مه 78 إن عل اع .ل لاه و 2 
الحديث مِن حديث طلق بن علي السحَيمي؛ وكأنة رأى أن هذا رح آخرٌ مر أُصْحّاب 
النبي صَلَى الله عليه وَسَلم. 

وروي وكيع هذا الحلويث. 

قوله: «عن عيسى بن حطان» بكسر المهملة وتشديد المهملة الرقاشى» مقبول من الثالئة» كذا 
فى التقريب» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن مسلم بن سلام» بفتح السين وبتشديد اللام 
فال ف التقر نب مقبول. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن على بن طلق» قال فى الخلاصة: 
على بن طلق بن المنذر الحنفى السحيمى اليمامى» صحابى» له ثلاثة أحاديث» وعنه مسلم ابن سلام 
«فى الفلاة» قال فى القاموس: الفلاة القفر» أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة» جمع فلا 
وفلوات وفلو وفلى وفلى «فتكون منه الرويحة» تصغير الرائحة» غرض السائل أنه ينبغى أن لا 
ينقض الوضوء بهذا القدر «إذا فسا أحدكم» أي برع الرينخ العئ لا صرت لشن ايقل 
الإنسان, قاله القارى. قال فى القاموس: فسا فسوا وفساء مشهور: أحرج ريا من مفساه بلا 
صوت «فليتوضاً» وفى رواية أبى داود: «إذا فسا أحدكم فى الصلاة؛ فلينصرف فليتوضاً وليعد 
الصلاة» «ولا تأتوا النساء فى أعجازهن» جمع عجر بفتح العين وضم اليم على المشهور مؤخر 
الطهارة والتقرب إلى الله؛ ذكر ما هو أغلظ منه فى رفع الطهارة زجرًا وتشديداء كذا فى اللمعات. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» م أقف على حديثه «وخزيمة بن ثابت» أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله لا يستحى من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن» أحرحه أحمد والنزمذى وابن 
ماجه «وابن عباس » أخخر بحه الترمذى فى هذا الباب «وأبى هريرة» حر جه أحمد وأبو داود مرفوعا 
بلفظ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

قوله: «حديث على بن طلق حديث حسن» وأحرحه أبو داود وسكت عنه ونقل المنذرى 
تحسين الترمذى وأقره وصححه ابن حبان 

قوله: «ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن على السحيمى» كذا وقع فى النسخ 
الحاضرة: طلق بن على السحيمى» وقد ذكر الحافظ بن حجر عبارة الزمذى هذه فى تهذيب 
التهذيب: وفيه: على بن طلق السحيمى وهو الظاهر عندی» والله تعالى أعلم. قال الحافظ: فى هذا 


۲۸ ) 8- كتاب الرضاع ب ۱۲ - ح ١١55-1١١54‏ 


6 اه ولا‎ PEALE PO وباب لو ا‎ e 
هذا من حديث على بن طلق السحيمى. قال الترمذى: فكأنه رأى أن هذا رجحل آخحر. وقال ابن‎ 
عبد البر: السحيمى أظنه والد طلق بن على. قلت: هو ظن قوى؛ لأن النسب الذى ذكره خليفة هنا‎ 
هو النسب المتقدم فى ترجمة طلق بن على من غير مخالفة» وجزم به العسكرى..انتهت عبارة تهذيب‎ 
التهذيب بلفظها «وكأنه» أى: كأن الإمام البحارى» وهذا مقولة الزمذى.‎ 

قوله: «وروى وكيع هذا الحديث» أى: حديث على بن طلق المذكور وذكره الترمذى بقوله: 
ور 5 

6 - حَدنا قتيبة وَغَيْرُ وَاحِدِ) قالوا: حَدَنْنا وكِيغ) عَنْ عبد لمك بن ملم - وَهُوَ 
ن سَلأمِ - عَنْ أبيى عَنْ عَلِي» قَالَ: ال سول اللو صلى الله علي وَسلمَ: « «إذا فسا أَحَدْكم 
فلیتو ضا ولا تأتوا النسَاءً في أَعْجَازِهِنٌَ». 

كال اوا وعَلي هَذَا هُوَ علي بن طلق. 

قوله: «عن عبد الملك بن مسلم» ثقة شيعى» قاله الحافظ «عن على» هو على بن طلق 

١١ "5‏ عدار ور اا دنا ابو تیال الاح عن الضّحَاكِ بن عُنْمَان عن 
مَخْرَمَة ن سُلَيْمَانَ عَنْ كريب عن ابن ي عماس قالَ: و لا لا E‏ 
ا يط الل إلى وجل أنَى رجلا أ مره في الير». 


قال ابو م ريات ا غريب. 
قوله: وا ين ع برقي الله بن خالد بن حزام احزام صدوق يهم من 


السابعة «عن مخرمة بن سليمان» ا روى عن TS‏ 
عباس وغيرهماء ثقة من الخامسة. 0 


قوله: «لا ينظر الله» أى: نظر رحمة «أتى رجلا» أى: لاط به. 


(56١١يفى‏ إسناده: أبو حالد الأهر صدوق يخطئع» عن الضحاك بن عثمان صدوق لكنه يهم. 
(55١0)انظر‏ الحديث برقم .)١١515(‏ 


۹- كتاب الرضاع ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح ۱۱۹۸-۱۱7٦۷‏ ۲۹ 


0 باب ما جَاءَ في كراهية خروج النسّاء ف في الرينة ّت١]‏ 


- نا ص 
6 


١‏ - دنا علي بن حشرم أخبرنًا عِيسى بن يونس عن مُوسَى بن عُبَيْدَة عَنْ 
وب" ن حال عن مو بت ست وکات حاوما ّي ّى لله حل وسم قالت: قال 
كول للحا الله E‏ «مثل الرافلة في الزينة في ء غر أهْلها؛ كَمَْل ظلَْمَة يَوْم 
الْقَِامَِ لا نور لَهّا». 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث لا نَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بن عبَيْدَة. 


1 


ص ه ر ارو ر 


وَمُوسى ِن عُبَيْدَة يُضَعّفْ في الحَايث من بل في ب E‏ 


ر ر o‏ ار gog‏ هجا قر م 


والثؤري» وقد رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عن مُوسى بن عَبَيْدَةء ولم يَرْقمه. 

قوله: «مثل الرافلة» قال : 0 الرافلة هى التى ترفل فى ثوبها أى: تتبختر» والرفل الذيل» 
ورفل إزاره إذا أسبله وتبخحتر فيه..انتهى. «فى الزيئة» أى: فى ثياب الزينة «فى غير أهلها» أى: 
ETE‏ ا تكون يوم القيامة كأنها ظلمة «لا نور 
ها الضمير للمرأة. قال الديلمى: يريد المتبرخة بالريئة لغير زوجها: 

فوله: «وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق» قال فى التقريب: 
ضعيف ولا سيما فى عبد الله بن دينار» وعبيدة بالتصغير وهو ابن نشيط. 


] ٤ت[ باب ما جاء في الغيْرَة‎ )۱ ٤( 


6 -حَدَثنا د دنا HE‏ ع الصوافي عن 


ب لتق ايان ر 8 ا 
ل د يسى: حي بي را خوت نن ره 


جح ١‏ حمل مل 


وَقَدْ رُوِي عَنْ يى بن أبي كثير» عَنْ أ ي سَلمّة عَنْ عُرْوَة عَنْ أُسْمَاءٌ بنت أبي بَكْر 
عن اللي على الله عابيو ل 5 الحويف: وَكلا الْحَدِيئِيْن صّحِيحٌ. 


)١١1(‏ حديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة من قبل حفظه. ويحتمل أن يكون موقوفاء وقد انفرد به 
الترمذى دون الستة. 


.)١ا0/55١( حديث صحي- صحيح) وأخرجه البخارى (۲۲۳)» ومسلم‎ )١١5( 


١١548 ح‎ - ١4 کتاب الرضاع ب‎ -۹ ۳٠ 


لا E‏ ل E‏ ر المطار عَنْ علي أبن 


~a ا‎ 


المّدِينِيٌ قالَ: نالك تحن سفيد المطان 2 حَجَاجٍ الصواف, ال كر 

قوله: «باب ما جاء فى الغيرة» الغيرة: بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راي قال عياض 
وغيره: : هى مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما 
يكون ذلك بين الزوجين. اي و الدع و اما فر عق الله فقال الخطابى: أحسن ما يفسر به 
ما فسر فى حديث أبى هريرة» يعنى حديث الباب وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم 
عليه». قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة فى حدق الله الإشارة إلى تغيير:خال فاعل ذلك: وقيل: 
الغيرة فى الأصل ال حمية والأنفة. وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الغضب. اساي 
وتعالى إلى نفسه الغضب والرضا. وقال ابن العربى: التغير حال على الله بالدلالة القطعية» فيجب 
تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك..انتهى. 

قوله: «إن a‏ ومع غ فى هنذا 
الحديث «والمؤمن ن يغار» تقدم معنى الغيرة فى الآدمى «وغيرة ة الله أن يأتى المؤمن ما حرم علیه» 

من الفواحش وسائر المنهيات والمحرمات. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أحر جه البخارى فى الكسوف والنكاح «وعبد الله بن عمر» 
لينظر من أحرج حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وقد روى عن يحبى بن أبى كثير, ل ا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث» أخرجه البخارى ومسلم «يكنى أبا الصلت» 
مفتوحة وسكون لام ويثناة فوقية» كذا فى المغنى. 

قوله: «حدثنا أبو عيسى أخبرنا أبو بكر العطار...! لخ» كذا فى بعض النسخ؛ فهو مقولة تلميذ 
الترزمذى» وليس فى بعض النسخ حدثنا أبو عيسى» بل فيه حدننا أبو بكر العطار...إلخ. 

قوله: «هو فطن كيس» أى: حاذق عاقل» وفطن بفتح الفاء وكسر الطاء من الفطنة» وكيس 
كحيد من الكيس» وهو حلاف الحمق والعقل. 


84- كتاب الرضاع ب ۱٥١‏ - ح ١١598‏ 86 


]١ باب ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ أن تسَافِرَ الْمَرأَة وَحَدَهَا ته‎ 0 ٥( 


ه ع ارده 


8 -حَرَئْنَا أَحْمَدُ TS‏ 0 عن ابض 
سَعِيدٍ الخذري» قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا يحل لاه ن بالل 
الوم الآخِر أن تساف سَقَرًا يَكون تة يام فصاعدًا إلا وَمَعَهَا أَبُوهَا 


َوْجُهَاء أو انهاء أو ذو 7 منهًا». 
8 لاب عَنْ أبي هريره وان عباس أبن عمر. 


د 
١‏ 20 


yS الا‎ 

روف عن اللي على الله علو أنه نه قَالَ: «لاً تافر اْمَرَأةٌ مير يوم ولَيلَةِ إلا مع 
ذي محرم». 

َعَم عَلَى هذا عند أل اليل كرون ْمأ أذ سار إلا معي مرم 

ا E E‏ کن لھا مرم هل تحج؟ فقال عض 
أل اليلم: لا بحب عليه احم لن الحرم من السبيل؛ لل الَو وَل من 0 
به سيلا [ آل عمران ع فقالوا: إذالم ب یکن لها محر قلا تستطيع إِيِْ مسبيلاء وُو 


- 
- 


ول سبان لري وَأَهْلٍ الكوفة. 


وقال بَعْض اهل العلم: إِذا كان الطريق آمنا؛ فإنها تحرج مَعّ الناس في الح وخر فول 
مالك والشافعي. 

قوله: «لا يحل لامراءة تؤمن باللّه واليوم الآخر» مفهومه أن النهى المذكور يختص بالمؤمنات» 
فترج الكافرات كتابية أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم. وأحيب بأن الإيمان هو الذى 
يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له؛ فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد 
التحريم ولم يقصد به إخراج ما سوا قاله الحافظ «ثلاثة أيام فصاعدا» وقع فى حديث ابن عمر 
عند مسلم مسيرة ثلاث ليال. والجمع بينهما: أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها «أو 
ذو محرم منها» بفتح الميم والمراد به من لا يحل له نكاحها. 


)١1١59(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى ))١18715(‏ ومسلم »))۱۳٤۰(‏ وأبو داود »)١777(‏ وابن ماجه 
(۲۸۹۸). 


قا 4- كتاب الرضاع ب ١8‏ - ح ١١59‏ 


قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه البخارى ومسلم «وابن عباس وابن عمر» أخحرج 
حديئهما الشيخان. 

| قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة, إلا 
مع ذى محرم» أحرجه التزمذى فى هذا الباب من حديث أبى هريرة» وأحرجه الشيخان أيضا من 
حديثه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذى 0-0 
0 ع لل م ا ل 2 
لاطلاق حديث ا بلفظ: «لا ا الات إلا مع ذى 0 قاله ا فى نس ا د 
هذا الحذيثء, كذا أطلق السفر» وقيده فى حديث أبى سعيد الآتى فى الباب فقال: مسيرة يومين» 
ومضى فى الصلاة حديث أبى هريرة مقيدا ممسيرة يوم وليلة. وعنه روايات أخرى. وحديث ابن 
عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام. وعنه روايات أخرى أيضاء وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق 
لاحتلاف التقييدات..انتهى. وحجة الحنفية: أن المنع المقيد بالثلاث متيقن» وما عداه مشكوك فيه؛ 
فيؤحذ بالمتيقن. ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر؛ فينبغى الأحذ بها وطرح ماعداها؛ 
فإنه مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص» وترك حمل المطلق على المقيد 
وحالفوا ذلك هنا والاحتلاف إنما وقع فى الأحاديث التى وقع فيها التقييد بخلاف حديث ابن 
م 0 ده معنا ب الاي ل 
و لا تساف الرأة ي يومين يا زوجها ey‏ ا اتا «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم». وفى لفظ لمسلم: 
((مسيرة ليلة». وفى لفظ: «يوم» وفى لفظ أبى داود: «بريدا» يعنى فرسخخحين واثنى عشر ميلاً على 
ما فى القاموس. وهو عند ابن حبان فى صحيحه؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. وللطبرانى فى 
معجمه: «ثلانة 0 إن الناس يقولون ثلاثة أيام» فقال: وهموا. قال المتذر :اليش ف 
هذه تباين؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها فى مواطن مختلفة بحسب الأسكلة» ويحتمل أن 
يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل الأعداد, واليوم الواحد أول العدد وأقله» والاشان أول الكثير وأقله» 
والثلاثة أول اللجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا فى قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف إذا 
مرفوعًا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى حرم», والسفر لغة يطلق على دون ذلك..انتهى كلام احقق؛ 
كذا فى المرقاة. 

قوله: «وهر قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة» وهو القول الراحح 
عندی» للل أعلب: قال أحمد: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا. وإلى كون الحرم 
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شرطا فى الحج ذهب أبو حنيفة؛ والنخعى وإسحاق» والشافعى فى أحد قوليه على حلاف بينهم 
هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟ وقال مالك: وهو مروى عن أحمد؛ إنه لا يعتبر ا حرم فى سفر 
الفريضة. وروى عن الشافعى» وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديث بالإجماع» ومن جملة سفر 
الفريضة سفر الحج. رأحيب بأن المجمع عليه إا هو سفر الضرورة» فلا يقاس عليه سفر الاختيار 
كذا وقال صاحب المغنى» > وأيضًا قد وقع عند الدارقطنى بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها زو ج». 
وصححه أبو عوائة. . وفى رواية للدارقطنى أيضًا عن أبى أمامة مرفوعا: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة 
أيام أو تحج؛ إلا ومعها زوجها». ay‏ وي وقلداقيل :إن اعبار 
اخرم و فى بحن من كانت شابة لا فى حق العجوز؛ لأنها لا نه نشتهى. وقيل: لا فرق؛ لأن لكل 
ساقط لاقطاء وهو مراعاة للأمر النادر» وقد احتج أيضًا من بوي و 7 
البخارى من حديث عدى بن حاتم مرفوعا بلفظ: الوك ارج س من الحيرة تؤم البيت لا 
حوار معها». وتعقب بأنه يدل على وحود ذلك لا على جوازه. وأحيب عن هذا بأنه حير فى 
سياق المدح» ورفع منار الإسلام فحمل على الحواز. والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه 
وبين أحاديث الباب» كذا فى النيل. 


الوا اموي و ا او 6 

سڪيل بن أبي سسجداره عن بيد عن أبي ير ET‏ 
تسَافرٌامْرأةٌ سيره يوم وليل إلا وَمَعَهَا ذو محرم». 

قال او عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَن صَحِيحٌ. 

١١تر باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الدّخول عَلَى الْمُغِيبَاتٍ‎ )١6( 

0 حلفا يبت ٿا الٿ عن بريد بن أبي حبيسيوه عن أبي ي الحير» عن 
ا الو صلى الله عليه وسم قال «إيساكم وَالدُخو خی الا تر فقال 
رَحُلٌ ِن الأنصار: N‏ ارات احير ول «الحَمْو ا مَوت». 

قال: وَفِي ااب عَنْ عُمَرٌ وحار وَعَسْرِو بن العَاص. 


ا 


ابن عامِر» 


قال أبو عيسى: : حَلِيث عقبة بن عار يث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


.)5889( 


.(TIY1) اا ي متفق عليه أخخر جه البخارى (05559), ومسلم‎ ١/1١١ 
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وإنمَا معنى كَرَاهِيةِ الول على النسّاء على نحو مَا روي عَنٍ النبيّ صَلَى الله علي وَسَلُم 
قَالَ: «لاً يَخْلَوَتٌ رل بامرأة إلا كان تَالَهُمَا الشَيْطَانُ». 

5 قوله: «الحمو» يقال: ا الزوج؛ 315 له أذ حار بها. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات» جمع المغيبة وك الك ل حي يدن 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجها يقال: أغابت المرأة زوحها: إذا غاب 
زوجها. ظ 

قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير» وهو تنبيه لهم للمخاطب على محذور ليحتزز 
عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: «إيا كم» مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. 
اتقوا أنفسكم أن تدحلوا على النساء والنساء أن يدحلن عليكم. وفى رواية عند مسلم: «لا 
تدحلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى «أفرأيت الحمو» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو» قال فى القاموس: حمو المرأة وحموها وحمها وحموها: أبو زوجها 
ومن كان من قبله» والأنثى» حماة وحمو الرحل: أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء ومن قبلها 
خاصة. .انتهى. قال النووى: المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم حارم الزوحة 
يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن ن الأخ والعم وابن العم وابن 
الأحت ونحوهم. هما يحل له تزويجه لو لم تكن متزوحة. وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ 
بامرأة أحيه» فشبه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبى..انتهى. قلت: ما قال النووى هو الظاهرء 
وبه جزم الترمذى وغیره» وزاد ابن وهب فى روايته عند مسلم: سمعت الليث يقول: الحمو أحو 
الزوج؛ وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه «قال: الحمو الموت» قال القرطبى فى المفهم: 
المعنى: أن دحول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح والمفسدة أى: فهو محرم 
معلوم التحريم. وإِنما بالغ فى الزحر عنه وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبى من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» 
والحرب الموت» أى: لقاؤه يفضى إلى الموت. وكذلك دحوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدين؛ 
أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرحم إن وقعت الفاحشة. 
| قوله: «وفى الباب عن عمر» أحرحه الترمذى بلفظ: «لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان»» كذا فى المشكاة «وجابر» أحرجه الترمذى فى هذا الباب. وأحرج مسلم عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: «ألا لا يبيعن رحل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاء أو ذو محرم». «وعمرو بن 
العاص» أخرجه مسلم» وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الشيخان بلفظ: «لا يدحل رجحل على 
امرأة) الل را ذو محرم». 

قوله: «حديث عقبة بن عامر حديث حين و وأخر جه الشيخان. 

قوله: «على نحو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا خلون رجل بامرأة» هذا 
الحديث الذى أشار إليه الزمذى أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة» قاله الحافظ فى الفتح. 
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«إلا كان ثالنهما الشيطان» برفع الأول ونصب الثانى» ويجوز العكس والاستثناء مفرغ. والمعنى: 
يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيا فى الزنا. 


(۱۷) باب زت7١]‏ 


۲ - حد BEE‏ ا ل عن الشعبي» عن 
جابر» عَن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وسم قَالَ: «لا تِجُوا على المُفِيَات؛ فَإِن الششيطان يجري 
من اح که مُجرى اللّم» قلنا وَمِنكَ؟ قال: : «ومني, وَلْكِنَ الله أعانني عليه فأسلم». 
فال ابر ایی هدا ریت غریب مِنْ هذا 
ويلا كل E‏ سَعِيدرٍ مِن قبل حفظه 


وسَمِعْت علي بن حشرم يقول: ال سيا عي في تسيو ول ال صلی الله عليه 


م ب - 


وَسَم: دوک الله ابي عليه قاسم - بن ب اسل انا مته فال فان :وَالشيْطاث لا 
«ولا تلِجُوا على الْمُغِيبَات» والمغيبة المرأة التي : N EA EEE‏ 
ال 


قوله: «لا تلجوا» من الولوج أى: لا تدحلوا «على المغيبات» أى: الأجنبيات اللاتى غاب 
عنهن أزواحهن «فإن الشيطان يجرى من أحدكم» أى: أيها الرجال والنساء «مجرى الدم» ففتح 
اميم أى: مثل جريانه فى بدنكم من حيث لا ترونه. قال المجمع: يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرة 
على الجرى فى باطن الإنسان» ويحتمل الاستعارة لكثرة وسوسته «قلنا: ومنلك» أى: يا رسول الله 
«قال: ومنى» أى: ومنى أيضًا «فأسلم» بصيغة الماضى أى : استسلم وانقاد» وبصيغة المضارع 
المتكلم أى: أسلم أنا منه. قال فى امجمع: وهما روايتان مشهورتان. 

قوله: «وقد تكلم بعضهم فى مجالد بن سعيد من قبل حفظه» قال الحافظ: مجالد بضم أوله 
وتخفيف الحيم ابن سعيد بن عمير الحمدانى بسكون الميم أبو عمرو الكوفى» ليس بالقوى» وقد تغير 
فى آخر عمره «واجمعت على بن خشرم» بالخاء والشين المعجمتين بوزن جعفر شيخ الرزمذى, 
وتلميذ ابن عيينة» ثقة «يعنى فأسلم أنا منه» يعنى قوله: فأسلم بصيغة المضارع المتكلم «قال 
سفيات: فالشيطان لا يسلم» يعنى قوله: فأسلم» ليس بصيغة الماضى حتى يثبت إسلام الشيطان؛ 


(۱۱۷۲) حديث صحيح وفى إسناده: مخالد بن سعيد تكلم بعضهم فى حفظه» والشطر الأول منه يشهد له 
ما قبله» وسائر الحديث فى الصحيح» وانظر شاهده أيضًا من حديث صفية فى سنن ابن ماجه (11/1/9), 
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فإن الشيطان لا يسلم. قال فى المجمع: وهو ضعيف؛ فإن الله تعالى على كل شيء قديرء فلا ييعد 
تخصيصه من فضله بإسلام قرينه..انتهى. قال ابن الأثير فى النهاية: وما من أدمى إلا ومعه شيطان» 
قيل: ومعك؟ قال: «نعمء ولكن الله أعاننى عليه فأسلم». وفى رواية: «حتى أسلم» أى: انقاد 
رصم وكف عن وسوستى. وقيل: دحل فى الإسلام فسلمت من شره؛ وقيل: إنما هو فأسلم 

بضم الميم على أنه فعل مستقبل أى: أسلم أنا منه ومن شره. ويشهد للأول الحديث الاحر: «كان 
0 آدم كافرًا وشيطانى مسلما». .انتهى. قلت: لو صح هذا الحديث لكان شاهدًا قويًا للأول؛ 


وإلى م أقف على سنده» ولا على من,أخرجه. 


(۱۸) باب زت8١]‏ 


۳ - دنا مُحَمدُ بْنُ بسار حَدَنْنَا عرو بن عاصِم» حَدَنَنا همام عَنْ ققادة» عَنْ 


مورق» عَنْ ابي الأخوصء عَنْ عبد الله عن النبي صَلّى الله عليه وسل قال: : «المرأة عَوْرَة 
اذا حرجت امتشرفها الشَّيْطان». 

E ATS TH 

قوله: «عن مورق» بضم الميم وكسر الراء المشددة ابن مشمرخ بفتح الراء كمدحرج» كذا فى 
الخلاصة. وقال فى التقريب: مورق بتشديد الراء ابن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم 
وكين لزاع عنقا عون لعفا ا 

قوله: «المرأة عورة» قال فى بجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحى 
منهما كما يستحى من العورة إذا ظهرت» والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر. وقيل: إنها 
ذات عورة «فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أى: زينها فى نظر الرحال» وقيل: أى نظر إليها 
ليغويها ويغوى بها. والأصل فى الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق 
الحاحب» والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورهاء فإذا حرحت» أمعن النظر إليها ليغويها 
بغيرهاء ويغوى غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما فى الفتنة. أو يريد بالشيطان: شيطان الإنس من أهل 
الفستقع ماد يتغل الفشنبية: 


(۱۹) باب رت95١]‏ 


سے سر کر ي کے في ىار ت 


لی تناف عن یر أن م لخر خن تاز نن توه شن ا عى الله عله و 


(۹۷۳)) حديث صحيح إسناده رجاله ثقات» وقد انفرد به الترمذى دون الستة. 
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قَالَ: «لا : تؤذِي امرأة زَوْجَهَا في الدُني إلا قالت رَوْجَته مِن الحُور العين: لا تؤذيه قاتلك 
الله انما هْرَ عِنْدَكَ جيل بُوشك أن يُقَارقك إلينه. 


قال أبُو عيسى : هَذَا حَدِيث حَسَنْ غريب لا نعْرفةُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 


ورواية إِسْمَعِيلَ بن عياش» عن الشامِيين صل وَلَهُ عَنْ أَهْل الججاز وَأَهْلٍ ايراق ا 

قوله: «عن ير» ٠‏ ا «ابن سعد» السحولى الحمصى» ثقة» ثبت من السادسة. 

قوله: «لا تؤذى» بصيغة النفى «من الحور» أى: نساء 0 الجنة جمع حوراء وهى الشديدة 
بياض العين الشديدة سوادها «العين» بكسر العين جمع عيناء معن معنى الواسعة العين «لا تؤذيه» نهى 
مخاطبة «قاتلك الله» أى: قتلك» أو لعنكء» أو عاداك. وقد وه سحب كود يداه. وقد لا يراد 
به وقوع» ومنه: قاتل الله سمرة» كذا فى المجمع «فإغا هو» أى: الزوج «عندك دخيل» أى: ضيف 
yy‏ ا ده 2000 
«يوشك أن يفارق إلينا» أى: واصلا إلينا. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه «ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين 
أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير» قال الحافظ فى التقريب: إسماعيل بن عياش بن 
سليم العنسى بالنون أبو عتبة الحمصى» صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم» من 
الثامنة. وقال الخزرحى فى الخلاصة: وثقه أحمد وابن معين ودهيم والبحارى وابن عدى فى أهل 
الشام» وضعفوه فى الحجازيين..انتهى. قلت: روى إسماعيل بن عياش حديث الباب عن حير بن 
سعد وهو شامى حمصى؛ فالظاهر أن هذا الحديث حسن؛ فإن الرواة غير إسماعيل بن عياش ثقات 
مقبولون. ظ 


السحولى أبو خالد الحمصى به بنحوه» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل حمص والشام مقبولة» وهذه الرواية منهاء 
وبقية رحال إسناد الحديث موثقون. 


٠ ۳۸‏ - كتاب الطلاق واللعان ب ١‏ - ح ١١۷١‏ 


- لتاب رات وَاللْعَان 


عَنْ رول الله صل الله عل وَسَلُم 

قوله: «كتاب الطلاق» الطلاق فى اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك وفى الشرع: حل عقدة التزويج فقط. وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام 
الحرمين: هو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره» وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وفتحها أيضًا 
وهو أفصح. وطلقت أيضًا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة؛ فإن حففت فهو حاص بالولادة. 
والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام» فهى طالق فيهماء كذا فى فتح 
البارى. واللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة لان وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد؛ 
لبعدهما من الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآحر» ولا يجتمعان أبذًا. واللعان والالتعان والملاعنة 
ععنى» ويقال: تلاعنا والتعنا ولا عن الحاكم بينهماء وهو شرعا عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيمان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه وحد الزنا فى حقهاء إذا تلاعنا سقط حد القذف عنه 
وحد الزنا عنها» كذا فسره العلماء الحنفية» والأصل فيه قوله تعالى : «إوالذين يرمون أزواجهم ول 
يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الل عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين#. 


]١تز باب ما جَاء في طلاق السنة‎ )١( 
حذننا قتيّة حَلَنَنَا حَمَّادُ بن ري عَنْ أيوب» عن مَحَمَّدِ بن سيرين؛ عن يونس‎ - ۱ ۵ 


ماس ار مس ر اداج داس 


ابن جُبَيْرِ قال: سات ابن عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ ارات وهي حَائْض» فقال: هَلْ تغرف عبد 


)١11(‏ حديث صحيح وأخرحه أصحاب الكتب الستة: البخاری »٤۹۰۸(‏ 0557, 0585)) ومسلم 
»)١411(‏ والنسائى (۳۳۹۹» 5.٠.‏ 9)» وأبو داود (۰۲۱۷۹ »)۲۱۸١ ۰۲۱۸۴٤ ۰۲۱۸۲ 27١8١‏ وابن ماجه 
(TY 0177 19‏ 


4 ۱۱۷١ ح‎ - ١ كتاب الطلاق واللعان ب‎ -٠ 


ع ع سار ٤‏ 9 


الین عر إن علق ائرآتة وهي اض فال عُمَرُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل فاسان 
يراحعَهاء قال: قلت: فَيُْتَدُ بيلك التَطْلِيقَةِ؟ قَال: فمه؟ أرأيت إن عَجَرَ وَامتَحْمَقَ؟ 

قوله: «باب ما جاء فی طلاق السنة» قال الإمام أا طلاق السنة: أن 
يطلقها طاهرا من غير جماع» ويشهد شاهدين. قال الحافظ فى الفتح: روى الطبرى بسند صحيح 
عن ابن مسعود فى قوله تعالى: «وفطلقوهن لعدتهن) قال: فى الطهر من غير جماع» وأحرحه عن 
جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. 

قوله: «وهى حائض» قيل: هذه جملة من المبتدأ والخبرء فالمطابقة بينهما شرط وأحيب بأن 
الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاحة إليهاء كذا فى عمدة القارى «فقال» أى: ابن عمر رضى 
اله عنه «هل تعرف عبد الله بن عمر؟» إنما قال له ذلك مع أنه يعرفه وهو الذى يخاطبه؛ ليقرره 
على اتبا ع السنة وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء عشاهير العلماء؛ رر 
يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه, قاله الحافظ وغيره «فإنه» أى: فنه اللدارع عمو ر الله 
عنه «طلق امرأته» مها آمنة بنت غفار» قاله النووى فى تهذيبه» وقيل: بنت عمار بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم» ووقع فى مسند أحمد أن اسمها نوار بفتح النون. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن 
يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. .انتهى «فأمره أن يراجعها» وفى رواية أوردها صاحب المشكاة عن 
الك کو وول الله على الله ر قال القارى: فيه دليل على حرمة الطلاق 

فى الخيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام «قال: قلت» أى: قال يونس بن حبير: 
قلت لابن عمر رضى الاش «فيعتد» بصيغة الجهول ا دت «قال» أى: ابرع عمسن زر صي 
الله عنه «فمه؟» أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء» أى: فما يكون إن لم تحتسبء ويحتمل أن 
تكون الماء أصلية. وهى كلمة تقال للزحر أى: كف عن هذا الكلام؛ فإنه لا بد من وقوع الطلاق 
بذلك» قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: فمه؟ معناه: فأى شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارًا لقول 
السائل أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ «أرأيت إن عجز واستحمق؟» القائل لهذا الكلام 
هو ار نس رركن :لله هيه بعد تيا N E‏ لقظل E E‏ 
قى رواية لمسلم عن ابن عمر: ما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟. وقوله: «أرأيت» 
- أى: أخبرنى. قال الحافظ ابن حجر: قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق؟» أى: إن عجز عن فرض 
لم يقمه» أو استحمق فلم يأت به؛ يكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابى: فى الكلام حذف؛ أى: 
أرأيت إن عجز واستحمق» أيسقط عنه الطلاق حمقه» أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة 
الكلام عليه. 


١١ا/5 ح‎ - ١ كتاب الطلاق واللعان ب‎ - ١ ٠ ٤٠ 


۹ - حَدَكْنَا هنا حَدََنَا و کي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عبد الرّحْمَنِ مَوْلَى آل 
SS‏ آنه طاق اران في الْمَيض ؛ سال عْمَرُ النبي صَلَى الله عله وَسَلمَ 
فقال: «مُرةُ فلیراجعهاء ثم م ليطلقها طَاهِرًا أ ر ' حَامِلاً». 

قال أبو عِيسّى: حَدِيثْ يونس بن حبير عن ابن عمر حديث حَسَنْ صحيح» وكذلك 
حَدِيث سَالِمِ عن ابن عمر. 

وق رُوِيّ هَذَا الْحَدِيتْ مِنْ عير وي عَن ابن عُمَرَ عن النبيّ صَلَى الله علو وَسَلم. 


وَل على هذا أل لولم بن أمْحَابه الب صَلى لله عليه وسم عير :أن 
طلاق السنة: أن قَهَا طَاهِرًا مِنْ غير جمّاع. 

وقال بَعْضْهُحْ: إن طلقها تلاا وهي طَامِرٌ؛ نة يوذ للسنة ايض E e‏ 
7 وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَلٍ. 

وَقال بعضهم: لا تكونُ ثَلانًا للسنة إلآ أ ذ يُطَلََْاوَاحِدَةٌ وَاحِدة وَهُوَ قول سيان الشؤري 


إلا 
م 


وقالوا في طلق الحَامِل: بطلقها مى شاء وَهُوَ قول الشافعي وَأَحْمَدَ وَإسْحَق. 


وقال بُعْضهم : طلقا عند كل شَهر تطليقة. 

قوله: «مره فليراجعها» 0500007 فذهب إليه مالك وأحمد فى رواية» 
والمشهور عنه» وهر قول الجمهور أنها مستحبة. وذكر صاحب الهداية أنها واجبة لورود الأمر بهاء 
قاله العينى رمه الله. قلت: واحتج من قال باسقيقات الرجحة؟ بان ابتداء النكاح لا يجبء 
فاستدامته كذلك. والظاهر قول من قال بالوحوب؛ لورود الأمر بها «ثم ليطلقها طاهراء أو 
حاملا» استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى» وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية: : أنه 
ليس بسنى ولا بدعى. واحتلف فى المراد بقوله: «طاهرًا» هل المراد به انقطاع الدم» أو التطهر 
بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» والراحح الثانى لما فى رواية عند النسائى فى هذه 
القصة» قال: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأحرى فلا عسها حتى يطلقهاء 
وإن شاء أن بمسكها فليمسكها» قاله الحافظ. 

قوله: «حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح...إلخ» حديث ابن عمر» 
هذا أحرجه الأئمة الستة وله طرق وألفاظ. 


)۱۱۷٩(‏ انظر الذى قبله. 


٤١ ۱۱۷۷ - ۱۱۹۷٦٩ ح‎ - ۲ - ١ كتاب الطلاق واللعان ب‎ -٠ 


قوله: «وقال بعضهم: إن طلقها ثلانًا وهى طاهر؛ فإنه يكون للسنة أيضًاء وهو قول الشافعى 
وأحمد» قال القارى فى المرقاة: الك شرج e‏ استدل الشافعى على أن الجمع بين الطلقات 
الثلاث مباح ولا يكون بدعة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم سأل ركانة بن عبد يزيد حين طلق 
امرأته البتة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة. وهو قول الشافعى» وفيه بحث؛ فإنه إنما 
يدل على وقوع الثلاث» وأما على كونه مباحًا أو حرامًا فلا..انتهى ما فى المرقاة. قلت: حديث 
ركانة هذا ضعيف مضطرب كما ستقف؛ فهو لا يصلح أن يحتج به على أن الجمع بين الطلقات 
الثلاث مباح» ولا على وقوع الثلاث. قال العينى فى شرح البخارى: واختلفوا فى طلاق السنة» 
فقال مالك: طلاق السنة: أن يطلق الرحل امرأته فى طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها 
حتى تنقضى العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوز زاعى. وقال أبو حنيفة: 
هذا أحسن من الطلاق. وله قول آحر وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلانًا؛ طلقها عند كل طهر طلقة 
واحدة من غير جماع؛ وهو قول الثورى وأشهبء وزعم المرغينانى أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 
أصحاب أبى حنيفة: حسن» وأحسن» وبدعى. فالأحسن: أن يطلقها وهى مدحول بها تطليقة 
واحدة فى طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى العدة. والحسن: وهو طلاق السنة وهو أن 
بطق الدضول نيا تاكن ف لان ئة أطهار. والبدعى: افيا تلن بكلمة واحدة» ثانا قن هد 
واحدء فإذا فعل ذلك؛ وقع الطلاق وكان عاصيًا. .انتهى كلام العينى. 


(۲) باب ما جاء في الرَجل بطق امرأتة البتة زات ؟] 


۷ - حَدَنْنا ناڈ حدئنا قبيصّة عَنْ جَرير ُن حَازم» عن الرْييْرٍ بْنِ سڪيا عن عب 
الله بن يزيد بْن ركانة عن أبيهه عَنْ دوه قال: اث لب لى اله عه وسلمَ فق" 
ول الل إني طلقت امْرأتي لبتة فَقَالَ: «ما أَرَدْتَ بها؟» لكك تيد .نال CT‏ 


ره 


قلت: ie‏ قال: «فهُوَ م أَرَدتَ». 

لا : هَذَا حَدِیث لا تغرفةُ إلا مِنْ هَذَا الوح وسألت مُحَمِّدَا عَنْ هذا الحَاريث 
E‏ 

ويُروَى عَنْ عكرمة» عَن ابن عبّاس: أن ركانة طَلْقَ امْرأتَهُ ثَلانا. 

كد الف أل الهم من أصْحَاب الي صلى اله عليه وسل عبرم في طلاق البق 


مر ق ار ص هم و PE‏ 


رُوِي عَنْ عُمَرَ ن الطاب أنه حَعَل البتة وَاحِدَة؛ وَرُوِيّ عن عَلِي أنْهُ حَعَلها نان 


۱۱۷۷ كتاب الطلاق واللعان ب ۲ - ح‎ - ۰ ٤۲ 


سے رر سر صر سے كه 


وال : بعْض أهل العِلم: هيه لحل إن نوی وَاحِدَة؛ فوَاحِدَة» وَِنْ نوی تَّلانَا؛ فثلااث» 
وإ 0 إلا وَاحِدَة وهو قول اوري وَأَهْلٍ الكوفة. 

وقال مَالِكُ بن أنس في البتة: إِنْ کان قذ دَحَلَ بها؛ فهي لث تطليقات. 

قال الشّافِي: إن نوى وَاحِدَة؛ فوَاحِدَة يَمْلِكُ الرحْعَة وإ نوی بين فيان ون نَوَى 

قوله: «عن الزبير بن سعد» كذا فى النسخ الموحودة الزبير بن سعد» وفى سنن أبى داود وسنن 
ابن ماحه: الزبير بن سعيد» و كذلك فى الخلاصة والميزان والتقريب؛ فهو الصحيح. قال الذهبى فى 
الميزان فى ترجمته: روى عياش عن ابن معين» ثقة. وقال فى موضع آحر: ليس بشيء. وقال 
النسائى : ضعيف› ور ديت الى ادق البنة. وقال فى التقريب: لين الحديث «عن عبد 
الله بن يزيد بن ركانة» بضم الراء وهو عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة» وكذلك وقع فى سنن 
أبى داود وسئن ابن ماحه» وقال الحافظ فى التقريب: قد ينسب إلى حده» وقال: هو لين الحديث. 
وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: قال العقيلى: إسناده مضطرب ولا يتابع على حديثه» وساق 
حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبى عن عبد الله عن أبيه عن حده: أنه طلق امرأته 
البتة.. الحديث» والشافعى عن عمه عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير: أن ركانة 
بو عس د ريه طلق امرأقه الخ قال الله كات اراد يقولة: :عت ده اد الأعلى وهر 
ركانة..انتهى. «عن أبيه» أى: على بن يزيد بن ركانة. قال فى الخلاصة: على بن يزيد بن ركانة 
المطلبى عن أبيه وجده. وعنه: ايناة غد الله وشحم وثقه ابن حبان. وقال البخحارى: لم يصح حديثه 
«عن جده» أى: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى من مسلمة 
الفتح» ثم نزل المدينة» ومات فى أول حلافة معاوية. 

قوله: «إنى طلقت امرأتى البتة» بهمزة وصل: أى: قال أنت طالق البتة. من البت بمعنى القطع 
واسم امرأته سهيمة» كما وقع فى رواية لأبى داود «قال: فهو ما أردت» وفى رواية لأبى داود: 
فردها إليه. قال الخطابى: فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة» وأنها 
رحعية غير بائن. .انتهى. قال القاضى رحمه الله: فى الحديث فوائد: منها: الدلالة على الزروج مصدق 
باليفين فا نزغا لم يكذبه ظاهر اللفظ. ومنها: أن البتة مؤثرة فى عدد الطلاق إذ لو ليتوا 
حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين» فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه؛ إذ 
لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا. ومنها: أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه 
من غير مدع..انتهى 
قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال المنذرى: فى إسناده الزبير بن سعيد 
م ا a‏ 
ES‏ وأصحه أ نه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو 


<۳ ۱۱۷۸ - ۱۱۷۷ كتاب الطلاق واللعان ب ۲ - ۳ - اح‎ -٠ 


داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر؛ فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
طرقه ضعيفة» وضعفه أيضًا البخارى» وقد وقع الاضطراب فى إسناده ومتنه..انتهى كلام المنذرى 

--- يي SER‏ ا 3 
واحده» وإن أراد لاء فهى ثلاث. وهذا 5ج وقالت طائفة: البتة ثللاث» 
روى ذلك عن على وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهرى وابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى وأبى 
عبيك. .انتهى كلام العينى. وقال القارى فى المرقاة: طاق البئة عند الشاقعى واحدة رجعية ورت نوی 
ا ا اى وعند أبى حنيفة واحدة ا ور نوی ثلانًا فثلاث. وعند مالك 
ثللاث. .انتهى كلام القارى «وروى عن على أنه جعلها ثلانا» وهو مروى عن ابن عمر وابن 
المسيب وعروة والزهرى وغيرهم كما عرفت آنفا «وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل؛ إن 
نوى واحدة فواحدة؛ فإن نوى ی ثلاثا فشلاث؛ وإن نوی انتين لم تكن إلا واحدة. وهوقول 
الغورى وأ هل الكوفة» وهو فول أب ا قال فى شرح الوقاية من كتب الحنفية: قد 
ذكر فى أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد؛ فالثلاث واحد اعتبارى من حيث إنه 
بحمو ع فتصح نيته» وأما الاثنان فى الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه. .انتهى . 

(") باب ما جَاءَ في أُمْرْك بيَدِكٍ ت"] 

٨۸‏ - حَدَنْنَا علي بن تصر بن عَلِي» حَدَنن سُليْمَانُ بن خرب حَدَنْنَا حَمَّادُ بن ري 

قال: ل ابوت هل علعت E‏ في «أَمْرُك بيدِك» إن لث إا ل فقال: 


لآ إلا الْحَسَنَ ٠‏ نم قال الهم عفر لاما دي قتاة عَنْ کي وى يي سره عَنْ أبي 
ملمّة ع أبي مُرَيْرَة» عن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وسم قالَ: «تلآث». 

اا لقت كرا مَوْلَى بني سَمُرَة فسالتة فلم يعْرفة» فرَحَعْت إلى ا 
فال 

َال او عِيسی: هَذَا حَدِيث غريب لا نعرفةُ إلا مِنْ حَدِيثٍ سَلَيْمَانَ بن حَرْبِي عن حَمَّادٍ 


سے 


ابن رید. 
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ال ا O‏ كا اش ل ا E‏ 
بهڌاء وإنما ُو عن أبي هريره قوف ولم غرف حَدِيت ابي هريره مرفوعاء و کان علي بن 
نر حَافِظًا صَّاحِب حَدِيش. 

وقد اختلف أَهْلُ الْعِلم في «أَمْرك بِيَدِكِ» فَقَالَ بغض أُهْل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلّى 
الله عله وسم ويره مِنهُمْ: عَم بن اْحَطابِي وَحَبدُ اله بن مَسْعُود: ِي وَاحِدَة وَهُوَ 
قول غَيْرٍ واد مِنْ أَهل العم مِنَ التابعين وَمَنْ يَعْدَهُمْ. 


وكال نان أن غنات وريد 1 ايك المماة O‏ 

كال ابن عم إذا جَعَلَ أمرها بيغا وطلقت نفْسَهَا تنا وأنكر ارج وقال: لم احمل 
أمْرَّهًا بيدا إلا في وَاحِدَةٍ؛ استحلف الرَّوْجُ وكان اقول قَولَهُ مَعَ يُمِينه. 

E ا لما‎ A N E E OT 


ا عر ر 


رأما إسكر O E‏ 
بيدك؛ فإن احتارته ولم تفارقه بل قرت عنده؛ فليس ذلك بطلاق بالاتفاق» وأما إذا فارقته واحتارت 
نفسها؛ فهو طلاق. وستقف على ما فيه من احتلاف أهل العلم. 

قوله: «اللهم غفرًا» بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أى : اغفر غقيرا: قال بعض 
العلماء: طلب المغفرة من الله تعالى؛ لأنه جعل ماع هذا القول مخصوصا بالحسن؛ يعنى أنه مع مسن 
قتادة أيضًا مثله. .انتهى. وقال بعضهم: يحتمل أنه كان سماعه من الحسن على الحزم واليقين؛ فلذا قاله 
حزما بل حصرًا. ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة» فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب 
أن يكون فيه شىء من السهو والغفلة..انتهى» كذا فى حاشية النسخة الأحمدية. قلت: والظاهر 
عندى أنه كان ينبغى لأيوب أن يقول فى جواب حماد بن زيد: لا إلا الحسن؛ وفيه حديث مرفوع 
لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع» ثم تذكر على الفور فاستغفروا قال: اللهم غفرًا إلا ما حدثنى 
قتادة عن كثير...إلخ, والله تعالى أعلم «عن كثير مولى بنى ممرة» قال فى تهذيب التهذيب: كثير 
ابن أبى كثير البصرى مولى عبد الرحمن بن ”مرة» قال العجلى: تابعى ثقة, وذكرهابن حبان فى 
الثقات. 

قوله: «عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث» أى: إذا قال الرحل لامرأته: أمرك بيدكء 
فاحتارت نفسها؛ فهى ثلاث «فسألته» أى: فسألت كثيرًا عن هذا الحديف أى: “سالعة انلق حدتت 
قتادة بهذا الحديث «فلم يعرفه» وفى رواية أبى داود: قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته» فقال: ما 
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حدثت بهذا قط «فأخبرته» أى: فأحبرت قتادة ما قال كثير «فقال» أى: قتادة «نسى» أى: كثير. 
وفى رواية أبى داود: فقال: بلى ولكنه نسى. اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على 
طريقة الحزم كما وقع فى رواية أبى داود؛ فلا شك أنه علة قادحة» وإن لم يكن على طريقة الجزم 
بل عدم معرفة ذلك الحديث بدون تصريح بالإنكار كما فى رواية الترمذى؛ فليس ذلك مما يعد 
قادحا فى الحديث كما تقرر فى أصول الحديث. 

قوله: «ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعًا» والحديث أحرجه أبو داود وسكت عنه» وذكر 
المنذرى كلام الزمذى وأقره وأحرحه أيضًا النسائى وقال: هذا حديث منكر «وكان على بن نصر 
حافظًا صاحب حديث» لعل التزمذى أراد بقوله هذا أن على بن نصر روى هذا الخدت مرفرعال 
رکا وروايته مرفوعا زياد وزيادة الثقة الحافظ مقبولة, والله تعالى أعلم. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود: هى واحدة» وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن 
بعدهم» يعنى إذا قال رجحل لامرأته: أمرك بيدك ففارقته؛ فهى طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذى بأن 
هذه الواحدة بائنة أو رجعية. نكل ونه بين ت ر الله غنم هى واحدة رجعية. روى محمد فى 
موطئه عن خارحة بن زيد عن زيد بن ثابت: أنه كان جالسًا عنده فأتاه بعض بنى أبى عتيق وعيناه 
تدمعان» فقال له: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتى أمرها بيدها ففارقتنى» فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال: القدر» قال له زيد بن ثابت: ارتحعها إن شئت؛ فإغا هى واحدة» وأنت أملك بها. وقال 
الإمام محمد بعد هذه الرواية: مدا حجنا علي ا و فإن نوى واحدة فواحدة بائنة)» وهو 
حاطب من الخطاب. وإن نوی لاا فثلاث. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. .انتهى كلامه. 

قوله: «وقال عفمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت» أى: الى> aS E‏ 
رجعية» أو بائنة واحدة» أو ثلانا؛ لأن الأمر مفوض إليها. وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
ا ل ل ل ل ل ال 
اربتجعها إن شئت؛ فإنما هى واحدة...إلخ. فلعل عن زيد:: بن ابت رو اشن واا أعلم «وقال 
ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاما وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها 
إلا فى واحدة؛ استحلف الزوج» وكان القول قوله مع يمينه» روى الإمام محمد فى موطثه عن ابن 
عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرحل امرأته أمرها؛ فالقضاء ما قضت؛ إلا أن ينكر عليها فيقول: لم 
ا إلا تطليقة واحدة» فيحلف على ذلك ويكون أملك بها فى عدتها «وذهب سفيان وأهل 
الكوفة إلى قول عمر وعبد الله» وتقدم قول أبى حنيفة وأصحابه «وأما مالك بن أنس قال: 
الفضاونها الفح ورورئ مالضرون لزيا عو غيد الوكين إن الناسم عن أمد الود عن E‏ 
ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق؟ فسكتء ثم قالت: أنت الطلاق؟ فقال: بفيك الحجرء ؛ 
قالت: أنت الطلاق» فقال: بفيك الحجرء فاختصما إلى مروان بن الحكم.ء فاستحلفه ما ملكها إلا 
واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما 
مع فى ذلك وأحبه إليه. .انتهى ما فى الموطأ. قال الشيخ سلام الله فى امحلى فى شرح الموطأ: قوله: 
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وهذا أحسن؛ أى: كون القضاء ما قضت» ا ف اعجو قفي من ی ن 
أمرها بيدها أو بلك أمرها وهى المملكة. فلو قالت: ل ما أردت ذلك بل 
أردت تمايكى لك 'نفنسك ظلقة أو ظلقتين معلا فالقول له بخلاف ما لو قال: عا أردت: بالتمليك 
لك شيئا أبدًا فلا يقبل قوله» بل يقع ما أوقعت هذا فى المملكة. وأما المخيرة: فإذا احتارت نفسها 
يقع عنده ثلاث» وإن أنكرها الزوج. هذا تفصيل مذهب مالك كما ذكره ابن أبى زيد» وعند أبى 
حنيفة: يقع فى: لل ل د ثلانًا ففلاث. وفى 
احتيارى يقع واحدة بائنة . وإن نوى الزوج ثلانًا. وعند الشافعى» يقع رجعية فى المملكة والمخيرة 
كليهما. وهو قول عبد الله بن مسعود. .انتهى ما فى الحلى «وهو قول أحمد» ولم يذكر الترمذى 
قول الشافعى وقد عرفت قوله آنفاء وهو أنه يقع عنده رجعية فى المملكة والمخيرة كلتيهما. 


]٤ت[ باب ما جَاءَ في الخيّارٍ‎ )٤( 


ر لاض بر Io‏ 


۹ -حَدَثنا محمد بن بٿا حَدَننَا عد الرّحْمَنِ بي مهدي حلا سيا عَنْ 


إسمعِيل بن أبي حالد» عن الشعبي» عن مُسروق» عن عَائْشَة قالت: يرن رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسم فاحترناة» أفكان طلاقا؟! 


سر سے 
س ا ور غ ور ر ر رن يي 


ا حا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهدِي» حَدََنا سيان عن الأَعْمّش» عن 


6 و بمثله. 


َف غل فيل في ار روي عن مر وقد الله بن سلوو انها ق إن 


3 


انارت ا افيد بَائنة وروي عَنَهُمَا تا ا كلت ارس حعة» وإن 


ر 


اختارَت زوحَها؛ فلا شيءَ. 


ر 


وروي عن علي أن قالَ: إن ارت ف وا اة وإن اا ا 


سرض مر د 


ان تاف إل 50-5 ل ايد وإن ات ا فثلااث . 


رن تر و 


5 ريك ب 


(TTY TY “Y) والنسائى‎ »)۱٤۷۷( حديث صحيسح, وأخرجه البخارى 655359)) ومسلم‎ )١١1/9( 
.)۲۰٥۲( وأبو داود (۲۲۰۲۳)» وابن ماجه‎ 
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وهب أك أل ايلم وَالْفِمه من أُصْحَاب ابي صلى الله عل وَسلم ومن عدم في هذا 
الباب إلى قول عْمَرَ وَعَبْدٍ الله وهو قول الثوري وَأَهْلٍ الكوفة. وماحم حْمَدُ ِن حَبَل: فذْهَب 
2 2 ر 

قوله: «باب ما جاء فى الخيار» المراد به التخيير» وهو جعل الطلاق إلى المرأة؛ فإن لم تمتغل؛ فلا 
شيء عليهاء قاله العينى. 

قوله: «خيرنا» وفى رواية مسلم: خير نساءه «أفكان طلاقا» استفهام إنكار أى: م يكن طلاقا 
لأتين:اتجزق الس اصلى الله عليه ومدلم: 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى الخيار...! لخ» قال الحافظ فى الفتح: وبقول عائشة رضى الله 
عنها يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ وهو اداصو سير روعت بارت اعم 
عليه بذلك طلاق. لك كن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسهاء هل يقع طلقة واحدة رجعية: أو بائنا أو 
يقع ثلانا؟ وحكى الرمذى عن على: إن اختارت نفسها؛ فواحده بائنة» وإن احتارت زوجها؛ 
فواحده رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن احتارت نفسها؛ فثلاث,» وإن احتارت زوجها؛ فواحدة 
بائنة. ل إن e‏ رأئنة» ا 
e e TS oS‏ 
ا Do‏ 
عن الخيار» فقال: سألنى عنه عمر. فقلت: إن احتارت نفسها؛ فواحدة بائنة» وإن احتارت زوجها؛ 
0 رحعية. قال: ليس كما قلت؛ إن اختارت زوجها فلا شيء» قال: فلم أحد بدا من متابعته» 

فلما وليت؟ رحعت إلى ما كنت أعرف. قال على : وأرسل حمر إل زيفين انت فقال: فذ کر مثل 
ما حكاه عنه الترمذى. وأحرج ابن أبى شيبة مسن طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من 
احتياره. وأحذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتج بعض أتباعه لكونها إذا احتارت نفسها يقع تاثا 
بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين» إما الأحذ, وإما الترك فلو قلنا: إذا اختارت نفسها تكون طلقة 
رجعية؛ م يعمل .مقتضى اللفظ إنها تكون بعد فى أسر الزوج» وتكون کمن خير بين شيئين فاحتار 
غيرهما. واعخددانو ج0 يكو ل عير و فيما إذا ا فواحدة بأئنة ولا يرد 
عليه إلا إيراد السابق. وقال الشافعى: التخيير كناية» فإذا حير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها ان 
ماد eR‏ لاا للا اي i‏ 5 
ليق أن الاق نين ا اوقت أبو الفضل العراقى فى شرح 
الرمذى. ونبه صاحب الغداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس فى التخيير. فلو قال مثلا: 
احتارى» فقالت: احترت؛ لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه. وهو ظاهر لكن عله الإطلاق. فلو 
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قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب المداية أيضًا: إن قال: اختارى ينوى به الطلاق فلها أن 
تطلق نفسها ويقع بائثا. فلو لم ينو؛ فهو باطل. وكذا لو قال : احتاری» فقالت: ااحترت. فلو “وق 
فقالت: أخترت نفسى؛ وقعت طلقة رجعية. وقال الخنطابى: يؤخذ من قول عائشة. فاحترناه» فلم 
يكن ذلك طلاقاء أنها لو احتارت نفسها لكان ذلك طلاقا. ووافقه القرطبى فى المفهم» فقال فى 
ادي إن الرأة ا اعغارت ننسهاة أن نفس ذلك ا عار بكرن ظلانا من غير احاح إل نطق 
بلفظ يدل على الطلاق. قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قال الحافظ: لكن ظاهر 
أمتعكن وأسرحكن» | a‏ اد ا 89 
البارئ. 
(م باب ما جَاءَ في الْمُطَلَقَةِ ثانا لا سكنى لَهَا ولا نفقة ت ]٠‏ 

1 اا اا حجري ع مره عن الي فال فال اة بت 
o 1 e E 358‏ 33 و TEE‏ ر د م رو و22 
ال ا يا 

عو «لآ سكنى للك ولا نفقة». 

قال مُغورة: فد كرت لإبْرَاهِيم فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: ل ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم لقوؤل رأة لا نذري أحفِظت أم : نسَيك؟ و كان عمر جل :لها السك والنفقة. 


0 دتا هش أنبَآنا حُصيْنْ وَإِسْمَعِيلٌ وَمُجَالِدٌ. قال عشي : i‏ 


ر ارا 0٤‏ 


داود أيضًا عن الشعبي» ل دلت على قَاطِة بنت قبس فسالا عن قَضَاء رَسُول الله 
A ETN‏ ال : ال اة فَخَاصمَتَهُ فى السكنى ول ف 


ْمَل لَهَا النبي صلی الله عَلَيهِ وسل سكين زلا ا 
رفي حَدٍيثِ دَاوْدَ قالت: وَأمَرَنِي أن اَعَد ِي بيت ابن ام مكتوم. 
ا 

وهر ول بَعْض أهل الْعِلم مِنْهُم: الْحَسَنُ البصري وَعَطَاءُ بن ابي رباج وَالشّعْبِي» وَبه قول 


هموي 2 ها هيبي 


251581 5/85 255482١ لفقي وات داود‎ = TEAS حديث صحيح. وأحرحه مسلم‎ )١١/8٠( 
.)5١55( وابن ماجه‎ 25148١ والنسائى‎ ))'5 48 
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وقالوا: ليس للْمُطَلقَةٍ سكنى» ولا نفقَة إذا لم يك رَوْحُْهَا الرجْعة. 

وَقالَ بَعْضُ اهل الم من أُصْحَابٍ الي صل اللَهُ عله وَسَلَمَ مِنهُم: عُمَّرُ وعد الله إن 
المطلقة تلاا لها السكنى؛ والنفقة وهو قول سيان الشؤري وَأَهْل الكوقة. 

وقال عض أهل العلم: لها السكنى, وا و مالك ب بن أنس والليْث بن 
سَعْاٍ والشافي. وَقَالَ الشَافِعِي: إِنمًا حعَلتا لَهَا السكتى باب ,الله قال الله تعالى: 7 
تخر جوش مِن وهن ولا يحرج إلا أن اتن بفاحشة ما4 1 الطلاق: ١ع]قالوا:هُوَ‏ 
لبد أن دو عل اليا ار ان ني لت كي ل بشو لجا ا الله عليه 
رطل و اسك ناماه د دونهلي امل قال الشافِعِي: و[ نففة با متيف شير ل الله 
صَلَى الله عله وَسَلَمّ في قِصّة حَدِيثْ فَاطِمَةٌ بذت فيس . 

2 «طلقنى زوجی ثلانا» وی م بعت إلبها بتطليقة كانت بقيت ها دلا سكنى للك 
«فذكرته» أى: حديث فاطمة بنت قيس «الإبراهيم» هو التعى «فقال» أى: إبراهيم «لا ندع» 
بفتح الدال أى: لا نرك «كتاب الله وسنة نبينا» ا ا ها فو وھ کات ار نينا 
«لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت» فكان عمر يجعل ها السكنى والنفقة» استدل به من 
قال: إن للمطلقة ثلا النققة والسكنى. 

قوله: «هذا لاحم ب أحرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ مختصدًا 
ومطولا. 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح والشعبى» وبه 
يقول أحمد وإسحاق» وقالوا: ليس للمطلقة سكنى» ولا نفقة؛ إذا لم بملك زوجها الرجعة» وهو 
قول عمرو بن دينار وطاوس وعكرمة وإبراهيم فى رواية» وأهل الظاهر» كذا فى عمدة القارى 
«وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد اللّه: إل 
المطلقة ثلاثا ها السكنى, > والنفقة» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» وهو قول حماد وشريح 
والنختعى وابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 
«وقال بعض أهل العلم: ها السكنى, > ولا نفقة هاء وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد 
والشافعى» وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيدة. وقال بعض أهل العلم: إن لا النفقة دون 
الس حكاه الشوكانى فى النيل. واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور فى الباب» 
وهو نص صحيح صريح فى هذه المسألة. قال العينى فى شرح البخارى: قصة فاطمة بنت قيس 
رويت من وجوه صحاح متواترة..انتهى. واحتج من قال: إن ها النفقة والسكنى؛ بقول عمر رضى 
الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت» ها السكنى» 
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EN AS‏ إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) 
وأحرجه النسائى ولفظه: قال: قال عمر هها: Ey E CE‏ 
صلى الله عليه وسلم؛ وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة» قالوا: فظهر أن حديث فاطمة بنت قيس 
مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. وأحيب بأن القول بأنه مخالف لكتاب الله ليس بصحيح؛ فإن الذى 
فهمه السلف من قوله تعالى: فلا تخرجوهن من بيوتهن# فهو ما فهمته فاطمة من كونه فى 
الرحعية؛ لقوله فى آخر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًاك؛ لأن الأمر الذى يرجى إحداثه هو 
الرجعة لا سواه وهو الذى حكاه الطبرى عن قتادة والحسن والسدى والضحاك ولم يحك عن أحد 
غيرهم خلافه. قال الشوكانى: ولو سلم العموم فى الاية؛ لكان اا ا 
له» وبذلك يظهر أن العمل به به ليس بترك للكتاب العزيز کا قال عر رظ الله هفده ان فا2 | 
قوله: يساح واوا اجيم مويه ا EO‏ وساب دي 
قول الصحابى من السنة كذا له حكم الرفع. قلت: صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف 
قول فاطمة. وما وقع فى بعض الروايات عن عمر أنه قال: رلا ف ااه و 
يقول: «ها السكنى» والنفقة»؛ فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطنى: 
السنة بيد فاطمة قطعًا. وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعى ومولده بعد موت 
عمر بسنتين؛ فإن قلت: قال صاحب العرف الشذى: إن النخعى لا يرسلء إلا صحيحًا كما فى 
أوائل لتمهيد. .انتهى. قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله. 
وخص البيهقى ذلك بما أرسله عن ابن مسعود..انتهى. «وقال الشافعى: إنما جعلنا لها» أى: 
للمطلقة ثلاثا «السكنى بكتاب اللّه» قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة4 قوله تعالى بتمامه هكذا: فيا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف...44... الخ والظاهر أن قوله تعالى هذا 
للمطلقة الرجعية» فاستدلال الشافعى به على أن للمطلقة ثلانًا السكنى محل نظرء فتفكر «قالوا: هو 
البذاء أن تبذو على أهلها» قال فى القاموس: البذى كرضى الرحل الفاحش؛ وهى بالباءء وقد بذو 
بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء وهو الكلام القبيح..انتهى. وقال فى تفسير الخازن: 
قال ابن عباس: الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها؛ فيحل إخراجها لسوء حلقها. وقيل: أراد 
بالفاحشة أن تزنى فتخحرج لإقامة الحد عليهاء »ثم ترد إلى منز هاء ويروى ذلك عن ابن 
عورف التي «واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبى صلى الله عليه وسلم السكنى لما 
كانت تبذو على أهلها» وفى رواية للبخارى وغيره: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب» وقالت: 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش؛ لشو عل لسعو الات أ رخص و ا 
عليه وسلم. وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن فى انتقال فاطمة أنها كانت فى مكان وحش» 
وقد وقع فى رواية لأبى داود: إنما كان ذلك من سوء الخلق «قال الشافعى: ولا نفقة ها؛ لحديث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة حديث فاطمة بست قيس» فمذهب الشافعى: أن 
المطلقة ثلانًا؛ ها السكنى بكتاب الله تعالى» ولا نفقة نفقة لها بحديث فاطمه بنت قيس. والكلام فى هذه 
المسألة طويل. فعليك بالمطولاات. 

(5) باب ما جَاءَ لا طلاق قبل النكاح 7ت٣‏ ] 


سج يټ 7و 


۸1 خذلنا أخَْد بن مي دنا ميم حلا عار الأول عن عرو بن 
شعَيْسِوه عن أبيه» عَنْ دي قال: ل ا «لا نذر لانن آدَمَ 
ما لا بلك ولا عع له فيما لا نك وَل علق أ له فيمًا لا يَمْلِكَ». 

RR 7‏ الو كاي وفوف 


TT 


PS‏ كي حيو U‏ ري ذلك عن 


ر # داه 


حبير وعلي ابن 0 - حاير بن ري وغير لد يِن ّا ا وبه يُقول 


وروي عن ابن , Cas e‏ 
5 : 


سے ارام 


9000 0 ريا وليك بن ۲ نس aS‏ 


ا 1 انه إن تروَّج؛ إن تطلق. 
dE,‏ 


وأا ابن الْمبَارَكِ: فشَدّد فى هَذا لباب وَقَالَ: إن فَعَلَ لا 


وَقال E‏ إن توح لا آمرة ا يفارق اشا 


1١١481١‏ حديث صحيح. وفى إسناده: عامر الأحول وثقها, بو حاتم وضعفه أحمد. وقال النسائى: ليس 
بالقوى» وقال الحافظ فى التقريب: 0 0 1۹( وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ من 
طريقير. آخرين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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ص سے لر 
م ت ا ەق o‏ 


حير في المنصوبة؛ لِحَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودِ إن تَرَوَّحَهًا لا اقول تَحَرمُ عليه 


ر 


سک 
2 


SS,‏ بن امرك أنه سل عَنْ رَحُلٍ حف بالطلاق أنه ا 


أن يروج هَل لَهُ رحصة بأن يأحذ بقول الفقهاء الذِينَ رَحْصُوا في هَذَا؟ NS‏ 
إڑ کان ری هذا الول حقا بن قبل أن لى بهو الَا َل أن ماحد يقؤلم 


6 م ةن 


أا من لَمْ برض بهڏاء فلمًا ابتلي حب أن يأحذ بقولهة؛ فلا أَرَى لَهُ ذلك. 

قوله: «لا نذر لابن آدم فيما لا بملك» أى: لا صحة له» فلو قال: لله على أن أعتق هذا العبد» 
ولم يكن ملكه وقت النذر؛ لم يصح النذرء فلو ملكه بعد هذا؛ لم يعتق عليه» كذا نقل القارى عن 
بعض علماء الحنفية «ولا عتق له» أى: لابن آدم «ولا طلاق له فيما لا بملك» وزاد أبو داود: ولا 
بيع إلا فيما ملك. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه ابن ماجه مرفوعًا عن جويير عن الضحاك عن النزال بن 
سبرة عنه مرفوعا بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح» وحويبر ضعيف» كذا فى نصب الراية. وقال 
الحافظ فى فتح البارى: أحرج البيهقى وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع 
حاله عبد الله بن أبى أحمد بن ححش يقول: فال عل بن أبن طالب فلك من رسو ل الله صلی 
لمعل وس : اد من وس جاع و جد عدم . الحديث» لفظ البيهقى. 
ورواية أبى داود ختصرة» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطولا. وأخرجحه ابن 
ماجه مختصرا وفى سنده ضعف «ومعاذ» بن جبل: أخرجه الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعا 
وهو منقطع. وله طريق أخرى عند الدارقطنى عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعاء وهى منقطعة 
أيضاء وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وزاد الدارقطنى فى هذه الطريق: ولو سميت المرأة بعينهاء 
كذا فى التلخيص ونصب الراية «وجابر» أحرجه الحاكم؛ قال الحافظ فى التلخيص: وله طرق عنه 
بينتها فى تعليق التعليق. وقد قال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر «وابن عباس» أخرحه 
الحاكم وهو ضعيف. وله طريق أحرى عند الدارقطنى وهى أيضًا ضعيفة «وعائشة» أخحرحه 
الدارقطنى وهو ضعيف. وفى الباب أيضًا عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطنى وهو ضعيف» وععن 
ر 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح: وهو أحسن شيء روى فى هذا 
الباب» وأحرجه أبو ووو عه وسكت عنه أبو داود. وقال المنذرى: وقد روى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذى: حديث 
حسن» وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب. وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أى 
شيء أصح فى الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال 
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الخطابى: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه؛ امور 
بين حال وحال» والحديث حسن..انتهى كلام المنذرى. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» قال 
الحافظ فى الفتح: هذه المسألة :من الدلافيات المشهورة وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاء وعدم 
الوقوع مطلقاء والتفصيل بين ما إذا عين أو حصصء ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهور, 
وهو قول الشافعى وابن مهدى وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث: - 
بالوقوع مطلقا: أبو حنيفة وأصحابه. وقال بالتفصيل: ربيعة والثورى والليث والأوزاعى وابن 
ليلى وابن مسعود وأتباعه ومالك فى المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين. وعن ابن 
القاسم مثله» وعنه أنه توقف» وكذا عن الثورى وأبى عبيد؛ وقال جمهور المالكية بالتفصيل؛ فإن 
فى إفرأة أو اة أو قبيلة أو کان أو زمانا يمكن أن يعيش إليه؛ لزمه الطلاق والعتق..انتهى كلام 
الحافظ. قلت: sS‏ بعدم الوقوع مطلقا بأحاديث الباب؛ قال: قال البيهقى بعد أن أخر ج 
كثيرًا من الأحبار نم من من الآثار الواردة فى عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة 
والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل النكاح والملكء لا يعمل بعد 
وقوعهماء وأن تأويل المحالف فى حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك» والوقوع فيما إذا 
وقع بعده؛ ليس بشيء؛ لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبقى 
فى الأخبار فائدة. بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره؛ فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع» و 
بعد وجود العقد؛ فهذا يرحح ما ذهبنا إليه من حمل الأحبار على ظاهرها..انتهى كلام البيهقى. 
وأجحاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز. وأحرج عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أنه قال فى رجحل قال: كل امرأة أتروجها فهى طالق» وكل أمة أشتزيها فهى حر: هو كما 
قال. فقال له معمر: أو ليس جاء: «لا طلاق قبل نكاح, ولا عتق إلا بعد ملك»؟ قال: إنما ذلك أن 
يقول الرحل: امرأة فلان طالق» وعبد فلان حر. وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهرى ترده 
الأثار الصحيحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهرى؛ فى أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق 
عمن قال: إن تزوجت فهى طالق» سواء عمم أو حصص؛ أنه لا يقع. .انتهى. وفيه أيضًا ما قال 
البيهقى من أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأحبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل 
النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. وفيه أيضًا: لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها 
فائدة كما قال البيهقى. وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة» ذكرها الحافظ فى الفتح. واحتج من قال 
بالتفصيل؛ أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذى ندب الله إليه. 

قوله: «وروى عن ابن مسعود أنه قال فى المنصوبة: إنها تطلق» وفى بعض النسخ: المنسو 
بالسين المهملة وهو الظاهر» أى: المرأة المنسسوية إلى قبيلة أو بلدة» والمراد من المنصوبة المعينة «وروى 
عن إبراهيم النخعى والشعبى وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل» أى: إذا عين 
وقتا بأن يقول: إن نكحت اليوم أو غدًا مثلا نزل؛ يعنى يقع الطلاق. روى وكيع فى مصنفه عن 
إسماعيل بن أبى حالد عن الشعبى قال: إن قال: كل امرأة أتروجها فهى طالق؛ فليس بشيء»؛ وإذا 
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وقت لزمه. وكذلك أحرجه عبد الرزاق عن الثورى عن زكريا بن أبى زائدة وإسماعيل بن أبى خالد 
عن الشعبى قال: إذا عمم؛ فليس بشيء. وأخترج ابن ا 
إبراهيم النخعى قال: إذا وقت وقع» وبإسناده: إذا قال: كل؛ فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبى 
قال الحافظ: فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقو ع»› وتبعه من أحل ,عذهبه كالنحعى ثم حماد..انتهى 
«وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس» فى المشهور عنه كما عرفت «أنه إذا مى امرأة 
بعينها» مثلا قال: إن تزوجحت فلانة فهى طالق «أو وقت وقتا» أى: عين وقتا من التوقيت بأن قال 
مثلا: إن تزروحت اليوم أو غدًا فهى طالق «أو قال: إن تروجت من كورة كذا» وقال فى 
القاموس: الكورة بالضم المدينة والصقع ج كورء وقال فيه: الصقع بالضم الناحية «وأما ابن المبارك 
فشدد فى هذا الباب» أى: فى هذه المسألة «وقال: إن فعل لا أقرل هى حرام» أى : إذا قال: إن 
تزوجت فلانة فهى طالق» ثم تزوجها؛ لا أقول وقع الطلاق وصارت حراما عليه «وذكر عن عبد 
الله بن المبارك : أنه سأل عن رجل...!2» هذا بيان تشدده «وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن 
يفارق امرأته» قال الحافظ: والشهرة الاحتلاف كره أحمد مطلقاء وقال: إن تزوج لا آمره أن 
يفارق» وكذا قال إسحاق فى المعينة. .انتهى. 
0/١‏ باب ما جَاءَ أن طلاق الأَمَةِ تطليقتان ت ۷] 

5 - حَدَتنا مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى النيستابوري» EE‏ 
حَدَنْنِي مُظاهِرٌ بن أُسْلمَ قال: يي الام عن َاِشَة أ رول الله صلَى الله عليه وسم 
قال: «طلاق الأَمَةٍ تطليقتان, وَعدتهًا حَيضَتان». 

ا وَحَدْنا أبُو عاص نانا مُظَاهر: بهذا. 

Es 
EEN ا مام" لا تفه‎ 

عمل على هذا نة أل الهلم ين أمنحاب الي صلى اله حل وَسَلْمَ وري وخر 


0 
م جم مم اس إن 


ول ا الثوري والشافعي وَأَحَمد وإسحق. 


لاف اي وفى إسناده مظاهر بن أسلم ججهول الحال» والحديث أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)» 


538 ١١8١ كتاب الطلاق واللعان ب ۷ - ح‎ -٠ 


قوله: «حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى» هو الإمام الذهلىء ثقة حافظ جليل «أخبرنا أبو 
ل CGS‏ ل ل الأسوئ 
مولاهم المكى» ثقة فقيه فاضل «أخبرنا مظاهر بن أسلم» , بضم الميم وفتح الطاء المعجمة وبعد 
الألف هاء مكسورة وراء مهملة» قال فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «طلاق الأمة» مصدر مضاف إلى مفعوله أى: تطليقها تطليقتان «وعدتها حيضتان» قال 
القارى فى المرقاة: دل ظاهر الحديث على أن العبرة فى العدة بالمرأة» وأن لا عبرة بحرية الزروجحة 
كوعدا كما عو aA‏ على أن العذة NO Es a‏ دوين اميك 
قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة؛ فإن كانت أمة؛ يكون طلاقها اثنين» سواء كان زوجها حرا 
أو عبدًا. وقال الشافعى ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجلء فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر 
ثلاث» ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف» فعدة الحرة ثلاث حيض» 
وعدة الأمة حیضتان؛ لأنه لا نصف للحيض. وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف› 
وعدة الحرة ثلانة أشهر. .انتهى ما فى المرقاة. وقال الخطابى فى المعالم: احتلف العلماء فى هذا؛ 
فقالت طائفة: الطلاق بالرجحال» والعدة بالنساء» روى ذلك عن ابن عمر وزيد جو نابت وا 
عباس» CE‏ وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» ثم ل 
الخطابى مذهب أبى حنيفة رحمه الله * ثم قال: والحديث - يعنى حديث الباب - حجة لأهل العراق» 
ولكن أهل الحديث ضعفوى ونيم O‏ يكون الزوج عبدًا..اتتهى كلام الخطابى. 
قلت: واحتج أيضًا لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى من حديث ابن 
عمر مرفوعا: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». وفى إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفى 
وهما ضعيفان. وقال الدارقطنى والبيهقى: الصحيح أنه موقوف. واستدل من قال: إن الطلاق 
بالرجال بحديث ابن مسعود: «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء», رواه الدارقطنى والبيهقى» وروياه 
أيضًا عن ابن عباس نحو وروى أحمد من حديث على نحوهء وأحيب بأن كل واحد من هذه 
الروايات مؤقوفة؛ واستدلوا أيضابما رواه مالك فى الموطأ عن سليمان بن يسار أن نفيعًا - مكاتبًا 
ا سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسل » أو عبدًا - كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين» ثم 
أراد أن يراجعها؛ فأمره أزوا ع الف ان ال عة ومنل ن ار ا بن عفان فيسأله عن ذلك 
فة عة الدرج اعد هريد ين ابت فاا فابتدراه جميعاء فقال: حرمت عليك» حرمت 
عليك» وهذا أيضًا موقوف. . وما رواه مالك أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق 
العبد امرأة تطليقتين؛ فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة 
ثلات حيض» وعدة الأمة حيضتان. وهذا أيضًا موقوف. 

قوله: «قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم» أخبرنا مظاهر: بهذا» أى: بهذا الحديث 
اذ كور يعنى قال محمد بن يحيى الذهلى, وحدثنا أبو عاصم هذا الحديث عن مظاهر بغير واسطة ابن 
حريج» كما حدثنا عن مظاهر بواسطة ابن حريج» وفى سنن ابن ماحه: قال أبو عاصم: فذكرته 
لظاهر» فقلت: حدثنى كما حدثت ابن حريج, فأخبرنى عن القاسم عن عائشة...إلم. 


5ه -٠‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۷ -م - ح ۱۱۹۸۲ - ۱۱۸۳ 


قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمر»» أخرجه ابن ماحه وغيره» وقد تقدم. 

قوله: «حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم 
ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث » وأخر جه أبو داود دعن ماجه. وقال أبو داود: 
SE‏ كان انر وقد ذكر له أبو أحمد بن عدى حديثا آخمر رواه عن أبى سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل 
عمران كل ليلة. قال: ومظاهر هذا مخزومى مكى» ضعفه أبو عاصم النبيل» وقال يحيى بن معين: 
ليس بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازى: منكر الحديث. وقال الخطابى: والحديث حجة 
لأهل العراق إن ثبت. ولكن أهل الحديث ضعفوه. ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا. 
وقال البيهقى: لو كان ثابتا قلنا به؛ إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من يجهل عدالته..انتهى كلام 
الندرئ: 


ماي ر 


(۸ باب ما جاء فيمن يُحَدَّثْ نفسَهُ بطلاق امراته [تA]‏ 


a‏ الامو E KA o a KH‏ هئ واءه دم 
"الم ۱ حد تنا قتيبة حدنا ابو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريره 
2 


قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ صلی الله علَيْهِ وَسَلَمَ: «تَجَاوَرَ الله لمي ما حَدَنْتْ به انف ها مَالَمْ 
َكَلْمْ به أو تَعْمَلْ ب». 

قال ا اديت خسن و 

ویو د ی ی ی و 


اا 
م 


به . 

0 «ما حدثت به أنفسها» بالفتح على على الفقرلية ارود كر لطر N‏ 
بالضم يريدون بغير اختيارهاء كذا فى فتح البارى «ما لم تكلم به» أى: فى القوليات «أو تعمل 
به» أى : فى العمليات» واستدل به به على أن من كتب الطلاق؛ طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل 
بكتابته. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك» ونقل العينى فى عمدة القارى عن المحيط: إذا كتب 
طلاق امرأته فى كتاب أو لوح» أو على حائط أو أرض» وكان مستبينا ونوى به الطلاق؛ يقع. وإن 
م يكن مستبيناء أو كتب فى المواء أو الماء؛ لا يقع وإن نوى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئًا» أى: لا يقع. 


١855‏ 6 حديث صحيح, وأخر جه البخارى «(To A)‏ ومسلم ITY)‏ وأبو داود (۰۹ «(T1‏ والنسائى 
555759 1:55 25 وابن ماججه .)5١50(‏ 


o۷ ١١884 ح‎ - ٩ كتاب الطلاق واللعان ب‎ -٠ 


)8١‏ باب ما جاء ف في الجد وَالْهَرْل في الطلآق ت8] 


از هج ار سے كك 


4 عدا د يهن بن إسمعيل» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن أَرْدَك الْمَدَنِي» عَنْ 
ل يل ذال اطول A RT‏ «ثلاث 
جدهُن جد وَهَرْلْهُنَ جدّ: النكاح وَالطّلآقء وَالرَجْعَةُ». 

E 

E E E SE 


2 1 


قوله: «عن عبد الرحمن بن أردك المدنى» قال الجوهرى: النسبة إلى مدينة يثرب مدنىء وإلى 
مدينة منصور مدينى للفرق» كذا فى المغنى لصاحب مجمع البحار «ثلات جدهن جد» وهزهن 
جد» قال القارى فى المرقاة: الحزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهماء والجد ما 
يراد به ما وضع له» أو ما صلح له اللفظ بحارًا «النكاح, والطلاق» والرجعة» بكسر الراء وفتحها؛ 
ففى القاموس بالكسر والفتج: عود المطلق إلى طليقته. . انتهى ؛ يعنى لو طلق» أو نکح» أو راحع» 
وقال: كنت فيه لاعبّا هازلا؛ لا ينفعه. قال القاضى: اتفق أهل العلم على أن طلاق المازل يقع» فإذا 
حرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ؛ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبًا أو هازلا؛ 
لأنه لو قبل ذلك منه. لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أ وناكح إنى كنت فى قول هازلا؛ 
فيكون فى ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء ما حاء ذكره فى هذا الحديث؛ لزمه 
حكمه» وحص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» » وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحرجحه أيضًا الحاكم 
و صححه» وفى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك› وهو تلف ال الاد اكير 
الحديث» ووثقه غیره» قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وفى الباب عن فضالة بن عبيد عند 
الطبرانى بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق» والنكاح, والعتق». وفى إسناده ابن هيعة. 
وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبى أسامة فى مسنده رفعه بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب 

فيهن: الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قاهن فقد وجبن». وإسناده منقطع. وعن أبى ذر عند عبد 
الرزاق رفعه: «من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب؛ فعتقه جائز» ومن نكح 
وهر لاعب» فنكاحه حائز» وفى إسناده انقطاع أيضًا. ون غل ور فنا عن عد الرزاق أيضاء 
وعق هر فرفر عد أيضاء كذا فى النيل. 


١١+15‏ حديث حسنء وأخرجه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ وابن ماجه (9+.؟ 
) حسن» واحر ود( )۰ وابن ) . 


64 ۰ - كتاب الطلاق واللعان ب -1١١ - ٩‏ ح ۱۱۸٤‏ - ١۱۱۸م‏ 


قوله: «وابن ماهك» هو عندى يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسى المكى» ثقة من الثالثة. 


8 ٠ باب ما جَاءَ ف في الْخلّع رت‎ 0١( 


26 ور ر هن د ګر نار ر ا 


6 - حدثنا محمود إن عثلان: سانا الفضل بن حوف 4 عن منيان 
عب رمن وو تول آل طلحة» عن سلما بن يسار عن الربع ينمت موف بن عَفرَا: 
أنه الت على عه الى جلي الله عل وسار ها اللي على الله عله رملا تدا 


٤‏ سے ه کي و ت سم اس 
امرت - أل تعتد بحيضة. 
ا 7 ۶ 


2 


عي ماس ثر م قر 


قال: وَفِي 00 عباس . 

قوله: «باب ما جاء فى الخلع» يضم الخاء المعحمة وسكون اللام مأنعوة من حلع الوب والنعل 
وغيرهما؛ وذلك لأن المرأة لباس للرجل. كما قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس هن 
وإنما حاء مصدره بضم الخاء؛ تفرقة بين الإحرام والمعانى» يقال: حلع ثوبه خحلعا بفتح الناءء وخلع 
امرأته خلعا وخلعة بالضم» وأما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرحل امرأته على عوض يحصل له» كذا 

نقل العينى فى شرح البخارى عن شرح التزمذى لشيخه زين الدين العراقى. 

قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة» كوفى ثقة من السادسة» كذا فى 
التقريب «عن الربيع» بالتصغير والتثقيل «بنت معوذ بن عفراء» بضم لميم وفتح العين المهملة 
وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة الأنصارية البخارية» من صغار الصحابة. 

قوله: «أو أمرت» بصيغة المجهول, ركلف أو لاضك بن راو ران تك ا 
قال: إن عدة المختلعة حيضة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرحه البخارى وغيره «حديث الربيع بنت معوذ 
الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة» أحر حه النسائى وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجى.. 
فل كرت قصة» وفيها: أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة قالت: وتبع عثمان فى ذلك قضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى امرأة ثابت بن قيس» كذا فى نيل الأوطار. 


و تس بعر هابر r‏ ہے ر ن ر 


6 م - أنبآنا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الرَحِيم الْبَعْدَادِي أنْبأنا علي بْنْ بخ اانا عام بن 


يُوسُّفَ عن مَعْمَرِء عن عَمْرِو بن مُسْلِمه عَنْ عكرمة» عن ابن عَبّاس: أن امرأة ثابتو بن قيس 


.)١١58( وابن ماجه‎ »)۳٤۹۷( حديث صحيح وأخرجه النسائى‎ )١١8( 
0 حديث صحيح وانظر الذى قبله.‎ )1186( 


8 م1١86 ح‎ - ٠١ كتاب الطلاق واللعان ب‎ -٠ 


ےر 7 000 ۴ 2 8 2 _2 2 ا E‏ 000 2 ل ك 2 ا 2 
05 ت من زوجها على عَهد النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فأمَرَهًَا النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم 
أن تعتد بحيضة. 


فال ابو اكيس هد CA‏ دري 
e‏ ُهل ليلم في ع المختلعة فال ارال العلم مِنْ أصْحَابٍ ابي صلی الله 


م ر 


يه 0 إن عة المختلعة غ العاف لات حيض» وهو 0 نان الشوري 


هل الكوفق وَبه NS‏ وإسحق. 


م 


قال ش خض أل الِلم ين أصْحَابو ابي صَلى الله عل وَسَلْمَ عبرم إن عِدة الْمُختلِعَةٍ 
ا قال إسكة: وإن 2 ذاه إلى ماف مدهي قوي. 

قوله: أن اا ات بن تی ذال ا وين ال ار ن ر ات رای ا ع 
إنه احتلفت طرق الحديث فى اسم امرأة ثابت بن قيس التى حالعهاء ففى أكثر طرقه أن اسمها حبيبة 
E DE E‏ ل E‏ قال: 
وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن 
قيس هذه؛ ولهذه فإن فى بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفى بعضها: حديقتين» ولا مانع من أن 
يكون واقعتين فأكثر. .انتهى. 

قوله: «فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة» وفى رواية أبى داود: فجعل النبى 
صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال الخطابى فى المعالم: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ 
ولیس بطلاق؛ لأن الله تعالى قال: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء» فلو كانت هذه 
مطلقة؛ لم يقتصر لما على قرء واحد..انتهى. 

قوله «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى 

قوله: «فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة 
المختلعة كعدة المطلقة» أى: ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ «وهو قول الشورى 
وأهل الكوفة, وبه يقول أتمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة «وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة» واحتجوا بحديثى الباب. وفى 
رواية للنسائى والطبرانى من حديث الربيع بنت معوذ: أن ابت بن فسن ضر افراكة: الت 
وفى آحره: «خحذ الذى لمهاوخل سبيلها» قال: نعم فأمرها أن تربص حيضه وتلحق أهلهاء 
واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وقال الحافظ فى الفتح: وقد قال الإمام 
أحمد: إن الخلع فسخ» وقال فى رواية: وإنها لا تحل لغير زوجها حتى بمضى ثلائة أقراء فلم يكن 
عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم..انتتهى «قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى 
هذا؛ فهو مذهب قوى» لثبوت أحاديث الباب. 


-١ >‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۱۱ - ح ١١85‏ 


]١١تّ باب ما جَاءَ في المُختلعَاتٍ‎ )١١١ 


و ا بن علب عن بيو عن يٺ عَن أبي 
الات عَنْ أبي رُرْحَة عَنْ أبي ٳڏريس» عن تَوْبَانَء عن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: 
«المختلعات هن المُنافقات». ) 

قال ابو عِيسى : دا ليك غريب مِنْ هَذَا ا ليس | إسنادة بالقوي. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال: «أَيُمَا امرأة أو العا من ززج اين غير 
َأس؛ لَمْ ترح رَائْحَةَ الْجَنق». 

قوله: «حدثنا أبو كريب» اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى الكوفى» مشهور بكنيته» ثقة 
حافظ» عن هشيم وابن المبارك وابن عيينة ولق وعنه مات سنة ثمان وأربعين ومائتين «مزاحم» 
بضم اليم وبالزاى و كسر الحاء المهملة «ابن ذواد» بفتح الذال المعجمة وتشديد الواو «ابن علبة» 
بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة؛ قال الحافظ: لا بأس به من العاشرة. 

تنبيه: قد وقع فى النسخة الأحمدية وغيرها من النسخ المطبوعة فى ال هند علية وهو غلط «عن 
أبيه» ذواد بن علبة الحارثى الكوفى أبو المنذر» ضعيف «عن ليث» هو ليث بن أبى سليم بن زنيمء 
صدوق احتلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك؛ من السادسة «عن أبى الخطاب». قال فى التقريب: 
أبو الخنطاب شيخ البيت ابن أبى سليم» بمجهول..انتهى. «عن أبى زرعة». قال فى التقريب: أبو 
زرعة عن أبى إدريس الخولانى» قيل: هو ابن عمرو بن جرير؛ وإلا فهو بجهول..انتهى. وقال فى 
الخلاصة: أبو زرعة عن أبى إدريس» وعنه: أبو الخطاب؛ لعله يحبى أبى عمرو السبيانى «عن أبى 
إدريس» اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولانى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» 
ومع من كبار الصحابة ومات سنة كمانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبى 
الو 

قوله: «المختلعات» بكسر اللام أى: اللاتى يطلبن الخلع والطلاق عن أزواحهن من غير بأس 
«هن المنافقات» أى: العاصيات باطنا والمطيعات ظاهراء قال الطيبى: مبالغة فى الزحر. 

قوله: «هذا حديث غريب من هذا الجفواس ا بالقوى»؛ لأن فى بعض رجاله 
جهالة؛ وفى بعضهم ضعفا كما عرفت. وفى الباب عن أبى هريرة ا «المنتزعات والمختلعات 
هن المنافقات». أخرجه أحمد والنسائى من طريق أ أيوب عن عن الحسن عن أ أبى هريرة» قال الحافظ فى 
الفتح: وفى صحته نظر؛ لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة. لكن وقع فى رواية 


(1185) حديث إسناده ضعيف لضعف ذواد» وليث بن أبى سليم» وأبو الخطاب مجهولء والحديث أخخر بجه 
أبو داود (۲۲۲۹)» وابن ماجه .)5١55(‏ 


١ ۱۱۸۸ - ۱۱۸٦ كتاب الطلاق واللعان ب ۱۱ - ۱۲ - ح‎ - ١ 


الا قال ا لم أسمع من أبى هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد ل 
يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة وهر تكلف» وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار 
يرسل عنه غير ذللك؟ فتكون قصته فى ذلك كقصته مع سمرة فى حديث العقيقة..انتهى كلام 
الحافظ. وفى الباب أيضًا عن ابن مسعود مرفوعا: «المختلعات والمتبرحات هن المنافقات». أخر جه 
أبو نعيم فى الحلية. 

قوله: «من غير بأس» أى: من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة «لم ترح رائحة الجنة» أى: 
م تشمهاء قال اررق فى النهاية في ديت «من قتل نفسًا معاهدة؛ لم يرح رائحة الجنة» أى: الم 
يشم ريحها يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح يريح: إذا وجد رائحة الشيء. والثلاثة قد روى 
بها الحديث..انتهى . 

١‏ - أَنبأنا بذَلِك بندَار ناا عبد لهاب أن ْ يوب عَنْ أبي قلابَة عَمَّنْ حَدَنَهُ 


7 7 


NT‏ ل هاده و قال: «أَيمًا ما امرَأةٍ سَألت رَوْجَهَا طَلاَقَا مِنْ غيْر 
بأس؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَة الجنة». 


A CT RT 


وروی هذا لْحَدِيث عن أيُوب» عن ابي قلابة عن" أبي اسما عن تُوبَان. 


وَرَوَاهُ بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعة. 

قوله: «فحرام عليها رائحة الجنة» أى : ممنوع عنهاء وذلك على نهج الوعيد» والمبالغة فى 
التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقتء أى: لا تحد رائحة الحنة أول ما وجدها اليتون 
أو لا تحد أصلاء وهذا من المبالغة فى التهديد. ونظير ذلك كثيرء قاله القاضى. قال القارى: ولا 
بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دحلت الحنة. 

قوله: «وهذا حديث حسن» وأخرحه أبو داود وابن ماجه» قال الحافظ فى الفتح: رواه 
أصحاب السنن وصححه ابن جزيكة وابن حباك. .انتهى. 

قوله: «ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان» كذلك رواه 
ا داود وابن ماجه. 

(؟١)‏ باب ما جَاءَ في مَدَارَاةٍ الدسّاء رت ]١١‏ 
4 -حَدَتا عَبْدُ الله بن أبي زيا حَدَننا قوب بن إِبرَاهِيمَ بن سَعْدِه حَدَنَا ابن 


4 


أخي اين شهابي عن عَم عن س عرد و الك عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: ل سوال الله 


(۱۱۸۷) إسناده حسن» وانظر الذى قبله. 


-٠ 1۲‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۱۲ - ۱۴۳ = ح ۱۱۹۸۸ - ١١86‏ 


ل الله عليه وفك «إن المَرأة کالضلع إن دهت تقِيمُهًا کس ھا وَإِن تركتهًا 
َالَ: وِي اباب عَنْ أبي ذَر وَسَمُرَةَ وعيش 
ذال الو شح یف أبي هريره حَدِيث حَسَنٌّ صَّحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الوه وإسناده 


8 في 


قوله: «باب ما جاء فى مداراة النساء» داراه مداراة: لاطفه. 

قوله: «إن المرأة كالضلع» قال فى القاموس : الضلع كعنب وحذع معروف مؤنثة. .انتهى» وهو 
عظم الجنب وهو معوج؛ د يعنى أن النساء فى خحلقهن اعوجاج و فى الأصل» فلا يستطيع أحد أن 
ود سا مجان قدا عرق بر مطل «إن المرأة حلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة». 
«إن ذهبت تقيمها» أى: تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها ما سامحتها فى أمورهاء وما 
تغافلت عن بعض أفعالماء قاله القارى «كسرتها» كما هو مشاهد فى المعوج الشديد اليابس فى 
الحسن. زاد فى رواية مسلم: «وكسرها وطلاقها» «استمتعت بها على عوج» بكسر العين ويفتح 
أى: مع عوج لا انفكاك لها عنه. وفى رواية مسلم: «فإن استمتعت بهاء استمتعت بها وبها 
عو ج». 

قوله: «وفى الباب عن أبى ذر ومعرة وعائشة» أما حديث أبى در وة فلينظر من أخرجه. 
وأما عزو ا رضي العا قن هذا الاب فمخرج فى الكتب الستة وغيرها. 

N E قوله:‎ 

(۳ ۵ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَسَألَهُ أَبُوهُ أن يُطَلْقَ زُوْجَتَهُ رت ١ع‏ 


8 - دشا ا وي ان المارك اا أن ابي ؤِنسي عن الْحَارث 
ان عبد الحم عن حمر بن َب لله إن عم عن ان َر قَالَ: كانت تَحْتِي امرأة 
اي كان بي يَكْرَهُهَا مني أبي أن اطلقهاء ايت فد كرت ذَلِكَ للنبي صَلَى الله عليه 
وسل ققَالَ: ًا عَبْدَ الله بْنَ عَم صلق امرأتك». 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيمٌ إنمَا تعرفةُ مِنْ حَاديث ابن أبي ذِئب. 


(۱۱۸۸) حديث صحيح متفق علیه» أخرجه البخارى (۳۳۳۱)» ومسلم .)١574(‏ 
(۱۱۸۹) حديث حسنء وأخرجه أبو داود (01748)» وابن ماحه (۲۰۸۸). 


۰ - كتاب الطلاق واللعان ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح ١١9. - ۱۱۸٩‏ ۳ 


قوله: «طلق امرأتك» فيه دليل صريح يقتضى أنه يجب على الرحل إذا أمره أبوه بطلاق زوجحته 
أن يطلقهاء وإن كان يحبها؛ فليس ذلك عذرا له فى الإمساك ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبى قد بين 
أن ها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب؛ كما فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جاده 
قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ قال: 
«أمك» قلت: لم من؟ قال: «أباك».. الحديث 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه وسكت عنه أبو 
داود» ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره. 


4 ا جوع ا LS E‏ 
)١5(‏ باب ما جَاءَ لا تسأل المرأة طلاق أختها رت٤ ]١‏ 
حَدثنا قتبيّة. حَدَنا سفیان بن عيينة عن الأطريء عن سود ثن الم 2 ' 
أبي هريره تبلغ په النبي صلى الله عليه وسم ال «لاّ ل المَرأة طلاق أختهًا لتكفئ ما 
في إنائها». 


قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ أبي هرَيْرَة حَاوِيث حسن صحیح. 

قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» الظاهر أن المراد بالأحت الأحت فى الدين؛ يوضح هذا ما 
رواه ابن حبان من طريق أبى كثير عن أبى هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
صفتها؛ فإن المسلمة أحت المسلمة» «لتكفئ ما فى إنائها» أى: لتقلب ما فى إنائهاء قال فى النهاية 
يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها 
إلى نفسها إذا سألت علاقها. .انتهى. وفى رواية للبخارى: «لتستفرغ صحيفتها؛ فإنما لها ما قدر 
ها». قال النووى: معنى هذا الحديث: وى امراة ی أن تسال وجلا لاق وة اطا 
ويتزوج بها. .انتهى . وحمل ابن عبد البر الأحت هنا على الضرة» فقال: فيه من الفقه؛ إنه لا ينبغى 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. .انتهى. قال الحافظ: وهذا يمكن فى الرواية التتى 
وقعت بلفظ: ا ا ا «لا 
يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أحتها لتكفئ إناءها» فظاهر أنها فى الأحنبية. ويؤيده قوله فيها: 
«ولتنكح» أى: ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشرط أن يطلق التى قبلها. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم. 


(۱۱۹۰) حديث صحيح. وأحرحه البخاری (۲۱۲۰» ۲۷۲۳)» ومسلم »)۱٤۱۳(‏ وأبو داود (017175)) 
والنسائى (۳۲۳۹). 


> ۰- كتاب الطلاق واللعان ب ۱١‏ - ح ١١9١‏ 


]١6تد باب ما جَاءَ في طلاق المَعْتوة‎ )١©( 


صم 7 


۹ -حَدذثنا محمد بن عبد عب الى الصنعاني» أنأتا مروف ن معاوبة المرَاريء EE‏ 
عَطَاء ن لاء عَنْ عكرمّة بن خا لد لوعن أبي هُرَيْرَة قال: E‏ 
للع « كل طلآق جائ إلا طلذق المكرة المغلوت على غفل 


ص ص و م م 
ہہ ع م ر م 0 ف 2 2 0 م 3 0 9 م سے م مم ن رل 


ال ابو عِيسّى: هذا حَدِيت لا تَعْرفهُ مَرفوعًا إلا مِنْ حَديثِ عَطَاء بْنِ عجلان» وعطاء بن 
عدن فعا هی ا 

ْمَل على دا عند هل العم من أصْحَاب ابي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَعيْرهم؛ أذ 
طَلاقَ اموه امغوب عَلَى عَفْلِه لا يَحُورُ إلا أن يكرت مَعَْوهًا بين الأحيانء فيطل فِي 
حال إفاقته. 

قوله: «باب ما جاء فى طلاق المعتوه» قال الحافظ فى الفتح: المعتوه بفتح الميم وسكون المهملة 
وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء الناقص العقل» فيدحل فيه: الطفلء واجنون» والسكران. 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه..انتهى. 

قوله: «كل طلاق جائز» أى: واقع «إلا طلاق المعتوه» كال قافر ل ال نا 
وعتها وعتاهاء فهو معتوه: نقص عقله» أو فقد» أو دهش..انتهى. وقال الجزرى فى النهاية: المعتوه 
هو الحنون المصاب بعقله» وقد عته فهو معتوه..انتهى «المغلوب على عقله» تفسير المعتوه» وأورد 
صاحب المشكاة هذا الحديث بلفظ: والمعتوه» قال القارى: كأنه عطف تفسيرى» ويؤيده رواية: 
المغلوب» بلا واو «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أى: غير حافظ له» قال الحافظ زين الدين العراقى: هذا حديث 
أبى هريرة انفرد بإخراجه الترمذى» وعطاء بن عجلان ليس له عند الزمذى إلا هذا الحديث الواحد» 
وليس له فى بقية الكتب الستة شيء» وهو حنفى بصرى يكنى أبا محمد ويعرف بالعطار» اتفقوا 
ا قال ابن معين والفلاس: کاب وقال: أو اع والبسارق :كر اده راد ابو 
حاتم: جدًا؛ وهو متزوك الحديث. ائ اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ فد روى عن على بسند 
صحيح موقوفا عليه» قال البخارى فى صحيحه: وقال على رضى الله عنه: وكل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه. قال العينى: ذكره بصيغة الحزم؛ لأنه ثابت» ووصله البغوى في الجعديات..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز...! لخ» قال الحافظ فى الفتح: وفيه حلاف قديم» ذكر 


)١1941(‏ حديث ضعيفه مداره على عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
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ابن أبى شيبة من طريق نافع: أن احير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهاء فأمرها ابن عمر 
بالعدة فقيل له: إنه معتوه. فقال: إنى لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره. ود کر این انی 
شيبة عن الشعبى وإبراهيم وغير واحد مثل قول على..انتهى. قال فى المرقاة: قال زين العرب: 
والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد» والمجنون» والنائم» والمريض الزائل عقله بالمرض» 
والمغمى عليه؛ فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم» وكذا الصبى. وفى الهداية: ولا يقع طلاق الصبى وإن 
كان يعقل» واجحنون» والنائم. والمعتوه كابجنون. قال ابن الهمام: قيل: هو قليل الفهم المختلط الكلام 
الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا 
نادراء واجحنون ضده. والمعتوه: من يكون ذلك منه على السواء. وهذا يؤدى إلى أن لا يحكم با 
على أحد» والأول أولى؛ وما قيل: من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه. وقيل: من 
يفعل فعل ابحانين عن قصده مع ظهور الفسادء واجحمنون بلا قصدء والعاقل حلافهماء وقد يفعل فعل 
اجانين على ظن الصلاح أ ره وا ا وا ا اك 

عليه وسلم: « كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى وابمحنون»..انتهى ما فى المرقاة. وقال الحافظ فى 
الفتح: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم 
وعمر بن عبد العزيز. ذكره ابن أبى شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق 
والمزنى» واختاره الطحاوى» واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: والسكران 
معتوه بسكره» وقال: بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرى 
والشعبى. وبه قال الأوزاعى والثورى ومالك وأبو حنيفة. وعن الشافعى قولان» المصحح منهما 
وقوعه. والخلاف عند الحنابلة والرجيح بالعكس. وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران؛ 
لم يلزمه طلاق» وإلا لزمه. و ا الل الذى تبطل به الصلاة ة أن لا يعلم ما يقول. 
وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه» وإنما استدل من قال قوطي م باه غاص 
بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم؛ لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وحب عليه قبل 
وقوعه فى السكر أو فيه. وأجاب الطحاوى بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته» أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من 
قبل الله أو بسبب من قبل نفسه» كمن كسر رجحل نفسه؛ فإنه يسقط عنه فرض القيام» وتعقب 
بأن القيا م انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يحب عليه قضاء الصلاة» ولا يقع 
طلاقه فافترقا..انتهى كلام الحافظ. 
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]١5تزر باب‎ )15١ 
حدقا دنا يَْلَى ن شيب عن هام بن عرو عن اي عن عَايِشَه‎ 5 
قَهَاء وهي امرأتة | إذا ا‎ NNE قالت: ال و ا‎ 
عدي و طَلقَهًا مائة مرو أو أكثر  حتی قال رحل لامرأته: وَاللّهِ لا أطلقك فتبيني بولا‎ 
آويك ابد قالت: وَكيف ذَاك؟ قال: أُطلَقَكِ اغ ي ا‎ 


فدهب اة ّى دعل على عَاِسَة أنه سكنت عَاِسَُ حى جا النبي صَلَى الله 
و لي 


ا عليه وسلم فأخبرتة سكت ابي صَلَى الله عليه وَسَلَمّ حتى نرَل لْقَرْآنُ: «الطلاق مَرتان 
مساك مروف أو ريخ بإخسّان» [ البقرة: ۲۲۹ ] قات عَاِسَهُ فَاسْتََفَ الاس 
الطّلاق مُسيَقبّلا مَنْ کان طلق» وَمَنْ لم يكن طلق. 


و عا سر وير 0 


حا بو کرب محمد بن العلا حَدَثَنا عبد الله : بن إذريس» عن هيشام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه : ن هذا لاف تمان ولم يُذكر فوع عانشة . 


ال او عيسى: وَهَذَا صح مِنْ حَدِيث يعلى بن شيب 

قله رخدت بعلن نين ف الک خن آل یو لان انييف عير اا كنذا فين 
التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان. ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب: ووئقة 
النسائى وأبو زرعة. 

قوله: «كان الناس» أى: فى الجاهلية «وهى امرأته إذا ارتجعها وهى فى العدة» وإن طلقها 
مائة مرة أو أكثر» 8 «وإن طلقها» وصلية» ب كان له الرجعة مادامت فى 
العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر «ولا أؤويك ا أى: لا أسكنك فى منزلى) ي 
مجمع البحار: أراد الرحعة..انتهى. قال فى القاموس: أويت منزلى وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت 
تأوية وتأويت وأتويت وئتويت: نزلته بنفسى أسكنته. وآويته وأويته: أنزلته..انتهى «فكلما همت 
عدتك أن تنقضى» الهم القصد أى: فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاءء والمعنى: كلما قرب 
مكانه انقضاء عدتك «إالطلاق 9 قال الخازن فى تفسيره: معنى الآية: أن الطلاق الرجعى 
مرتان» ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجا آحر. وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين 
الطلاق الثلاث فى دفعة واحدة وهو الشافعى. وقيل: معنى الآية: أن التطليق الشرعى يجب أن 


(۱۱۹۲) حديث ضعيفه انفرد به الزمذىء وفى إسناده: يعلى بن شبيب لين الحديث» وطريق عبد الله بن 
إدريس ضعيف أيضًا لإرساله. 
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يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعه واحدة» وهذا التفسير هو قول من 
قال إن الجمع بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة رح قال: يقع الشلاث وإن كان حرامًا «وفامساك 
بمعرواف*4 يعنى بعد الرجعة» وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف» 
وهو كل ما عرف فى الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة «وأو تسريح ياحسان# يعنى 
أنه يت ركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها من غيره مضارة» وقيل: هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع 
حقوقها المالية ولا يذ كرها بعد المفارقة بسوء» ولا ينفر الناس عنهاء كذافى تفسير الخازن 
«فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان اانا ربو كو الاي وفى رواية عن عروة: 
فاستقبل الناس الطلاق حديدا من ذلك اليوم» من كان طلق» أو لم يطلق. 

قوله: «وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب» يعنى حديث عبد الله بن إدريس أصح من | 
حدية وی و قصب الل كور قله ة إن ع ا ن وین ارتل امو ريسل بن عت 


(۱۷) باب ما جاء في الْحَامِلٍ المترفى عَنهًا رَوْجُهَا تضّعٌ رت ]١7‏ 


عي مو تر وار بير سات 


١١ ۴۳‏ -حيل وح لوعي عب عد بلسي ا لوا ور قل 


إبْرَاهِيمَ؛ عن الأسُوّدء عَنْ بي الستابل / ل ا ال بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْحِهًا بثلاةٍ 
وَعِشْرِينَ أو حمسةٍ وعشرين يَوْماء فلا تعلت تشوفت للنكاح؛ فأنكر عَلَيْمَا فَذَكِرَ دك 
2 2 الله عله O‏ فقال: «إث تفعَلٌ فقد حل أجلها». 


٤‏ هم لتر هم ر تر ى ير هج مور 


ا ا مر لصوي 0 


م ي ر 57 ثبي 


الأو عيسى: ایت ابی اسابل حي چو رر نّ مِنْ هذا الْوَحْهِ ولا نغرف 
ا أبي السنابل) E TT‏ ل 1ل أ عرف E‏ 
النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسلمَ. 

َالعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث عند أكثر أَهْل الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
وغيرهِم؛ أن الْحَامل الْمتوفى عنها رَوْحُهَا إذا وَضَعَتْ فَقَدْ حل الترُويج لَهَاء ون لم تكن 


83 سم م اس هج داس 


انقضت عذتهاء وهو قول سفيّان لري الا" 0 وإسحق. 


ف 


8 


(۱۱۹۳) حديث صحیح وأخرجه ابن ماجه (۲۰۲۷). 
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4 
£ 


56 لمر اه ل أصح 

قوله: «باب ما جاء ف اي ع ل 
المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. 

قوله: «عن أبى السنابل» بفتح المهملة وحفة النون وكسر الموحدة وباللام» صحابى مشهورء 
واختلف فى اسمه» فقيل: عمروء وقيل: عامر وقيل: حبة» وقيل: غير ذلك «ابن بعكك» بفتح 
الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى «وضعت سبيعة» بضم السين المهملة وفتح الموحدة 
مصغرًا وهى بنت الحارث» لما صحبة» وذكرها ابن سعد فى المهاجرات «بعد وفاة زوجها» امه 
سعد بن حولة «بثلاثة وعشرين يومًاء أو حممسة وعشرين يومًا»ه شك من الراوى «فلما تعلت» 
أن طهرت من النفاس «تشوفت للنكاح» أى: تزينت للخطاب» تشوف للشيء أى: طمح بصره 
إليه «فقال: إن تفعل» أ شسنيعة هنا 5 كر هرم الق ف للنكاح «فقد حل أجلها» فيه دليل على أن 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرحه البخارى ومسلم والنسائى وأخرجه الترمذى فى هذا 
الات 

قوله: «لا نعرف للأسود شيئا عن أبى السنابل» قال الحافظ فى الفتح: الأسود من كبار 
التابعين من أصحاب ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط تعلو لكين 
البحارى على قاعدته فى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة؛ فلهذا قال ما نقله الزمذى «وسمعت محمدا 
يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم» لكن جزم ابن سعد أنه 
بقى بعد النبى صلى الله عليه وسلم زماء ويؤيد كونه عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم؛ اقول 
0 أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سابل اين أبى الستابل» ومقتضى ذلك: أن 
يكون أب لقان علا بعد ال ل اطا و ا سيد 
أبى سلمة: أنها تزوجحت الشاب» وكذا فى رواية داود بن أبى عاصم: أنها تزوجت فتى من قومهاء 
وقصتها كانت بعد حجة الوداع؛ فيحتاج إن كان الشاب دحل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منه» 

ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل» قاله الحافظ. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. «È!..‏ قال الحافظ: وقد قال جمهور العلماء من 
السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجهاء فهل بوضع الحمل تنقضى عدة 
الوفاة؟..انتهى. وهو الحق لأحاديث الباب «وقال بعض أهل Sa‏ النبى صلى الله 

عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين» أى وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت إلى 
انقضائهاء ولا تحل .بمجرد الوضع» وإن انقضت المدة قبل الوضع؛ تربصت إلى الوضع. وبه قال على 
رقي الاعف أحريجة مد بن فور و عا ها عه معي فحت . وبه قال ابن عباس» 
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ويقال: إنه رحع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة فى ذلك «والقول الأول أصح» 
ل 00 07 يور لو 3 تعالى 0 


م 
سے ن مر هس 1 ٠‏ أ 


EASE NE REE 


م قر r‏ 


ونا و عي ال ن عباس : تعتد آخير الأَجَلَيْنِ. 


aE الو‎ GSS Ra قل هاا وم" لان اي ورج او‎ a. 

ل وة جه ييه اا مول لو على ل وس ا مرها أن 
قوله: «بعد وفاة زوجها» امه سعد بن خولة «بيسير» جاء فيه روايات مختلفة» قال الحافظ: 

والحمع بين هذه الروايات متعذر لانحاد القصة. قال: وأقل ما قيل فى هذه الروايات: نصف» شهر. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 


09 باب م ما جَاءَ في عد المتوفى عَنهًا رَوْجُهَا نتملا 


سن قر هم 22 
أنه 


عا موا ب a‏ كرك امت لوسر ان 


أبي بكر بن مُحَمَّدٍ ن عرو بن حَرْم عَنْ حُمَيْد م عن زيب بنت أبي سَلْمَة انها 


کټ مم 


ا دو لأحاويث الثلائة» قالت رَيْنب: e‏ النبي لى الله عَلَيْهِ 


e‏ ع 


وسلم جين توفي ) وها ابو فيان بن رسو َدَعْتْ بطيب فيه فيه صفرة حلوق أو عير فدهت 

به جَاريّة» تم ممست بعَارضَيْهَاء تم قالتة: رالو ما لي بالطب مسن حاحَيٍ عي أني مشت 

رسو اللو صلى ال علو وسم تقول «لا يحل لامرأة : تمن الله الوم الآخِر أن ت 
ميتو فوق نة أيام؛ إلا على ززج أربعة أشهر وَعَشرَا». 


)۱۱۹٤(‏ حديث صحيح» متفق عليه» أخرجه البخارى »)٤۹۳(‏ ومسلم »)١٤۸١(‏ وأخحرجحه النسائى 
O‏ 

)١١5685(‏ حديث صحیح» وأخرحه بقية الستة: البخاری (۱۲۸۰ »)٥۳۳۲٤‏ ومسلم ))١407/5(‏ وأو داود 
(۲۲۹۹)» والنسائى (55439)» وابن ماجه .)۲۰۸٤(‏ 
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قوله: «عن زينب بنت أبى سلمة» هى بنت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم؛ وهى 
ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم «أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة» أى: التى ذكرتها بعد وهى عن 
أم حبيبة) وعن زينب بنت ححش» وعن أم سلمة «فيه صفرة خلوق» بفتح الخاء المعجمة: طيب 
مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة «أو غيره» الظاهر أنه عطف على خلوق 
«مالى بالطيب من حاجة» إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكن لم يسعها إلا امتثال الأمر «أن 
نحد» بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من الإحدادء قال فى النهاية: أحدت المرأة على زوجها تحد 
فهى محدة) وحدت تد فهى حادة: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وت ركت الزينة. وفى 
المشارق لعياض: هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء. يقال: حدت وأحدت حدادا 
وإحدادا: إذا امتنعت من الزينة والطيب» وأصله المنع؛ فالمعنى: أن تمنع نفسها من الزينة» وتترك 
الطيب «على ميت» أى: من ولد أو والد وغيرهما. 


ر ك لر 


TOA E i العا‎ e ۱۹۹٦ 


E aS‏ بالله وَالَيَوْم ا 
نلآث ليَال؛ إلا عَلَى زوج أربَعة اشر وَعَشْرًا». 

«فوق ق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قال النووى: جعلت أربعة أشهر؛ لأن 
فيها ينفخ الروح فى الولد, وعشر للاحتياط. . انتهى. «وقد اشتكت عينيها» وفى المشكاة: وقد 
اشتكت عينها - قال القارى: بالرفع» وفى نسخة بالنصب» كال اووس هة اللا شيرج م 
هو برفع النون. ووقع فى بعض الأصول: عيناها بالألف. قال الزركشى فى التنقيح: ويجوز ضم ما 
النون على أنها هى المشتكية وفتحهاء فيكون فى اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة الحادة» وقد 
رجح الأول .عا وقع فى رواية عيناها..انتهى كلام القارى. قلت: وقد رجح الثانى رواية الترمذى 
هذه يلفظ:: وقد اكت عينيها. 

ال 0 تقول ارح شير E‏ 

ل ا ا دل ن أ كلت تراس کل فلك 


)١١95(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۱۲۸۲)» ومسلم »)۱٤۸۷(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)» والنسائى 
)1( 

(۱۱۹۷) حديث صحیح وأخرحه بقية الستة: البخارى »)٥۳۳۹ »٥۳۳۷(‏ ومسلم »)١٤۸۹(‏ وأبو داود 
٤ ۰۲۲۹۹(‏ ۲۳۰)» والنسائى (۳۰۰۰» ۰۰۱ "1.ه/, وابن ماحه .)١١85(‏ ۰ 
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PE 


1 «لا» ' لم 6 «إنما هي اربع اشر وَعشسراء وقد كانت إِحْدَاكنّ في هلية 
2 رة على زاي الول ۾ 


قال 1 محري ينب حَلِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


زَوْجْها تتقي في عِدَتِهًا الطيب وَالرَي. 

وَهُوَ قول سيان الثوري» ومالك بن أنسء رالشَافِيي وَأَحْمَدَ وإسحق. 

«أفنكحلها» بالنون المفتوحة وضم الحاء Es‏ والضمير البارز إلى الابنة 
«لاء مرتين أو ثلاث مرات» شك فى الراوى «كل ذلك» قال القارى: بالنصب» وفى نسخة 
بالرفع «يقول: لا» قال ابن الملك: فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإتمد للمتوفى عنها 
زوحها لا فى رمد ولا فى غيره» وعندنا وعند مالك يجوز الا كتحال به فى الرمد. وقال الشافعى: 
تک رید و و که نهارًا..انتهى. «إنماهى» أى: عدتكن فى الدين الآن «أربعة أشهر 
وعشرا» بالنصب على حكاية لفظ القرآن» وفى المشكاة: عشر بالرفع. قال القارى: كذا فى النسخ 
الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفا على أربعة «ترمى بالبعرة» بسكون العين 
و وهى روث البعير. قال فى القاموس: البعر ويحرك واحدته بهاء «على رأس الحول» أى: 

فى أول السنة» قال القاضى: كان من عادتهم ذ فى الحاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها؛ دحلت 
يتا ضيقاء ولبست شر ثيابهاء ولم مس طيبًا ولا شينًا فيه زينة» حتى تمر بها سنة» نم تؤتى بدابة 
حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلهاء ثم تخرج من البيت 
فتعطى بعرة فتزمى بهاء وتنقطع بذلك عدتهاء فأشار النبى صلى اله عليه وسلم بذلك أن ما شرع 
فى الإسلام للمتوفى عنها زوحها من التربص أربعة أشهر وعشرًا فى مسكنهاء وترك التزين 
والتطيب فى تلك المدة» يسير فى جنب ما تكابده فى الجاهلية.. انتهى . 


قوله: «حديث زينب حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند جد اتات الى واي للجلا ريدم E‏ عي 
زوجها تتقى فى عدتها الطيب والزيئة. ..!» وقد تقدم احتلاف أهل العلم فى الاكتحال للمتوفى 
عنها زوجهاء وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لها سواء احتاحت إلى ذلك أم لاء وجاء فى 
حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره: «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار». ولفظ أبى داود: «فتكتحلين 
بالليل» وتغسلينه بالنهار» قال فى الفتح: وحه الجمع بينهما: أنها إذا لم تحنج إليه لا يحل» وإذا 
احتاحت لم جز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه؛ فإذا فعلت؛ مسحته بالنهار..انتهى. 


-٠ ۷۲‏ كتاب الطلاق واللعان ب 19 - ح ١١98‏ 


٩(‏ ۵ باب ما جَاءَ في الْمُظَاهِر يُوَاقِعٌ قَبِلَ أن يُكَفْرَ ت۱۹ 
1۹۸ - حدثنا أبو سَعِيدٍ الاش ا بن إذريس» عَنْ محمد بن إسحق» عن 
a E‏ 
صلی اله عليه وَسلمَ في الما يواقع قبل أن 0 قال: «كفارة وَاحِدَة». 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنُ غريب 
وَالْعَمَلُ عَلى هذا عند أكثر أل العلم. وَهُوَ قول سفيان ومالك والشَافِعِي وَأَحْمَدَ وَإسْحقَ. 


مر ن را هج م £ go‏ 


وقال بعضهم: إذَا وَاقعَهًا قبل أن يكر فعليْهِ كفَارتَان؛ كر كول فل شو تو موادي 

قوله: «باب ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر» المظاهر: لمم ناما ردن ا كور 
العجمة» وهو قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى. وإنما حص الظهر بذلك دون سائر 
الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالباء ولذلك سمى الركوب ظهرًاء فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها 
مركوب الرحل. فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مغلا كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية. 
واحتلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أحتى مثلاً. فعن الشافعى فى القديم: لا يكون 
ظهارًا؛ بل يختص بالأم كما ورد فى القرآن. وكذا فى حديث خولة التى ظاهر منها أوس» وقال فى 
الجديد: يكون ظهاراء وهو قول الجمهور» وكذا فى فتح البارى. ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب 
شرح الوقاية بقوله: هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنهاء أو حزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه 
من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًاء كأنت على كظهر أمى» أو رأسك أو نوه أو نصفك كظهر 
أمى» أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أحتى» أو عمتى» ويصير به مظاهرا» ويحرم 
وطئها ودواعيه حتى يكفر. .انتهى. 

قوله: «فى المظاهر يواقع» أى : يجامع «قال»: تعلق به اللجار المتقدم أى: قال ف شان 
المظاهر...إخ. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرحه ابن ماحه» وفى سنده محمد بن إسحاق» وهو رواه 
عن محمد بن عمرو بالعنعنة «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...!لخ» قال القارى فى المرقاة: 
ومذهبنا أنه إن وطنها قبل أن .ركف ا الل ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولكن لا يعود 
حتى يكفر. وفى الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها: يستغفر الله ويكفر» ثم 
قال: وذلك أحسن ما سمعت. 


(۱۱۹۸) حديث صحیح» وأخر جه ابن ماجه .)5١515(‏ 
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قوله: «وهو قول عبد الر من بن مهدى» وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن 


گم ٹن کا عن کرت کن الى عت پا اتی ابي على الل ئی وس 
ظاهَرَ من امرأَِه فوقع عَلَيْهَاء فقال: ا رسو الله إني قڏ ظَاهَرت مِنْ رَوْحَتِي فوقعْت عَلَيْهَا 
بل أن كف فقال: «وَمًا حَمَلَكَ عَلَى ذلك يَرْحَمُكَ الله قالَ: : ريت حلخالهًا في ضَوْء 
القَمَرِِ قال : «قلا قرا حتى تَفعَل ما أَمَرَكَ اللهُ بو». 


قال الى عن كد وين بعري E‏ 

قوله: «رأيت خلخاها» قال فى الصراح: خلخال بالفتح: بای بربحن؛ جمعه خلاخيل. وفى 
رواية ابن ماحه: رأيت بياض حجليها فى القمر. والحجل بكسر ال حاء ويفتح» وهو الخلخال «فلا 
تقربها» أى: لا تجامعها «حتى تفعل ما أمرك الله» أى: الكفارة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن ماحه والحاكم 
وصححه» قال الحافظ: ورحاله ثقات؛ لكن أعله أبو حاتم والنسائى بالإرسال» وقال ابن حزم: 
رواته ثقات؛ ولا يضر إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق حصيف عن عطاء عن 
اغا ن کا فال ERE SC ROL Et‏ لقعو وفيت 
قبل أن أكفر. فقال: «كفر ولا تعد». وقد بالغ أبو بكر بن العربى فقال: ليس فى الظهار حديث 
ا 


(۲۰) باب ما جَاءَ في كفارة الظهار ت١‏ ] 


5 -حَدَتمَا احق بن مَنصُورء أنبأنا هَارُونُ بن إِسْمَعِيل الحراز أن 1 ا 


جه 4 
اس رده تر مه 58 راس 


ال السرم بي كثير» أَنبأنا بو سَلَمّة محمد بن عَبْد الرّحْمَّنِ بْن نُوْبَان: 1 
سَلَمَانَ بْنَ صخر الأنصّارِيً - أَحَدَ يني يَيَاضّةَ - حَعَلَ امْرَانَهُ له كر أنه تى يَْضِي 


شا لمر الا رك لطر د الى ار اوري الا به 3-0 
فذكر ذلك له فقال له رسول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ؛ «أَغيق ربق قَالَ: لآ قَالَ: 


3 


6:۹ 


.)5١565( حديث حسن» وأحرجه ابن ماحه‎ )١١599( 
.)۰71۲( وابن ماجه‎ 255١59 حديث صحیح» وأنخرجه أبو داود‎ ) 0١ 
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2 ر 


«فصم شهرين متتابعیْن»» قال: لا أستطيع ؛ قال: «أَطْعِم ستنَ مملكينا»: قالَ: لا أجد قال 
ر الا الله عَلَيْه وسل وة بن عمرو: «أغطه ذلك الْعَرّقَ» - 00 
RE‏ عدر ماما E‏ عَشَرَ صاعًا- «إطعَام ستينَ مسکینا». 


ا هذا تيك بحت يقال سَلْمَانُ بْنُ صّخرء وَيُقَال: سَلَمَة بن صخر 


وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيث عِندَ اهل العم في كَمَارَةٍ الظهار. 

قوله: «أن سلمان بن كير الأنضارف» و بن صخر EY‏ |الحديث المتقدم «أحد 
بنى بياضة» بالنصب بدل من سلمان «حتى بمضى رمضان» قال الطيبى رحمه الله؛ فاد لیا على 
صحة ظهار الموقت «وقع عليها» أن : خامعهاء وفى رواية غير الترمذى: قال: كنت امرأ قد أوتيت 
فى جماع النساء ما لم يؤت غیری» فلما دحل رمضان ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضانء فرقا 
من أن أصيب فى ليلتى شيئًا فأتتابع فى ذلك إلى أن يد ركنى النهار» وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هى 
تخدمنى من الليل؛ إذ تكشف لى منها شيء» فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومى 
فأخبرتهم خبرى» وقلت: هم انطلقوا معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمرى. 
فقالر كرو الله لذ ا وف ان ن ا واف ار قول وا رول الله صلى الله عليه وسلم 
مثاله وق غلينا فر کے اذه آ ت زا م بدا رت عض ايت الى على ال 
عليه وسلم...إلخ «فذكر ذلك له» وفى رواية غير الترمذى: فا رة ر قال ل وات 
بذاك؟» فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك؟»فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك؟»قلت: نعم» ها 
أنا ذاه فامض فى حكم الله عز وحل» فأنا صابر له «أعتق رقبة» ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» 
وبه قال عطاء والنخعى وأبو حنيفة. وقال مالك والشافعى وغيرهما: لا يجوز ولا يجحزئ إعتاق 
الكافر؛ لأن هذا مطلق مقيد ما فى كفارة القتل من اشتراط الإبعان. وأحيب بأن نفس حكم ما فى 
حكم آخر مخالف لا يصح, ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمى؛ فإنه لما 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التى عليه قال ها: «أين الله؟» قالت: 
فى السماءء فقال: «من أنا؟» فقالت: رسول الله. قال: «فأعتقها؛ فإنها مؤمنة». امم 
الرقبة التى عليه» وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال» كذا : فى النيل 
وغيره» قلت: فيه شيء» فتفكر «قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» وفى رواية غير 
التزمذى: وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصوم؟ «قال: أطعم ستين مسسكيناء قال: لا أجد» فى 
رواية غير الزمذى: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشًا ما لنا عشاء. «لفروة بن عمرو» بفتح 
الفاء وسكون الراء البياضى الأنصارى شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. روى عنه أبو حازم التمار 
«ذلك العرق» بفتح العين والراء ويسكن «وهو مكتل» بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية 
قال فى القاموس: المكتل كمنبر: زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. .انتهى. وقال فى النهاية: العرق بفتح 


Ve ۱۲۰۱-۱۲۰۰ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۰ - ۲۱ - ح‎ -٠ 


الراء: زنبيل a‏ وفى القاموس: عرق التمر: الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن 
يجعل منه الزنبيل» أو الزنبيل نفسه ويسكن. «انتهى. وهو تفسير من الراوى «إطعام سستين مسكينا» 
أ ليتع سن میک واحتج بهذا الحديث الشافعى على أن الواحب لكل مسكين مد؛ فإن 
العرق يأحذ خمسة عشر صاعا. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: ا 
من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب» أو نصف صاع من بر واحتجوا برواية أبى داود؛ فإنه وقع فيها: 
«فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينًا». قال الشوكانى: وظاهر الحديث: 0000007 
قن سكا ولا يحزئ إطعام دونهم. وإليه ذهب الشافعى ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه 
يحزى إطعام واحد ستين يوما. 0 وقال الطيبى: فى الحديث دليل على أن كفارة الظهار 
مرتبة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حزيمة وابن الجارود» وقد 
أعله عبد الحق بالانقطاع» وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى ذلك التزمذى عن 
البخارى» وفى إسناده محمد بن إسحاق. 

قوله: «وفى الباب عن خولة بنت ثعلبة وهى امرأة أوس بن الصامت» هذه العبارة ليست فى 
بعض النسخ. وأخرج حديثها أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى؛ وفى إسناده محمد بن إسحاق» 
وهو رواه عن معمر بالعنعنة. 


(١؟)‏ باب ما جَاءَ في الإيلاء آت١؟]‏ 


سے رار 


E FEO Pg‏ عا 
عن عامر» عن مُسروق» عن عائشة ئْشَّة» قالت: الك رل اال الله TS‏ 
TS‏ الْحَرَامَ حَلالاء َحَعَلَ في اليَمِين كفارة. 

قالَ: وَفِي الاب عن أنس وَأَبِي مُوسَى. 

قال أَبُو عِيسى: حَدِيث مَسلَمَة بن عَلْقَمَة عَنْ داو رَوَاهُ عَلِي بن مُسْهر. elt‏ 
داد عَنِ الشَعبي أن النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلم: مُرْسَلا وَلَيْسَ ة فيه عن مسروق» عن عَائِشَة 


و اس 
ع ل 


ركذا اصع ور كروت E‏ 


وَالإيلاء هُوَ أن يلف 00 لغرب رات a‏ اله 
َالَف َل الم في ذا م ا ات 


(۱۲۰۱) حديث ضعيف» وأحرجه ابن ماحه (075 6» ورجح الترمذى إرساله على وقفه. 


١7١١ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۱ - ح‎ -١ ۷٦ 


قال بض أل الي من أعْحَابه النبي صلَى الله علي وَسَلم وَغْيْرهِم: : إذا مضت أَربعَة 


را 
٤‏ هو بس ال وس ا سم 


أشهر؛ و فم 0 يفِيءَ وما أن يطلق, a‏ مالك بن أنس وَالشافِعِي واحمد 


م 9 سے عم 


و 
وال بض اهل الل ِن حاب النبي صَلَى الله عَلَيهِ وسم وغيرهم: : إا مضت أرَبعة 


أشهّر فهي تطليقة بَائنة نة وهو قول سيان القؤري وهل الكوفة. 

قوله: «باب ما جاء فى الإيلاء» هو مشتق من الألية بالتشديد وهى اليمين والجمع: ألايا وزن 
عطاياء قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ بيمينه فان سيقت سے اة ترت 

فجمع بين المفرد والحمع» وفى الشرع: الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر 
أو ا كن ويأتى الكلام فى ما يتعلق به عن قريب. 

قوله: «آی رسول ا SE‏ 
السل. ys 010 n‏ ب لقا ع بيك زر نز" وهكذا 
لطا لسع ار 0 نويا أيه ار .الآية 0 إيلائه صلى 
و ماس و واي يس واوا ا ا وقد 
احتلف فى مقدار مدة الإيلاء؛ فذهب الجمهور إلى أنها أربعه أشهر فصاعدًاء قالوا: فإن من أخرجه 
حلف على أنقص منها م يكن مؤليًا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى موسى» لينظر من أخرجه «وأنس» أحرجحه ا أن الب 
ا .الحديث. وفى الباب عن أم سلمة عند البخارى بنحو حديث 
أنس» وعن جابر عند مسلم: اا :لله و ا 

قوله: «وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة» وأخرجه ابن ماحه. قال الحافظ فى الفتح: 
رجاله موثقون» ولكن رحح الترمذى إرساله على وقفه..انتهى. 

قوله: «والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة بعة أشهر فأكثر» الإيلاء فى اللغة: 
الحلف» وفى الشر ع: هو ما ذكره الرمذى» فلو قال: لا أقربك» ولم يقل: والله؛ لم يكن موليًا. وقد 
PE E‏ ا 
0 ا e‏ والشافعى فى ابحديد: اي قربان 
زوجته أربعة أشهر يكون مؤليًا. واشترط مالك أن يكون مضرًا بهاء أو يكون فى حالة الغضب؛ 


۰- كتاب الطلاق واللعان ب 5١‏ - ح ١١١١‏ ا 


فإن كان للإصلاح؛ لم يكن مؤليًا. ووافقه أحمدء وأخحرج نحوه عبد الرزاق عن على. وكذلك أخر ج 
الطبرى عن ابن عباس وعلى والحسن. وحجة من أطلق؛ إطلاق قوله تعالى: لإللذين 
يۇلون4...الآية. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة أشهر؛ 
لا يكون مؤليًا. وكذلك أخرجه الطبرى وسعيد بن منصور وعبد بن هميد عن ابن عباس قال: كان 
إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» فوقت الله لهم أربعة أشهر وعشرًا. فمن كان إيلاؤه أقل؛ فليس 
بانلا 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف» أى: المولى؛ يعنى لا يقع .معضى هذه المدة الطلاق؛ بل يوقف المولى «فإما يفيء» 
أى: يرحع «وإما أن يطلق» وإن جامع زوجته فى أربعة أشهر؛ فليس عليه إلا كفارة يمين «وهو 
قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» وسائر أهل الحديث كما ستعرف. روى البخارى 
فى صحيحه عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق 
حتى يطلق؛ يعنى المولى. قال البخارى: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى 
عر را من اتان اي سل ال م وقد ذكر الحافظ فى الفتح من وصل هذه 
الآثار ثم قال: وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديثء إلا أن للمالكية 
والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحهاء منها: أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّاء 
لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا إن جامع فى العدة. وقال الشافعى: لاع كاب الله ال على 
ان ل أزيعة اهر وهن كانت له ار اشير اجا فا س غله شيا ع تقض ناذا انقضت؛ 
فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء» وإما أن يطلق. فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق .عجرد مضى المدة حتى 
بحدث راا و الوقف بأن أكثر الصحابة قال به» والترحيح قد يقع بالأكثر 
مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة ة قال: م يحد فى شيء من الأدلة أن العزيمة 
على الطلاق تكو طلاقاء ولو جاز لكان العزم على الفيء : فيا ولا قائل به» وكذلك ليس فى شيء 
فق اللقة أن ان الى لا ره اطا فخ لادان بوقال غ العطين علي الأ رة كدير 
بالفاء يدل على أن التخيير يعد مضئ المدة».والذئى يتبادر مين لفظ الزبض: آنا ا 
الضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: حعل الله الفىء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة 
وهو من قوله تعالى: فان فاءوا» #وإن عزموا» فلا يتجه قول من قال أن الطلاق بجع يرد 
مضى المدة. التو ناف افع a‏ بين حاب الى ماقي الله عليه 
وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر؛ فهى تطليقة بائنة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة» وهو 
قول أبى حنيفة رحمه الله» قال محمد فى موطفه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
الا بن ثابت أنهم قالوا: إذا الى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء 
فقد بانت بتطليقة بائنة» وهو حاطب من الخطاب» و كانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الاية: لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» قال: الفيء: الجماع فى الأربعة الأشهرء 


-٠ ۷۸‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۱ - ۲۲ - ح ۱۲۰۲-۱۲۰۱۹ 


وعزعة الطلاق: انقضاء الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدهاء وكان عبد الله بن 
عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعاضة افيد هنا تفن الوطا: 
قلت: هذه المسألة من المسائل التى احتلف فيها الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» وقد عرفت أن 
مذهب أكثر الصحابة رضى اله عنهم هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وسائر أهل 
الحديث. ويوافقه ظاهر القرآن فتفكر, والله تعالى أعلم. 


(۲۲) باب مَا جَاءَ في اللعَان [آت7؟] 


2 ج ير‎ o 


۲ - حَدَتنَا هناد حَدَننَا عبْدَة بن سيان عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي سَلَيْمَانَ» عَنْ 


سياد بن بير قالَ: هت عن الْمُتلاعِيْنِ في إِمَارَة صلب بن الزمَير؛ فرق يَينهُمَا؟ ف 


ميت لاالرن القتن E E‏ إنة قائل 
ا بن حُبَيْرِ! اذل» ما جَاءَ بك إلا حَاجَةء قال: فدَخلت فإذا هو مُفترش 
عة رَحْل له فقلت: يا أا عبد الرَحْمَنِء المتلاعنان أَيفرَق بَيْنهُمًا؟ فقال: ا ا د 
إن آل مَنْ سال عَنْ ذلك فلن ابن ُن أنَى الب صَلَى ال عله وسل فَقَالَ: EE‏ 
للق ارالك ا أن اكد ری امراته عَلَى فَاحِشة كيف يَصنع؟ إن تكلم تكلم بار عَظِيمٍ؛ وان 
يكن سكت عل مر عَظيم. قال: سكت النبي صلی الله عله وَسَلم فلم حب فل كان 
بد ذلك أن الي صلی اله عليه وسم قال إن الي سالك عَنْهُ قد ابتليت به؛ فأنرَل الله 


َو الآيات الي فِي سورة ق الشور طوَالْذِينَ يَرْمُونَ أزْرَاجَهُم ولم يكن لهم شهداءُ 


Sor 


دي أ حتی الايات» عا الكل وتلا الآيات ع ا وذ کر 3 


E ll 59 58‏ 550 أن عذاب الدنيا أَمْوَنُ مِنْ عذاب الآجِرَق فقالت: لا 
وَالْذِي بَعَنْكَ باحق ما صّدَقَ» قال: فبداً بالرجل» فشهدَ ربع شهادات بالله إِنهُ لم الصَّادِقِينَ 


وس س ص 


رالحاية أ أن لع الله ٠‏ عليه إن کان من الكاذبين ل بِالمَرة فشهدت اربع شهادات بالله 
نه لَمِنَّ الكاذبين والخخامسة E‏ مجح 2ن رن ارون 1 رن e‏ 


(؟١٠7١)‏ حديث صحيح. وأحرجه الجماعة: البخارى (4758) 25915 »)1۷٤۸‏ ومسلم ٤۹۳(‏ ١ء‏ 
١ 5‏ )» وأبو داود (/1ه 517 203575 07594). والنسائى »)۳٤۷۷ ۰ ۳٤۷۳(‏ وابن ماجه .)5١59(‏ 


۰- كتاب الطلاق واللعان ب ۲۲ - ح۴١۲ ٠‏ ۷۹ 


قال: رفي الاب عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ابن عباس وان ملعو وحذيفة. 


اله 


اوعقي سرش يسا 

وَالْعَمَلُ على هذا الْحَدِيثْ عند أهل الْعِلم. 

قوله: «باب ما جاء فى اللعان» هو مأحوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. واحتير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية؛ لأنه قول الرحل؛ وهو الذى بدا به فى 
الآية» وهو أيضًا يبدأ به» وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس. وقيل: مى لعانا؛ لأن 
اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء وإنما حصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب اة 
إليها؛ لأن الرحل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هى كاذبة فذنبها 
أعظم لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر المحرمية» وتثبت 
الولاية والميراث لمن لا يستحقهما؛ قاله الحافظ فى الفتح. وقال ابن الهمام فى شرح المداية: اللعان 
مصدر لاعن» واللعن فى اللغة: الطرد والإبعادء وفى الفقه: اسم لما يحرى بين الزوجين من الشهادات 
بالألفاظ المعلومات» وشرطه: قيام النكاح» وسببه: قذف زوجته .ما يوجب الحد فى الأجنبية 
وحكمه: حرمتها بعد التلاعن» وأهله: من كان اهلا للشهادة؛ فإن اللعان شهادات مؤكدات 
بالإعان عندنا. وأما عند الشافعى: فأمان مؤكدات بالشهادات» وهو الظاهر من قول مالك 
وأحمد. .انتهى كلام ابن الهمام مختصرًا. 

قوله: «فى إمارة مصعب بن الزبير» أى: حين كان أميرًا على العراق «فما درييت» أى: ما 
علمت «فقمت مكانى إلى منزل عبد الله بن عمر» وفى رواية لمسلم: فمضيت إلى منزل ابن عمر 
فكةنظهر أن فن رواية الرمذى عزنا تقر تبه ن وات ال ل ا ع 
بمكة. وفى رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف فى 
الملاعنة» يقول بعضنا: يفرق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرق؛ فظهر من هذا أنه سافر من الكوفة. 
قال الحافظ فى الفتح: ويؤحذ منه: أن الخلاف فى ذلك كان قدرماء وقد استمر عثمان البتى من 
فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضى الفرقة» وكأنه ل يبلغه حديث ابن عمر..انتهى «أنه قائل» 
من القيلولة وهى النوم نصف النهار «فقال ابن جبير؟» برفع ابن وهو استفهام أى: أأنت ابن جبير؟ 
«مفتزش بردعة رحل» بفتح الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة» وفى رواية مسلم بالدال 
المعجمة) قال فى الصراح: برذعة كليم كه زير بالان بريشت شيرنهند. .انتهى. وقال فى القاموس: 
البردعة: الحلس يلقى تحت الرحل» وقال فيه: البرذعة» البردعة..انتهى. وفيه زهادة بن عمر 
وتواضعه. وزاد مسلم فى روايته متوسد وسادة حشوها ليف «يا أبا عبد الرحمن» هذا كنية عبد 
الله بن عمر رضى الله عنه «إوالذين يرمون أزواجهم)» بالزنا «لإوم يكن هم شهداء»» عليه 
«مإلا أنفسهم 4» وقع ذلك لحماعة من الصحابة؛ كذا فى تفسير الجلالين «حتى ختم الآيات» 
والآيات مع تفسيرها هكذا: «#فشهادة أحدهم4 مبتدأ #أربع شهادات4 نصب على المصدر 
إبالله إنه لمن الصادقين» فيما رمى به به من زوجته من الزنا «إواخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 


-٠١ ۸۰‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۲ - ح ٠۲۰۳-۱۲۰۲‏ 


من الكاذبين فى ذلك وخبر المبتداً e‏ إويدراً» يدفع ووعنها العذاب هه أى : 
حد الزنا الذى ثبت بشهادته أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من 
الزنا #إوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فى ذلك إولولا فضل الله عليكم 
و رحمته» بالستز فى ذلك «إوأن الله تواب بقبوله التوبة فى ذلك وغيره لإحكيم فيما حكم به 
فى ذلك وغيره؛ ليبين الحق فى ذلك» وعاجل بالعقوبة من يستحقهاء » كذا فى تفسير الجلالين. 

قوله: «وذکره» بالتشديد أى: حوفه من عذاب الله «وأخبره أن عذاب الدنيا» وهو حد 
القذف «أهون من عذاب الآخرة» والعاقل يختار الأيسر على الأعسر «وأخبرها أن عذاب الدنيا» 
وهو الرحم, قال النووى: فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وإن الصبر 
على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة «فبدأ بالرجل» فيه أن الابتداء فى اللعان يكون 
بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به» ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفى النسب إن كان. ونقل 
القاضى وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالروج, ثم قال الشافعى وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله؛ 
لم يصح لعانهاء وصححه أبو حنيفة وطائفة» قاله «فشهد أربع شهادات ال إنه لمن 
الصادقين...! *» وهذه ألفاظ اللعان وهی بمجمع عليها «ثم فرق بينهما» احتج به الشورى وأبو 
حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم. وذهب مالك 
والشافعى إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال 
الشافعى وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج. واعتل بأن التعان المرأة إتما شرع لدفع الحد 
عنها بخلاف الرحل؛ فإنه يزيد على ذلك فى حقه نفى النسب» ولحاق الولد» وزوال الفراش» وتظهر 
فائدة الخلاف فى التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرحل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق 
أحرى ثم لاعن الأخرى. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن سعد» أحرجه الشيخان «وابن عباس» أخرجه البخارى 
ومسلم وغيرهما «وحذيفة» لينظر من أخرجه «وابن مسعود» أخرجه مسلم. 

قوله: «(حديث بن مر حديث حسن صحيح» وأخحرجحه الشيخحاك. 


29“ 
ص م ص 


۴ ۲ - حا فة نانا مالك ب ا و 
امرأته» وَفرَّقَ ؛ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَينهُماء َألْحَقَ الولَدَ بالأم. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل الْعِلَم. 

قوله: «لاعن رجل امرأته» هو عوعر العجلانى وزوجته خولة بنت قيس العجلانية؛ قاله الحافظ 
فى مقدمة الفتح. وقد وقع اللعان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين أحدهما: 


)١7١ ۴۳(‏ انظر الذى قبله. 


م١‎ ١١١4-1١. كتاب الطلاق واللعان ب ۲۲ - ۲۳ - ح‎ -٠ 


Es TS 0‏ وخبرهما مروى فى الصحيحين وغيرهما «وفرق 0 
صلى الله عليه وسلم» قال القارى: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضى 
والحاكم. وقال زفر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما. وهو المشهور من مذهب مالك والمروى عن 
أحمد. .انتهى «وألحق الولد بالأم» ع فى النسب والورائة» فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه» ولا 
ورائة بين الملاعن وبينه. وبه قال جمهور العلماء» ووقع فى آحر حديث سهل بن سعد عند البخارى 
وغيره» قال - يعنى ابن شهاب -: ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله له. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأنخر جه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


ن شر 


(۲۳) باب ما جاء أَيْنَ تعتد المتوفى عنھا رَوْجُهَا [ت٣۲]‏ 


4 
ع 


64 - حدثنا الأنصاري» أبأنا معن أن بنا مالك عَنْ سَعْدٍ بن إسْحَاقَ بن كَمْب بن 


مو سىس 


عُجْرَة) عن عَمتَهِ زنب بنت كَعْبو إن عجرة: أنّ الْفرَيَة بنت مالك بن سيئان - وهي أاحت 
أبي سيا الخذري - أخبرتهًا: الها اتا ول اله صلى الله عابو وسم تساك أن تزجع 
إلى أَمْلِهًا في بني حدر أذ زَوْحَهَا حرج في طلس اَعَد لَه أبقوا؛ حى إذا كان برف 
رم لحقهم فقتلوةُ» قالت: فاا ت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن أَرْحعٌ إلى أَمْلِي؛ 
إن رجي لم يرك لي مكنا يله ولا نفقَة» قالت: فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله علد 
وَسَلْم: «نعم» قَالَت: فانصرّفت» حَتى إذا كنت في الْحُجْرَةٍ - أو فِي الْمَسْجِدٍ - نَادَانِي 
رمل اللو صل الله علي ومن - او أَمَرَ بي فنودويت لَهُ E‏ «كيف قلت»» قالت: 
ري لي داه يي شان رمي رفت فى ا ل 
الكتاب أَجَلهُ» قالّت: فَاعَتَدَدت فيه اربع أشهر وَعَسْرَاء فَالَتْ: فما كان عُثْمَاكُ؛ اسل إلى 
فسأي عن ذلك فأخبرتة فَاتبِعَهُ وَقَضَى به. ْ 


J ر عار هن‎ e 7 ار عماس بر ىبي ع اس م وار‎ E 


ادنا مهك ر 
ES‏ عير سو و 


e‏ لحا 


.)۲۰۳۱( 5ه 5), وابن ماجه‎ - ۳٣۹۲۸( حديث صحیح وأخرحه أبو داود (۲۳۰۰)» والنسائی‎ )٠ 5١ 


١ ۸۲‏ - كتاب الطلاق واللعان ب 77 - ح ١١١4‏ 


الود عه ean‏ ا 


6 حم ص م 


وري وَالشافِي* اي وإسحق. 
وقال ب بعْض اهل العلم مِنْ اماماي جلي لا يوام ردي للع اذ ان E‏ 


طساو ل لحا يد بیت زوجها. 
و2 ده شك 


قال ابو عِيسى: والقول الأول أصح. 

قوله: «عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» البلوى المدنى حليف الأنصار» ثقة من 
الخامسة «عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» بضم العين وسكون الحيم زوج أبى سعيد 
الخدرى» مقبولة من الثانية» ويقال: لما صحبة «أن الفريعة» بضم الفاء وفتح الراء «بنت مالك بن 
سنان» بكسر السين «وهى» أى : الفريعة زينب «أنها» أى: الفريعة «تسأله» حال أو استئناف 
تعليل «فى بنى خدرة» اه المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة «فى طلب أعبد» بفتح 
فسكون فضم جمع عبد «أبقوا» ب بفتح الموحدة أى: هربوا «حتى إذا كان» ای زوجها «بطرف 
القدوم» بفتح القاف وضم الدال مشددة و مخففة: موضع على ستة أميال من المدينة «حتی إذا كنت 
فى الحجرة» أى: الحجرة الشريفة «أو فى المسجد» أى: المسجد النبوى وهو مسجد المدينة «قال: 
امكثى» بضم الكاف أى : توقفى وانبتى «فى بيتك» أى: الذى كنت فيه «حتى يبلغ الكتاب» 
أى: العدة المكتوب عليها أى: المفروضة «أجله» أى: مدته» والمعنى: حتى تنقضى العدة» وسميت 
ا ا ا تعالى» قال تعالى: «إكتب عليكم# أى: فرض «فلما كان 
عثمان» أى: حليفة وأمير المؤمنين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مالك فى الموطأء وأبو داود والنسائى وابن ماحه 
والدارمى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميعًا ولم يخرجاه. 
وقال الذهبى: هو حديث صحيح محفوظ؛ كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: وصححه 
الزمذى والذهلى وابن اس عابت .انتتهى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر كثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم...!خ». قال فى شرح السنة: احتلفوا ة فى السكنى المعتدة عن الوفاةء وللشافعى فيه 
قولان؛ فعلى الأصح لما السكنى» وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء 
وقالوا: إذنه صلى الله عليه وسلم للفريعة ألا بقار و بقوله: «امكثى فى بيتك...إلخ». وفيه 
دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. والقول الثانى: أن لا سكنى لها؛ بل تعتد حيث شاءت» 
وهو قول على وابن عباس وعائشة ئشة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلهاء 
وقوله لما آحرًا: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أمر استحباب..انتهى. وحجة أصحاب 
القول الأول: حديث الباب» واستدل على القارى على عدم خروج المتوفى عنها زوجها بقوله 


AY ١١١4 كتاب الطلاق واللعان ب ۲۳ - ح‎ -٠ 


تعالى: طإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج) 
فإنه دل على عدم حروجها من بيت زوجها. ولا نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشرًا والوصية؛ 
بقى عدم الخروج على حاله..انتهى. «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحتمد وإسحاق» وهو 
قول أبى حنيفة وأصحابه. ففى موطأ الإمام محمد عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة 
ولا المتوفى عنها؛ إلا فى بيت زوجها. قال حمد: وبهذا تأحذ, أما المتوفى عنها؛ فإنها تخرج بالنهار 
فى حوائجهاء ولا تبيت إلا فى بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة: فلا تخرج ليلا ولا 
نهارًا ما دامت فى عدتها. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. اش «وقال بعض أهل العلم 

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت» وإن م تعتد فى 
بيت زوجها» وهو قول على وابن عباس وعائشة كما فى شرح السنة. وقال العينى فى البناية: 
وحاء عن على وعائشة وابن عباس وجابر: أنها تعتد حيث شاءت. وهو قول الحسن وعطاء 
والظاهرية..انتهى. واستدل هم .ما أخرجه الدارقطنى عن محبوب بن محرز عن أبى مالك النخعى عن 
عطاء بن السائب عن على: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث 
شاءت. قال الدارقطنى: لم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف. قال ابن القطان: ومحبوب بن 
محرز أيضًا ضعيف» وعطاء مختلف» وأبو مالك أضعفهم؛ فلذلك أعله الدارقطنى به وذكر الجميع 
أصوب؛ لاحتمال أن يكون الحناية من غيره..انتهى كلامه» كذا فى نصب الراية «والقول الأول 
أصح»؛ فإن دليله أصح من دليل القول الثانى» قال القاضى الشوكانى فى النيل: قد استدل بحديث 
فريعة على أن المتوفى عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه» ولا تخرج منه إلى غيره. 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن ¿ بعدهم. وقد أحرج ذلك عبد الرزاق عن 
عمر وعثمان وابن عمر» وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء وأخخرجه حماد عن ابن سيرين» وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم والأوزاعى وإسحاق وأبو عبيد» قال: وحديث فريعة لم يأت من 
حالفه .مما ينتهض لعارضته؛ فالتمسك به متعين..انتهى. 


١١١5ه ح‎ - ٩ كتاب البيوع ب‎ -١ A٤ 


- لتاب الْبُيُوعَ 
عن رَسُول الله صلَى الله علي وسل 
)١(‏ باب ما جَاءَ في ترك الشبهاتِ [ت١]‏ 

دغدنا نه E NL‏ عن الشعبي؛ عن النعْمّان 
ابن بشریں ال: سيعت رَسُول اللو صلى الله عليه وسم يقول: دالا e‏ 
َبيْنَ ذَلِكَ امور مشتبهات لا يَذْرِي كثير م مِنَ الناس امن الْحَلآل هي أ مِنَ الحَرَام فْمَن 
ت ركها اسْيِبْرَاءٌ للديبه وَعِرْضيه؛ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شيا مِنها؛ يُوشِك أن باقع الْحَرَامَ؛ 
كما انه مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى بُوشك أن يَُاقعَهُ ألا وَإِنّ ِكل مَلِكٍ حِمّى, ألا إلا حِمَى 
الل مَحَارِمُةُ». 

دنا هاف عدن و کي ' عن زكريًا : بن ابي رَائدة» عن السَعْبي» واا لو شين 

عن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ: 0000 

SS‏ بخ بي 

وقذ رَوَاُ عبر راا عن الشبِي» عن لمان بن يشم . 

قوله: «عن الشعبى» ا رن ا ا وموحدة هو عامر بن شراحيل 
الفقيه المشهور» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» ثقة فاضل» توفى سنة ٠٠١‏ ثلاث ومائة. 


)١٠١ 5(‏ حديث صحيسح, وأخرجه الجماعة: البخارى »)٥۲(‏ ومسلم »)٠١۹۹(‏ والنسائى »٤٤٦٥(‏ 
“الاه)» وأبو داود (۳۲۲۹))» وابن ماحه .)۳۹۸٤(‏ 


-١‏ كتاب البيوع ب ۱ - ح١۱۲۰‏ هم 


قوله: «الخحلال بين» بتشديد الياء الممكسورة أى: واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله أو 
مهد أصل يمكن استخراج الحزئيات منه كقوله تعالى: #خلق لكم ما فى الأرض جيعا فإن اللام 
للنفع فعلم أن الأصل فى الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة «والحرام بين» أى: ظاهر لا تخفى 
حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والحارم والميتة والدم ونحوهاء أو مهد ما يستخرج منه 
نحو كل مسكر حرام «وبين ذلك» المذكور من الحلال والحرام» وفى رواية الصحيحين: «وبينهما» 
«مشتبهات» بكسر الموحدة أى: أمور ملتبسة غير مبينة؛ لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال 
والحرام «لا يدرى كثير من الناس» قال الحافظ: مفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها نمك 
لكن للقليل من الناس وهم امجتهدون؛ فالشبهات على هذا فى حق غيرهم» وقد تقع لهم حيث لا 
يظهر هم ترحيح أحد الدليلين «فمن ت ركها» أى : المشتبهات «استبراء» استفعال من البراءة أى : 
طلبا للبراءة «لدينه» من الذم الشرعى «وعرضه» من كلام الطاعن «فقد سلم» من الذم الشرعى 
والطعن «ومن واقع شيئا منها» أى: من وقع فى شيء من المشتبهات «يوشك أن يواقع الحرام» 
أى: أن يقع فيه «كما أنه من يرعى حول الحمى» بكسر المهملة وفتح ميم مخففة» وهو المرعى 
الذى يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه. وهذا المنع غير جائز الا للف فل الا 
فلم قله كناك gala‏ ول تحن إلا لله ورسولة» «يوشك أن يواقعه» أى: يقرب أن 
يقع فى الحمى» قال الحافظ: فى اختصاص التمثيل بذلك نكتة: وهى أن ملوك العرب كانوا يحمون 
لمراعى مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبى 
ل الم Sd‏ فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك 
الحمى حشية أن تقع مواشيه فى شيء منه فبعده أسلم له ولو اشتد حذره» وغير الخائف المراقب 
يقرب منه ويرعى من جوانبه؛ فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره؛ أو يمحل المكان الذى 
هو فيه ويقع الخصب فى الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا 
وحماه محارمه «ألا» مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدها «وإن لكل ملك هی» أى : على ما كان عليه اللجاهلية, أو إحبار عما يكون عليه ظلمة 
الإسلامية قال القارى فى المرقاة: الأظهر أن الواو هى الابتدائية التى تسمى النحاة الاستغنافية الدالة 
O EO E‏ بساحي السى نوالا ECAR‏ 
وهى أنواع المعاصى فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليه. زاد فى رواية الصحيحين: 
«ألا وإن فى الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى 
القلب». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحر جه البخارى ومسلم. 


۱۲۰۷-۹۲۰۲ كتاب البيوع ب ۲ - ۳ اح‎ 1١5 ۸٦ 


(۲) باب ما جَاءِ في أكل الربَا [ت۲] 
- حدثنا قتيبة» حَدَننا بو عوانة عَنْ ميمّاكِ بن حَرّبي عَنْ عبد الرّحْمّنِ بن عبد 


الله ن مَسمْعُودِ عن ابن مَسْعُودٍء قال: سي لل ل اكز E‏ 


عد قر 9 


وَمُؤْكِلَهُ وشاهديه وا 
ل ر 

فال: وفي الاب عَنْ عَم علي وحار وبي حُحَيْقة 

قال أبو عِيسَى: دي عبد اله حي حَسنّ صَحِيح. 

قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا» أى: آحذه وإن لم يأكلء؛ إنما حص 
بالأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع, كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمايُ 
«ومؤكله» بهمز ويبدل أى: معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب أو 
الأعظم كما تقدم «وشاهديه. وكاتبه» وروی مسلم هذا الحديث عن جابر وزاد: هم سواء. قال 
النووى: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على 
الباطل. .انتهى. وفى رواية النسائى عن ابن مسعود: آكل الرباء ومؤكله» وشاهداه» وكاتبه» إذا 
غلم كلك او رن عزن ار دل اللداضلية:وفتله يرع ا 

قوله: «وفى الباب عن عمر» أخر جه e‏ والدارمى «وعلى» بن أبى طالب رضى الله 
عنه» أخرجه النسائى «وجابر رضى الله عنه» أخرجه مسلم. وفى الباب أيضًا عن أبى جحيفة: 
أخرجه البخارى ومسلم مرفوعا بلفظ: حرم نمن الدم؛ وثمن الكلب» وكسب البغى» ولعن الواشمة 
والمستوشثمة» وأكل الربا ومؤ كله...إخ. 

قوله: درف عبن اللة حديث حسن صحيح» وأخرجه ا داود والنسائى وابن ماجه» 
وأحرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. 

(*) باب ما جَاءَ في التغليظ في الْكَذِبٍ وَالزُورٍ وَنَحْوهٍ إت"] 
۱۷ - حَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعلَى الصَّنْعَانِي حَدَتَنَا حالذ بن الحَارث عَنْ شعبة 


ارت ار 


نا يت الل أبي بكر بن أفس» عن أقس» عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلْمّ ِي الْكَبَائرِء 
قَالَ: «الشرْكُ باللّهء وَعْقَوق الْوَالِدَيْن وقتل النفس» وقول الرُور». 


(1705) حديث صحيح., وأحرحه مسلم 06695 وأبو داود (۳۳۳۳)» والنسائى (73515)) وابن ماجه 
(۷۷(. 

)١5٠5(‏ حصديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى »)۲٠١۳(‏ ومسلم (۸۸)» وأخرحه النسائى 
.)١ 84509‏ 


AV ۱۲۰۸-۱۲۰۷ كتاب البیوع ب ۳ - ع = ح‎ -١ 


قالَ: وَفِي الاب عن ابي بَكْرَة وَأَئِمَنَ بن ريم وابن عَمَرَ. 


قال أبو عِیسّی: ای غ کی ی 

قوله: «عن النبى صلى الله عليه وسلم ة فى الكبائر» وفى رواية للبخارى: سئل النبى صلى الله 
عليه وسلم عن الكبائر فقال «وعقوق الوالدين» أى: قطع صلتهما مأخحوذ من العق وهو الشق 
والقطع» والمراد عقوق أحدهماء قيل: هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة؛ وقيل: عقوقهما مخالفة 
أمرهما فيما لم يكن معصية. وفى معناهما الأحداد والجدات «وقتل النفس» أى: بغير حق «وقول 
الزور» أى: الكذب» وسمى زورًا؛ ميلانه عن جهة الحق. ووقع فى رواية للبخحارى: «وشهادة 
الزور» مكان: «وقول الرور». 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكرة» أخرجه البخارى ومسلم «وأيمن بن خريم» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة مصغرًا ابن الأحرم الأسدى ليه الاو الشاعر» مختلف فى 
صحبته. وقال العجلى: تابعى ثقة. وأخرج حديثه أحمد والتزمذى. وأخرج أبو داود وابن ماحه عن 
حريم بن فاتك مرفوعا: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلات مرات» ثم قرأ: #فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين بدك رواه أبو داود وابن ماجه» 
ورواه أحمد والرمذى عن أيمن بن خحريم» إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة «وابن عمر رضى الله 
عنه» أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ: «لن تزول قدم شاهد الزور؛ حتى يوجب الله له بالنار». 


قوله: «وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه البخارى ومسلم. 

]٤ت[ باب ما جَاءَ في اجار وَتَسْمِيَةِ النبىّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسم إِيَاهُمْ‎ )٤( 

م ۹“ دنا هناف دنا أو کر ن ياشء عن عاصيم» عن أبي وال عن ټس ن 
ار تا را ا ا 
«یا معشر الجا إن الشَيْطانَ رالإثم يخْضر ضرَان اليم فشو بوا بَبِعَكُمْ بالصّدَقَةٍ 

قال: وَفِي الاب عَنْ برا ُن عازب ورفاعة. 

قال ابو عيسى : حاریٹ قيس بن 5 غْرَرَّة حَادِيث صجیح» > رواه ور ر والأعَمَش 
وَحَبيب 5 ايت ٠‏ غير عن نأي وائل» عن یس بن 0 غْرَرَة ولا تغرف قيس 

عن النبي وا الله عله ا 


(۱۲۰۸) حديث صحيسح. وأخرجه ابو داود (۳۳۲۹)» والنسائى (۳۸۰۸)» (۳۸۰۹)» وابن ماجه 
.)۲۱٤٥(‏ 


١١١59 - ح۱۲۰۸‎ ¬ ٤ كتاب البيوع ب‎ -١ A۸ 


م ن ل هو ا 


هناد 100 نو مُعَاوية عن الأَعْمَشُ عن شقِيق بن E‏ وشفيق 
عَنْ قيس بن أبي غرَرَّة) / َنِ التي صلی الله علي وسم نوه بمغناه. 

قال و و خزية شيع 
«نحن نسمى» بصيغة ا مجهول أى: ندعى «السماسرة» بالنصب على أنه مفعول ثان» وهو بفتح 
السون الأول و کر الثانية 0 قال فى النهاية: 0 7 ا الحافظ, وهر 7 
E‏ 
GS IE‏ و ا يا «يا معشر 

ا قال الخطابى: سار أعجمى) و کان كتير من يغاج البيع والشراء فيهم عجماء 
دا الاق وو N‏ باللا SEY A‏ 
العربية» وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن منه..انتهى. «إن الشيطان والإثم يحضران 
أى: اخلطوا «بيعكم بالصدقة» فإنها تطفىئ غضب الرب. 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عارب» أخرجه البيهقى فى شعب الإبمان «ورفاعة» أخحرجحه 

قو له: E‏ ا يا لي ا لس 
مابحه. 

قوله: «ولا نعرف لقيس عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا» قال المدذرى: وقد روى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن التجار هم الفجار؛ إلا من بر وصدق». قال: 
فمنهم من يجعلهما حديثين. . انتهى. 

8 - حَدَكَنَا هناد حَدَننَا قبيصة» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابي حَمْرََ عن الْحَسَنء عَنْ أبي 
سَعي» عن النبي صلى الله عليه وَسَلم قالَ: «التاجرٌ الصدوق الأَمِينُ مَع انين وَالصديقين 
والشهداء». 

ال اغ هذا حَدِيثْ حَسَنّ لا نغرة َه إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَدِيثْ الثؤري» عَنْ ابي 


ص 
حمل © الى 


حمرة. 


بو وائل- 


وقاء قم حدية طعي مدا غل أن رة د لن جار وهو عه ل لقال عن الس اضر كان 
يرسل كثيرًا ويدلس» وقد عنعنه» وقال الحاكم: من مراسيل الحسن» والحديث انفرد به الترمذى دون الستة. 


۸۹ ۱۲۱۰-۱۲۰۹ ح‎ - ٤ كتاب البيوع ب‎ -١ 


17 هم مار مان قر 


واو حَمْرََ اسلْمَهُ عَبْدُ الله بْنُ جابر» وهو شيخ بَصْرِي. 


حَدَنْنا سويد بن نصرء أخبرنا عَبدُ الله بن الْمُبَارَك عَنْ سُفْيَانَ اوري ' عَنْ أبي حَمْرَة: 
بهذا الإسناد نحوّة. 


قوله: «عن أبى حمزة» اسمه عبد الله ؛ بن جابر» ويقال له: أبو حازم أيضا؛ مقبول من السادسة» 
E‏ رقار دل الدائضة اتن نعف برقن عن الح قلات واف ووه الور 
وحكام بن سلم» وثقه ابن حبان «عن الحسن» بن أبى الحسن البصرى» ثقة فقيه فاضل مشهور 
وكان يرسل كثيرا ويدلسء قاله البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا 
وخحطبنا؛ يعنى قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالئة» مات سنة عشرة 
ومائة وقارب التسعين. 

قوله: «التاجر الصدوق الأمين...!خ» أى: من تحرى الصدق والأمانة كان فى زمرة الأبرار من 
النبيين والصديقين» ومن توخحى خلافهما كان فى قرن الفجار من الفسقة والعاصين» قاله الطيبى. 
وقال فى اللمعات: كلاهما من صيغ المبالغة» تنبيه على رعاية الكمال فى هذين الصفتين حتى ينال 
هذه الدرحة الرفيعة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: من مراسيل الحسن» قاله المناوى. وفى الباب عن 
ابن عمر بلفظ: «التاحر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة». أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وقال: صحيح » واعترضء قاله المناوى. وفى الباب أيضًا عن أنس بن مالك بلفظ: «التاجر الصدوق 
نحت ظل العرش يوم القيامة» أحرحه الأصفهانى فى ترغيبه. وعن ابن عباس بلفظ: «التاجر 
الصدوق لا يحجب من أبواب الحنة». أخحرجه ابن النجار. 


موه وا ° 


لا يات ل عدر لان قر بن امكل عَنْ عبد اللو بن 
لمان إن عطير» صن ۶ عن إسمعيل بن عب 2 عبد بن رفاعة: عن أبيه» عن جَدَهِ: أنه حرج مع نبي" صلی 
الله عليه وسلم إلى ا فی الناىَ يتبَايْعُونَ فقَال: ا مغر التجار» E‏ 


از هن کم وه 


سول اللو صلى الله عل وسم 0 أعناقهُم وأبصارهم ! ليه فقال: «إن E‏ بْعَفون 


ةي م 


يوم الْقيَامَةٍ فجَّارَا؛ إلا من اتقى الله بر وَصّدّق». 
قال e‏ 57 يث حَسَنّ صحِيح. 


از نار اه 82 


ويقال: إسْمَعِيلُ بْنْ عبد الله بن رفاعة أنضًا. 


)١١١١(‏ حديث ضعيف» فى إسناده: إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» بجهول الحال» وأخرجه ابن ماجه 
(°۳۹(). 


-١ ۹۰‏ كتاب البيوع ب 4 = ٥‏ - ح ۱۲۱۱-۹۲۱۹۰ 


قوله: «عن إسماعيل بن عبيد» بالتصغير ويقال له: إسماعيل بن عبيد الله أيضًا كما صرح به 
الرمذى «ابن رفاعة» بكسر الراء «عن أبيه» عبيد «عن جده» رفاعة» وهو رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان أبو معاذ المدنى» بدرى جليل» له أحاديث» انفرد له البخارى بثلاثة أحاديث»› 
وعنه: ابناه معاذ وعبيد» مات فى أول خلافة معاوية. 

قوله: «إن العجار» بضم ل وتشديد الجيم جمع تاحر «يبعشول يوم القيامة فجارًا» جمع 
فاجر من الفجور «إلا من اتقى الله» بأن ا كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أى: أحسن 
إلى الناس» فى تحارته» أو قام بطاعة الله وعبادته «وصدق» أى: فى بمينه وسائر كلامه. قال 
القاضى: لما كان من ديدن التجار التدليس فى المعاملات والتهالك على ترويج السلع مما تيسر لهم 
من الأيمان الكاذبة ونحوها؛ حكم عليهم بالفجورء واستثنى منهم من اتقى حارم وبر فى ينه 
وصدق فى حديثه. وإلى هذا ذهب الشارحون» وحملوا الفجور على اللغو والحلف» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه والدارمى. 

(ه) باب ما جَاءَ يمن حَلّف على سِلعَةٍ كاذبًا آت9] 


ول 


65 - حك A E BR‏ 
بن مدرك قال: س سمغت ايا عة ن عرو ن حَرِير يُحَدّت» عَنْ حرَشَة ن الح عن ابي 
َس عن الي صل الله وسم قال «لاة لا يَنظرُ الله إِليْهِمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ ة رلا يُزكيهم 
رُم عَدَاب ليم فلن مح نا رشول الل نقذ حانوا وعوروا؟ فال: «الْمَنان 
وَالمسبل إِزَارَهُ والمنفق سِلْعَبَهُ بالحلف الكاذب». 

2 9 8ه 0 2 رمه مع ا ا 9 2 عر م ساس ه عي مه 

قال: وَفِي البابٍ عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة وأبي أمامة بن تعلبة وعمران بن حصين 
ومَعقِلٍ بن يسار. 

ع 0 7 0ج س لو 

قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. 

قوله: «أخبرنى على بن مدرك» بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء فاعل من الإدراك» ثقة 
«عن خرشة» بفتحات والشين المعجمة «ابن الحر» بضم المهملة الفزارى» كان يتيمًا فى حجر 
عمر» قال أبو داود: له صحبة. وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين. فيكون من الثانية, كنذا فی 
اريت 


)١511١(‏ حديث صحيح. وأخخر جه مسلم »)6١59‏ وأبو داود »)٤۰۸۷(‏ والنسائی (250551 2)55501 وابن 
ماجه (۲۰۸۸). 


٩۱ ۱۲۱۲-۱۲۱۱ كتاب البيوع ب 5-28 - ح‎ -١ 


قوله: «لا ينظر الله إليهم» أى: نظر رحمة «ولا يزكيهم» أى: لا يطهرهم من الذنوب «فقد 
خابوا» أى : حرموا من الخير «المنان» وفى رواية: «والمنان الذى لا يعطى شيئا إلا ينه e‏ اينم 
وتشديد النون أى : إلا من به على من . أعطاه «والمسبل إزاره» أى: عن كعبيه كيرًا واختيالا 
«والمنفق» بالتشديد والتخفيف أى: المروج «بالحلف» بكسر اللام وبسكونها. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» أحرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء كذا فى 
الترغيب «وأبى هريرة» أخرجه الشيخان «وأبى أمامة بن ثعلبة» أحرحه مسلم والنسائى وان 
ماحه «وعمراں بن حصين», حر جه أبو داود «ومعقل بن يسار» أخخر جه أحمد. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


(5) باب ما جَاءَ في التبكير بالتجارة رت5] 
5 -حَدثنا يعقوب بن راهيم الدورقي» حَدَئْنا هشيم حَدَنَنَا يغلي بن عطاي عن 
عُمَارَة بْنِ حي عَنْ صخر الغايډي» قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: و 
ارك لأ متي في بُکورها» قا( ركاذ إذا بث سرية | نم اول نهار وَكانٌ 


صاخ جلا تاجراء کان إذا بعث ا بعد بعثهم اول النهّار, E‏ ل 
قال: وَفِي البَابِ عَنْ علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وَابِنٍ عباس وجابر. 


قا 1 عيسى : يك صخر العامذى 0382 حسن. 

ولا لوت سور ل ون ا ل TC‏ 

وَقَدْ رَوَى سيان الثؤري» عَنْ شُعْبّة» عَنْ يعلى بْنِ عَطَاء هَذا الْحَدِيث. 

قوله: «باب ما جاء فى التبكير بالتجارة» EE‏ قال فى الصراح: بكور بكاه 
برخاستن وبامداد كردن وبإمداء رفن يقال: بكرت وأبكرت وبكرت وباكرت وابتكرت کله 

من العاشرة «حدثنا هشيم» هو هشيم بن بشير السلمى أبو معاوية» قال يعقوب الدورقى: كان 

ا وقال العجلى: ثقة يدلس» وقال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال: 
أنبأنا «عن عمارة» بضم العين المهملة «ابن حديد» بفتح الحاء المهملة وكسر الدال الأولى» وثقه 
ابن حباك» وقال أبو حاتم: مجهول. 


(۱۲۱۲) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود (5505). وابن ماجه (5575). 
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قوله: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» أی: اول نهارها. والإضافة اوي اة NES‏ 
المرقاة «قال: وكان» أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا بعث سرية أو جيثًا» 00 
النهاية: السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوء جمعها السرايا..اتتهى 
«فأثرى» أى: صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة. وإحابة هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم 00 
فى اللمعات «و كثر ماله» عطف تفسير. 
- قوله: «وفى الباب عن على وبريدة...إ» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة 
عمارة بن د يع 3 كد خت الات من د ها لفل وفين البناب: فين انين ا تالف 
وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله» وهو لين» وعن ابن عباس من وجهين لم يصحا..انتهى. 
وأما حديث ابن عمر: فأخحرجه ابن ماجه بلفظ: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها». وفى الباب عن 
أبى هريرة بلفظ: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم الخميس». أخرجه ابن ماجه. وفى الباب عن 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم كما ستقف. 

قوله: «حديث صخر الغامدى حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه وابن 
حزان فك فنحيحة "قال الننضى E‏ قلاط بردوية كز تنا ١١ CO‏ يعر إلا فتن 
هذا الحديث الواحد» ولا قيل: إنه صحابى إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة» وعمارة بمجهول كما 
قال الرازيان» ولا يفرح بذكر ابن حبان له بين الثقات؛ فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج يمن لا 
يعرف» تفرد بهذا الحديث عنه يعلى بن عطاء. قال ابن القطان : أما قوله: حسن؛ فخطأا. قود 
كلام الذهبى. قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبى» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخر» وعمارة بن حديد بجلى» سئل عنه أبو حاتم 
الرازى» فقال: جحهول» وسئل عنه أبو زرعة فقال: لا يعرف. وقال أبو عمر النمرى: صخر بن 
وداعة الغامدى - وغامد فى الأزد - سكن الطائف» وهو معدود فى أهل الحجاز روى عنه عمارة 
ابن حديد وهو جحهول» لم يرو عنه غير يعلى الطائفى» ولا أعرف لصخر غير حديث: «بورك لأمتى 
فى بكورها». وهو لفظ رواه جماعة عن النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى كلامه. قال المنذرى: 
زهو كما قال وکر روجا من اف المي ص ا ا ين كل او ابن 
عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان 
وعمران بن حصين وجابر بن عبد الل وبعض أسانيده جحيد» ونبيط بق شتريط. وزاد فى حديثه: 
يوم خميسها. وبريدة وأوس بن عبد الله وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» وفى 
كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن» وقد جمعتها فى جزء وبسطت الكلام عليها. وروى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «باكروا الغدو فى طلب الرزق؛ 
فإن الغدو بر كة وجحاح». و البزار والطبرانى فى الأوسط» وروى عن عثمان رضى الله تعالىى عنه 
قال: قال رسول الا الوعلية روسك : «نوم الصبحة يمنع الرزق». رواه أحمد والبيهقى 
وغيرهما. وأوردهما ابن عدى فى الكامل وهو ظاهر النكارة. وروى عن فاطمة بنت محمد صلى 
الله عليه وسلم رضى الله عنها قالت: مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة 
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متصبحة» فحر كنى برحله ثم قال: «يا بنية» قومى اشهدى رزق ربك» ولا تكونى من الغافلين؛ فإن 
الله يقسم أرزاق ا إلى طلو ع الشمس». رواه البيهقى» ورواه أيضًا عن 
على قال: دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهى نائمة: 
فذكره بمعناه. وروی ابن ماجه من حديث على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم 
ارج ی الح ا ی 


(۷) باب ما جاء في الرّخصة في الشراء إلى أَجَلٍ ت ۷] 


نج ير سس جاتر اار7 ما و2 


- حَدنَا يو حفص عرو بن حَلِي» احيرا ميد إن زر حبرا عم ارة ن بي 
حفصة» أخبرنًا عِكْرمَة» عَنْ عائشة ة قالت: کان عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ توان 
د ا ا ا ا E‏ ري 0 
بعنت إِليْهِ فاشترَيْت من وبين إلى الْمَيْسَرَة) فأَرْسَلَ لي فقال: ll‏ 


أن يذهب بِمَالِي أو بدَرَاهِبِيء فقال رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ: «كذب؛ قذ عَم أني 
من 5-2 ل ٠‏ للاَمَانة». 
E‏ 2 د عيبا س 


7 او كران E‏ ا وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ فِراس البصري 
قول سمت أَبَا اود الطيالسي 50 سول شتبة وما عن هَذا ليث فُقَالَ: ل 


حدم َم کی تومو إلى حرمو" بن مَارة ن بي حفصة فتقبلوا رأَسَّهُ قَالَ: وَحَرَمِي فِي 
7 

قوله: «باب ما جاء و وو چو تر ست 
بلفظ: الاو ا لجع ا لود ا n‏ 


يشرئ بالتسيكة قاراد دفع ذلك ا 


الإإسناد: .ممثله. 
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قوله: «ثوبين قطريين» كذا فى بعض النسخ» وفى بعضها: ثوبان قطريان» وهو القياس. قال فى 
النهاية: قطرى بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام وفيه بعض حشونة «فقدم بز» هو 
ضرب من الثياب «إلى الميسرة» أى: مؤجلا إلى وقت اليسر «قد علمت ما يريد» ما استفهامية 
علق العلم أو موصولة» والعلم معنى العرفان «وآداهم» قال فى اججمع: عد الف اى: أحسنهم 
وفاء..اتتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه «وأنس» أخرجه 
البخارى وغيره وأخرجه الترمذى أيضًا «وأسماء ابئة يزيد» لينظر من أحرج حديثها. 

قوله: «حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة» بن أبى حفصة وحرمى بفتح الحاء والراء المهملتين 
وبشدة التحتانية» وإنما قال شعبة للقوم؛ لتقبيل رأسه لإعزازه وإكرامه؛ لأنه هو ابن عمارة بن أبى 
حفصة الذى روى شعبة هذا الحديث عنه. 

4- حلا مُحَمُّ ن شا حَدُنَنا ان أبي عَلدِي وَعْثْمَاتُ بن عُمَرَ عَنْ هِشَامٍ ن 


م کے م و 0 و ل 0 م 222 7ض ر ا ليك 2 في هاه TE‏ 
حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة 
بعشرین صاعا من طعام أحذه لأهله. 

قال ابو سي هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح. 

قوله: «ودرعه مرهونة» الواو للحال. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وقال صاحب الاقتراح: هو على شرط البخارى» كذا فى 
النيل. 

م و ساس ب اح ب سات م07 وى 5 له 7 و 2 9 

6 -حَدَنا محمد بن بشار» حَدَنْنا ابن أبي عَدِيء عَنْ هشام الدستوائي» عَنْ قتادّة) 


ب 
2 ر تي فو ر مم 
٠‏ 


عَنْ أنس چ قال محمد : وحدنا ا بن هشام» قَال: 2 أبى) عن فاد عن انس قال: 
مشت إلى التب صَلى الله عليه وَسَلمَ بير شور وَإمَالَةٍ سَنِحَةٍ ولقذ رُهِنَ له رع عند 
9 5 ر وھ كس ۴ 1 1 و ف ل هاس ,و اله 
يهُودِي بعشرينَ صاعاء مِنْ طعام أحذه لأهله» ولق سيعته ذات يوم يقول: «مَا أَمْسّى في آل 
لز ” 00 ق س8 ا 1 وده ا سے کر 7# ي 7 
مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليه وَسّلمَ صاع تمر ولا صاع حب» وإن عنده يوميلٍ لتسع نسوة. 

قال أبو ک عبس : هذا حديث ا صحیح. 

«قال محمد» هو ابن بشار «مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير» قال 
الحافظ فى الفتح: وقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: لقد وعى النبى صلى الله عليه 


م 


(5١؟١)‏ حديث صحیح» وأخرحه النسائی »)٤٦٦٥(‏ وابن ماجه .)۲٤۳۹(‏ 
۲٣۵(‏ ؟) حديث صحيح: وأخر جه البخارى (535 5١/8 27٠١‏ ؟), والنسائى »)۲٦۲٤(‏ وابن ماجه .)۲٤۳۷(‏ 
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وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة» فكأن اليهودى دعا النبى صلى الله عليه وسلم على 
لسان أنس» فلهذا قال: مشيت إليه بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه..انتهى. «وإهالة» 
قال فى القاموس: الإهالة الشحم» أو ما أذيب منه» أو الزيت وكل ما ائتدم به «سنخة» بفتح السين 
المهملة و كسر النون» المتغيرة الريح «مع يهودى» وفى بعض النسخ: عند يهودى» قال العلماء: 
والحكمة فى عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود؛ إما بيان 
الجواز, أو لأنهم الم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم» أو حشى أنهم لا يأخذون منه 
5 أو عوضاءٍ والله تعالى أعلم «بعشرين صاعا» وفى رواية للشيخين: بثلائين صاعا من شعيرء» 
ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه أول الأمر فى عشرين» ثم استزاده عشرة. فرواه الراوى تارة على 
TT‏ وتارة على ما كان عليه آخرا. وقال فى الفتح: لعله كان دون الثلاثين 
ا خحرى. .انتهى E‏ مجه اذات e CG‏ 
هو كلام أ تبسر والضمير فى سمعته للنبى صلى الله عليه وسلم. أى: قال ذلك لا رهن الدرع عند 
اليهودى مظهرا للسبب فى شرائه إلى أحل» وذهل من زعم أنه كلام قتادة وحعل الضمير فى سمعته 
لأنس؛ لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل..انتهى «وإن عنده يومئدل لتسع نسوة» قال 
-_ مناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله؛ الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذاء 
أنه لم يقله متضجرًاء ولا شاكيًا معاذ الله من ذلكء وإغا قاله معتذرًا عن إجابة دعوة اليهودى 
ا درعه..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى وغيره. 
(۸) باب ما جَاءَ في كتابة الشرُوط [ت86] 


5- حَدثنا محمد بن بشارء أخبرنا عاد بن ليث - صاب الکرابيسي البصري- 
أخبرنا عَبْدُ المَجِيدٍ بْنُ هبي قَالَ: : قال لي العداءُ بن عاد بن هردق OTE‏ 
رَسُولُ الله صلی الله علَيْهِ وسم ؟ قال: قلت: بَلَىء فارج لى كِنَابًا: «هذًا ما اشْترى الْعَدَاءْ 
بن خالاد ِن هَوذة من مُحَمَءٍ رَسُول الله صلى الله َيِه وَسَلَمَ ؛ اشتترى ينه ذا أ اة 


له دا وَل غائلة, وَل خبثة, بيع الْمُسْلِم المسثلة: 


(15؟١)‏ حديث حسن» وأخخر جه ابن ماحه (١51-؟57)‏ بإسناد الرمذى ,عثله, والنسائى فى سننه الكبرى فى 
الشروط عن ابن مثنی عن عباد بن ليث الكرابيسى به» وعباد بن قيس تكلموا فى حفظه؛ قال النسائى: لا بأس به. 
وقال مرة: ليس بالقوى» وعن أحمد وابن معين: ليس بشىء» ونقل ابن حبان عن ابن الدوزى عن ابن معين أنه ثقة. 
والحديث علقه البخارى فى البيوع من صحيحه قال: ويذكر عن العداء فذكره» وذكر الحافظ ابن حجر فى 
التهذيب أن لعباد بن ليث فيه متابعا. 
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قال بو عيسی: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيث عاد بن ليث 

وقد رَوَى عَنَهُ هَذَا الحَدِيث غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَل الحَدِيث. 

قوله: «حدثنا عباد بن ليث» أبو الحسن اض صدوق يخطيء» من التاسعة «صاحب 
' الكرابيس» ويقال له: الكرابيسى أيضاء والكرابيس جمع كرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض 
معرب فارسيته بالفتح» غيروه لعزة» فعلال. والنسبة كرابيسى» كأنه شبه بالأنصارىء وإلا فالقياس 
كرباسى» كذا فى القاموس «قال لى العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا وآحره 
همزة بوزن الفعال» صحابى قليل الحديث»› أسلم بعد حنين «ابن هوذة» بفتح الهماء وسكون الواو 
هو أبن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. 

قوله: «لا داء» قال المطرزى: المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا؛ كوجع الكبد 
والسعال. وقال ابن المنير: لأداء أى: يكتمه البائع؛ وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع 
المسلم للمسلمء ومحصله أنه لم يرد بقوله: لا داء: نفى الداء مطلقاء بل نفى داء خصوص وهو ما م 
يطلع عليه «ولا غائلة» قيل: المراد بها الإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالنى فلان إذا 
احتال بحيلة سلب بها مالى «ولا خبثة» بكسر الخاء المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها 
مثلثة» قيل: المراد الأحلاق الخبيثة كالإباق. وقال صاحب العين: هى الدنية. وقيل: المراد الحرام. 
كما عبر عن الحلال بالطيب. وقيل: الداء: ما كان فى الخلق بفتح الخاء» والخبثة: ما كان فى الخلق 
بضمها. والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه فى المبيع» قاله ابن العربى» كذا فى 
النيل «بيع المسلم المسلم» المسلم الأول بالجر فاعل» والثانى بالتضني فول والح :أن هذا بيع 
المسلم المسلم ليس فيه شيء ما ذكر من الداء والغائلة والخبثة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه النسائى وابن ماجه وابن الجارود وعلقه البخارى. 

]۹ باب ما جاء في الْمكيّال وَالْمِيرَان ت‎ )٩( 

۷ - حا سَعِيدُ بن يعقوب الطالقان حَدَكَنَا حَالِدُ بْنْ عَبِدٍ الله الواسطي» عن 
سين بن قيس عَنْ عِكْرِمَةه عن ابن عَبّاس» قال: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ل نُحَابِ الْمِكيَال وَالْمِيرَان: كد درت أَمْرَيْن هَلَكت فيه الأ مم السّالفة قبلكو». 

ا ا اي ا و 


د روي هذا او سیم عن ان اس مو 


)١715/(‏ حديث ضعيفه انفرد به الترمذى» وفى إسناده: حسين بن قيس متروك. 
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قوله: «إنكم قد وليتم» بضم الواو وتشديد اللام المكسورة «أمرين» أى: جعاتم حكامًا فى 
امرين أت + الؤرن:والكيل ينو فا "قال أمرين اچک و ليدل على التفخيم» ومن ثم قيل فى حقهم: 
#ويل للمطففين «هلكت فيه» كذا فى نس نسخ الترمذى. لق المشكاة: : «فيهما» وهو الظاهر 
«الأمم السالفة قبلكم» كقوم ا الصلاة والسلام؛ كانوا يأحذون من الناس 
تاماه وإذا أعطو هم أعطوهم نأقصا. 

قوله: «وحسين بن فيس يضعف فى الحديث» فى التقريب: حسين :بن قش ری أبو على 
الواسطى لقبه حنش› متروك من السادشة «وقد روى هذا ياسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس» 
e‏ م بصعي جار الوه سدع 
Es‏ 0 صحيح الإسناد. 


بي زت١٠]‏ 


ور عور وار ےر وا ر“ ٣‏ زه قر ه قير فر ره 


0 و‎ E ا ا‎ AE 


E 


اع جلا وسا و ر «مَن يشتري هَذا ا سن اد فقال رحل: ا 
برهي ا النبي صلی الله عليه ل «من يزيد عَلَسى درهم؟ من يزيد E‏ درهم؟» 


or سس‎ 65 


فأَعْطَاهُ رَجُلُ دِرْهَمَيْنء فَبَاعَهُمَا مِنه. ظ 
قال ابو عِيسى: ذا حَدِيث حَسَنَ ل رة إلا ِن حديث الأعخضر بن عَجْلان: 


وَعَبْدُ الله الْحَنَِىيُ الذي رَوَى عَنْ ا نس هو أبو بكر ا حتفي 


ا فر 


العمل على هَذَا عند بَْض أَمل الْلم؛ TS‏ 5 

E‏ امغر بْنْ سليْمَانَ وير وال مِنْ كبار الّاس» عن الأحضر بن 

قوله: «باع حلسا» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام» كساء يوضع على ظهر البعير تحت 
القتب لا يفارقه. والحلس البساط أيضًا. ومنه: كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة؛ أو ميتة 
قاضية «وقدحا» بفتحتين أى: أراد بيعهماء وقضيته: أن رحلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم 
صدقة. فقال له: «هل لك شيء؟» فقال: ليس لى إلا حلس وقدح. فال ا ا اا 


(OYT1A)‏ حديث ضعيف› وأحرجه النسسائى ))15١‏ وابن ماجه 2))5١548(‏ وفى إسناده: ا الحنفى 
مجهول الحال. 


-١ 1/‏ كتاب البيوع ب ٠١‏ - ح ۱۲۱۸ 


و «بعهما وكل ممنهماء ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة» فباعهما صلى الله عليه وسلم 
كذا فى المرقاة «من يزيد على درهم؟...إخ». فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع ما 
عين الطالب. قال النووى رحمه الله: هذا ليس بسوم؛ لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على 
البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم بالسلعة 
التى تباع لمن يزيد فليس بحرام. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأعله ابن القطان مهل حال أبى بكر الحنفى. ونقل عن البخارى 
أنه قال: لا يصح حدیثه» كذاة فى التلخيص. والحديث رواه أحمد وأبو داود مطولاء ورواه أبو داود 
أيضًا والترمذى والنسائى مختصرًاء قاله الحافظ. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ يروا بأسًا ببيع من يزيد فى الغنائم 
والمواري يث» حكى البخارى عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا فى بيع المغانم فى من 
يزيد. ووصله ابن أبى شيبة عن عطاء وججاهد» وروی هو وسعيد بن منصور عن جاهد قال: لا بأس 
ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. قال ابن العربى: لا معنى لاحتصاص الحواز بالغنيمة 
والميراث؛ فإن الباب واحدء والمعنى مشترك..انتهى. قال الحافظ: وكان الترمذى يقيد .نما ورد فى 
حديث ابن عمر الذى أخرجه ابن خزية وابن الحارود والدارقطنى من طريق زيد بن أسلم عن ابن 
مر ى ورل لفل الله غل وام ا أحدكم على بيع أحد حتى يذر؛ إلا الغنائم؛ 
والمواريث. وكأنه حرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهى الغنائم والمواريث» ويلتحق 
بهما غيرهما للاشتراك فى الحكم» وقد أحذ بظاهره الأوزاعى وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغائم 
وال مواريث. وعن إبراهيم النخعى أنه كره بيع من يزيد..انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: أما 
البيع والشراء فيمن يزيد؛ فلا بأس فيه فى الزيادة على زيادة أخيه. وذلك لما رواه الترمذى من 
حديث العينى حديث الباب ثم قال: وهو قول مالك والشافعى وجمهور أهل العلم. 
وكره بعض A A‏ ل E‏ 
شر ن معلا في مله وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت: EE‏ اي 

سلعته وأعطى فيها ثمنا؛ لم يرض به صاحب السلعة. ول يركن إليه ليبيعه؛ فإنه يجوز لغيره طلب 

شراؤها قطعا. اذ تقول اعد جره اک بق ذلك ن عل نطب جيه ذا رد 
الخاطب الأول؛ لأنه لا فرق بين الموضعين. وذكر الرمذى عن بعض أهل العلم حواز ذلك؛ يعنى 
ل ا . قال العينى: روى الدارقطنى من رواية ابن يعة قال: م 
الله بن جعفرء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
المزايدة» ولا بيع أحدكم على بيع أحيه؛ إلا الغنائم» والمواريث. ثم رواه من طريقين آخرين: 
أحدهما: عن الواقدى: مثله» وقال شيخنا - يعنى الحافظ زين الدين العراقى رحمه الله -: والظاهر 
أن الحديث حر ج على الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون فيه مؤايدة وهى الغنائم والمواريث؛ فإنه وقع 
البيع فى غيرهما مزايدة؛ فالمعنى واحد كما قاله ابن العربى..انتهى كلام العينى» قلت: من كره بيع 


۹۹ ۱۲۱۹-۱۲۱۸ كتاب البیوع ب ۱۰ - ۱۱ - ح‎ -١ 


من يزيد لعله تمسك .ما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب: معت النبى صلى الله عليه وسلم 
ينهى عن بيع المزايدة» لكنه حديث ضعيف؛ فإن فى إسناده ابن لطيعة وهو ضعيف. 
)١ ١١‏ باب ما جَاءَ في بيع امّبر ّت١١]‏ 


ور بر وو ورو“ ا 


۹ - حڻنا ابن أبي عُمَرَ دتا سيان ن عة عن عرو بن ديتارء > عن ججابر: 
رحلا ن الأنصتار ير خلال قات ولم رك مالا عير باع ابي صلی الله و 


ر مرن ير ن ر 7 


فاش تراه نيم بن عبد الو بن النحام قال جَايرٌ: عَبِدَا قبْطيًا مات عَام الأوّل فى إِمَارَةٍَ ابن 


ل 


الزبير. 

كال او عضت الخد بحويت بكم مس 

وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. 

اشتل على pi‏ عد ابو ون 

3 م أل فم شخ في صلی الل له وسم ترم م اشير وهو 

0 ع ب اسم مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت. 

قوله: «أن رجلا من الأنصار» فى مسلم أنه أبو مذكور الأنصارى» والغلام امه يعقوب. ولفظ 
أبى داود: ا شال 40 ابن هك كود أعتق غلامًا يقال له: يعقوب «دبر غلامًا له» بأن قال: 
أنت حر بعد موتى «فمات ولم ينرك مالا غيره» قال العينى فى عمدة القارى: هذا مما نسب به 
سفيان بن عيينة إلى الخطأ؛ أعنى قوله: فمات» ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به به فى 
الأحاديث الصحيحة. وفد بين الشافعى ححطأً ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه. وقال البيهقى: من 
ا ل 0 الا أن رحلا مات وترك مدر | ودينا. 
وقد رواه الأوزاعى وحسين المعلم وعبد المحيد بن سهيل» كلهم عن عطاء لم يذكر 00 هذه 
اللفظة؛ بل صرحوا بخلافها. .انتهى. «فاشتراه نعيم» بضم النون مصغرا ابن السام بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة «قال جابر: عبدًا قبطيًا» أى: كان ذلك الغلام عبدًا قبطيّاء وهو يعقوب 


)63681/ )۳۹۰۰( ومسلم (4۹۷)» وأبو داود‎ ))5١141( حديث صحيح., وأخرجه البخارى‎ )١519( 
والنسائى (557)» وابن ماجه (5517)» وقوله فى الحديث عن الأنصارى: «فمات» حطأ مخالف للروايات‎ 
الصحيحة.‎ 


١ ۰۰‏ كتاب البيوع ب ۱۱ - ۱۲ = ح ٠۲۲۰-۱۲۱۹‏ 


القبطى «مات» أى: ذلك الغلام «عام الأول فى إمارة ابن الزبير» أى: فى العام الأول من إمارة 
ابن الزبير. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» اح رجه الجماعة. 

قوله: «لم يروا بأسًا ببيع المدبر» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى النيل: 
والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعى 
وأهل الحديث» ونقله البيهقى فى المعرفة عن أكثر الفقهاء» وحكى النووى عن الجمهور أنه لا يجوز 
بيع المدبر مطلقا. والحديث يرد عليهم. .انتهى. 

(۲) باب ما جَاءَ في كراهية تلقي البيوع [ت١٠١]‏ 

بالاو اه ند ان المارلقه E‏ لمان الحم E‏ ابن لان تر 
ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيو ع. 

بم ا 0 2 3 8 ر 

قال: وفِي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيدٍ وابن عمر ورحل يِن 
امحات النبيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع» أى: المبيعات وأصحابهاء قال فى مجمع البحار 
هو أن يستقبل المصرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا؛ ليشترى منه ساعته 

قوله: «أنه نهى عن تلقى البيوع» فيه دليل على أن التلقى محرم. وقد ذهب إلى الأحذ بظاهر 
الحديث الجمهورء فقالوا: لا يجوز تلقى البيوع وال ركبان» وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه أجاز 
التلقى. وتعقبه الحافظ بأن الذى فى كتب الحنفية أنه يكره التلقى فى حالتين: أن يضر بأهل البلد. 
وأن يلبس السعر على الواردين..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» هن و على: فلينظر من أخرجه. واا جات ابن 
عباس: فأحرجه الشيخان. و أما حديث أبى هريرة: فأحر جه الجماعة. فنا ات أب سعيد: فلينظر 
الله عليه وسلم: فلم أقف عليه. 


.)۲۱۸۰( ابن ماجه‎ »)١5١4( ومسلم‎ ))5١7154( حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى‎ )١77( 


۱۰۱ ۱۲۲۱ كتاب البيوع ب ۱۲ - ح‎ -١ 


سے ر 


م ام 
ر 7/0 ١‏ 


00 رر هار لس E E‏ مر EET 0002 7 1 or‏ هار 
5015 حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» حدثنا عبيد الله بن 
2 ع ل 
Jo 9‏ 2 م ن ار ا 0 بے 228 31 2< ت 9 و ق ی 
عمرو» عن ايوب» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة: ل النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
ره و ر ر 7 أن 0 0 0 38 00 م م ا ي ت م سے سے م 2 0 
أن يتلقى الجلب» فإن تلقاه إنسان فابتاعة؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. 

7س عير م 00 7 عن و 7 اله م 1 م 

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غریب من حديث أيوب. 

سے م E‏ سر وار 7 53 سس اس قله اله 

00 ا قارف ه مه 0-6 رر ع سن ا سار ع يي Jo‏ اس 1 

وقد كره قوم مِن أهل العلم تلقي البيوع» وهو ضرب من الخديعة» وهو قول الشافعي 


ا 
مه ه © هاس 


وغيرهِ مِنْ أُصحابنا. 

قوله: «نهى أن يتلقى» بصيغة الجهول «الجلب» بفتح اللام مصدر بععنى اسم المفعول أى: 
امجلوب؛ يقال: حلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة «فإن تلقاه» أى: الجلب «إنسان 
فابتاعه» أى: اشتراه «فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق» قال صاحب النتقى: فيه دليل 
على صحة البيع..انتهى. واحتلفوا: هل يثبت له الخيار مطلقاء أو بشرط أن يقع له فى البيع غبن؟ 
ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية: وهو الظاهرء وظاهره أن ال لأحل منفعة 
البائع» وإزالة الضرر عنه» وصيانته من يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا 
على نفع رب السلعة» وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعى» قال: والحديث حجة للشافعى. أنه 
أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق..انتهى. وقد احتج مالك ومن معه ما وقع فى رواية من النهى 
عن تلقى السلع حتى تهبط الأسواق» وهذا لا يكون دليلاً لمدعاهم؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية 
لمنفعة البائع؛ لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع. ولا مانع من أن يقال: العلة 
فى النهى: مراعاة نفع البائع» ونفع أهل السوق..انتهى ما فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب...!خ» أخرجه الجماعة إلا البخارى «وحديث ابن مسعود 
حديث حسن صحيح» و رة :الشيخخان. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع...!لخ» وهو الحق عندىء واللّه تعالى 
أعلم. 


(ذ555١1)‏ حديث صحيح) وأحرجحه مسلم ))١5١5(‏ وأبو داود (۷ ٤۳‏ ۳)» والنسائى (59١551).؛‏ وابن ماجه 
(۱۷۸)- 


-١ 1۰۲‏ كتاب البيوع ب ۱۳ - ح ۱۲۲۲ 


]١تآ[ باب ما جَاءَ لا يَبِيعٌ حَاضْيرٌ لباد‎ )١( 
ا و ا حَدَتَنَا سيان بن عُييّنة» عن الزَهْري» عن‎ 
2ك ولال‎ A سيد ن الْمُسَيُبِوه عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: نال ول‎ 

E‏ قا = «لا يبِيعٌ حاضر لباد». 

قَالَ: وي الاب عَنْ طَلْحَة وَجَابرٍ ونس وَابْنِ عباس وَحَكِيم بن أ أبي يزيد - عن أَبِيهِ- 
ََمْرو بن عَوْضِ ري جد كبر ُن عبد الله ورل من أطخا ابي صَلّى الله عله 
0 

قوله: «لا يبيع حاضر لباد» الحاضر: ساكن الحضرء والبادى: ساكن البادية» قال فى القاموس 
الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح حلاف البادية» والحضارة الإقامة فى الحضر. ثم قال: والحاضر 
حلاف البادى» وقال: فى البدو والبادية والباداة والبداوة حلاف الحضرء وتبدى أقام بهاء وتبادى 
تشبه بأهلها. والنسبة بداوى وبدوى» وبدا القوم: حرحوا إلى البادية..انتهى. قال النووى: هذه 
الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى» وبه قال الشافعى والأكثرون» قال أصحابنا: والمراد به 
البلدى: ات ركه عندى لأبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط» وبشرط 
أن یکن غالا بالدهن: فلو لم يعلم النهى وكان المتاع مما لا يحتاج فى البلدء أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك 
۰ رر حالف حم ده د ا هذا مذهبنا 50 قال 
حنيفة: ل د E‏ «الدين اك 1 وحديث e‏ 
حاضر لباد منسو خ. وقال بعضهم: : إنه على كراهة التنزيه ممجرد الدعوى. باعهبى ‏ قاذم النووى. 
وقال فى سبل السلام: وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث؛ بل استنبطوها من تعليلهم للحديث 
بعلل متصيدة من الحكم. قال: ودعوى النسخ غير صحيحة؛ لافتقاره إلى معرفة التاريخ. و حديت 
النصيحة مشرو ط فيه» أنه إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول؛ لأنه 
يتولى له البيع. 

قوله: «وفى الباب عن طلحة» آخر جه أبو داود «وأنس» أخر جه الشيخحان «وجابر» أخخر بجه 
مسلم «وابن عباس» أحر حه الشيخان «وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» أخخر حه أحمدء وذكره 


(؟؟5١)‏ حديث صحيسح) وأخرجه الستة: البخحارى »)۲٠١١ 25١1٠١(‏ ومسلم ١51١5‏ والنشتائى 
»)551١4(‏ وأبو داود »))۳٤۳۸(‏ وابن ماجه (۲۱۷۲). 
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ا‎ 


الحافظ فى الفتح وسكت عنه. وأما حديث عمرو بن عوف» وحديث رجحل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم: فلم أقف عليهما. 

۳ - دنا نر ن علي وَأَحْمَد بن مب ثَالاً: حَدَنَنَا سفْيَانُ ُن عة عَنْ أبي 
لير عَنْ جَابرء قالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ: «لا بيع حَاضِرٌ لاد دَعُوا 
الناس يرق الله بَعْضَهُمْ من بَغض». 

قال ابو عِيسَى: حَدِيثْ ابي هريره حَاِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ) وَحَدِيِثْ جَابر فِي هذا هُوَ 


2 
Ta 


کہ 
حديث حسن حي ايضا. 


وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا الْحَدِيثٍ عند بعْض اهل ايلم مِنْ أُصْحَابٍ النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
وَغيْرهِم؛ كرهُوا ان بيع حَاضرٌ لِبَادِ وَرَحص بَعْضُهُمْ في أن يشتري حَاضرٌ لِبَادٍ. 

رقال الشَافِعِي: يكره أن بيع حَاضِرٌ لبا ون باع فاليم جَائرٌ. 

قوله: «دعوا الناس» أى: اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا «يرزق الله بعضهم من بعض» 
بكسر القاف على أنه بحزوم فى جواب الأمر» وبضمها على أنه مرفوع. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان «حديث جابر فى هذا 
هو حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «ورخص بعضهم فى أن يشترى حاضر لباد» قال العينى: وقد احتلف العلماء فى شراء 
الحاضر للبادى» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له» واحتجوا بأن البيع فى اللغة يقع على الشراء 
كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى: #وشروه بشمن بخس# أى: باعوه وهو من الأضدادء 
وروى ذلك عن أنس. وأحازت طائفة الشراء هم» وقالوا: إن النهى إنما جاء فى البيع خاصة؛ وم 
يعدوا ظاهر اللفظ. وروى ذلك عن الحسن البصرى رحمه الله واحتلف قول مالك فى ذلك؛ فمرة 
قال: لا يشترى له» ولا يشترى عليه. ومرة أحاز الشراء له؛ وبهذا قال الليث والشافعى. وقال 
الكرمانى: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ثم قال الكرمانى: هذا صحيح على مذهب 
من جوز استعمال اللفظ المشترك فى معنييه» اللهم إلا أن يقال: البيع والشراء ضدان» فلا يصح 
إرادتهما معا؛ فإن قلت: فما توحيهه؟ قلت: وجهه أن يحمل على عموم المحاز..انتتهى. قال العينى. 
قول إبزاهيع المد كور لبس سيا على أنه مشر واستعمل فى معنيية؛ با ها هن الأضداد اع 
كلام العينى. 


(۱۲۲۳) حديث صحيح. وأخرجه مسلم (؟1؟57١))‏ وأبو داود »)۳٤٤۲(‏ وابن ماحه (5117/5). 
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]١ ٤ت باب ما جَاءِ في النهي عن الْمُحَاقَلَة رالمُرابنة‎ )١4١ 


١7 4‏ - حَدَكنا قتيئة» حَدَننَا يَعْقَوبُ إن عَبْدٍ الرَّحْمَّن الإسكند تدراق ع مون ل أب 
صالح» عن بی عن 5 هُرَيْرَة قالَ: نھی ون الم يلس I‏ وَسَلِمْ عن المحاقلة 
N‏ 

قال: وَِي الاب عن ان عُمَرَ وان عباس وري ِن ابت وَسَعاٍ وحار وَرَافِع بْنٍ خخلريج 
5 سعيد. 

تال أبو عِيسَّى: حَدِيث أبى هْرَيْرَة حَدِيث حَسَنّ صّحِيحٌ. 

والمُحاقلة: بَيعُ الرَرع بالجنطة, والمرابنة: بيع الشمّر على رعوس النخل بالتمر. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر أَهْل العلْم؛ كرهُوا بيع المُحاقلةق والمرابنة. 

قوله: «باب ما جاء فى النهى عن الحاقلةء والمذابئة» يأتى تفسيرهما عن الترمذى. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاقلة والمزابنة» قد جاء تفسير احاقلة» 


والزانة في اديت وهو المعتمد. روى البحارى ومسلم عن ابن عمر قال: : نهى رسول الان 
اله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع تمر حائطة إن كان نخلاً؛ بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه 
و وميا وإن كان زرعا؛ أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك كله» وفى رواية 
هما: نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة: أن يباع ما فى رعوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلى» 
إن فی فل وکن هار قال تين رفول الله :على الله عا وس هد الخابرة )بو اة 
والمزابنة» والحاقلة: أن يبيع الرحل الزرع همائة فرق حنطة. الحديث رواه مسلم» كذا فى المشكاة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج 
وأ شعية» اا خد انين عبر ر هار وة تدم اتناو أي جه ابن عاس اجرح 
البخارى. وأما حديث زيد بن ثابت: فلينظر من أخرجه. وأما حديث سعد: فأخرجه الترمذى فى 
هذا الباب. وأما دنت رافع بن حديج: فلينظر من أخرحجه. وأما جا ن ق فأخرجه 
الشيخان. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «واعاقلة: بيع الررع بالحنطة» قال الجررى فى النهاية: المحاقلة: مختلف؛ فيها» قيل: هى 
اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا فى الحديث» وهو الذى يسميه الزراعون با محارثة. وقيل: 
هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل: هى بيع الطعام فى ستبله بالير. 


)۱۲۲۴٤(‏ حديث صحيح, وأخرجه مسلم ))١545(‏ والنسائى (۳۸۹۳) كلاهما من حديث 9 هريرة. 
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وقيل: بيع الزرع قبل إدرا كه. وإنما نهى عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس 
واحد إلا مغلا عغل» اك هذا يول ل يذوى اهما اكتر و فيه اة ا «والمزابنة: 
بيع الشمر على رءوس النخل بالتمر» قال الجزرى فى النهاية: المحاقلة مفاعلة من الحقل» وهو الزرع 
إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه. وقيل: هو من الحقل» وهى الأرض التى تزرع ويسميه أهل العراق 
القراح. .ان 

6 - حدنا قبت حا ماك بن ئس عَنْ عبد الله بن يزيد 3 ردا ابا عياش 
ال سَعْدًا عن البَيْضَاء بالسلت» EL‏ فض ؟ قال: الشاي نهني عن ذلك وال 


ر 


ف مضت رول اله صلى الله وسم نال عن ان شيرَاء التمر بالرطبي فقال لِمَنْ 
خر «أينقص الطب إذا يبس؟» قالوا: نع فنهی عن ٠‏ ذلك. 
حَدَننا هناد حَدَئنا و کیم عن مالك عن عبد الله بن بريد عن ريد أبي عباش قال: ٠‏ سالا 


سار 


ا ف 


م لو 


ال ع واا كدر د 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهْل اليل وَهُوَ قول الشافِعِي وأصحَابنا. 

قوله: «أن زيدا أبا عياش» قال الحافظ فى التقريب: زيد بن عياش بالتحتانية ایو عياش المدنى» 
منذو قفن افا ومال معد هر ان أن وقاض رقي الله“ تال عد :وعدن البيشاء بالسلت» 
وفى رواية الموطأ للامام محمد: عمن اشر ون الا تالت والبيضاء هو الشعير كما فى رواية» 
ووهم وكيع فقال: عن مالك: الذرة» ولم يقله غيره. والعرب تطلق البيضاء على الشعيرء والسمراء 
على البر» كذا قال ابن عبد البر. والسلت بضم السين وسكون اللام: ضرب من الشعير لا قشر له 
يكون فى الحجاز قاله الجوهرى» كذا فى التعليق الممجد. قال الجزرى فى النهاية: البيضاء: الحنطة 
وهى الا ا وفك كور ذكرها فى البيع والزكاة وغيرهمالء وإنما كره ذلك» لأنيها غه 
حنس واحد وحالفه غيره..انتهى. وقال: السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع 
من الحنطة. والآاول اصح ؛ لأن البيضاء الحنطة. .انتهى . وقال فى حاشية موطأ الإمام مالك: البيضاء: 
نوع من البر أبي.ض وفيه رحاوة» تكون ببلاد مصرء والسلت: نوع من الشعير لا قشر له تكون فى 
الحجاز وحكى الخطابى عن بعضهم أنه قال: البيضاء هو الرطب من السلت. والأول أعرف إلا أن 
هذا الول ليق كع |الحديث» وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر. ولواحتلف لجنس 3 
0 ا e‏ الات ا «فنهى عن ل u‏ فتأمل وتفكر ا 


6( حديث صحیی وأخر جه ابو داود لوقه * 29 وای ماجه .)۲۲۹٣٤(‏ 
) ( صحيح» واخحرجه ابو داود ( )» وابن ) ( 
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الرطب إذا يبس» بهمزة الاستفهام فنهى عن ذلك» قال الإمام محمد فى موطئه بعد رواية هذا 
الحديث: وبهذا ذأحذ؛ لا حير فى أن يشترى الرحل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد؛ لأن الرطب 
ينقص إذا حف فيصير أقل من قفيز؛ فلذلك فسد البيع فيه. التي وبه قال أحمد والشافعى ومالك 
وغيرهم» وقالوا: لا تجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلاً ولا متمائلاً يدا بيد كان أو نسيئة. وأما 
التمر بالتمر» والرطب بالرطب؛ فيجوز ذلك متمائلا لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة» وفيه حلاف أبى 
حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متمائلاً إذا كان يدا بيد؛ لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز 
متماثلا من غير اعتبار الجودة والرداءة. وقد حكى عنه أنه لما دحل بغداد سألوه عن هذا وكانوا 
أشداء عليه لمخالفته الخبر. فقال: الرطب إما أن يكون تمراء أو لم يكن تمرا؛ فإن كان تمرا جاز؛ لقوله 
يوان E‏ «التمر بالتمر مغلا عغل»» وإن لم يكن تمرا جاز؛ لحديث: «إذا احتلف 
النوعان؛ فبيعوا كيف شئتم». فأوردوا عليه الحديث فقال: مداره على زيد بن عياش» وهو مجهول؛ 
أو قال: ممن لا يقبل حديثه. واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه» حتى قال ابن المبارك: كيف 
شال ا يا زيد ممن لا يقبل حديثه؟ قال ابن امام ف فى الفتح: 
Ss‏ قينا بالدال وطق | تمه عد جنس التمرء ولا يجوز بيعه بالاخر كالحنطة المقلية بغير 
المقلية لعدم تسوية الكيل بهماء فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل» وإنما يسوى فى حال اعتدال 
البدلين» وهو أن جف الآخرء وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوى حال العقد. وعروض النقض بعد 
ذلك لا بمنع من المساواة فى الحال إذا كان موحيه أمرًا خلقياء وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية 
بغيرها؛ فإنه فى الحال يحكم لعدم التساوى لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر. ورد طعنه فى زيد بأنه 
ثقة كما مر» وقد يجاب أيضا بأنه على تقدير صحة السند» فالمراد النهى نسيئة؛ فإنه ثبت فى حديث 
أبى عياش هذا زيادة نسيئة. أحرحه أبو داود عن يحبى بن أبى كثير عن عبد اله بن يزيد» أن أبا 
عياش أحبره» أنه سمع سعدا يقول: فى وسول اللا الم غه وت عو نيم الطب ار 
نسيئة» وأخرجه الحاكم والطحاوى فى شرح معانى الآثار. ورواه الدارقطنى وقال: 00 
الأريعة ي سالك وإ ماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وآخر على حلاف ما رواه يحيى ابن أبى 
كثير يدل على ضبطهم للحديث» وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يجب قبوها؛ a‏ 
المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة» وإن لم يروها الأكثر إلا فى زيادة تفرد بها بعض الحاضرين فى 
ا بجلس؛ فإن مثله مردود كما كتبناه فى تحرير الأصول» وما نحن فيه لم ينبت أنه زيادة فى مجلس 
واه لك :قوله قن قك الزواية المتحيحة: أينقضن الرظطي إذا جف عرزا عن الفائذة إ4 كان 
النهى عنه للنسيئة؟..انتهى كلام ابن الهمام. وهذا غاية التوجيه فى المقام مع ما فيه من الإشارة إلى 
ما فيه. وللطحاوى كلام فى شرح معانى الآثار مبنى على ترجيح رواية النسيئة» وهو حلاف 
جمهور امحدثين» وحلاف سياق الرواية أيضاء ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهما وقول الجمهور» كذا 
فى التعليق الممجد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مالك فى الموطأ وأصحاب السئن. وقد أعمل أبو 
حنيفة هذا الحديث من أحل زيد بن عياش وقال: مداره على زيد بن عياش وهو يجهول» وكذا قال 


۱- كتاب البيوع ب ۱١ - ۱٤‏ - ح ۱۲۲۹٣-۱۲۲۰‏ ۰۷¥ 


ابرق حزم وتعقبوهما بأن الحديث صحيح) وزيد ليس .مجهول» قال الزرقانى: زيك كات عياش 
واسم أبيه عياش المدنى» تابعى صدوق» نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبى وقاص وقيل: إنه مولى 
بنى مخزوم. وفى تهذيب التهذيب: زيد بن عياش أبو عياش الزرقى» ويقال: المخزومى» روى عن 
سعد» وعنه: عبد الله بن يزيد وعمران بن أنيس» ذكره ابن حبان فى الثقات» وصحح الترمذى وابن 
حزيمة وابن ٠‏ حبان حديثه المذ كور. وقال الدارقطنى: رة ثقة. وقال الحاكم فى المستدرك: هذا حديث 
صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك. وأنه محكم فى كل ما يرويه؛ إذ لم يوحد فى روايته إلا 
الصحيح حصوصا فى رواية أهل المدينة. والشيخحان لم يخرجاه؛ لما حشيا من جهالة زيد..انتهى. 
وفى فتح القدير شرح الهمداية) قال صاحب التنقيح: زيد بن عياش أبو عياش الزرقى المدنى؛ ليس به 
بأس ومشايخنا ذكروا عن أبى حنيفة بأنه بجهول» ورد طعنه بأنه ثقة. وروى عنه مالك فى الموطاً 
وهو لا يروى عن بحهول. وقال المنذرى: كيف يكون بجهولاً وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد 
وعمران بن أبى أنيس وهما مما احتج بهما مسلم فى صحيحه» وقد عرفه أئمة ئمة هذا الشأن» وأحرج 
حديثه مالك مع شدة تحريه فى الرحال؟ وقال ابن الجوزى فى التحقيق: قال أبو حنيفة: إنه بجهول؛ 
فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل..انتهى. وفى غاية البيان شرح الهداية نقلوا تضعيفه عن 
أبى حنيفة» ولكن لم يصح ضعفه فى كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان..انتهى. وفى البناية 
للعيهى عند قول صاحب الهداية: زيد بن عياش ضعيف عند النقلة» هذا ليس بصحيح» بل هر ثقة 
عند النقلة. .انتهى» كذا فى التعليق الممجد. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعى وأصحابنا» وهو الحق والصواب» 
وقد عرفت قول الإمام أبى حنيفة وما فيه من الكلام. 


)١5(‏ باب مَا جَاءَ في كرَاهِيَة هة ب بيع الشمَرَةٍ حتى يبدو صَّلاحُها دتولاع 


3 
هم سار هم 


E ۰‏ دنا مويل بن إيرَاهِيمَ» عن أ ُوب» عَنْ نافع عَنِ ابن 
عَُر: أ رَسُول الل صلّى الله ل وَسلَّم ّى عن بيع الل حى برهو 

قوله: «حتى يزهو» يقال: زها النحل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفرء 
وقيل: هما .ممعنى الاحمرار والاصفرار. منهم من أنكر يزهو. ومنهم من أنكر يزهى. وفى صحيح 
البخارى فى حديث أنس: قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. وقال الزيلعى فى نصب 
الراية: يستعمل زها وأزهى ثلائيا ورباعيًا قال فى الصحاح: يقال: زهى النخل يزهو إذا بدت فيه 


(ITT)‏ حديث صحيح, وأخخر جه البخارى ))5١55(‏ وابن ماجه )551١5(‏ بنحو معناه عن ابن عمر» 
وأخر جه البخارى أيضًا ))51١565١‏ ومسلم 569 2)١‏ وأبو داود c(TTIA)‏ والنسائى 55569) بهذا اللفظط من 
جد يرك ألم 


نا -١‏ كتاب البيوع ب ۱١‏ - ح ١١١0-1١55‏ 


الحمرة أو الصفرة. وأزهى لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعى» ووقع رباعيًا فى الصحيح, 
وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس..انتهى كلام الزيلعى. 

۷ - وبهذا الإستاد: : أن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمْ نهَى عَنْ بم المسنيل حتى يَبيض 
ويام العَاهَة؛ نهى البائ والمشتري. 

َالَ: وي الاب عن أنس وعَائشة وبي هريره وان عباس وجابر وبي سيار وريد بن ابت 

SS‏ حَدِيث ان عُمَرَ حَدِيتْ حَسَنْ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أُمْل العم مِنْ أصحاب النبي صَلَى الله علَيْه وَسَلَمْ وَغَيْرهِمُ؛ كرهوا بیع 
لمّار قبل أن يبدو صلاحْهَاء وهو قول الشافِعِي وأَحْمَّدَ وَإسْحَق. 

«حنى يض أى: يشتد حبه «ويأمن العاهة» أى: الآفة. والجملة من باب عطف التفسير. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخخر جحه البخارى ومسلم «وعائشة» أخخر جه الدارقطنى فى العلل 
بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» كذا فى التلخيص «وأبى هريرة» أحرحه أحمد 
ومسلم والنسائى وابن ماجه «وابن عباس » أحرحه الدارقطنى بلفظ: فون ال لی اع 
وسلم أن يباع عر حتى يطعم.. الحديث «وجابر» أخر جه البحارى ومسلم وأبو داود «وأبى 
سعيد» لينظر من أخحرحه «وزيد بن ثابت» أخرجه أبو داود وذكره البخارى تعليقا. 

قوله: «(حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» . أخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ٠‏ ماججه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
كرهوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وهو قول الشافعى وأحتمد وإسحاق» كنذا فال التمذىة 
وقال الحافظ فى الفتح: قد اختلف فى ذلك على أقوال. فقيل: يبطل مطلقاء وهو قول ابن أبى ليلى 
والثورى» ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط التبقية» وهو قول يزيد 
بن أبى حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل: ام ل ل ا وهو 
قول الشافعى وأحمد والجمهور, وووام ع وجاك وقيل: يصح إن لم يه يشتزط التبقية. 0 
محمول على بيع الثمار قبل أن توحد أصلاء وهو قول أكثر الحنفية. وقيل: هو على ظاهره لكن 
النهى فيه للتنزيه..انتهى ما فى الفتح. وقال الشوكانى فى النيل: اعلم أن ظاهر أحاديث 36 
وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح؛ وإن وقوعه فى تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهى. 
ومن ادعى أن بحرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد 
أحاديث النهى» ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لما كما عرفت من أن أهل القول الأول 
يقولون بالبطلان مطلقا. وقد عول امحوزون مع شرط القطع فى الحواز على علل مستنبطة فجعلوها 
مقيدة للنهى» وذلك مما لا يفيد من لم يسمح ممفارقة النصوص محرد خيالات عارضة وشبه واهية 


)١۲۲۷(‏ حديث صحيح., وانظر الذى قبله. 
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تنهار ا كيلك e‏ من عم ا TT‏ أيضا: أن ات 
غاية بدو الصلاح: وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. 00 شرط البقاء مفسد؛ فعليه الدليل» 
IGE OA O TER‏ 
حمل أذ بكو له هره إل الديدة قد صححه الشارع؛ وهو شسيه ارط لذ غر 

۸ -حَدَنا تسرك ب عل عن اننا ل رميات را نيا 


قالوا: حَدَئْنَا حَمَّادُ ن سَلْمّة عَنْ حُمَيْوءِ عن أنس اال وس لي 


TT‏ ا يث حَسَنٌ غریب لا نعرفة مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثْ حَمَّادٍ ن سَلَمَة. 
قوله: «حتى يسود» بتشديد الدال أى: يبدو صلاحه. زاد مالك فى الموطأ: فإنه إذا اسود ينجو 
عن العاهة «حتى يشتد» اشتداد الحب قوته وصلابته. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخر جه أبو داود وابن ماجه» وسكت غته أبو داود وأقر 
المنذرى. سين المدئ: 
)١5(‏ باب ما جَاءَ في بَيْع حَبَلٍ الحَبَلَةِ ت١ ]١‏ 


48 - حذئنا قتية سب ويد ا نان ١‏ 
الاه و 17 عند دمر يل ٠‏ 
N‏ قاج العا وهو بيع مفسوخ عند أهل اللي وَهُوَ مِنْ يوع الغرر. 
رو هد a‏ سعياد بن حبير» عن ابن ني عباس . 

حميد عن أنس به. 


(۱۲۲۹) حديث صحیح» وأحرجه البخارى »)۲۱٤۳(‏ ومسلم »)١5١4(‏ وأبو داود (۳۳۸۰)» وابن ماحه 
TA ¥)‏ الم بر 
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وروي عبد الوَمّاسِ الثقفِي وََيْرْهُ عن أيُوب» عَنْ سيد ِن حير واف عن ابن عُمَرَ عن 
النبي صَلَى الله عليه وسل وَهَذا أُصَح. 

قوله: «باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة» بفتح المهملة والموحدة؛ وقيل: فى الأول بسكون 
الموحدة» وغلط عياض» وهو مصدر حبلت تحبل حبلا. والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء 
فيرخل :اة من الزمدئ: 

قوله: «نهى عن بيع حبل الخبلة» كذا روى الترمذى الحديث بدون التفسير. ورواه البخارى 
ومسلم مع التفسير هكذا: نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرحل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم ت: تنتج التى فى بطنها. وأحرج البخارى فى صحيحه: فى أيام 
الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما فى بطنهاء ثم تحمل التى نتجت؛ فنهاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء 
وهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر» كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عباس» أخرجه الطبرانى فى معجمه ذكره الزيلعى «وأبى 

سعيد الخدرى» أنخر جه ابن ماجه. 

قوله: «(حديتث ابن عمر حديث حسن صحيح» ey‏ 

قو له: «وحبل إاللحبلة: نتاج النتاجح» أى : أو لاد الأولاد اعلم أن بل الحبلة تفسيرين مشهورين: 
أحدهما: ما قال به مالك والشافعى وجماعة: وهو أن يبيع بئمن إلى أن يلد ولد الناقة» وقال 
بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. وبه حزم أبو إسحاق فى التنبيه؛ فلم 
يشترط وضع حبل الولد» وعلة النهى على هذا التفسير الجهالة فى الأحل. وثانيهما: ما قال به أبو 
عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكى وأكثر أهل اللغة» وبه حزم الترمذى: هو بيع 
ولد نتاج الدابة. وعلة النهى على هذا التفسير: أنه یع معدوم وبجهول وغير مقدور على تسايمه؛ 
فيدخل فى بيو ع الغرر. قال الحافظ: رح لخر تمسرو عر رار ا ل ا 
موافقا للثانى. وقال ابن التين: محصل الخلاف: هل المراد البيع إلى أحل» أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: 
هل المراد بالأحل ولادة الأم؛ أو ولادة ولدها؟ وعلى الشانى: هل المراد بيع الجنين الأول» أو بيع 
حنين الجنين؟ فصارت أربعه أقوال..انتهى. وقال النووى: التفسير الشانى أقرب إلى اللغة» لكن 
الراوى - وهو ابن عمر - قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف. ومذهب الشافعى ومعظم 
الأصوليين: أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاهر..انتهى. «وهو بيع مفسوخ» ای ممنوع 
ومنهى عنه «وهو من بيوع الغرر» هذا على تفسير النزمذى. وأما على تفسير غير الترمذى: فعلة 


النهى جهالة الثمن. 


۱۱ ۱۲۳۰ کتاب البيوع ب ۱۷ - ح‎ -١ 


(۱۷) باب ما جَاءَ في كراهية هة ب يع الغرّر رت ]١7‏ 

E e ۳۰‏ ر ل SS‏ اناف 
هم مه ٤‏ ال و E‏ 2 وير و 7 PE 7 ٣‏ سىس org‏ ر 
الأغرّج» عن أبي هرَيرة قال: نهى رَسُولْ الله صّلى الله عَليِهِ وَسَلمَّ عَنْ بيع الغرّر, وبع 
الفا 

r 2 2‏ سه هاه و لصم ساه مه 72 - 1 

قال: وفِي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيارٍ وانس. 

قال أبو عِيسى: حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ حَدِيث حَسَن صّحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا الْحَدِيثِ عِندَ اهل الْعِلم؛ كرهوا بيع الغرَر. 


ص هج قرو 


قال السَافِعِي: : وَمِنْ بيوع الغرر: بيْعُ السّمَكِ فِي الماءء وَبَيْعُالْمَبْدٍ الآبق» وبع الطير في 
السّمّاء؛ ونحو و ف ين وع 


4 
و £ 


حي اود 1 ذ تقول ي: ذا 9 2 بال فق وَحَب اليم 


قول جايحيا جازاق د ر لت لون ا ى: مالا يعلم 
عاقبته من الخطر الذى لا يدرى أيكون أم لا؟ كبيع الآبق» والطير فى الهواء والسمك فى الما 
والغائب اجهول. وجمله: أن يكون المعقود عليه بجهولا أو معجوزا عنه ما انطوى بعينه» من غر 
الثوب أى: طيه» أو من الغرة بالكسر أى: الغفلة أو منه الغرور. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» قال النووى: النهى عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيو ع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم 
وامجهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك فى الماء الكثير» 
واللبن فى الضرع» وبيع الحمل فى البطن» وبيع بعض الصبرة مبهماء وبيع ثوب من أثواب» 0 
من شياه» ونظائر ذلك. وکل هذا ب بيع باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا 
إذا دعت إليه حاجحة؛ كالجهل ا الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل والتى فى ضرعها لبن؛ فإنه 
يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار. ولأن الحاحة تدعو إليه؛ فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا 
القول فى حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. منها: أنهم 
أجمعوا على صحة بيع الحبة المحشوة» وإن لم ير حشوها؛ ولو بيع حشوها بانفراده لم يجزء وأجمعوا 
على حواز إحارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد 


(۱۲۳۰) حديث صحیح» وأحرحه مسلم ))١511(‏ وأبو داود (71775)» والنسائى (45170)» وابن ماجه 
.)5١945(‏ 
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يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على حواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس فى استعماهم 
الماء وفى قدر مكثهم؛ قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر» والصحة مع وحوده على ما 
ذكرناه؛ وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر» ولا يمكن الاحتراز عنه إلا ممشقة» وكان الغرر 
حقير؛ أجاز البيع وإلا فلا. واعلم أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة 
وعسب الفحل» وأشباهها من البيوع التى حاء فيها نصوص خاصة؛ هى داخلة فى النهى عن بيع 
الغرر» ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة..انتهى كلام النووى 
«وبيع الحصاة» فيه ثلات تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواانن .ما وفعت عة 
الحصاة التى أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة. والثانى: أن يقول: 
بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. والفالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعًا 
فقول دا ربت هدا ارب بالحصاة فهو مبيع منك بكذاء قاله النووى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأنس» أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
البيهقى وابن حبان. قال الحافظ: إسناده حسن» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه ابن ماجه وأحمد. 
وأما حديث أ سعيك: فأخخحر جه ابن ماجه. وأما حديث لسن فأخرجه أ يعلئ وف النانت أيضا 
عن سهل بن سعد عند الدارقطنى والطبرانى. وعن على عند أحمد وض داود. وفى الكانية اخاذرت 
أحرى ذكرها الحافظ فى التلخيصء والعينى فى شرح البخارى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» حر جه الجماعة إلا البخارى. 

فوله: «قال الشافعى: ومن بيع الغرر بيع السمك فى الماء» قال العراقى: وهو فيما إذا كان 
السمك فى ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ولكن مشقة 
شديدة. وأما إذا كان فى ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه» وكذا إذا کان يمكن تحصيله مته بغير 
مشقه؛ فإنه يصح؛ لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئيًا فى الماء القليل» بأن 
يكون الماء صافيّاء فأما إذا لم يكن مرئيًا بأن يكون كدرًا؛ فإنه لا يصح بلا خلاف..انتهى كلام 
العراقى. ) 
قوله: «ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشترى: إذا نبذت...! خ» وقع هذا التفسير فى 
رواية البزار» قال الحافظ فى التلخيص: وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه - يعنى عن أبى 
هريرة-: نهى عن بيع الحصاة؛ يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع..انتهى «وهو» أى: بيع 
الحصاة «يشبه» من الإشباه أى: يشابه «بيع المنابذة» هو أن ينبذ الرحل إلى الرحل بثوبه؛ وينبذ 
الآحر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض» ويأتى باقى الكلام فى بيع المنابذة فى 
بابه. 
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(۱۸) باب ما جاء فى في النهي عَنْ بَبعَتين في بيعة 7 ت۱۸] 


رج م ن ر 


NT O TED‏ وت أبي سَلمَة» عَنْ 


أبي هُرَيرَة» قال: نی رَسُول الله صَلَى اله عليه وسلَم عن ينعن في له بيعة. 


وقي اباب عن عب الله عرو وان مر وان مسعُوو. 

َال ابو عِيسّى: حَدِيتْ ابي هُرَيْرَة حدِيث حَسَنٌ صَّحِيح. 

لكين على قداعة ام ليل رقذ سر بض أَهل الول قالوا: يتين فِي بَيْعَةٍ؛ أن 
يقول: أييعك هذا الشزب ينقد بعَسرَةٍ وَبسييئة عِشرِينَ» ولا يَُارِقُ عَلَى أَحَد الْبَيْعَيْنِ فَإذَا ارق 
على التققةا ناا ا ا سيم 

قال الشافعي: من منتى نه النبي' صل الله علي وسل عن يتين فِي بَيْعَةِ) ا 
بعك داري هَذِهِ بكذا عَلَى أن يعي غلامَكَ بكذاء فَإِذًا وجب لي غلامُك وَجبَت لَك 
داري» وَهَذَا يغارق عن بيع بغر من مَعْلوم؛ ولا يدري كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَى ما وََعَتْ عليه 


و 
ا ر 


٠»‏ جه 


صععهته . 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة» أى: صفقة واحدة وعقد 
واحد» ويأتى تفسير هذا عن المصنف. 

قوله: «وفى الاب عن عبد الله ين مرو وائن عمو ابن مسيغوة» قال الحافظ فى التلخيص: 
حديث ابن مسعود: رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين فى صفقة. 
وحديث ابن عمر: رواه ابن عبد البر مثله. وحديث ابن عمرو: رواه الدارقطنى فى أثناء 

قوله: «وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه أحمد 
والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان» ولأبى داود: من باع بيعتين؛ فله أوكسهماء أو 
الربا..انتهى. قال الشوكانى فى النيل: وأحرحه أيضًا الشافعى ومالك فى بلاغاته. 

قوله: «وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين فى بيعة أن يقول: أبيعك هذا الشوب بنقد 
بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» قال فى شرح السنة بعد ذكر هذا 
التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن..انتهى. وقال فى النيل: 
والعلة فى تحريم بيعتين فى بيعة: عدم استقرار الثمن فى صورة بيع الشيء الواخد: .اني 


(۱۲۳۱) حديث صحيح., وأخرجه النسائى (45145). 
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«فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما» بأن قال البائع: أبيعك هذا 
الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين. فقال المشترى: اشيريته بنقد بعشرة» نم نقد عشرة دراهم؛ فقد 
صح هذا البيع. وكذلك إذا قال المشترى: اشتريته بنسيئة بعشرين» وفارق البائع على هذا؛ صح 
البيع؛ لأنه م يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن؛ بل فارقه على واحد معين منهماء وهذا او 
قد رواه الإمام أحمد فى روايته عن ماك؛ ففى المنتقى: عن ا قنع الهس یو غا الجن 
مسعود عن أبيه قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة. قال سماك: هو الرحل 
يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذاء وهو بنقد بكذا وبكذاء قال الشوكانى فى النيل: قوله: من باع 
بيعتين فى بيعة» فسره “ماك .عا رواه المصنف؛ يعنى صاحب المنتقى عن أحمد عنه» وقد وافقه على 
مثل ذلك الشافعى فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدّاء أو ألفين إلى سنة» فخحذ أيهما شفت أنت»› 
وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضى: أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو قال: 
قبلت بألف نقداء وبألفين بالنسيئة صح؛ ذلك»: اھ وقد فسره الشافعى بتفسير حر وهوما 
ذكره الترمذى بقوله : «قال الشافعى: ومن معنى ما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين 
فى بيعة أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذاء على أن تبيعنى غلامك بكذاء فإذا وجب لى غلامك 
وجبت لك داری» وهذا تفارق عن بيع بغير تمن معلوم» ولا يدرى كل واحد منهما على ما 
وقعت عليه صفقته» قال فى المرقاة بعد ذكر هذا التفسير: هذا أيضًا فاسد؛ لأنه بيع وشرط»› ولأنه 
يؤدى إلى جهالة الثمن؛ لأن الوفاء ببيع الجارية لا يحب. وقد جعله من الثمن وليس له قيمة؛ فهو 
شرط لا يلزم» وإذا لم يلزم ذلك؛ بطل بعض الثمن؛ فيصير ما بقى من المبيع فى مقابلة الشانى 
بجهولا. .انتهى. وقال فى النيل: والعلة فى تحريم هذه الصورة: التعليق بالشرط المستقبل..انتهى. 
واعلم أنه قد فسر البيعتان فى بيعة بتفسير آخر وهو: أن يسلفه دينارًا فى قفيز حنطة إلى شهر» فلما 
حل الأحل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على إلى شهرين بقفيزين» فصار ذلك بيعتين 
فى بيعة؛ لأن البيع الثانى قد دحل على الأول؛ فيرد إليه أوكسهما وهو الأول» كذا فى شرح السنن 
لبن وماق فد فسن ديت الى رر ة الا كور يلفظ فى رسرل اللمهيلى ال اة وس عن 
بيعتين فى بيعة» بثلاثة تفاسير فاحفظهاء ثم اعلم أن لحديث أبى هريرة هذا رواية أحرى رواها أبو 
داود فى سننه بلفظ: «من باع بيعتين فى بيعة؛ فله أوكسهماء أو الربا». قال الشوكانى فى النيل: 
محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير واحد. قال المنذرى. والمشهور عنه من رواية 
الاراوودئ:وعمد بين عبد الله الأتبارى: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين فى بيعة. اهي 
ما فى النيل. قلت: وقد تفرد هو بهذا اللفظ» وقد روى هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضى 
الله عنهم من طرق ليس فى واحد منها هذا اللفظ؛ فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست 
صالحة للاحتجاج» والله تعالى أعلم. قال الشوكانى فى شرح هذه الرواية ما لفظه: قوله: «فله 
أوكسهما» أى: أنقصهما. قال الخطابى: لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس 
الثمنين إلا ما حكى عن الأوزاعى» وهو مذهب فاسد..انتهى. قال الشوكانى: ولا يخفى أن ما قاله 
هو ظاهر الحديث؛ لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. ومعنى قوله: «أو الربا» يعنى أو 
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يكون قد دحل هو وصاحبه فى الربا الحرم إذا لم يأحذ الأ وكس بل أحذ الأكثر. قال: وذلك ظاهر 
فى التفسير الذى ذكره ابن رسلان. وأما فى التفسير الذى ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعى؛ 
ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين على بن الحسين» والناصر والمنصور بالله والحادوية والإمام يحيى. وقالت الشافعية والحنفية 
وزيد بن على» والمؤيد بالله والجمهور: إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه» وهو الظاهر؛ لأن 
ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى هريرة؛ يعنى التى رواها أبو داود. وقد ذكرنا 
لفظها أنفاء وقد عرفت ما فى راويها من المقال. ومع ذلك المشهور عنه اللفظ الذى رواه غيره؛ 
وهو النهى عن بيعتين فى بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها 
ذلك الراوى صالحة للاحتجاج؛ لكان احتمالها لتفسير حارج عن محل النزاع - كما سلف عن ابن 
رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع فيه؛ على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع 
إذا وقع على الصورة؛ وهى أن يقول: نقدا بكذاء ونسيئة بكذاء لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا 
ل ري اا اي ل ا 0 
الحديث على ذلك. فالدليل أخص من الدعوى. قال: وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة وسميناها 
«شفاء الغلل فى حكم زيادة النمن جرد الأحل». وحققناها تحقيقا ل اتسيق هنهی كلام 
الشوكاتى, 


] ۹۹ باب ما جاءَ في كرَاهِيَة ب بع مَا ليس عِندك ت‎ )١9( 


۲ - حدلنا قديبة EARS E‏ 
جرا E‏ الله صلى الله عَلَيْهِ وسم فقلت: يأتيني رل يطاو ين ا 
ا علق أبْتاعٌ له م 16 مِنَ الوق م أبيعة؟ قال: «لا تبع ما لَيْسَ عِندك». 

وي الاب عن عَبْدٍ الله بن عَمْر. 

قوله: «أبتاع له من السوق» بتقدير همزة الاستفهام أى: أأشترى له من السوق؟ وفى رواية 
أ داود: أفأبتا ع له من السوق؟ «ثم أبيعه» م يقع هذا اللفظ فى رواية أبى داود» ولا فى رواية 
النسائى» ولا فى رواية ابن ماجه» والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقى» بل المراد منه التسليم. 
ومقصود السائل: أنه هل يبيع ما ليس عنده» ثم يشتريه من السوق» ثم يسلمه للمشترى الذى 
اشترى له منه «قال: لا تبع ما ليس عندك» آي سكا لس في ملكك ال الق فى شرح ال 
هذا فى بيوع الأعيان دون بيوع الصفات؛ فلذا قيل: السلم فى شيء موصوف عام الوحود عند 
امحل المشروط يجوزء وإن لم يكن فى ملكة حال العقد. وفى معنى ما ليس عنده فى الفساد: بيع 


(۲۳۲) حديث صحيح, وأخرجه أبو داود (۳۰۰۲۳) »)95٠.015‏ وابن ماجه (۲۱۸۷))» والنسائى (/15571). 
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العبد الابقع وبيع المبيع قبل القبض» و چ بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدرى هل يجيز 
مالكه ٤‏ ل قال و و 0 العقد موقوقا على إجازة المالك» وهو 
وفعيو وح ا TT TT‏ 


حَكِيم بْنِ حِرَامٍء قال: َهَاِي رول الل صلی اله َل وسم أن أ كال عدي 


ال ا فس : وَهَذا ار حسن. 


وَفِي البابٍ عن عبد الله بن عمرو. 
ال إِسْحَقّ - يعني ابن رَاهَوَيْه - كما قال: حي وعَنْ يع م E‏ 


o٤‏ سے ار 


يكون عندِي إلا في الطْعَام ما لم تقبض» قال إِسْحَقُ كما قال: في كل ما کال أو يُورَنُ؟ قال 
اخمد: إذا قال: أبيعغك هَذا الوب وعلي ياطت وَقصَارتَُ قدا من نو سَرْطينٍ في تيء ذا 
قال: : أبيف> که بيعكۀ وعلي حياطته» فلا باس , به» و وَعَلَيَّ قصارته فلا باس به؛ إِنَمَاهُوَ 
1 ا قال إسْحَق: كما قال. 

قوله: «أن أبيع ما ليس عندى» فیه» وفى قوله: «لا تبع ما ليس عندك» دليل على تحريم بيع ما 
ل ولو عاذ يك فده وقد استثنى من ذلك السلم؛ فتكون أدلة جوازه 
0 وأقره. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمر» واخريهه رياف انلاب 


2 
ها عدار هج 


LE EES دتا امول بن إبراهِيم»‎ e رشنا‎ - T€ 


ونا د 5 ا د E‏ 1 ا 9 الله 
بن : ننِي أبي» عن أبيه؛ حتى ؛ بن عمرو» عرو 

عله ولاه «لا ل سلف ريغ ول شرطان في تنه ولا رح ما م من ولا تنخ 
ما لَيْسَ عِندَكَ». 


ل الس ل مكو ار د 


N 


)١۲۳۳(‏ انظر الذى قبله. 
)١74(‏ حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه (۲۱۸۸) مختصرًا. 
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قال إسحق بن منصور: قلت لأَحْمد: ا أن ن یکول يقرضه 
SS‏ کون يُسلِف إِليْهِ في شی فيقسول: إن لم 
E ۶ 1‏ 

| 


وب التائ وأو بث ن ولف أن مالك ن كيم ثن چا 

قال ألو کی روي هَذا ليث عرف وشام ِن خسان عن ان سيين عَنْ كيم 
نن چام عن الى صلی اله عله وسل وها حدیث مسل إلا َوه ال ريي عر 
يوب السحتياني» عن يوسف بن ماهك» عن حکیم ب بن جزام: مکذا. 

قوله: «قال إسحاق بن منصور» بن بهرام الكرسج أبو يعقوب التميمى المروزى» ثقة ثبت» من 
الحادية عشرة» روى عنه الجماعة سوى أبى داود» وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ويحيى بن معين وله عنهم مسائل» كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب 0 عليه» 
يعنى يبيع منه شيئا بأكثر من قيمته «ويحتمل أن يكون يسلف» أى: : يقرض «إليه فى شيء» يعنى 
قرضه دراهم أو دنائير وأخذ منه شيا «فيقول: إن ل يتهيأ عندك» أى : ييا وم تبسر لك رد 
الدراهم أو الدنائير «فهو بيع عليك» يعنى فذلك الشيء الذى أحعذت منك يكون مبيعًا منك 
بعوض تلك الدراهم أو الدنانير «قال إسحاق: كما قال» المراد من إسحاق هذا إسحاق بن 
عورا ل ري NG‏ ل ا د 
حنبل فى بیان معنى نهى عن سلف وبيع «قلت لأحمد: وعن بيع مالم تضمن» أى: سألته عن 
معنى بيع ما لم يضمن «قال» أى: أحمد بن حنبل «لا يكون عندى إلا فى الطعام» أى: أنهى عن 
بيع ما م تضمن ليس على عمومه» بل هو مخصوص بالطعام «يعنى ل تقبض» هذا تفسير لقوله: لم 
تضمن «قال إسحاق» هو ابن راهويه «كما قال» أى: أحمد. 

قوله: «فهذا من نحو شرطين فى بيع» » أى: فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا شرطان 
فى بيع» «وإذا قال: أبيعكه وعلى خياطته, فلا بأس به» أو قال: أبيعكه وعلى قصارته, فلا بأس 
به» إنما هو شرط واحد» أى: فيجوز لمفهوم قوله: «ولا شرطان فى بيع». E‏ 
يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند أحمد. والبيع بشرط يجوز عنده. قال فى بجمع البحار: لا 
فرق عند الأكثر ذ فى البيع بشرط أو شرطين. وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث..انتهى. قال الشيخ عبد 
الحق الدهلوى فى اللمعات: a EE‏ لأنه 
قد ورد النهى عن بيع وشرط..انتهى. وقال الشوكانى و فى النيل: وقد أحذ بظاهر الحديث بعض 
أهل العلم» ؛ فقال: إن شرط فى الب ا ا او رن ن أو أكثر لم يصح. 
ومذهب الأكثر : عدم الفرق بين الشرط والشرطين. واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. ا 
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قلت: حديث النهى عن بيع وشرطء أخرجه الطبرانى فى الأوسطء والحاكم فى علوم الحديث من 
طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبى حنيفة» حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرطء أورده فى قصة» كذا فى الدراية للحافظ ابن حجر. 
وقال الحافظ الزيلعى بعد ذكره القصة: قال ابن القطان: وعلته ضعف أبى حنيفة فى 
الحديث:.اتهى: «قال إسحاق كما قال» أى: كما قال أحمد. 

قوله: «لا يحل سلف» بفتحتين «وبيع» أى: معه؛ يعنى مع السلف بأن يكون أدهي بعرو 
ف الاخ قال الاي رة اللهة الشف يطلق على السلم والقرض» و والمراد به هنا شرط القارض 
على حذف المضاف أى: لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا: بعتك هذا الثوب بعشرة على 
أن تقرضنى عشرة» نفى الحل اللازم للصحة» ؛ ليدل على الفساد من طريق الملازمة. وقيل: هوأن 
يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته؛ فإنه حرام؛ لأن قرضه روج متاعه بهذا الثنمن» وكل 
قرض جر نفعا فهو حرام «ولا شرطان فى بيع» فسر بالمعنى الذى ذكره الزمذى أولاً للبيعتين فى 
بيعة. يأتى تفسير آخر عن الإمام أحمد «ولا ربح ما لم يضمن» يريد به الربح الحاصل من بيع ما 
اشتراه قبل أن يقبضه» وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه؛ فإن بيعه فاسد. وفى شرح السنة قيل: 
معناه أن الربح فى كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه؛ فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع 
قبل القبض إذا تلف؛ فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع 
قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدحل بالقبض فى ضمان المشترى» فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. «ولا 
بيع ما ليس عندك» تقدم معناه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود والنسائى وابن ماجه» قال المنذرى بعد 
ل نشي أذ ركرك تيك لسر عور كز عبد الدبو مدرو ويكاون و 

فى الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك فى إسناده» مواز ز أن يكون الضمير عائدا على 
محمد بن عبد الله بن عمروء فإذا صح بذ كر عبد الله بن عمرو؛ انتفى ذلك..انتهى. 

قوله: «حديث حكيم بن حزام حديث حسن» الظاهر أنه لحرا 

۵ - حَدَكنَا الْحَسَنُ ن على الال وَعَبْدَه ن عَبْدٍ الله الخرّاعي البصلري أَبُو سهل 


مر و م رت قير 


وغير وَاحِدء ٠‏ قالوا: حَدَننَا عَبْدُ الصَّمّد بن عَبْدٍ الوَارشى عَنْ يزيد بن إِبْرَاهِيمَ؛ عن ابن سييرين» 
عَنْ أيُوب» عَنْ يُوسف بن مَاهَكَ» عن حَكِيم ن زام قال: ناي رول الو صلَى اله حب 
وَسَلَمْ أن ابيع ما ليس عِندي. 

قال ابو عِيسى: وَرَوَي وَكِيمٌ 3 الْحَييث عَنْ يد بْن رايم عَنِ ابن رين عن 
أيوب» عَنْ حَكِيمٍ ۾ بن حزام» ولم يذ : فيه عن يوسف بن ماهك. َروَايْة عبد الصّمّد أصّح. 


)١78١‏ انظر )١ 7737 215537١‏ قبله. 


۱۱۹ ۱۲۳۹ - ۱۲۳۵ كتاب البیوع ب ۱۹ = ۲۰ - ح‎ -١ 


E بن حِرَام» عن‎ PONT 
َعم عَلَى هَذَا الْحديث عند كت أل اليل ؛ كرهُوا أن بيع الرّحُلُ ما لَيْسَ عِنده.‎ 
قوله: «وقد روى يحبى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك‎ 
عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام. لخ» قال الحافظ فى التلخيص: وزعم عبد الحق أن‎ 
عبد لاد رن ا ابن المطاق ف بل نكل خرن !تخي انه قال: هو ججهول»‎ 
وهو ججرح مردود؛ فقد روى عنه الثلاثة» واحتج به النسائى..انتهى. وقال فيه: وصرح همام عن‎ 
يحبى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه..انتهى.‎ 
]٠ ٠تر باب ما جاءَ في كراهِيَة هة د بع الولاء وَهِبتهِ‎ ٠ ) 


e 


۱۲۳۹ - حد حَدَننا مُحَمّدُ بن بسار حا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مدي قَال: E‏ 


قبا عه لل وو وان عون شير أذ رول الله رساك الله علو E‏ لين رز - 


م اد ام 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنُ صّحِبحٌ لا َعْرفة إلا مِنْ حَدِيثِ عبد الل ُن ديتارء عَنِ 

وال ل هنا الحَديث عند اهل العلم. 

LS زد‎ OE 
اني صلی الله علي وسم : أنه هى عَنْ بيع الولاء وهب وُر وهب وهم فيه يحيى بن‎ 
وَهَذَا اص ب حه يث يَحْبَى بن‎ TEE و‎ 

قوله: الل » الولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق مسن 


)١7559‏ حديث صحيح) وأخخر جه البخارى »)۲٠١٣١(‏ ومسلم (كنهاي وأبو داود (2))59315 والنسائى 
(5/ا551)) وابن ماجه .)۲۷٤۸ »۲۷٤۷(‏ 


١ ۲۰‏ كتاب البيوع ب ۲۰ - ۲۱ - ح ۹۲۳۹ - ۱۲۳۷ 


قوله: «نهى عن بيع الولاء» بفتح الواو والمد. قال فى النهاية: يعنى ولاء العتق» وهو إذا مات 
المعتق ورئه معتقه» أو ورثة معتقه» كانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب فلا 
يزول بالإزالة..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال النووى فى شرح مسلم: فى الحديث 
تحريم بيع الولاء وهبته» وإنهما لا يصحان» وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه؛ بل هو لحمة كلحمة 
الت وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وأحاز بعض السلف نقله» ولعلهم م يبلغهم 
الحديث. .انتهى. 

قوله: «وهو وهم» أى: ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر «وهم فيه يحبى بن سليم»؛ 
وي م E E O‏ 0 
الصدق» e e 2 i e o‏ 


(۲۱۹) باب ما جَاءَ في كراهية E8‏ بع الْحَيوَان بالْحَيوّان نَسييئة زت ١‏ ؟] 


و رور وو و“ 


۷ - حَدَثنا TT‏ ننا عبد الرحْمَن ن مهدي عَنْ حَمّاد ابن 
مَلَمَق عر قَبَادَمَ عن الْحَسَن» عَنْ سَمُرَة: اَن ابي صَلَى الله عليه وَسَلمّ نى عَنْ بيع لْحَيوَان 
بالْحَيُوَان نسيئة. 

َالَ: وَفِي اباب عَنْ ا بن عباس كا روا عن 

َالَ أبُو عِيسَّى: حَدِيت سَمُرَة حَدِيثْ حَسَنٌّ صّحِيمٌ وَسمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ سَّمْرّة صّحِيح؛ 
ف فال 0 0 الا وغيره. 

تل على هذا ند ر أذل يلم من امشحات ليه تل ل ع َس زرم فى 
بيع الْحَيّران بالْحيوان نيه وهو َو سيان اوري وهل الكو ويو يقو أَخمّ. 

وقد مخف انل ف ين شد لبي مى له ل ولم نرهم في تلع 
الْحيوَان بالْحَيوّان نسبيئة» وَهُوَ قول السافِعِي وَإمسْحَق. 


(١ ۳۷)‏ حديث صحيح) وأخخر جه ا داود (55 )2 والنسائى (55559) وابن ماججه (۲۷۰). 


۲۱ ۱۲۳۷ كتاب البيوع ب ۲۱ - ح‎ -١ 


قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة. قال فى 
القاموس: نسأته البيع وأنسأته: بعته بنسأة بالضم وبنسأة كأخرة. وقال فى مجمع البحار: فيه ثلاث 
لغات: نسيئة بو زن كريمة» وبالإدغام» وبحذف الهمزة وكسر النون..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرحه البزار والطحاوى وابن حبان والدارقطنى بنحو 
حديث سمرة: قال الحافظ فى الفتح: ورجاله ثقات؛ إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله» فرحح 
البخارى وغير واحد إرساله..انتهى. «وجابر» أحرحه الترمذى وغيره» قال الحافظ: وإسناده لين 
«وابن عمر» أخرجه الطحاوى والطبرانى. 

قوله: «حديث رة حديث حسن صحيح» قال الحافظ: ورجاله ثنقات؛ إلا أنه نه اختلف فى 
ماع الحسن عن سمرة. 

قوله: «وجماع الحسن من معرة صحيح » هكذا «قال على بن المدينى وغيرة» یا الكلام 
فيه فى باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم...!لخ» كذا قال الزمذى» قال الشوكانى فى النيل: ذهب الجمهور إلى جحواز بيع الحيوان 
ا ا يفنا وشرط مالك أن يختلف الجنس؛ ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة 
أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة وبه يقول أحمد» واستدلوا بأحاديث الباب» 
وفى الباب روايات موقوفة؛ فأحرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن على بن أبى طالب أنه 
كره بعيرًا ببعيرين نسيئة. وروى ابن أبى شيبة عنه نحوه» وعن ابن عمر: عبد الرزاق وابن أبى شيبة: 
أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه «وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, وهو قول الشافعى وإسحاق» واستدلوا بحديث 
عي |للناروى مرو قال #أنوف رمرن O‏ الل علة ومت أن لفت متا على إل كانت 
عندى» قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت: يا رسول 
الله» الإبل قد نفدت» وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر هم. فقال لى: لحر جنا اا انم ب 
إبل الصدقة إلى محلها؛ حتى تنفذ هذا البعث». قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من 
إبل الصدقة إلى محلهاء حتى نفذت ذلك البعث» فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله مك الا 

5 عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكانى فى النيل: فى إسناده محمد بن إسحاق› وفيه مقال 
معروف. وقوى الحافظ فى الفتح إسناده» وقال الخطابى: فى إسناده مقال وأعله؛ يعنى من أجل 
محمد بن إسحاق» ولكن قد رواه البيهقى فى سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأحابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال. وقال الشافعى: المراد به النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ 
يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف. وإذا كانت النسيئة من الطرفين؛ فهى من بيع الكالئ 
بالكالئ. وهو لا يصح عند الجميع. وأحاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو الملّ كور بأنه 
مدسوخ» ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ» ولم ينقل ذلك فلم يبق هاهنا إلا 


-١١ ۲۲‏ كتاب البیوع ب ۲۱ - ۲۲ - ح ۱۲۳۷ - ۱۲۳۹ ) 


الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك. أو المصير إلى التعارض» قيل: وقد أمكن الجمع عا سلف عن 
الشافعى ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم؛ فإن ثبت ذلك فى لغة 
العرب» الا اضر فذاك» وإلا فلا شك أن أحاديث النهى وإن كان كل واحد منها: 
لا يخلو عن مقال لكنها تش تثبت من طريق ئثلائة من الصحابة: رة وججتابر بن ره وابن عباس. 
وبعضها يقوى بعضًا؛ فهى أرجح من خديت واحد غير حال من المقالة وهو ديك غيمد الله بن 
عمروء ولا سيما وقد صحح الترمذى وابن الجارود حديث سمرة؛ فإن ذلك مرجحح آخر. وأيضًا قد 
تقرر فى الأصول: أن دليل التحريم أرحح من دليل الإباحة» وهذا أيضًا مرجح ثالث» کا فی 
النيل. 

۸ 1 حد حا أب عار اخسن بن خيشو حَدَََا عبد الله نن نمي عن الْحَضّاحٍ- 
ET E N‏ 1 ا 
«الْحَيّوَان اثنان بواجا لا يَصْلَحُ نمييئاء وَلا باس به يدا بيلو» . 


قوله: (اشره قان ار اهل الأ رجا IE‏ بع الباق ما ليران ناضلا 
قوله: «هذا حديث حسن» فى سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. 
وروى هذا الحديث عن أبى | الزبير بالعنعنة. 


سج ممه 


(۲۲) باب ما جاء في شراء الْعَبْدِ , بالعَبْديْن o‏ 
8 إ - حل حدقا قتية» أحبرنا اللّييثء عَنْ أبي لر عَنْ جاب قال: جَاءً عَبْدٌ فايع النبي 
صلى الله يوسم على هر ولا يمر النبي صلى الله ع SEN,‏ 
یریده» فقال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بعنیه»» فاش اه بعبدين أمْودَيْنِء ثم لَمْ ايع أحَدَا 


ا 5 #عوي 


بعد حتى يسأله أَعَبْدٌ هو. 


(4؟١)‏ حديث صحيح.ما قبله» وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه»ء ولتدليس أبى الزبير 
وعنعنته» والحديث أخرجه ابن ماحه .)771١(‏ 

57*9١‏ ا( حديث صحبح وأخخر جه مسلم (۲ c1‏ وأبو داود 00/778 والنسائى ))5١5©(‏ وابسن ماجه 
(5859). 


۲۳ ۱۲٤١ - ۹1۲۳۹ كتاب البيوع ب ۲۲ - ۲۳ - ح‎ -١ 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند أهل العلم؛ نه لا باس بعد يعدي يد بيا واحتلفوا فيه ذا كان 


ص 


قوله:«فاشتراه بعبدين أسودين» فيه دليل على جواز بيع الحيوان نماض اا کان ية 
ك وهذا ما لا حلاف فيه» وإنما الخلاف فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقد تقدم بيانه فى الباب 
امتقدم. 
قوله: «وفى الباب عن أنس» أخر جه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى. 
قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 
59) باب مَا جَاءٌ اَن الحنطة بالْحِنطَة مغلا بيثل كَرَاهِيَة التفاضل فيه دت”؟) 


o for Af 


Y4‏ - حتنا سُوَيْدُ ن صر حَدَنَنَا عبد الل ْنُ الْمبَارَك أخبرنا سّفِيَاكُ عَنْ حال 
الحڏاء عن أبي قِلابة» عن أبي اش عن عبان الات عن ابي صَلَى ال عل 
وَسَلُمَكَالَ: «الذَهَب بالذهب مثلاً بوثل, وَالِْصّة بالِصّة مغلا بوشل وَالتمْرٌ بالتمْرٍ مغلا 
بول وال بار ملا بول والح بالملح بذلا بل الشهر بالشير يفلا دل من 
راد أو ازداد فَمَدْ أرب بيعُوا الذَهَب بِالْفِصضّةٍ كيف شنم يدا بيو وَبيعُوا لر لمر كيف 
شنم يدا بي وبيغوا الشعِيرَ بالتمر كيف شنتم يدا بيَدِ». 

ال وهي الباب» عَنْ أبي سڪيا ويي مير يلال ا 

لا حَدِيث عُبّادَةَ حدِيٹ خسن صحی و رى بشم خا ابي عن 
حالد بهذا الإسناد. وَقالَ: «بيعوا ال بالشعير كيف شنتم يدا ب بيل». 

e‏ الحَدِيث» عَنْ خالدء عَنْ أبي قلابة عن أبي الأشعَث عر عَبَادة» عن 
اتی صلی الله علب كلم الحدوكة وراة قد قال حالد: قال أبو قلابَة: بيعوا الجر بالشعير 
كيف شعة شنتم» فذ كر الْحَدٍيث. 

رمل على َنَا دشل العلم؛ لا يرون أن باع البر بالبر إل ثلا بول والشعره 
بالشّعير إلا مثلاً بول فإذا انلف الصاف فلاا س أن اع متفاضلا إذا کان 8 بيد 


أن 


(4؟١)‏ حديث صحیح» وأخرجه مسلم »)١5817(‏ وأبو داود (959"), والنسائى (4 لاهلا -4لاه7)» . 
وابن ماجه .)۲۲٣ ٤(‏ 


۱۲٤۱-۱۲٤١ د ح‎ ۲٤ - ۲۳ كتاب البيوع ب‎ -١ ۲٤ 


وَهَذا قول كر أَهْل اللم مِنْ أصْحَاب 0 صَلَى الله عليه وسم وير ب و 
الشواري) والشافعي» راحم وإسحق. الشافعي: ا في ذلك ا 2 الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ: «بيغوا الشّعِير بار كيف شنعم يدا بيَدِ». 

قال أبُو عيسى: وذ ره ر ين غل لولم أ تاع الجنطة بالشّس إلا ثلا بوثل» وُر 
قول ماك بن أنسء والقول الأول أصح. 

قوله: «الذهب بالذهب» بالرفع على تقدير يباع وتالنضب على تقدير يعوا «فمن زاة» أى: 
أعطى الزيادة «أو ازداد» أى : طلب الزيادة «فقد أربى» أى : أوقع نفسه فى الرباء وقال 
التوربشتى: أى: أتى الربا وتعاطاه. ومعنى اللفظ: أحذ أكثر ثما أعطاه من ربا الشىء يربوا إذا زاد. 
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» أى: حالا مقبوضا فى ا مجلس قبل افتراق أحدهما عن 
الآخر. وفى رواية مسلم: «فإذا احتلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» مرفوعا بلفظ:«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا .مشل؛ يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى. الآحذ والمعطى فيه سواء». أحرحه مسلم «وأبى هريرة» أحرحه مسلم «وبلال» أخرجه 
البزار فى مسنده» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس» وهو قول الليث والأوزاعى. وحجتهم أن الحنطة والشعير 
هما صنف واحد «والقول الأول» وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا. وهو قول الدمهور «أصح» من القول الثانى؛ لأنه يدل على القول الأول؛ قوله صلى الله 

عليه وسلم: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم». وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عمر عند 

البخارى وغيره: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». وقال الحافظ فى 
الفتح: واستدل به على أن البر والشعير صنفان. وهو قول الجمهور» وخالف فى ذلك مالك والليث 
والأوزاغى فقالوا: .هما صنل والحد. أنهي 


٤(‏ ۲) باب ما جاء واي 


3 e 4 


2ه A‏ ل ا 
ب او وي ا 00 


.)5545( والنسائى‎ ))١5815( حديث صحیح» متفق علیه» أخرجه البخارى (۲۱۷۷)» ومسلم‎ )١7841١( 


۲0 ١١4١ ح‎ - ۲٤ كتاب البيوع ب‎ -١ 


بمثلء وَالْفِضّة بالفِضّة إلا مثلاً بيشلء لا يُشَفُ بَعْضُهُ عَلَى بَ: بغضء ولا تبيعوا مِنهُ غاا 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامِر وَالبُرَاء 
و یاد بن رقم وفضالة بن عَبَيَدٍ وأبي بَكرَة وان عُمَرَ وبي الدَرْدَاء وبلآل. 

َالَ: وَحَدِيث ابي سيا عن الو على اللذاعان ول فق E‏ 

وَالعَمَلُ عَلى هذا عند اَهَل الْعِلْمٍ مِنْ أ حاب النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَغَيْرِهِمْ إلا ما 
روي عن ابن ۽ عباسِ؛ أن کان لا یری باس أن يناع الدب اده تفاضا وة بيص 
ماضلا إِذّا کان ذا ميف ونان رما الى نا سيدق RO‏ اماو 
عدا 

وق رُوي عن ابن عباس انه رَحَع عَنْ قله جين حَدَنّهُ بو سَعيلر الحدري» عن الم مص 
0 الول 00 

10 تر 1 ال في ماف ا اق 

قوله: EE E E‏ ان 
0 ا STS‏ ۰ 
لاي ناشار ا سعد با إلى عينيه 55 فقال: a‏ 8 ا اذاف 
۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول...إلخ «لا تبيعوا الذهب بالذهب» يدحل فى الذهب جميع 
اصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وحالص ومغشوش. 
ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجماع «إلا مشل بمشل» أى: إلا حال كونهما متمائلين أى: 
متساويين «والفضة بالفضة» المراد بالفضة: جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة «لا يثشف بعضه 
على بعض» بصيغة المضارع اجهول من الإشفاف؛ وهو التفضيل يقال: شف الدرهم يشي : اذا 
زاد وإذا نقض من الأضداد. وأشفه غيره يشفه» كذا فى عمدة القارى «ولا تبيعوا منه غائبًا» أى: 
غير حاضر «بناجز» أى: حاضر من النجز بالنون والحيم والزاى. قال الحافظ فى الفتح: أى مؤحلا 


ل -١‏ كتاب البيوع ب ۲٤‏ - ح ١541١‏ 


بحال» والمراد بالغائب أعم من المؤحل كالغائب عن المجلس مطلقاء مؤجلاً كان أو حالاء والناجز 
الحاضر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر. «È!..‏ قال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب عن عمر رضى 
الله عنه فى الستة» وعن على فى المستدرك» وعن أبى هريرة فى مسلم» وعن أنس فى الدارقطنى 
وعن بلال فى البزار» وعن أبى بكرة متفق عليه. وعن ابن عمر فى البيهقي وهو معلول..انتهى. 
قلت: وحديث زيد بن أرقم» والبزار مرفوعا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الذهب بالورق و أحرجاه ذ فى الصحيحين, وأما أحاديث باقى الصحابة رضى الله عنهم: فلينظر 
من أخحرحها. ١‏ 

قوله: «حديث أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح» وأحرجحه 
البخارى ومسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا 
ما روى عن ابن عباس...!لخ» اعلم أن بيع الصرف له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع) 
واختلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل فى النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وحالف فيه 
ابن عمر ثم رجع وابن عباس» واختلف فى رجوعه؛ وقد روى الحاكم من طريق حيان العدرى: 
سألت أبا مجلز عن الصرف» فقال: كان ابو عباس الا مر :به اما مانا من مره ما کان م ف 
بعين يدا بيد. وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: 
اال ا ل اه ا و ی انض و ا افقاو ةا ا 
و زاف فهو وا فال ان عا ار الله و اورب ا كان هل عه اند الى 
كذا قال الحافظ فى فتح البارى؛ فإن قلت: فما وجه التوفيق بين حديث أبى سعيد المذكور وبين 
حديث أسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا فى النسيئة» أخرجه الشيخان 
وغيرهما؟ قلت: احتلفوا فى الجمع بينهماء فقيل: إن حديث أسامة منسوخ» لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال. وقيل: المعنى فى قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد كما تقول العرب: لا عالم فى البلد إلا زيد. كسمم عا و 
الأكمل لا نفى الأصل. وأيضًا فنفى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه 
حديث أبى سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. قال 
الطبرى: معنى حديث أسامة: لا ربا إلا فى النسيئة إذا احتلفت أنواع البيع؛ والفضل فيه يدا بيد 
رباء جمعا بينه وبين حديث أبى سعيد» ذكره الحافظ. 


1۲۷ ۱۲٤۲ كتاب البيوع ب 74 - ح‎ -١ 


سان بر هم تر 


65 - حا الْحَسَنُ بن على الحلا حَدَننا زیڈ بْنْ هَارُونَ ا 


ڪن ميماك بن حربيء عن سمي أن ج عن ابن حمر قال كنت أبيغ الابل بالبقيع» فأب 
بالدنائير فآخذ مَكَاتهًا الوَرقَ» بيع م بالوّرق آذ ااا الله صَلى الله 


ع حارجا من بيت حفصة» فسالتهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: «لاً بس به بِالْقيمَة». 


قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيث لا تغرفة مَرْفوعًا إلا مِنْ حَدِيثْ ماك بْن خرب عَننْ سَعِيد 


ابن جبير» عن ابن عمَر. 


وروي داود بن n‏ سيد بْنِ حُبيْره عَنِ ابن عُمَرَ موقوفا. 

العمل على هذا جند بغض أهل الم؛ أذ لا اس أن يقتي لهب مِنَ الْوَرق الوق 
مِنّ الذهَب وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

وقد کر بَحْض أتن لر I E EE‏ 

قوله: «بالبقيع» بالموحدة والمراد به بقيع الغرقد؛ فإنهم كانوا يقيمون اا 
مقبرة» وروى النقيع بالنون؛ وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء أى: يجتمع» كذا فى 
النهاية. «فأبيع بالدنانير» أى: تارة «فاخذ مكانها» أى: مكان الدنانير «الورق» أى: الفضة» وهو 
بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر الواو المضروبة 
وبفتحها المال «وأبيع بالورق» أى: تارة أحرى «فقال: لا بأس به بالقيمة» أى: لا بأس أن تأحذ 
بدل الدنانير الورق بالعكس بشرط التقابض فى المجلس. وفى المشكاة: فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال ابن الملك: أى شىء من علقة الاستبدال وهو التقابض فى 
احلس فى بيع النقد بالنقد ولو مع احتلاف الجنس..انتهى. قال الطيبى رح: فإنما نكره - أى لفظ: 
شيء - وأبهمه؛ للعلم بالمراد» وإن تقابض النقدين فى ابمجلس مما هو مشهور؛ لا يلتبس على كل 
أحد» كذا فى المرقاة. والضمير المنصوب فى قوله: أن تأحذهاء راحع إلى أحد النقدين من الدراهم 
والدنانير على البدل» كما ذكره الطيبى رحمه الله. قال الشوكانى فى النيل: فيه دليل على حواز 
الاسكندال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا؛ بل الحاضر أحدهما 
وهو غير اللاز» TT‏ كالحاضر . .انتهى. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك...! لخ» وأحرجه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم. 


(؟154١)‏ حديث ضعيفه ”ماك بن حرب تغير بآخرة وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» وقد رواه داود بن أبى 
هند عن سعيد بن جبير موقوفاء ورواية داود أرجح: والحديث أخخر بحه أبنو داود )€ «(To‏ وابسن ماحه ))1١557(‏ 
والنسائى (24535 ۳. 56). 


-١ ۱۲۸‏ كتاب البيوع ب 54 - ح ۱۲٤۳-۱۲٤۲‏ 


قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...! خ» قال فى النيل: وهو محكى عن عمر وابنه 
عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهرى ومالك والشافعى وأبى حنيفة والشورى والأوزاعى 
وأحمد وغيرهم. وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب» وأحد قولى الشافعى: أنه 
مكروه أى: الاستبدال المذكور» والحديث يرد عليهم. واختلف الأولون؛ فمنهم من قال: يشترطا أن 
يكون بسعر يومها كما وقع فى الحديث» وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعى: أنه يجوز 
عر وتيا ء أغل و ارخ وهو لاما فى الحديك من قر مع رعا وهو أخصض:مين 
حديث: «إذا احتلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». فيبنى العام على 
المخاص. 


ىو 


١ ۲ ٤ ۳‏ 0 دنا الل عن ابن شهاب» عن لك و بن أوْس بن E‏ ان انه 


ES‏ ر زره 


قال اقلت 0 جين ) يَصْطرف الدرايم؟ 0 َة نتن عبيد الله هوهو عند E‏ بن 
الخطاب: أرنا هبك نم اننا | إذا جَاءَ حَادِمًُا نمْطِكَ ورقك نال ا كلا والله لتغطِينة 


بر 


و تردن إل ذهَبَهُ؛ د رول لله عى الله عليه سم ال «الْوَرقَ بالذهب ربا إلا 
0000 وَالْبْر بار را ا إلا هَاءَ وَهَاء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء وال تاك 


۶ 


ربا إلا هاء وهاء». 


7 


ورقه 


اد 


َالْعَمَنُ عَلَى هذا عند اهل الْعِلْم وَمَعْنَى قَوْلهِ: «إلاً هَاءَ وَهَاءَ»» يقول: يدا بد 

قوله: «عن نالك ن نش يد ا ان ا والمثلثة» النصرى بالنون المدنى» له رؤية 
وروى عن عمر «من يصطرف الدراهم» من الاصطراف» وكان أصله بالتاء فأبدلت التاء بالطاء 
«أرنا ذهبك» ثم ائتنا إذا جاء خادمنا» وفى رواية مالك فى الموطأ: فتراوضنا حتى اصطرف منى» 
وأحذ الذهب يقلبها فى يده» ثم قال: حتى يأتى حازنى من الغابة. وإنما قال ذلك طلحة؛ لظنه 
حواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة «نعطك ورقك» الورق بكسر راء ويسكن 
وبكسر واو مع سكون» والرقة بكسر راء وحفة قاف؛ الدرهم المضروب «إلا هاء وهاء» قال 
النووى: فيه لغتان: المد» والقصر» والمد أفصح وأشهرء وأصله هاك» فأبدلت الكاف من المد, 
ومعناه: خذ هذاء ويقول لصاحبه مثله. ) 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 


45؟١)‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (4 »)۲٠۷١ 7١7‏ ومسلم 4)١585(‏ وأخرحه النسائى 
١الاهةي‏ وابن ماحه .)۲۲٣۰ 255659 255055١‏ 


۲۹ ١۲٤٤-۱۲٤١ ح‎ - ۲٤ - ۲٤ كتاب البيوع ب‎ -١ 


قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» يعنى على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب فى 
الصرف. 


(85؟) باب ما جَاءَ ف في اع النخل بعد التأبير وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالُ ته ۲] 


# gg م‎ 


إلا أن 5-6 الماع ومن اماع عبدا eT TT‏ إل 


سال ريغتن کو لب مل کا ت ومن حو اع نان اا 
تمتها لبائ إلا أن يَسْترط الْمُبتَاعٌ وَمَنْ باع عَبْدَا وله مَالَ فَمَالَهُ للد بَاعَهُ إلا 
يشترط المبتاعٌ». 
قد رات مره َف ل برط ل 

وق رُوي عَنْ نافع» عن عن ان عُمَره عَنْ عُمَرَ أنهُ قَالَ: من باع عدا وله مَالُ؛ مَالهُ لِمَائِع 


رت ر 


ِل أ يرط الماع هكا رو عد ال ن مر ويره عن اني دين 
وقذ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيث عَنْ نافع عن ان عُمَرَ عن النبي 7 ا 
لوعي يع د او اد امس أ و 
والعل عل هدا ليث عند بض أهل اليم ب الشافِعِي وَأَحْمّدَ وَإسْحَقَ 
الل ا E‏ عَنْ اي عن النبي صلّى الله عَلَيِه 


E OD 


ETE)‏ وأخرجه الجماعة: البتحارى «(TAY ۲° ٤(7‏ ومسلم )١5559(‏ والنسائى 
(5545» 5) وأبو داود FETT)‏ وآ بن ماحه (. 2555 ۱۱( 


-١ 1‏ كتاب البيوع ب ۲۵ - ح ١١44‏ 


قوله: «من ابتاع» أى: اشرى «بعد أن تؤبر» بصيغة اجهول من التأبير وهو تلقيح النخل» 
وم اد يوضم و ورين طلع لحل ا تق طلغ ا ا دن الله تاق 
«فشمرتها للذى باعها» فيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدحل الثمرة فى البيع؛ 
بل تستمر على ملك البائع» ويدل ,بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدحل فى البيع وتكون 
للمشترى» وبذلك قال جمهور العلماءء وخالفهم الأوزاعى وأبو حنيفة؛ فقالا: تكون للبائع قبل 
التأبير وبعده. وقال ابن أبى ليلى: تكون للمشترى مطلقا. وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب. 
وهذا إذا لم يقع شرط من المشترى بأنه اشترى الثمرة» ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة؛ فإن 
وقع ذلك؛ كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. قال فى الفقح: لا 
ER‏ ا لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به» كذا فى 
النيل «إلا أن ب يشترط المبتا ع» أ ى: المشترى بأن يقول: اشتزيت النخلة بثمرتها هذه «وله مال» قال 
القارى: اللام لللاختصاص؛ فإن العبد لا ملك له حلاف لمالك «فماله» بضم اللام «للذى باعه» 
أى: باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع قبل قبل البيع. قال القارى: وهذا على رأى من قال: إن العبد 
لا ملك له. قال فى شرح السنة: "فيان أن القند تملك لد هال مان E a‏ 
لأنه مملوك. فلا يجوز أن يكون مالکا كالبهائم. وقوله: «وله مال» إضافة محاز لا إضافة ملك» كما 
يضاف السرج ج إلى الفرس» والإكاف إلى الحمار» والغنم إلى الراعى. يدل عليه أنه قال: فماله للبائع؛ 
أضاف الملك إليه وإلى البائع فى حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا للاثنين 
فى حالة واحدة. قبت أن إضافة المال إلى العبد مماز أى: للاحتصاص» وإلى المولى حقيقة أى: 
الملك. قال النووى رحمه الله: مذهب مالك والشافعى فى القديم: أ ا ذا لک مید سال 
ملكه» لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط؛ لظاهر الحديث. وقال الشافعى: إن 
كان المال دراهم؛ م يجز بيع العبده وتلك الدراهم بدراهم» وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة؛ لم يجز 
بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشترى وإن كان دراهم والئمن دراهم؛ 
لإطلاق الحديث» كذا فى المرقاة. قال الشوكانى فى النيل: والظاهر القول الأول؛ يعنى قول مالك؛ 
لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضى أنه يملك» وتأويله بأن المراد أن يكون شيء فى يد العبد مسن مال 
سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع» لا للملك كما يقال: لجل للفرس خلاف 
الظاهر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم» وروى البخارى المعنى الأول 
وحده» كذا فى المشكاة. 


۳۱ ٠۲٤١ كتاب البيوع ب 765 - ح‎ -١ 


559؟) باب ما جاء في ال بالخيّار م لم يُتفرقا دت5؟] 
٥‏ -حَدَثنا واصل بن عَبْدٍ الأعلى ٠‏ حا مُحَمدُ بن فضَيْل ٠‏ عن يَحْبَى بن سيا عن 
نافِع؛ ٠‏ عن ابْن عْمَرَّ قال سيعت سول اله لى اله عليه وسم َوَ: «اليعان بالخيار فى 
لم يتفرقا أو ختارًا»» قَالَ: ES‏ له البيع. 


قال ابو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ ابي / رر وَحَكِيم م بن زام وعبد الله ن عباس وَعَبدٍ الله 
ابن عمرو در وَأبِي هريرة. 


قال أبُو عِيسَى: حَدِيت ان عُمْرٌ حديث حَسَنٌ صَحِيحُ. 
اَل على هَذا عند عض أل اليم من أصْحَابه التي صلى الله عليه وَسَلم وغير 


م بے ر 


هو قول الشاي وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ) وَقَالُوا: الفرقة قة بالأَبْدَان لا بالكلام. 
رقذ قال خض أهل اليلج. مَعنى قول النبي صَلَى الله عليه ول «مًا لم يَتَفرّقا» يَعْنِي 
الفرقة بالكلا والقول الأول أُصّح؛ لأنّ ابْنَ عُمَرَ هْرَ رَوَى عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلم 


ل باس 2 8 َه 


وهو أَعْلم بمَعْنى ما رَوَى» وروي عَنَهُ أنه كان إذا أَرَادَ أن يُوحب الْبَيْع؛ مشَى ليجب له 


وَهكذا روي عن 5 رة الأسلمي. 

قوله: «باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لا يتفرقا» البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائع 
والمشترى. 

7 «البيعان بالخيار» ا الخاء المعجمة 0 من الاحتيار أو لني ره وهو ليد م 
ل أو RE‏ قال العراقى: لم أر فى 
موي الحديث: البائعان» e‏ وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك 
له وهين. 0 فى باع 0 00 . وبيع..انتهى. وقال الحافظ: البيع بممعنى البائع 
كضيق وضائق وليس كبين وبائن؛ فإنهما متغايران كقيم وقائم..انتهى. «ما لم يتفرقا» أى : 
بالأبذان» كما قيمه ابن غم وهو راو ی اديت وأبو برزه الالو وهو راوى الحديث انا 
كما ستقف عليه فى هذا الباب «أو يختارا» أى: مضاء البيع. 


(8468؟١)‏ حديث صحيح, وأخر جه البخارى (۷. )5١١5- ۲۱۱۱( ۲۱۰۹ ١‏ ومسلم(١؟١5١))‏ 
وأبو داود ٤(‏ 48 ۰)۳ والنسائى ٤٤۷۷(‏ - 485 4)» وابن ماجه (۲۱۸۱). 


-١ ۳۲‏ كتاب البيوع ب 75 ح ۱۲٤١‏ 


قوله: «فكان ابن عمر إذا ابتاع بیعًا وهو قاعد قام ليجب له» وفى رواية للبخاری: وكان 
ابن عمر إذا اث شترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه؛ ولمسلم فى رواية: وكان إذا بايع رحلا فأراد أن لا 
يقيله؛ قام فمشى هنيهة نم رجع إليه. ولابن أبى شيبة فى رواية: كان ابن عمر إذا باع انصرف؛ 
جت له اليه 

قوله: «وفى الباب عن أبى برزة» أحرحه أبو داود والطحاوى وغيرهما بلفظ: أن رجلين 
اختصما إليه فى فرس بعد ما تبايعاء وكانا فى سفينة» فقال: لا أراكما افتزقتما. قال سيل لله 
رن le‏ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» «وعبد الله بن عمرو» وأخرجه الترمذى وأبو 
داود والنسائى وأحمد «و"عرة» أخخر ججه النسائى «وأبى هريرة» أخر حه أبو داود «وابن عباس» 
أحرجه ابن حبان والحاكم والبيهقى. وفى الباب أيضًا عن جابر: أخرجه البزار والحاكم وصححه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاقء وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام» وبه قال ابن 
عمر وأبو برزة الأسلمى» قال الحافظ فى الفتح: ولا يعرف هما مخالف من الصحابة..انتهى. وهو 
قول شريح والشعبى وطاوس وعطاء وابن أبى مليكة» ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن 
المسيب والزهرى وابن أبى ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصرى والأوزاعى وابن جريج 

غيرهم. وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم عخالفا من التابعين إلا النخعى وحده» ورواية مكذوبة عن 
شريح. والصحيح عنه القول به» كذا فى فتح البارى. قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول 
عليه» وقد اعتزف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: ولعل المنصف 
الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب فى هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه 
الصحابيان الجليلان - ر فض ' ابن عفر راا رو الأشلى رهن الها وف لصحا إن ال 
يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهه» وإن كان كل من الأقوال مستند إلى حجة..انتهى 
كلامه «وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا: يعنى 
الفرقة بالكلام» وهو قول إبراهيم النخعى. وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن 
حزم: : لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده» ورواية مكذوبة عن شريح. والصحيح عنه القول به: قال 
الإمام محمد فى موطئه: وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم الدخعى أنه قال: «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرقا» عن منطق البيع» إذا قال البائع: قد بعتك؛ فله أن يرحع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت» 
وإذا قال المشترى: قد اشتريت بكذا وكذا؛ له أن يرحع عن قوله: اشتريت مالم يقل البائع: قد 
بعت» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. .انتتهى ما فى الموطأ. وقد أطال صاحب التعليق 
الممجد هاهنا الكلام وأحاد» وأحاب عن كل ما تمسك به الحنفية؛ فعليك أن ترحع إليه. 


۳۳ ١١45 كتاب البيوع ب 55 - ح‎ -١ 


عي شر نح بر ساس 


45 - حَدَتا مُحَمَّدُ بن بسار حَدَننَا یی بن س لاك 
أبي الخليل؛ عر عبد الله : ن الْحَارشه عَنْ حكيم ع ون ور ل د 
عليه 0 «الْبَيّعَان لار ما لم يَتفرقاء فان صَدَقَ راء بورك لَهُمَا في بيعهماء وإن 
كتمًا وَكَذْبًا؛ مُحقت بَرَكَة بَيْعِهِمَا). 


5 7 

هذا حديث ص صحيح. 
يم و ص ىاه 2 هدم ٤‏ ي د 
وَهَكذا روي عن ابي برره ا 


في سفينة» فقال: لا أرَاكما افترقتمَا O Ty‏ «البيعَان بالخيار 
مَا لم يتفرّقا». 

وقد ذهب بَعْض أَهْل العم مِنْ أَهْل الكوفة وَعَيْرهِم إلى أن الفرقة بالكلام وَهُوَقَوْلَ 
سَفيَانٌ الثوري» وَهكذا روي عن مالك بن أنس. 

وي كيف ار ذا ولحت فيه عي ابي ملى الله عل 


ا 


د رجلين احتصّمًا إِليِْ في فرّس بَعْدَمَا بايا وكاتوا 


سر لل م سے سے ےم و ٤ه‏ 


ر رل الاي رأة وإشحق: 00 الفراقة نتن لا بلكل ا انر 
الْعلم: مَعْنى قول النبي صَلَى اللَهُ عله وَسَلم: «مًا لم يتفرقا» يَعْنِي الفرقة بالكلا الل 
الأول اص لأنّ ابن عُمَرَ هُوَ رَوَى عَن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَبَ وَهُوَ أَعْلَمْ بمَعْنى ما 
و وروي عن أنه کان إِذا أ اد أن يوحب الْبَيِع؛ مَشَى ليجب له هذا روي عَنْ أبي 
بَرْرَةَ الأسلمي. 

وقي الاب عَنْ أبي بررَةَ وَعَبْدٍ الله ؛ ابن عرو وسمرة وأبي هريرَة؛ وان عباس ديت ابن 
عُمرٍ حَدِيث حَسنٌ صّحِبحٌ. 


وَمَعْنَى قول النبي صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَم: «إلا بيع اْخيّار» مَعناه: أن لبائع المشتري 
بَعْدَ جاب ابيع فإذا خيّرَهُ فاحتار الم لوا O‏ 


(45؟١)‏ حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى (۲۰۷۹)› ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ a‏ وسل 
.(orY)‏ 


١ ` 8€‏ كتاب البيوع ب 55 - ح ۱۲٤۷-۱۲٤١‏ 


25 قير ٤ه‏ 


يتفرقا؛ هكذا فسره الشافعي وغيرة. رما ف ل م N‏ قة بالابد تان لا بالکلام 
اريت عوالك تعر عن اللو على اللا عله رس 
قوله: عن حكيم بن حزام» بكسر مهملة فزاى «فإن صدقا» أى: فى صفة البيع والنمن وما 
يتعلق بهما «وبينا» أى: عيب الثممسن والمبيع «بورك» أى: كثر النفع لما فى بيعهما» أى: 
وشرائهماء أو المراد فى عقدهما «محقت» بصيغة المجهول أى: أزيلت وذهبت «بركة بيعهما» قال 
الحافظ: يحتمل أن يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته. وإن 
الا اا باو يي 
دون الآخر» ورححه ابن أبى حجمرة..انتهى 

قوله: «وهدا ابيا ينا الشيخحان وأبو داود والنسائى وأحمد «ومعنى قول 
النبى صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار, معناه: أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيعء فإذا 
خيره فاختار البيع. el‏ قد احتلف العلماء فى المراد بقوله: «إلا بيع الخيار». فقال الجمهور: وبه 
حزم الشافعى: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق. والمراد: أنهما إن اخحتارا إمضاء البيع قبل 
التفرق؛ فقد لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذى حرى فيه التخاير. قال 
النووى: ترحيح: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم ما سواه. وغلطوا قائله. 
ورواية الليث ظاهره جدًا فى ترحيحه» قيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق. وقيل: المراد 
بقوله: أو يخير أحدهما الآخر: أى: فيشترطا الخيار مدة معينة» فلا ينقضى الخيار بالتفرق؛ بل يبقى 
حتى تمضى المدة» حكاه ابن عبد البر عن أبى ثور» ورحح الأول بأنه أقل فى الإضمار» وفيه أقوال 
د ل ل 

أعرنا بي اله نذا إن مويق دنا الك أن E EE‏ 
ابن شعَيْبٍ» عَنْ ابي عن عدي أن رول الله 1 الله عليه ا قَالَ: «الْبَيّعَان بالخِيّار مَا 
ومع ام و اا 


وى هَذَا: 1 ا ا ا ر ۰ ۳ بدي 


2 
2 


أن ن يُفارِقه حشية أن 


)۱۲٤۷(‏ حديث. حسن» وأخخر جه النسائى »)٤٤۹٥(‏ وأبو داود (455*)» كلاهما عن قتيبة بن سعيد بهذا 
الإسناد» وفه: محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أب هريرة» وهذا ليس منهاء والحديث بنحوه عن نافع عن 


o ۱۲٤۷ كتاب البيوع ب 565 - ح‎ -١ 


قوله: «إلا أن تكون صفقة خيار» بالرفع على أن كان تامة» والتقدير: إلا أن توحد أو تحدث 
صفقة حيار» وبالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وخبرها صفقة خيارء والتقدير: إلا أن 
تكون الصفقة صفقة خيار. والمراد: أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: احير إمضاء البيع أو 
فسخه» فاختار أحدهماء تم البيع وإن لم يتفرقاء قاله الشوكانى. وقال القارى فى المرقاة: والمعنى: أن 
المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيعًا شرط فيه الخيار. وتفسير القارى هذا 
حلاف ما فسر به الشوكانى» وكلاهما محتمل. وقد تقدم احتلاف أهل العلم فى تفسير: إلا بيع 
الخيار. وقال الطيبى: الإضافة فى صفقة خيار للبيان؛ فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو 
للعهد. .انتهى. وقال فى النهاية: إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك؛ هو أن يعطى الرحل الرحل 
عهده وميثاقه ثم يقاتله؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المتبايعان» وهى 
المرة من التصفيق باليدين. .انتهى «ولا غخل» أى: فى الور ع» قاله القارى «له» أى: لأحد المتعاقدين 
«أن يفارق صاحبه» أى: بالبدن «خشية أن يستقيله» بالنصب على أنه مفعول له» واستدل بهذا 
القائلون بعدم ثبوت حيار ابجلس؛ قالوا: لأن فى هذا الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك الفسخ 
إلا من حهة الاستقالة. وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا هم. ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد 
البيع خشية أن يختار فسخ البيع. فالمراد بالاستقالة: فسخ النادم منهما للبيع. وعلى هذا حمله الزمذى 
وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة؛ فالكلام لم يكن له خيار بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة 
الاستقالة؛ لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص .مجلس العقد. وقد أثبت فى أول الحديث الخيارء 
ومده إلى غاية الةغرق. ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حملها على الفسخ. 
وحملوا نفى الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن احتيار الفسخ 
حرام..انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى. وبهذا اندفع قول القارى فى المرقاة بأنه دليل صريح 
لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد. ولو كان له خيار المجلسء لما طلب من صاحبه 
الإقالة. ووحه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكانى» وبكلامه أيضًا ظهر صحة قول المظهر بأن المراد 
من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة؛ وهى دفع العاقدين البيع بعد لزومه بتراضيهماء أى: لا 
ينبغى للمتقى أن يقوم من ابجلس بعد العقد» ويخرج من أن يفسخ العاقد الآحر البيع بخيار المجلس؛ 
لأن هذا يشبه الخديعة..انتهى. ووجه صحة كلامه أيضًا ظاهر من كلام الشوكانى «هذا حديث 
حسن» قال فى المنتقى بعد ذكره: E‏ ابو مام ورواه الدارقطنى» وفى لفظ: «حتى 
يتفرقا من مكانهما». 

قوله: «ومعنى هذا أن يفارقه...!لخ» وكذا قال غير الزمذى من أهل العلم كما عرفت فى 
كلام الشوكانى. 


۱۳۹ ۱- كتاب البيوع ب ۲۷ - ح ۱۲٤۹ - ۱۲٤۸‏ 


ال وو 
E‏ ھم م کے ص هم فر عن 3 ا ا ص 2 


o27 @ 


الله عليه وس كال «لا ران ڪن تع إلا عن راض 

a هذا‎ N قال‎ 

قوله: «سمعت أبا زرعة بن عمرو» بن جرير البجلى الكوفى» روى عن جده جرير وأبى 
هريرة» من ثقات علماء التابعين. 

قوله: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض» وفى رواية أبى داود: «لا يفترقن اثنان إلا عن 
تراض» قال الطيبى: قوله: عن تراض» صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل أى: لا يتفرقن اثنان 
إل ترقا شاور فر ل اا لتر او ت وله تال ا ی 
يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع؛ وإلا فقد يحصل الضرر» وهو 
منهى فى الشرع» أو المراد منه: أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة فى المبيع؛ فإن أريد الإقالة 
أقاله» فيوافق الحديث الأول؛ يعنى الحديث الآتى فى هذا الباب. وهذا نهى تنزيه للاإجماع على حل 
المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه..انتهى. وقال: قال الأشرف: وفيه دليل على ثبوت خيار 
ا مجلس لماء وإلا فلا معنى هذا القول..انتهى. قلت: قد فهم راوى الحديث عن أبى هريرة منه 
بوت خيار امحلس» وهو أبو زرعة بن عمرو؛ ففى سنن أبى داود: حدثنا محمد بن حاتم الرجرائى 
قال مروان الفزارى: أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رحلا خيره قال: مم 
يقول: خيرنى» فيقول: معت أبا هريرة يقول.. الحديث. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه بق داو د وشک عنه. وقال المنذرى: وأخخر جه الترمذى» 
ولم يذكر أبا زرعة» وقال: هذا حديث غريب..انتهى كلام المنذرى. قلت: قد ذكر الترمذى أبا 
زرعة لكنه لم يذكر قوله الذى ذكره أبو داود فى روايته. 

48 - حَدَثنا نا عُمَرُ بْنُ حفص الشيبانيء ا راي 
حير أَعرَاييًا بعد البيع. 


2 3 
1 


د نبي صَلَى الله عل وسلم خر 
وعدا سريت حَسَنٌ غريب. 
قوله: «خير أعرابيًا بعد البيع» أى: بعد تحققه بالايجاب والقبول. قال الطيبى: ظاهره يدل على 
مذهب أبى حنيفة؛ لأنه لو كان حيار المحلس ثابتا والشن ا والجواب: أن هذا 


الزبير» عن جابر: 


.)۳٤١۸( حديث صحيح, وأخرجه أبو داود‎ )۱۲٤۸( 
.)۲۱۸٤( حديث حسن, وأخخرجه ابن ماجه‎ )۱۲٤۹( 


۳۴۷ ۱۲٥۰-۱۲۲٤۹ كتاب البیوع ب ۲۷ - ۲۸ - ح‎ -١ 


مطلق يحمل على المقيد كما سبق فى الحديث الأول من الباب..انتهى. أراد بالحديث الأول حديث 
قوله: «وهذا حديث حسن غريب» وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
الترمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القارى: وحسن غير موجود فى بعض 
النسخ. 
(۲۸) باب ما جاء فيمن يخدع ف ابيع [ت۲۸] 


سرح قر وار مه 


.ه١١‏ - حرشا يوسف بن حَمَّادٍ البصري» حَدَنْنا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدِ الأغلى؛ عَنْ سمي 


عَنْ قتادّة» عَنْ أنس: أن رحلا کان في عُقَدَتِهِ ضَّعْف وَكان يُبَايعٌ» وأ أَهْلهُ توا النبيّ صَلى 
الله عليه وَسَلَمَ فَقَانُوا: يا رَسُولَ ال اجر علي فَدَعَاهُ بي الله صلَّى اللَهُ عليه وَسَلَم ها 


شال با سول الله إني لآ أططير عَن ابيع ٠‏ فقال: «إذا ذا بَايَعْتَ فق هَاءَ وَهَاءَ ولا خلابة». 


الا وَفِي الاب عن ابن عُمَرَب 


وَحَِيث انس حَډيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ غريب. 


والعل على .هذا لخدت ع بَعّْض أَهْلٍ اليل NT‏ الرَحل الح في 0 
وَالشَرَاء إذا كان ضَعِيف الْعَقَلِء وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإمْحَقَ. ولم يَرَ بَعْضْهُمْ أن يُحْجَرَ على الجر 
البَالغ. 

قوله: «أن رجلا كان فى عقدته» قال فى النهاية: أى فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه..انتهى. 
وكان اسم ذلك الرحل: حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة «ضعف» أى: كان 
ضعيف العقل والرأى «احجر عليه» بضم الحيم أمر من الحجر وهو المنع من التصرف» ومنه: حجر 
القاضى على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف من ماهماء كذا فى النهاية «فنهاه» أى: عن 
المبايعة «فقل: هاء وهاء» تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الصرف «ولا خلابة» بكسر الخاء المعجمة 
وتخفيف اللام أى: لا حديعة» ولا لنفى الجنس» أى: لا حديعة فى الدين؛ لأن الدين النصيحة. قال 
النووى: واختلف العلماء فى هذا الحديث؛ فجعله بعضهم خاصًا فى حقه وأن المغابنة بين المتبايعين 
لازمة» لا حيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وآخرين؛ 
وهى أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث؛ بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة؛ فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول؛ لأنه لم يش ضف اناا وا الم عليه 


)١5865(‏ حديث صحيح, وأخر جه أبو داود "5٠ ١١‏ والنسائى »))٤٤۹۷(‏ وابن ماحه (54 5؟2))5 وبنحوه 
البخارى »)۲١١۷(‏ ومسلم )١555(‏ كلاهما من حديث ابن عمر. 


-١ ۳۸‏ كتاب البيوع ب م" ۲۹ - ح ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ 


وسلم أثبت له الخيار» وإنما قال له: «قل: لا حلابة» أى: لا حديعة» ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار» 
ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار؛ كانت قضية عين لا عموم لماء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 
بدليل. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حدیٹ انش حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» 
وسكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا: الحجر على الرجل 
الحر...!لخ» واستدلوا بحديث أنسٍ المذكورء وجه الاستدلال: أن أهل ذلك الرحل الذى كان فى 
AG‏ لل ا ا OT‏ على الحر البالغ لا 

يصح؛ لأنكر عليهم. واستدل أيضًا بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ؛ بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل» فلو كان الحجر على الحر البالغ جائرًا؛ لحجر على ذلك 
ومنعه من البيع) فتأمل. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في الْمُصرَّاةٍ دت9؟] 


و ل ت 


أده سعدا ار ار E‏ ا 


ٍي هررد قال: قال ا 2 الله عله a‏ «مسن اشتری مُصَّرَاة؛ فَهُوَ بالخيّار إذا 


ر 
e.‏ 


ا 


ر م ی ص اس 


حَلبَهَا؛ إن شاءَ رَدَهَا وَرَدَ مَعَهَا صاعًا مِن تمر». 


ال أب عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ نس وَرَجُلٍ من أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عله وَسَلَم. 

قوله: «باب ما جاء فى المصراة» اسم مفعول من التصرية) قال فى النهاية: المصراة الناقة أو 
البقرة أو الشاة يصرى اللبن فى ضرعها أى: يجمع ويحبس..انتهى؛ يعنى لتباع كذلك ويغتر بها 
المشترى ويظن أنها لبون فيزيد فى الشمن. 

قوله: «فهو بالخيار إذا حلبها» وفى رواية للشيخين: «بعد أن يحلبها». قال الحافظ: ظاهر 
الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية؛ ثبت له الخيار ولو 
ال يحلب؛ لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب؛ ذكر قيدا فى ثبوت الخيار» فلو 
ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت «إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر» أى: عوضًا عن 
لبنها؛ لأن بعض اللبن حديث فى ملك المشترى» وبعضه كان مبيعاء فلعدم تمييزه امتنع رده ورد 
قيمته: فأوجب الشارع صاعا قطعًا للحصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته» كذا فى المرقاة. 


(١581؟١)‏ حديث صحيح., وأخر جه البخحارى »)۲۱١۱ ۰۲۱۰۰ .5١548(‏ ومسلم (5١51١5142؟١5١)),‏ وأبو 
داو د EY)‏ = هغ 4 )2 وابن ماحه (۲۲۳۹)» والنسائى 0١ - ٤٤۹۹(‏ ) كلهم عن أبى هزيرة. 


١ ظ‎ ۱۲٣۲ - ۱۲۵۱ كتاب البيوع ب ۲۹ - ح‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه أبو يعلى «ورجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم» أخر جه أحمد بإسناد i E‏ وفى الباب أيضًا عن ابن عمر أخرحه أبو داود والطبرانى» 
وعن عمرو بن عوف المزنى أخرجه البيهقى فى الخلافيات» كذا فى فتح البارى. 


عر سات بر م بر سلس تن ه لر صاش 


00 00007 عو م م2 2 1 
5 - حدذثنا محمد بن بشار» حَدئنا أبو عامر» حَذئنا قرة بن خالد؛ عن محمد بن 


ِالْخيّار ثلائة ايام فان رَدَّهَاءٍ رد مَعَهَا صاعًا مِنْ طَعَام لآ سَمْرَاءَ». 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا الْحَدِيثِ عند أَصْحَابنا مِنهُم: الشَافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق2 وَمَْنى قَوله: «لا 
سمراء»: يعني : ا ظ 

قوله: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار» فتقيد بهذه الرواية 
الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما فى قوله: بعد أن يحلبها «فإن ردها رد معها 
صاعا من طعام لا مراء» قال الحافظ: تحمل الرواية التى فيها الطعام على التمر. وقد روى 
الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء؛ الحنطة الشامية. وروى ابن أبى شيبة 
وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: لا سمراء؛ يعنى الحنطة» وروى ابن المنذر من 
طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا “مرا تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين 
أن المراد بالطعام التمر. ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح؛ نفاه بقوله: «لا 
سعراء» . . انتهى . 

قوله: «معنى لا سمراء» لا بر بضم الموحدة وتشديد الراء وهى الحنطة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ 
فى الفتح: قد أحذ بظاهر هذا الحديث - يعنى حديث أبى هريرة المذكور - جمهور أهل العلم» 
وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من 
لا يحصى عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيرًا. ولا بين أن يكون التمر 
قوت تلك البلد أم لا. وحالف فى أصل المسألة أكثر الحنفية وفى فروعها أكثرون. أما الحنفية 
فقالوا:. لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمر» وخالفهم زفر فقال بقول الجمهورء إلا 
أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية» إلا 
أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر؛ بل قيمته» واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى» 
فمنهم من طعن فى الحديث بكونه من رواية أبى هريرة» ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء 


(۱۲۵۲) انظر الذى قبله. 


۱۲١۲ كتاب البيوع ب ۲۹ - ح‎ -١ ١5٠ 


بنبيذ التمر» ومن القهقهة فى الصلاة» وغير ذلك. وأظن أن هذه النكتة أورد البخارى حديث ابن 
مسعود عقب حديث أبى هريرة؛ إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى توفع عدبي ا هره 
اراد حر ا ل وقد اختض 
ران عا لتك اع ل جه 
وحه آحر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» وأخحرجه البيهقى فى الخلافيات من حديث عمرو بن 
عوف المزنى» وأخرحه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسمء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث 
بجمع على صحته وثبوته من جهة النقل» واعتل من لم يأحذ به بأشياء لا حقيقة لها ومنهم من قال: 
هو حديث مضطرب لذ كر التمر فيه تارةع والقمح أخرى؛ واللبن ا ی واعتباره بالصاع تارة» 
وبالمثل أو المثلين تارةع وبالإناء أخحرى. والجواب: أن الطرق الصحيحة لا احتلاف فيهاء والضعيف 
لا يعل به الصحيح, ومنهم من قال: وهو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به وأحيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وبغير 
المثل» ومنهم من قال: هو منسوخ» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع 
مدعيه» كذا فى فتح البارى. وقد بسط الحافظ فيه الكلام فى هذا المقام بسطا حسنا وأحاد» وقال 
الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: المثال العشرون: رد امحكم الصحيح الصريح فى مسألة المصراة 
اتشان من القياس» وزعمهم أن هذا يخالف الأصول فلا يقبل» فيقال: الأصول E‏ و سنة 
رسوله» وإجماع أمته» والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه» 
فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول فى الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
حلاف القياس ويالله العجب! كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل» وخالف خحبر 
المصراة للأصول حتى رد؟..انتهى. قلت: قد أطال الحافظ ابن القيم فى هذا الكتاب فى إبطال قول 
من زعم أنه حلاف القياس» فعليك أن ترجع إليه. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى. أما ما ذكر صاحب المنار وغيره من أن حديث المصراة يرويه 
أبو هريرة وهو غير فقيه» ورواية الذى ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف القياس» والقياس 
يقتضى بالفرق بين اللبن القليل والكثير» ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة» فأقول: 
SEE‏ اصع ري عي موصيو EE‏ 
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حنيفة قابلة للإسقاط من الكتب الحنفية؛ فإنها لم ترد عنه رحمه الله؛ بل هى منسوبة إليه بلا دليل» 
وشأنه أعلى وأحل أن يقول بها. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: أول من أحاب الطحاوى؛ فعارض الحديث وأتى 
بحديث الخراج بالضمان وسنده قوى» أقول: إن هذا الجواب ليس بذاك القوى..انتهى كلام صاحب 
العرف الشذى بلفظه. ثم بسط فى تضعيف جواب الطحاوى هذا وتوهينه. قلت ل شك فى أن 
جواب الطحاوى هذا ضعيف» وواه وقد زعم الطحاوى رحمه الله أن حديث الخراج بالضمان 
ناسخ لحديث المصراة و هذا زعم فاسد») قال الحافظ 2 الفتح: وقيل: إن ناسخه حديث الخراج 
بالضمان» وهو حديث أخحر جه أصحاب السنن عن عائشة» ووجه الدلالة منه: أن اللبن فضلة من 
فضلات الشاه» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى؛ فكذلك فضلاتها تكون له» فكيف يعزم بدها 
للبائع» حكاه الطحاوى أيضًا. وتعقب بأن حديث المصراة أصلح منه باتفاق» فكيف يقدم المرجوح 
على الراجح, ودعوى كونه بعده لا دليل عليها وعلى التنزل؛ فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث فى 
ملكه؛ بل بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقد» ولم يدحل فى العقد, فليس بين الحديئين على هذا 
تعارض..انتهى كلام الحافظ» وقال قبل هذا ما لفظه: ومنهم من قال: هو منسوخ وتعقب بأن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا فى الناسخ» ثم ذكر 
الحافظ الأ اديث التى زعموا أنها ناسخة وأجاب عنها جوابًا شافيًا إن شئت الوقوف عليها فارجع 
إلى فتح البارى. 


(0") باب ما جَاءَ في اشْترَاط ظَهْرِ الدَابّةِ عِندَ اليم ت ٠‏ "] 
٣‏ - حَدّئنا ان ابي عْمَرَ حَدَنْنا وكيم عن زَكرياء عن الشَعْبِيَ» عَنْ حابر بن عَبْدٍ 
: أنه نه باع بن التي صلی الله ليه رسام يرا وَاترَط هر إلى أجلو 
قال ابو عِيسَى: هذا وذ روي من غير خو عن جال 
ا ا ى نع و هک حرط جنه فر ون انه رشح 
وقال بَعْضْ أهل العلم: e r‏ 
قوله: «واشنرط ظهره إلى أهله» وفى رواية للصحيحين: واستثنيت حملانه إلى أهلى» بضم 


قال الجمهور» وجوزه مالك؛ إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت» واحتجوا بحديث النهى عن بيع وشرط› 


الله 


(89؟١)‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)۲۹٦۷(‏ ومسلم .)1١5(‏ 
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وحديث النهى عن الثنياء وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات. ويجاب بأن 
حديث النهى عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقاء فيبنى العام على 
الخاص. وأما حديث النهى عن الثنيا؛ فقد تقدم تقييده بقوله: إلا أن يعلم..انتهى كلام الشوكانى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخاك. 
)۳١(‏ باب ما جَاءَ في الإنتفاع بالرّطن [ت١"]‏ 


رر 2 ر قوير 


٤٩‏ خلا ابو کربت و رسف ی غین فالا حَدَنْنا وَكِيعٌ» عن ر کرياء عن عَامِرِ 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ: «الظهر يركب إذا كان مَرْهُوناء 
ولبن الدّرَ يشرب إذا كات مَرْهُوناء وَعَلى الذي يركب ويَشرّب نفقتة». 
٤ ٤‏ 1 23 9 لي E‏ 8 م o‏ ات م نك 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعرفه مرفوعا إلا من حدیت عام الشعبيء 


َقَدْ رَوَى عير وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صالح عَنْ ابي هريره مُوقوفا. 
ْمَل عى هذا اريت عند نض أفل الهم وه فول مد وإمحق. 

وَقالَ بَعْض أَهْل العلم: ليس لَه أن ينتفِعَ مِنَ الرّهْن بشيء. 

قوله: «باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن» أى: بالشيء الرهوة: 

قوله: «الظهر يركب» بصيغة المجهول» وكذلك يشرب وهو خبر معنى الأمر. والمراد من الظهر 
ظهر الدابة» وقيل: الظهر الإبل القوى يستوى فيه الواحد والجمع «ولبن الدر» بفتح المهملة وتشديد 
الراء مصدر .معنى الدارة أى ذات الضرع. وقوله: لبن الدر؛ من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله 
تعالل : #وحب الحصيد» قاله الحافظ «وعلى الذى يركب ويشرب نفقته» أى: كائنا مخ گان 
هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» إذا قام >مصلحته ولو لم يأذن 
له المالك. وهو قول أحمد وإمبحاق وطائفه» قالوا: أينتفع المرتهن من الرهن بال ركوب والخلب بقدر 
النفقة» ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث؟ وأما دعوى الإجمال: فقد دل منطوقه على إباحة الانتقاع 
قى مقابلة الإنفاق وهذا يختص بلمرتهن؛ لأن الخديث وإن كان بحملا لكنه يختص بالمرتهن؛ لأن 
انتفا ع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه متفقا عليه» بخلاف المرتهن: وذهب الجمهور إلى 
أن المرتهن لا ينتفغ من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد على حلاف القياس من وجحهين: 
أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثانى: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى 


.)١4140( وأبو داود (75575)) وابن ماحه‎ ))750١1١( حديث صحیح» وأخحرجه البخارى‎ )۱۲۵ ٤( 
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صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر: لا حلب ماشية امرئ بغبر إذنه» رواه البخارى..انتهى. 
وقال الشافعى: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها؛ فهى 
محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن: واعترضه الطحاوى ما رواه هشيم عن زكريا فى هذا 
الحديث ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة؛ فعلى المرتهن علفها. الحديث قال: فتعين أن المراد المرتهم 
لا الراهن» ثم أحاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء فلما حرم الربا؛ ارتفع 
ما أبيح فى هذا للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا يث E‏ هذا متعذر» والجمع 
بين الأحاديث ممكن. وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهمن من 
الإنفاق على المرهون؛ فيباح حينغذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه» 
وجعل له فى مقابلة نفقته الانتفاع بال ركوب» أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته 
على قدر علفه وهى من جملة مسائل الظفرء كذا أفاد الحافظ فى فتح البارى. قلست: حمل الحديث 
على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون حلاف الظاهر. وقال فى سبل السلام: إنه تقييد 
للحديث .ما لم يقيد به الشارع. وأما قول ابن عبد البر يدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه؛ ففيه ما قال الحافظ فى جواب الطحاوى من أن النسخ لا ينبت بالاحتمال» 
والتاريخ فى هذا متعذر» واللجمع بين الحديثين ممكن» وقال فى السبل: أما النسخ فلا بد له من معرفة 
التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجممع؛ ولا تعذر هنا؛ إذ يخص عموم النهى 
بالمرهونة. .انتهى. وأما قوله: بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة؛ ففيه أن هذا الحديث 
أيضًا أصل» من أصول الشريعة. والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليهاء وتلك الآثار 
الثابتة التى أشار إليها ممكن. وأما قول الجمهور: بأن الحديث ورد على حلاف القياس من 
وجهين...إلخ. ففيه ما قال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث 
الصحيح وهو قوله: الرهن مر كوب وحلوب» وعلى الذى يركب ويحلب النفقة على خلاف 
القياس؛ فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبها وضمنه ذلك بالنفقة» فهو مخالف للقياس من 
وجهين» والصواب ما دل عليه الحديث. وقواعد الشريعة وأصوها لا تقتضى سواه؛ فإن الرهن إذا 
كان حيوانا محازم فى نفسه بحق الله سبحانه» وكذلك فيه حق الملك» وللمرتهن حق الوثيقة. وقد 
شرع الله سبحانه الرهن مقبوضًا بيد المرتهن» فإذا كان بيده فلم يركبه؛ ولم يحلبه؛ ذهب نفعه 
باطلاء وإن مكن صاحبه من ركوبه؛ حرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه کل وقت أن يأتى 
يأخذ لبنه؛ شق عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه 
للراهن؛ شق عليه. فكان .مقتضى العدل والقياس» ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان؛ أن يستوفى 
المرتهن منفعة الر كوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة» ففى هذا جمع , بين المصلحتين وتوفير الحقين؛ 
فإن نفقة الحيوان واحبة على صاحبه. والمرتهن إذا أنفق عليه؛ أدى عنه واجباء وله فيه حق؛ فله أن 
يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكونا بدلاء فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها 
باطلا . ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن» وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك؛ كان فى إضرار به» ولم 
تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل 
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والحكمة والمصلحة شىء يختار. ثم ذكر ابن القيم كلامًا حسنا مفيدًا من شاء الوقوف عليه فليرجع 
للأصول: بأن السنة الصحيحة من جمله الأصول فلا ترد إلا.معارض أرجح منها: بعد تعذر الجمع. 
وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب حاص» فيبنى العام على الخاص» والنسخ لا يثبت إلا 
بدليل يقضى بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا .مجرد الاحتمال مع الإمكان..انتهى كلام 
الشوكانى» فالحاصل أن حديث الباب صحيح محكم ليس .كنسوخ, ولا يرده أصل من أصول 
الشريعة» ولا أثر من الآثار الثابتة. وهو دليل صريح فى جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتهاء 
وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها. وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكره الترمذى. وأما قياس الأرض 
المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة: فقياس مع الفارق هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة إلا يلما والنسائى. 

قوله: «و العمل على هذا عند بعض أهل العلمء وهو قول أحمد وإسحاق» قالا: ينتفع المرتهن 
من الزهن بالر كوب والخلب بقدر النفقة) ولا ينتفع بغيرهما؛ لفهوم الحديث. قال الطيبى : وقال 
أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهماء ويقدر بقدر النفقة› 
واحتجا بهذا الحديث. ووحه التمسك به أن يقال: دل الحديث ,منطوقه على إباحة الانتفاع قى 
مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق» 
وعفهومه على أن حواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة) وحواز انتقاع غير مقصور 
عليهما؛ فإذا المراد: أن للمرتهن أن ينتفع بال ركوب والحلب من المرهون بالنفقة» وإنه إذا فعل ذلك 
لزمه النفقة..انتتهى. قلت: قول أحمد وإسحاق هو الظاهر الموافق لحديث الباب. وقد قال به طائفه 
أيضًا كما عرفت فى كلام الحافظ. وقد قال بجواز انتفاع الركوب وشرب اللبن بقدر العلف 
إبراهيم النخعى أيضًا. قال الإمام البخارى فى صحيحه: وقال المغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة 
بقدر علفهاء والرهن مثله..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: قوله: والرهن مثله فى الحكم المذكور. وقد 
كان ها لبن يشرب منه بقدر علفها. ورواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبى سليمان عن 
إبراهيم ولفظه: إذا ارتهن شاة؛ شرب المرتهن من لبنها بقدر تمن علفها؛ فإن استفضل من اللبن بعد 
تمن العلف فهو ربا..انتهى «وقال بعض أهل العلم: ليس له» أى: للمرتهن «أن ينتقع من 
الرهن»» أى من الشيء المرهون «بشيء» أى: بشيء من الانتفاع. وهو قول الجمهور» واستدلوا 
بحديث أبى هريرة مرفوعا: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه» له غنمه» وعليه غرمه». رواه 
الشافعى والدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن متصل» كذا فى المنتقى. قال الشوكانى: قوله: «له 
غنمه» وعليه غرمه». فيه دليل لمذهب الجمهور؛ لأن الشارع قد حعل الغنم والغرم للراهن؛ ولكنه 
قد اختلف فى وصله وإرساله» ورفعه ووقفه» وذلك ممايوجب عدم انتهاضه؛ لمعارضة ما فى 
صحيح البخارى وغيره..انتهى. قلت: حديث أبى هريرة الذى استدل به الجمهور قد بسط الكلام 
فيه الحافظ ابن حجر فى التلخحيص» من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه. 


١ كتاب البيوع ب ۳۲ - اح م ه١٠١ هع‎ -١ 


(۳۲) باب ما جَاء في شِرَاء القِلادةٍ وفيا ذهب وخر آت7"] 


0 ر ر 3 7 و لے E 7 0 r‏ ه 1 
١ ۵9‏ - حدئثنا قتيبة a a‏ 


سرن تر س وس عن سر سر 


عِمْرَانَ عَنْ حنش الصنعاني» عن فضالة بن عُبَيْكِ قال: اشتریت يوم يبَر قِلادَة ا 
ا وخر ففصلتها فوَحَدتُ فبا أكثر ِن اني عشم دينارًا» فذَكرت ذلك 
للنبي صَلَى الله علَيْه وسل فقا «لاً تاع حتى تفصل». 


م es‏ 2 ا 


حدننا قتيبة» اال رك عن ابي شجاع سياد بن يَزِيد: : بهذا الإسناد: : نحوه. 

قال ابو عيسى: هذا ا 

العمل على هذا عند بض أل الْهِلم ِن أمْحَاب الي صلّى الله عل وسم عرض 3 
روا أن باع ا 56 ا م بدراهِم حتى يمير وَيْفصّل وهو 
قول ابن المَبارك والشَافيي وَأَحْمَدَ وإسحق. وَقَدْ رخص بض هل ليلم في ذلك من 
ا 0 1 الله عليه وسم وغيْرهِم. 

قوله: «باب ما جاء فى شراء القلادة وفيها ذهب خرز» قال فى القاموس: الخرز محركة 
الجوهر وما ينظم. وقال فى الصتراح: حرزة بفتحتين مهره خرازات الملك وجواهمر تاحه. والقلادة 
بكسر القاف ما يقلد فى العنق؛روقال فى الصراح: قلادة بالكسر كردن بند وجميل. 

قوله: «عن حنش» بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة ابن عبد الله» ويقال: ابن 
على والسبائى» ثقة من الثالثة» كذا فى التقريب «عن فضالة» بفتح الفاء «ابن عبيد» بالتصغير 
«ففصلتها» من التفصيل أى: ميزت ذهبها ومحرزها بعد العقد «فوجدت فيها» أى: فى القلادة «لا 
تباع» أى: القلادة بعد هذا نفى .كعنى معنى النهى «حتى تفصل » بصيغة ا جهول أى : تميزه والحديث رواه 
أبو داود بلفظ: واو اع ا 0 
دنائير» أو سبعة دنانیں فقال النبى صلى الله عليه يه وسلم: «لاء حتى تميز بينه وبينه». فقال: إ 
أردت الحجارة» فقال النبى صلى الله عليه وسلم؛ «لاء حتى تميز بينهما». قال: فرده حتى تميز 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائى. قال الحافظ فى 
التلخيص: وله عند الطبرانى فى الكبير طرق كثيرة جدًا فى بعضها: قلادة فيها حرز وذهب» وفى 
بعضها: ذهب وجوهرء وفى بعضها: خرز وذهب» وفى بعضها: خرز معلقة بذهب» وفى بعضها: 
باثنى عشر ديناراء وفى أرى: بتسعة دنانير» وفى أخرى: بسبعة دنانير. وأحاب البيهقى عن هذا 


(856؟١)‏ حديث صحیح» وأخرجه مسلم .)١591١(‏ وأبو داود (۳۳۵۱ - مرومم). 


١؟ کتاب البيوع ب ۳۲ - ح 8ه‎ -١ ١5 


الاحتلاف: بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجواب المسدد عندى: أن هذا 
الاحتلاف لا يوجب ضعفا؛ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا احتلاف فيه» وهو النهى عن بيع 
ما لم يفصل» وأما جنسها وقدر ثمنها؛ فلا يتعلق به فى هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» 
وحينفذ فينبغى الترحيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات؛ فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذى يجاب به فى حديث 
حابر وقصة جمله ومقدار ثمنه..انتهى كلام الحاقظ. 

قوله: NN OS ys‏ 
وغبرهم؛ م يروا أن يباع سيف حلی» أى: بالفضة «أو منطقة» بكسر الميم فى الفارسية كمربند 
«مفضضة» اسم مفعول من التفضيض. قال فى الصراح: تفضيض سيم كوفت وسيم اندود كردن 
«وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد إسحاق» وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة 
من السلف» وهو الظاهر «وقد رخص بعض أهل العلم فى ذلك من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم» وقالت الحنفية: إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذى فى القلادة 
ونحوها لا مثله ولا دونه؛ قال النووى فى شرح مسلم فى هذا الحديث: إنه لا يجوز بيع ذهب مع 
غيره بذهب حتى يفصل؛ فيباع الذهب بوزنه ذهبّاء ويباع الآحر ما أراد» وكذا لا تباع فضة مع 
غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره ملح» وكذا سائر الربويات. بل لا بد 
تن اها ورا كان اهب ف الضوزة لد ر ا فلار اهو انك اق اوبات 
وهذه هو المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وأصحابه وغيره المعروفة .بمسألة مد عجوة» وصورتها: 
باع مد عجوه ة ودرهمًا .عمد عجوة أو بدرهمين؛ لا يجوز لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن 
اطا ركني :الف عه اد وجماعة من السلف. وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وحمد بن 
عبد الحكيم المالكى. وقال أبو حنيفة والشورى والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب» ولا يجوز مثله» ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآحرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب 
وغيره تما هو فى معناه هما فيه ذهب. فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعا لغيره» 
وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. قال: وأحابت الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من اثنى عشر 
درهماء وقد اشتراها باثنى عشر دينارًا. قالوا: ونحن لا نجيز هذاء وإنما بيز البيع إذا باعها بذهب 
أكثر نما فيها؛ فيكون ما زاد من الذهب المنفرد فى مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب المبيع؛ 
فيصير كعقدين. وأحاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه؛ لأنه كان فى بيع الغنائم؛ للا يغبن المسلمون 
فى غا فال الحووىئ: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين - يعنى جواب الحنفية وجواب 
الطحاوى-: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يباع حتى يفصل». ل ا 
فصل أحدهما عن الآخر فى البيع» > وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلاً أو كثيراء وأنه لا 
فرق بين بيع الغنائم وغيرها..انتهى كلام البووى. وقال صاحب السبل: وأجاب المانعون بأن 
الحديث فيه دلالة على علة النهى وهى عدم الفصل؛ حيث قال: لا يباع حتى يفصل› وظاهره 
الإطلاق فى المساوى وغيره؛ فالحق مع القائلين بعدم الصحة. ولعل وجه حكم النهى؛ هو سد 


£۷ ۱۲۵۹ - ۱۲۵۵ كتاب البيوع ب ۳۲ - ۳۳ اح‎ -١ 


الذريعة إلى وقوع التفاضل فى الجنس الربوى» ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل 
والوزن» وعدم الكفاية بالظن فى التغليب. .انتهى . 


(8") باب ما جَاءَ في اشتراط الولاء وَالرّجر عَنْ ذلك إّت8] 


سامت مه هما ااه 


50 ا ا و 3 o‏ ۴ 3 5 
٩‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عر 


ضور عن إِبِرَاهِيمَ؛ عن الأسود» عن عائشة: أنه أرَادَت أن تشتري بريرة» فاشترطوا اللاي 
َال الي صلى اله علو وَسلم: «اشتريها؛ فَإْمَ لولم من أعطّى الَمَنَ أو لِمَنْ ولي 
النعمّة». 

قال: وفِي الاب عن ابن عمر. 

لوعت بحرت دون غود قن مي 

وَالعَمَلٌ على هذا عند اهل العلم. 

قال ومنصور بن المعتمر يكنى ابا عتاب. 

ا أبو بكر العَطارٌ البصري» عن ابْن المَديني» قال: سَمِعْت يحْبَى بْنَ سَعِيدٍ يقول: إذا 
خُدْنْتَ عَنْ منصور؛ فقذ ملأت يدك مِنَ اير لا ترذ عير تم قال يحيى: مَا أحد في راهيم 
E‏ الت ين N E O‏ الأكري E E‏ 
2 و و ةر وومةه 2 a‏ 00 
الرحمن بن مهدي: منصور اسبت أهل الكوفة. 
فعيلة من البر .معنى مفعولة كمبرورة» أو .معنى فاعلة كرحيمة» هكذا وجهه القرطبى» والأول أولى؛ 
كانت بريرة من البر لشاركتها فى ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبى نعيم» | 
وقيل: لناس من بنى هلال» قاله ابن عبد البر. ويمكن الجمع» وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما 
فى حديث الإفك» وعاشت إلى حلافة معاوية» وتفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يلى الخلافة 
فبشرته بذلك. وروى هو ذلك عنهاء كذا فى الفتح «اشتريها؛ فإنها الولاء لمن أعطى الثمن» أى: 


)١ ۲۵)‏ حديث صحیح» وأحرحه الجماعة: البخارى (485), »)۲١۱١۹۸( »)۱٤۹۳(‏ (4 7( (00۹۷)› 


ومسلم »)٠١١٤(‏ (۰۰()» وأبو داود (555525535)), والنسائى (1Y c€171۹)‏ وفى غير موضع من 
سنه وابن ماجه (كلا .)5١‏ 


-١ 4۸‏ كتاب البیوع ب #م ‏ عم ساح ١١85‏ - لاه ؟١‏ 


اله صلى الله عليه وسلم لأهله بذلك؟ والحواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم» فلا اعتذار بذلك 
وأشكل من ذلك ما ورد فى بعض الروايات: «خذيها واشترطى الولاء لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق». 

والجواب: أن اشتراطه لمم؛ تسليم لقولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته هم..انتهى. قلت: قد ذكر 
الحافظ فى الفتح فى دفع هذا الإشكال وجومهًا عديدة بالبسط؛ فعليك أن تطالعه «أو لمن ولى 
النعمة» أى: المعتق. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخر جه البحارى ومسلم «وقال» أى : أبو 
عيسى «منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب» بفتح المهملة وشدة الفوقانية وبالموحدة «إذا حدثت» 
بصيغة ا مجهول «عن منصور» أى: ابن المعتمر؛ يعنى إذا حدثك رحل عن منصور «فقد ملأت يدك 

من الخير» كناية عن كونه 050 فى الحديث وكان هو أثبت أهل الكوفة» وكان لا يحدث إلا 
عن ثقة «لا ترد» من الإرادة «وغيره» أى: غير منصور «وأخبرنى محمد» هو الإمام البخارى رحمه 
الل اال وى 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخر جه البخارى ومسلم. 

قوله: «وقال» أى: أبو عيسى التزمذى «منصور بن المعتمر, يكين أبا عتاب» بفتح المهملة 
وشدة الفوقية. 

قوله: «قال: معت يحبى بن سعيد» ابن فروخ التميمى القطان البصرى الحافظ الحجة؛ أحد 
أئمة الجر ح والتعديل «إذا حدثت» بصيغة المجهول للمخاطب «عن منصور» هو منصور بن المعتمر 
المذكور. قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة أحد الأعلام: لا أحفظ له شيعا عن 
الصحابة» وحدث عن أبى وائل وربعى بن حراش وإبراهيم وسعيد بن جبير وبجاهد والشعبى وأبى 
حازم الأشجعى وطبقتهم» وعنه: شعبة وشيبان وسفيان وشريك وخلق كثير» وحكى عنه شعبة 
قال: E‏ قط. وقال ابن مهدى: لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. وقال أحمد 
العجلى: كان منصورًا أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه أحد» مات فى سسنة النتين وثلاثين 
ومائة..انتهى مختصرًا «فقد ملأت يدك من الخير» لا ترد» من الإرادة «غيره» مقصود يحبى القطان 
من هذا الكلام: بيان كمال حفظ منصور بن المعتمر» وإتقانه فى الحديث. 


(5") باب رت 4 ۳] 


۷ - حَدَنَا أبو كريب حَدَننَا أبو بكر بن عياش عَنْ أ أبي حصين» حبيسبو بن ابي 
ل E‏ 


7 


ابمتي» عن حَكِيم بن حِرَام: 


.)١7/85( حديث صحيح) وأخرجه أبو داود‎ ))۱۲۵١۷( 


١ 8 ۱۲۵۸-۱۲۵۷ ح‎ - ۳٤ كتاب البيوع ب‎ -١ 


اه الى 


و 0 ن 
ا بلدينار, فاش شترَى ضحي فرح فبا ديار وال E‏ وا بالا ضحية 
ا إلى رعول الله الله عليه 7 فَقَال: «ضح بالشَّاة وَتصدّق بالدّينار». 


الاب عسي دوف ىك كيم بن حِرَامٍ لا نعرفة إلا مِنْ هَذا الوجه. 

وَحَبِيب بن أبي ابت لم يَسْمّعْ عِنڊي ي يِن حکيم بن جزام. 

قوله: «بعث حكيم بن حزام» بكسر الحاء المهملة وبالزاى وهو ابن أخحى خديجة أم المؤمنين» 
ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان من أشراف قريش ووجوهها فى الجحاهلية والإسلام» وتأخر 
إسلامه إلى عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وحمسين وله مائة وعشرون سنة» ستون فى الجاهلية 
وستون فى اللإإسلام «يشرى له» وفى رواية أبى داود: ليشترى له «أضحية» أى: ما يضحى به من 
غنم «وتصدق بالدينار» جعل جماعة هذا أصلا فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف 
له مستحقا؛ فإنه يتصدق به. ووجه الشبهة هاهنا: أنه لم يأذن لحكيم بن حزام فى بيع الأضحية. 
ويحتمل أن يتصدق به؛ لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى فى الأضحية» فكره ه أكل منهاء قاله فى 
النيل. 

قوله: «حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع 
عندى من حكيم بن حزام» O‏ ب 
أهل المدينة عن حكيم بن حزام . قال المنذرى: فى إسناده مجهول. .انتهى 


ت ار مار اس 


1e۸‏ - حدثنا خمد بن سيا الداريي» ا ا ا هَارون الأَعْوَر المقرئ» 


رەو 9 


دشا ازير إن الخ رت يت عن ا بي لبيدء عَنْ عُرْوَة الْبَارِقِي» قال: دفع لي رسول الله صلى الله 

عة وسل ویار شري لَهُ شاه فَاشْرَيْت له اتن قبت إحدَاهُمًا بدينار وحفت بالشاء 
وَالدّينار اا د ا و فذکر له ما کان مِنْ اسر فقال لَهُ: «بَارَكَ الله لك 
ي صفقة يَمِينك» فَكَانَ يخر ج بَعَْ ذلك ا NS‏ بح الربح العَظِيم sS‏ 
ا شر أل الكوفة مَالا. 


1 
1 
نه سا تر ىار اسم 2 وير مدير 


حَدَننا احم بن سيا الذَارمِي؛ إن امد اتال N‏ 


عي ريت : ا 


0 


a a اا‎ 


(۱۲۹۸) حديث صحيح, وأخخر جه البخارى (TIE)‏ وأبو داود (۳۳۸۲)» وابن ماجه (۲ ٤١۰‏ ۲). 


۱۲١۸ ح‎ - ۳٤ كتاب البیوع ب‎ 1١ ش‎ 10۱١ 


مار مم 


ولم أذ بَعْضُ أهْل الْعِلْم بهذا الْحَدِيشِ مِنهُم: للقيو ولتي ان اله احور جنا تن 


وأو لبد ْمُه لِمَارّة ِن زيار 

قوله: «حدثنا الوت بكسر المعجمة والراء المشددة المكسورة وآحره مثناة» وثقه 
أحمد وابن معين «عن أبى لبيد» امه لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاى ابن الزبار بفتح الزاى 
وتثقيل الموحدة وآخره راءء صدوق ناصبى» من الثالثة» كذا فى التقريب. 

قوله: «فاشدريت له شاتين» فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار 
شاة ووضفها؛ أن يشترى بها شاتين بالصفة المذكورة؛ لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد لوكيل 
خيراء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو بأن يشتريها بدرهم فاشتر 
بنصف درهم. . وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووى فى زيادات الروضة «فقال: بارك الله 
فى صفقه يمينك» بفتح صاد وسكون فاءء والمعنى: بارك الله فى بيعك وتحارتك «فكان يعد ذلك 
يخرج إلى كناسة الكوفة» يضم الكاف و تخفيف النون موضع بالكوفة «فيربح الربح العظيم. Cr‏ 
وفى رواية البخارى: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة؛ فكان لو اشتر 
تراب .ا لربح فيه. وحديث عروة البارقى هذا أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه وفى 0 
من عد البخارى سعيد بن زيد أخو حماد وهو مختلف فيه عن أبى لبيد لمازة بن زبار» وقد قيل: إنه 
مجهول» لكنه قال: إنه وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثنى عليه» وقال فى التقريب: إنه 
ناصبى أحلد» قال المنذرى والنووى: إسناده صحيح جيئه من وجهين. وقد رواه البخارى من طريق 
ابن عيينة عن شعيب بن غرقد» معت الحى يحدثون عن عروة. قال الحافظ: الصواب أنه متصل فى 
اا 

قوله: اي بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به. وهو قول أجمد 
وإسحاق. خ» قال فى النيل: فى الحديث دليل على صحة بيع الفضوللى. وبه قال للق حرق 
إحدى الروايتين عنه» والشافعى فى القديم. وقواه النووى فى الروضة» وهو مروى عن جماعة من 
السلف منهم: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر› وقال الشافعى فى الجديد وأصحابه: إن 
البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان؛ لحديث: «لا تبع ما ليس عندك». وأحابوا عن حديثى 
الباب يما فيهما من المقال» وعلى تقدير الصحة؛ فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى 
الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إنه بكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء : والوحه: أن 
الإحراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدحال. ويجاب بأن الإدحال للمبيع فى الملك 
يستلزم الإخراج من الملك للثمن. وروى عن مالك العكس من قول أبى - حنيفة؛ فإن صح فهو قوى؛ 
لأن فيه جمعًا بين الأحاديث. «أنتهى كلام الش وکانی. 


١٠6ه‎ ۱۲۵۹ كتاب البيوع ب ه" - ح‎ -١ 


(©") باب ما جَاءَ في الْمُكَاتَبٍ إذا كان عِندَهُ ما يودي ته"] 


ر ري رق قر 


١ 848‏ كذ فرزرة 7 نوس اجون ري ووشازرة ال امسق د 


ا ا «إذا 
أُصاب المُكاتب حَدًا؛ أو ميرَائا وَرث بحِسَّاب ما عتق شن الاق شى N‏ 
ول «يُوَدي الْمُكَاتبْ بحصّة ما ادى دِيَةَ حر وَمَا بهي دِية عَبْدِ». 

sS 7 2 

قال: وَفِي البابِ عن أم سَلمة. 

قال ار در ابن عباس حَلدِيثْ تخس 

7 ت ر“ E‏ 

ركذا رَوَى بی إن أبي كثير» عن عِكرمة ع عن ابن عباس» عَنٍ عن النبي صلى الله عليه 

ر 00 eT‏ ل م هټ 0 و 

وروي خالد الحذاء» عن عكرمة» عن علي قوله. 

والعمز على هذا الد عنة بنط هل العلم مِنْ أُصْحَاب النبى صل الله ةوسك 

ا کس ر که 0 ه م وس O E‏ سے اا ل 9 

قال أكثر أل الجلم من أمسْحَاب الي صلى الله َه وسم ويرم EREN‏ 
بهي عليه درهَم» وَهُوَ قول سفيان اوري رالشافعي راحم وإسحق. 

قوله: «إذا أصاب المكاتب» أى: استحق «حدًا» أى: دية «أو ميراثا؛ ورث» بفتح فكسر راء 
خفف «بحساب ما عتق منه» أى: بحسبه ومقداره. والمعنى: إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث؛ ثبت 
له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه» كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر 
ولم يخلف غيره؛ فإنه يرث منه نصف ماله» أو كما إذا حنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض 
كتابته؛ فإن ا حانی عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر» ويدفع إلى مولاه بقدر 
ما بقى من كتابته دية عبد؛ مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة» وأدى خمسمائة ثم قتل؛ فلورثة 
ا اح ع لاح رار حمر لو ات روي الخ ع نار 
واشكون واو وفتح دال مخففة أى: يعطى دية المكاتب «بخصة ما أدى» ر بفتح الهمزة وتشديد الدال 
أى: : قضى ووفى. قال القارى: a‏ من النجوم 
«دية حر» بالنصب «وما بقى» أى: ويعطى بحصة ما بقى عليه من النجوم «دية عبد» بالنصب» 
قال الأشرف: قوله: «يؤدى» بتخفيف الدال ل ودى يدى دية أى: أعطه الدية وانتصب دية 


(859؟7١)‏ حديث صحیح» وأخحرحه أبو داود .)٤٥۸۲(‏ 


۱۲۹۰ = ۱۲۵۹ داح‎ ۳١ كيتاب البیوع ب‎ -1١١ o۲ 


حر مفعولاً به» ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أى: بحصة ما أداه من النجوم 
يعطى دية حر وبحصة ما بقى دية عبد. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه الزمذى وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه أبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم...إخ» قال القاضى رحمه الله: وهو 
دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم» وكذا حديث أم سلمة» وبه قال النخعى 
ودي E‏ معارض بحديثى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال القارى: 
يعكن أن» يقال: فى الحمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية؛ لقول النخعى: أنه يعتق عتقا موقوفا 
على تكميل تأدية النجوم» لا سيما على القول بجواز جحزى العتق..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول e‏ الله. 


سن بير 


۰ - حدننا قتيبة» حَدَننَا عَبْدُ الوَارث بن س سوي عن يى بن ابي أَليْسّةه عَنْ عَسْرِو 


۾ کر سد بي 


اٿن شُعَيْسِوء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّوء قال: بغت رول اله صلی الله عله وسل بط 


م 


«مَنْ كاتب عَبْدَهُ عَلَى مائة أوقيّة فَأَدَاهَا إلا عر أوَاق» - أو قالَ: «عَشَّرَة دَرَاهِمَ - 


م 
۾ ار ب مهمه 


َر فهو رقيق». 

قال ابو عِیسی: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب. 

وَالْعَمَلُ عليه عند أكثر أَهل الم مِنْ أُصْحَابٍ تبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِم؛ أن 
المُکاتی ؛ علد ما ما بهي عليه شَيْءٌ مِنْ كتابته. 


مر 


وروی الْحَحَاح بارعا عن عرو ن شتيب نخوه. 

قوله: «على مائة أوقية» بضم همزة ة وتخفيف تحتية وقد تشدد» وهى اسم لأربعين درهما 
«فأداها» أى: فقضى المائة ودفعها «إلا عشرة أواق» بفتح الهمزة وتنوين القاف جمع أوقية» ووقع 
فى أكثر نسخ الزمذى: عشر أواق» بغير التاء وهو الظاهر «ثم عجز» أى: عن أداء بجوم الكتابة 
«فهو» أى: فعبده المكاتب العاحزء قال ابن الملك: هذا يدل على أنه إن عجز المكاتب عن أداء 
البعض كعجزه عن الكل» فللسيد نسخ كتابته فيكون رقیقا كما کان» ويدل مفهوم قوله: «فهو 
رقيق» على أن ما أداه يصير لسيده. 

قوله: «وهذا حديث غريب» قال فى المنتقى بعد ذكر هذا اة رواه الخمسة إلا 
النسائى. .انتهى. وقال فى النيل: وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه. قال الشافعى: E‏ 
هلامو التي فل العا رف العم وا ارمق رض می اش ات به وعلى هذا فتيا 


(؟١)‏ حديث حسن» وأخرجه أبو داود (۳۹۲۷)» وابن ماجه .)١519(‏ 


1o ۱۲۹۲ - ۱۲۹۰ ساح‎ ۳۹ - ۳١ كتاب البیوع ب‎ -١ 


المفتين. .انتهى . قلبت: وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ قال: 
«المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم». قال الحافظ فى بلوغ المرام : أخرجه أبو داود بإسناد 
عياش وفيه مقال. 


هار or‏ گے بر وو وس 


١‏ - حَدَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنْ قال: E‏ 0 عن الرهري» عر 
E O O E‏ قال رول الله صلى الله عليه وَسَلَم: «إذا کان 
عند مُكاتب إخداكنٌ مَا يُوَدي؛ فلتحتجب منة». 


لو 


قال ابو عيسى: كد اخويك حدر و 

ا هذا الحدِيث عند أُهْل ي العِلم: عَلَى التورعء وقالوا: لالع المكاتب وإ کان عند 
ما يودي حتى يُوَدّي. 

قوله: «حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. E TT‏ 
نبهان» بفتح النون وسكون الموحدة» زاد أبو داود: مكاتب أم سلمة «فلتحتجب» أى: إحداكن, 
وهى سيدته «منه» أى: المكاتب؛ فإن ملكه على شرف الزوال» وما قارب الشيء يعطى حكمه» 
والمعنى: أنه لا يدخل عليها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكره: رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذى..انتهى. 

قوله: «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع. .4 . قال القاضى: هذا أمر محمول 
على التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق عمجرد أن يكون واحدا للنجم؛ فإنه 
لا يعتق ما لم يؤد الجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» ولعله قصد 
به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ ليستبيح به النظر إلى السيدة» وسد هذا الباب 
عليه. .انتهى. 

]۳ ٦ جد عند مَتاعَهُ ات‎ 2 58 e باب ما جاء‎ )"5١ 


E أب کر ن تند للختو ي الحاو‎ a ONES 


)١751(‏ حديث ضعيف مداره على نبهان المحزومى كاتب أم سلمة وهو ججهول الحالء والحديث أخحرحه أبو 
داود (۳۹۲۸))» وابن ماجه .)۲٥۲۰(‏ 


-١ ١6 4‏ كتاب البيوع ب 5” - ح ۱۲۹۲ 


عَنْ أبي هريرَة» عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قَال: «أَيْمَا امْرِىئ أفلس وَوَجَدَ رَجْلٌّ 


سے ال o‏ 


سِلعته عِندهُ بعينها؛ فهو : اول بها مِن غيْرو». 
قال: e‏ 


سه سد 7 الج 


قال أبو عِيسَى: حَِيث ابي هُرَيرَة حَدِيث حَسنٌ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْض أَهْل اليل وَهُوَ قول الشَافِعِي وَأَحْمَدَ وَإسْحَقَ. 

وقال بَعْضِْ أَهْلٍ العلم: هُوَ أسْوَة الْغرَمَاءء وَهُوَ قول أهل الكوقة. 

قوله: «باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده اغ قال فى النهاية: أفلس الرجحل 
إذا لم يبق له مال. ومعناه: صارت دراهمه فلوسا. وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. وقد 
أفلس يفلس إفلا سا فهو مفلس» وفلسه الحاكم تفليسا..انتهى» والغريم: المديون. 

قوله: «ووجد رجل سلعته عنده بعينها» أى: بذاتها بأن تكون غير هالكة حساء أو معنى» 
بالتصرفات الشرعية «فهو» أى: الرحل «أولى بها» أى: أحق بسلعته «من غيره» أى: من الغرماء. 

قوله: «وفى الباب عن سمرة» أحرجه أحمد وأبو داود» وهو من رواية الحسن البصرى عنه» 
وفى سماعه منه .حلاف معروفه» لكنه يشهد لصحته حديث الباب «وابن عمر» أحرحه ابن حبان 
بإسناد صحيح, قاله فى النيل. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال فى 
شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا أفلس المشترى بالشمن» ووجد البائع 
عين ماله؛ فله أن يفسخ البيع ويأحذ عين ماله» وإن كان قد أحذ بعض الثمن» وأفلس بالباقى؛ أذ 
من ماله بقدر ما بقى من الشمن. کا روا اا ر قسن نه عتميان رفي الله تة وروى عن 
على رضى الله عند ولا نعلم مما مخالفا من الصحابة. وبه قال مالك والشافعى رحمهما الله. .انتهى . 

قلت: وهو الحق» وهو قول الجمهور «وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء» بضم الهمزة أى: 
هو مساو لهم وكواحد منهم؛ يأخذ مثل ما يأحذون» ويحرم عما يحرمون «وهو قول أهل الكوفة» 
وهو مذهب الحنفية؛ قال فى التعليق الممجد: ومذهب الحنفية فى ذلك: أن صاحب المتاع ليس 
بأحق لا فى الموت» ولا فى الحياة؛ لأن المتاع بعدما قبضه المشترى صار ملكا خالصًا له والبائع 
صار أجنبيًا منه كسائر أمواله. فالغرماء شركاء البائع فيه فى كلتا الصورتين وإن لم يقبض؛ فالبائع 
أحق لاختصاصه به وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم فى ذلك على؛ فإن قتادة 
روى عن خلاس بن عمروء عن على أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس 


28981١ 9( ومسلم (99ههكع وأبو داود‎ ))51٠07( حديث صحيح., وأخرجه الجماعة: البحارى‎ )١55( 
.)3751 - ۲۳۵۸( وابن ماجه‎ ,)5591١ :25595-( 75ه'ع والنسائى‎ ۰ 


١6ه‎ ٠ ۱۲۹۳ - ۱۲۹۲ كتاب البیوع ب ۳۹ - ۳۷ اح‎ -١ 


عا على صععة: وروي مثله عن إبراهيم النخعى» ومن المعلوم أن أن كل أحد يۇحذ من قوله ویرد إلا 
سيول قيتع اغ ها ا عو ل ن هار صفق ادو عبد البير 
والزرقانى..انتهى. واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية. 
فمنها: أنها مخالفة للأصول» وفساد هذا الاعتذار ظاهر؛ فإن السنة الصحيحة هى من حملة الأصول؛ 
فلا يترك العمل بها إلا لما هو انهض منها: ومنها: أنها محمولة على ما إذا كان الماع وديعة, أو 
عارية» أو لقطة» وفساد هذا الاعتذار أيضًا ظاهر؛ فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس» ولا جعل 
أحدق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. ويرد هذا الاعتذار أنه وقع فى رواية لمسلم والنسائى: 
أنه لصاحبه الذى باعه. وفى رواية لابن حبان: إذا أفلس الرحل فوحد البائع سلعته. وكذلك وقع 
فى عدة روايات ما يدل صراحة على أنها واردة فى صورة البيع. قال الحافظ فى الفتح: فظهر بهذا 
الاوك e‏ ويلتحق به القرض وسائر ا SS‏ 
بالأولى. ومنها: أنها محمولة على ما إذا أفلس المشترى قبل أن يقبض السلعة. ويرد هذا الاعتذار أنه 
و وي لي ا ل ب" 
أفلس. وهى عنده: إذا فلس الرحل وعنده متاع. 


(۳۷) باب ما جَاءَ ف في النهي لِلْمُسلِم أن يدد َع إلى الذمي ١‏ حمر يَبيعُهًا له 7ت ۳۷] 


2 ه 2 


- حَدَلنَا علي بن حشرم أخبرنا عِيسى بن يونس عن مُجَالِد عَنْ أبي الودًاك 
عن أبي سَعِيدٍء قال: کان ندا حمر ليم لما رلت لماه ET‏ 
3 رك E‏ يتم ؟ فقال: «أهريقوة». 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ أنس بن 3 

ار يد ا الم ا لم ا ل و 
e‏ عد 

وال بهذا به عض أهل العِلم: وکرهوا أن تتخذ الْحَمْرُ حلا وَإِنَمَا كرة مِنْ SI‏ 


غلم - أن يكون المسلم في بيته بيه حمر حتى يَصِيرٌ حلا ورخص بَعْضَهُم في حل الْحَمْر إا 
وُحَدَ قَدْ صر حلا 


E TNE 1 


(۱۲۹۲) حديث صحيح بشواهده» وانظر 005575595 وفئ هذا الإسناد جحالد بن سعيد ليس بالقوى 


۱۲۹۳ كتاب البیوع ب ۳۷ اح‎ -١ ٩ 


قوله: «فلما نزلت المائدة» أى: الآية التى فيها تحريم الخمر» وهى قوله تعالى: لإيا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر4 الآيتين. «عنه» أى: عن الخمر التى عندى لليتيم» والخمر قد يذكرء أو 
بتأويل الشراب «فقال: أهريقوه» أى: صبوه» والأصل أريقوه من الإراقة» وقد تبدل الهمزة بالهاى 
وقد تستعمل هذه الكلمة بالمهمزة والهاء معًا كما وقع هنا وهو نادر. وفيه دليل على أن الخمر لا 
تملك ولا تحبس؛ بل بحب إراقتها فى الحال. ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. 

قوله: «وفى الباب عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أيتام ورثوا خمرًا قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا». أخحرحه مسلم وأبو داود 
والزمذى. 

قوله: «حديث أبن سعيد حديث حسن» وأخرجه أحمد. 

قوله: «وقال بهذا بعض أهل العلم؛ وكرهوا أن يتخذ الخمر خلاً...! ل قال الخطابى فى 
المعالم تحت حديث أنس: فى هذا بيان واضح أن معالحة الخمر حتى تصير حلا غير جائز. ولو كان 
إلى ذلك سبيا؛ لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يحب من حفظه وتثميره والحيطة عليه» وقد 
كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال» فعلم أن معالحته لا تطهره» ولا ترده إلى 
المالية بحال. .انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا 
تطهر بالتخليل. هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل 
أو نحو ذلك؛ فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر. وقال الأوزاعى وأبو حنيفة: تطهر إذا 
حللت بإلقاء شيء فيها. قلت: والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز؛ الحديث الباب» ولحديث أنس 
المذكور» ومن قال بالجواز فليس له دليل «ورخص بعضهم فى خل الخمر إذا وجد قد صار خلا» 
أى: من غير معالحة» قال القارى فى المرقاة تحت حديث أنس رضى الله عنه: فيه حرمة التخليل؛ 
وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة والأوزاعى والليث: يطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث روايات: 
أصحها عنه أن التخليل حرام» فلو خللها عصى وطهرت. والشافعى على أنه إذا ألقى فيه شيء 
للتخلل لم يطهر أبدًا. وأما بالنقل إلى الشمس مثلا؛ فللشافعية فيه وجهان: أصحهما تطهيره» وأما 
الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا» عند من يجوز تخليل الخمر: أن القوم كانت نفوسهم 
ألفت بالخمر» وكل مألوف تيل إليه النفس» فخشى النبى صلى اله عليه وسلم من دواخمل 
الشيطان؛ فنهاهم عن اقترانهم نهى تنزيه؛ كيلا يتخذ التخليل وسيلة إليها. وأما بعد طول عهد 
التحريم؛ فلا يخشى هذه الدواحل ويؤيده حبر: «نعم الإدام الخل». رواه مسلم عن عائشة: «وخير 
حلكم حل حم ركم». رواه البيهقى فى المعرفة عن جابر مرفوعًاء وهو محمول على بيان الحكم؛ لأنه 
اللائق .منصب الشارع لا بيان اللغة..انتهى كلام القارى. قلت: قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية 
بعد ذكر حديث: «حير حلكم حل حم ركم» ما لفظه: قال البيهقى فى المعرفة: رواه المغيرة بن زياد 
وليس بالقوى. وأهل الحجاز يسمون خل العنب حل الخمر. قال: وإن صح فهو حمول على ما إذا 
تخلل بنفسه. وعليه يحمل حديث فرج بن فضالة..انتهى. قلت: حديث فرج بن فضالة أخرجه 
الدارقطنى فى سننه عنه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة مرفوعا: فى الشاة «إن دباغها 


١ /اه‎ ۱۲۹٤ - ۱۲۹۳ کتاب البيوع ب ۳۷ = ۳۸ ساح‎ -١ 


يحل كما يحل حل الخمر». قال الدارقطنى: تفرد به فرج بن فضالة» وهو ضعيف» قاله الحافظ فى 
الدراية. قال: ويعارض ظاهره حديث أ: نض انون لبن ميل الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا؟ 
قال: «لا». أحرجه مسلم» وأحرج أيضًا عنه: أن أبا طلحة سأل النبى ا 
أيتام وروا حمراء قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها ضملة؟ قال: «لا»..انتهى. وأما القول كان ال 
للتنزيه؛ فغير ظاهر. وأما حديث: «نعم الإدام الخل»؛ فالمراد بالخل؛ الخل الذى لم يتخذ من الخمرء 
جمعًا بين الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


(۳۸) باب زدت8"] 


4- حَدَتنا أبو کربب حَدَنْنا طلق بن غنام» عَنْ شريك وقيس» عن ابي حَصين» عن 


5 0 أ هُرَيْرَة قَالَ: قال الي مل لوول «أدّ الأمَانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخر مر خانك». 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنْ غریب . 

ردهت عض اهل اليل 5 حددا الحدييف: و فالراة إذا كان لا چ على اخ هي 
ذب به قعل عة شی فایس أن يي عل قر تا ب له عو 

ل در أَهْل الْعلم مِنَ التابعِين؛ NL‏ إن كان لَهُ عليه دَرَاهِم 
فوقع له عِندَهُ دنانير؛ فليس لَهُ اَن حبس بِمَكَان دَرَاهِمِد إلا أَنْ قَعَ عِندهُ له دَرَاهِهُ؛ فَلهُ حيتي 
أن يبس مِنْ دَرَاهِمِهِ بقذر ما لَه عَلَيْه. 

قوله: «حدثنا طلق بن غنام» بفتح الغين المعجمة وشدة النون النخعى أبو محمد الكوفى» ثقة من 
كبار العاشرة «عن أبى حصان بنع اطبا المهملة امه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى 
الكوفى» ثقة ثبت. 

قوله: «أد الأمانة» هى كل شى لزمك أداؤه. والأمر للوجوب. قال الله تعالى: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» «إلى من ائتمنك» أى: عليها «ولا تخن من خانك» أى: 
لا تعامله .معاملته» ولا تقابل حيانته بخياتتك. قال فى سبل السلام: وفيه دليل على أنه لا يحازى 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الحواز» وهذه هى المعروفة بمسألة الظفر. وفيها أقوال 
للعلماء. هذا القول الأول» وهو الأشهر من أقوال الشافعى» وسواء كان من حنس ما أحذ عليه أو 
من غير جنسه. والثانى: يجوز إذا كان من حنس ما أحذ عليه لا من غيره؛ لظاهر قوله: #بمشل ما 


.)۳°( حديث صحيح) وأخر جه أ داو د‎ 6 ۲٦ ٤( 


م6٠١‏ ظ ۰ -١‏ كتاب البيوع ب ۳۸ - ح ١١54‏ 


عوقبتم به# وقوله: #مثلها» وهو رأى الحنفية. والثالث: لا يجوز ذلك إلا الحكم الحاكم؛ لظاهر 
النهى فى الحديث ولقوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وأحيب أنه ليس أكلاً 
بالباطل. والحديث يحمل فيه النهى على الندب. الرابع: لابن حزم: أنه يحب عليه أن يأخذ بقدر 
حقه؛ سواء كان من نوع ما هو علیه» أو من غيره» ويبيع ويستوفى حقه؛ فان فضل على ما هو له؛ 
رده له أو لورثته. وإن نقض؛ بقى فى ذمة من عليه الحق؛ فإن م يفل ذلك فهو غاص لله غير 
وحل إلا أن يحلله أو يبرئه؛ فهو مأجور؛ فإن كان الحق الذى له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال 
من عنده له الحق أحذه؛ فإن طولب أنكر؛ فإن استحلف حلف وهو مأحور فى ذلك. قال: وهذا 
قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر لظام .مال فقرض عليه أحذه 
وإنصاف المظلوم منه» واستدل بالآيتين وبقوله تعالى: #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل 24 وبقوله تعالى: والحرمات قصاص) وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بعشل ما اعتدى عليكم ي > وبقوله صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبى سفيان: «حذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وبحديث البحارى: «إن نزلتم بقوم وأمروا لكم هما ينبغى للضيف؛ فاقبلواء وإن 
لم يفعلوا؛ فحذوا منهم حق الضيف». واستدل لكونه إذا لم يفعل عاصيًا بقوله تعالى: #وتعاونوا 
على البر والتقوى...# الآية. و ر لتوا الل عليه وا لزن ر ق 
الحديث. ثم ذكر حديث أبى هريرة فقال: هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع» 
وكلهم ضعيف. قال: ولئن صح فلا حجة فيه؛ لأنه ليس له انتصاف المرء من حقه خيانة؛ بل هو 
حق واحب وإنكار منكر..انتهى مختصرا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجحه أبو داود وسكت عنه. ونقل المنذرئ تحسين 
التزمذى وأقره. وقال الزيلعى: قال ابن القطان: والمانع مسن تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع 
مختلف فيهما..انتهى. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: وصححه الحاكم. واستنكره أبو حاتم 
الرازى..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وفى الباب عن أبى بن كعب» عند ابن الجوزى فى العلل 
المتناهية: وفى إسناده من لا يعرف. وأحرحه أيضًا الدارقطنى. وعن أبى أمامة عند البيهقى والطبرانى 
بسند ضعيف. وعن أنس عند الدارقطنى والطبرانى والبيهقى. وعن رجحل من الصحابة عند أحمد 
وا بی داود والبيهقى» وفى إسناده جمهول آخر غير الصحابى؛ لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان 
عن ا السك رضي لسع ا ا كد ت 
ليس بثابت. وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه. وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من 
وجه يصح. قال الشوكانى: لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة 
ل إمام ثالث منهم؛ ما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج..انتهى. 


١8 ١١55-1١58 كتاب البيوع ب ۳۹ - ح‎ -١ 


(۳۹) باب ما جَاءَ في أن العا رية مُوَدَاة [ ت ۳۹] 


6 حد دنا هناد وَعلِي بْنُ خُر قالا: دنا إسْمَعِيلٌ بْنْ عَمِّاشِء عَنْ شُرَحْبِيلَ بن 
ا قَالَ: يض ال صلی اله عل سم ول في ال عا 
حَحَة الْوَدَاع: «الْعَارِيّة مُوَدَاة) وَالرَعِيمُ غارم وَالدَيْنُ مَقَضِي». 
قال أب عِيسى: وَفِي لا عن مره وصفوان بن أمية ة وأنس. 


م 0 


قال: وَحَدِيث أبي أُمَامَة حَلدِيث حَسَنُ غريب وقد ا ا عن ال ولي 
الله عليه وَسلُمَ ضا مِنْ غير هدا الوح 

قوله: «العارية مؤداة» قال التوربشتى: أى تؤدى إلى صاحبهاء واختلفوا فى تأويله على حسب 
احتلافهم فى الضمان» فالقائل بالضمان يقول: تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف» وفائدة 
التأدية عند من يرى خحلافه: إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكهاء كذاذ فى المرقاة «والزعيم» أى: 
الكفيل «غارم» قال فى النهاية: الغارم الذى يلزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه» والغرم أداء شيء 


0 لكر بغر بترت .انتهى. والمعنى : أنه ضامن» فقن طمن دالا «والدين مقضى» 


7 «وفى ا اة ا ری و دازو وان ناخ ووو ان ابن ا 
أخحرجه أبو داود «وأنس» أخخر جه الطبرانى فى كتاب مسند الشاميين» ذكره الزيلعى فى نصب 
الراية فى الكفالة بإسناده ومتنه. وفى الباب عن ابن عباس» ذكره الزيلعى فيه. 

قوله: «حديث أبى أمامة حديث حسن» وأخخرجه أحمد ايوق داود وابن ماجه. قال الحافظ 
ازبلعي : خا مباخي التنقيج: برواية الفاعيل بن عبلئن من الشاميين جيدة» وشرحبيل من ثقات 
الشاميين, قاله الإمام أحمد ووثقه أيضًا العجلى وابن حبان» وضعفه ابن معين..انتهى. والحديث 
أحرحه الترمذى فى الوصايا مطولا. 

5 -حَدَثنا محمد محمد بر المثنى» ا ن أبي عَڍي عَنْ سي عن فاده عَنِ 
) لْحَسَن ؛ عَنْ سره عن نبي صلی الل عل وسم َال «عَلَى الْيَدِ مَا أخذّت حتى تؤدّي» 
ال ادة: نسي الْحَسَنُ فقال: «قَهُوَ أِينك لا ضَمَان عَلَيْهِ» يَعنِي: الْعَارية. 


قال أبو عيسى : هذا ارت حَسَنْ صحِيح. 


(569؟7١)‏ حديث صحيح., وأخرحه أبو داود »)۳۰٦۰(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸)» (۲۷۱۳). 
)١51(‏ حديث إسناده ضعيف لتدليس الحسن وعنعته» وسماعه من سمرة فيه حلاف وأخرحه أبو داود 
(١كهةع؟ي‏ وابن ماجه .)١1٠-(‏ 
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وقد ذهب بَعْض أَمْل الْعِلْم مِنْ أصحاب النبي صَلّى الله عََيْهِ وَسَلم وَعَيْرهِم إلى هَذَاء 
ناج سا ار اراس PL‏ او ع عر 


وَقَالو|: يضمن صاحب العَارية و الشافعي وَأَحَمَّدَ. 

وقال بعْض أَهْل اللم مِنْ أصْحَاب لبي صَلَى الله عَلَهِ وسم وَغيْرِهِمٌ: ليس على ایی : 
لْعَاريةِ ضَمَان إلا أن يحالف وهو فول اوري وهل الْكوقَة» وَبهِ يقول إسحق. ظ 

قوله: «على اليد ما أخذت» أى: يجب على اليد رد ما أخذته. قال الطيبى: ما موصولة مبعداأء 
وعلى اليد خبره» والرافع: محذوف أى: ما أحذته اليد ضمان على صاحبها. والإسناد إلى اليد على 
المبالغة؛ لأنها هى المتصرفة «حتى تؤدى» بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أى: حتى تؤديه 
إلى مالكه» فيجب رده فى الغصب وإن لم يطلبه. وفى العارية: إن عين مدة رده إذا انقضت ولو م 
يطلب مالكها. وفى الوديعة: لا يلزم إلا إذا طلب المالك» ذكره ابن الملك. قال القارى: وهو تفصيل 
حسن» يعنى: من أنحذ مال أحد بغصبء أو عارية» أو وديعة لزم رده..انتهى «قال قتادة: ثم نسى 
الحسن» أى: الحديث «فقال» أى: الحسن: «هو» أى: المستعير «لا ضمان عليه» لا يلزم من قول 
الحسن: «إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسى».. الحديث كما ستعرف «هذا حديث حسن» 
أحرجه الخمسة إلا النسائى وصححه الحاكم. وماع الحسن من معرة فيه حلاف مشهورء ووقع فى 
بعض النسخ هذا حديث صحيح» واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان» وهو 
صالح للاحتجاج به على التضمين؛ لأن المأحوذ إذا كان على اليد الآحذة حتى ترده؛ فالمراد أنه فى 
ضماتها كما يشعر لفظ: علىء من غير فرق بين مأعوذ ومأخحوذ. وقال المقبلى فى المنار: يحتحون 
بهذا الحديث فى مواضع على التضمين. ولا أراه صريحًا؛ لأن اليد الأمينة أيضًا عليها ما أحذت حتى 
ترد» وإلا فليست بأمينة. إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق بين المضمون 
وغير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ: فمشترك» وهو الذى تفيده على فعل هذا لم ينس الحسن كما 
زعم قتادة حين قال: هو أمينك لا ضمان عليه. بعد رواية الحديث..انتهى. قال الشوكانى بعد ذكر 
كلام المقبلى هذا: ولا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة» وبيان ذلك: أن 
قوله: لأن اليد الأمينة عليها ما أحذت حتى ترد» وإلا فليست بأمينة؛ يقتضى الملازمة بين عدم الرد. 
وعدم الأمانة؛ فيكون تلف الوديعة والعارية بأى وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الآمين عن 
كونه أمينا؛ وهو ممنوع؛ فإن المقتضى لذلك إنما هو التلف بخيانة أو حناية» ولا راع عي أن ذلبلك 
موحب للضمانء إنما النزاع فى تلف لا يصير به الأمين خاي عدو كرت E‏ اقلت ناس لا 
يطاق دفعه» أو بسبب سهوء أو نسيان» أو بآفة سماوية» أو سرقة» أو ضياع بلا تفريط؛ فإنه يوحد 
التلف فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة. وظاهر الحديث يقتضى الضمان» وقد عارضه ما أسلفناء ثم 
ذكر الشوكانى كلام صاحب ضوء النهار» ثم تعقب عليه» ثم قال: وأما مخالفة رأى الحسن لروايته؛ 
نقد ررق أو أن العمل ار لا باه ان 

قوله: «وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعى وأمد» قال فى النيل: قال ا 
عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق» وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور: أنها إذا 
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تلفت فى يد المستعير ضمنها: إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه وامتدلوا عدي مرة 
المذكور وبقوله تعالى: # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ولا يخفى أن الأمر بتأدية 
الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم رغيرهم: 6 العارية ضمان إلا أن يخالف» وهو فول 8و وأهل الكوفة, 
i‏ «لا ضمان e‏ مؤتمن» . رواه الدارقطی قال ا فی ا EE‏ 5 
الدارقطنى من طريق أخرى عنه بلفظ: سكل Sg a‏ 
المغل ضمان» وقال: إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع؛ قال الحافظ: وفى إسناده ضعيفان» قال 
الشو كانى: قوله: ومان على ا نهدل عل أنه لا :تبان غل م كان ات غل عن 

من الأعيان كالوديع والمستعير» أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا ايه مت على العنين 5 
E‏ نضا E‏ والائن ا ا «ولا على 
المستود ع غير المغل ضمان» المغل: هو الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد فى حفظ 
العين؛ لأنه نوع من الخيانة. وأما العارية: فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونه على 
المستعير إذا لم يحصل منه تعد..انتهى. 

(40) باب ما جَاءَ في الاختكار [ت ٠‏ 4] 

۷ - حَدَلْنا إِسْحَقَ بن مَنصُورء أخبرنا يريد ِن هَارُونَ» أخبرنا مُحَمدُ بن إمْحَقَ» عن 
محمد بن إِبْرَاهِيم عَنْ سيد بن الْمُسَيْبِي عن مُعْمَرِ بن ات 
NT‏ ينول : «لاً يَحَكرٌ إلا خاطئ» فقت لسَعِيد: LE‏ 
آذ قال: aes‏ 


م 


م 


قال أبُو عيسى: رفي الاب عَنْ عُمَرَ وَعَلِي وبي أَمَامَة وا بن عمر. 


وَالعَمَلُ على هَذا عند اَهَل اليل كرهُوا احْتَكَارَ الطعَام. وحص بعضهم في الإحتكار في 
9 الطعام. 


(55150؟١)‏ حديث صحيح) وأخر جه مسلم ))١5١60(‏ وأبو داود »)۳٤٤۷(‏ وابن ماجه (5 65 ١؟).‏ 
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رَقَالَ بن الْمُبَارَكِ: لا باس بالاحتكار في القطن والسحييان ونو ذلك 

قوله: «باب ما جاء فى الاحتكار» قال |الحافظ : الاحتكار ا اشا الطعام عن البيع 
وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. وبهذا فسره مالك عن أبى الزناد عن سعيد بن 
المسيب. وعن أحمد: إنما يحرم احتكار الك لحر عر EEE‏ 

قوله: «لا يحتكر إلا خاطی» بالهمز أى: عاص آثم. ورواه مسلم بلفظ: «من احتكر فهو 
خاطيء». قال النووى: الاحتكار الحرم هو فى الأقوات خاصة؛ بأن يشترى الطعام فى وقت الغلاي 
ولا يبيعه فى الحال؛ بل ادحره ليغلوء فأما إذا جاء من قرية» أو اشتراه فى وقت الرحص وادخره 
وباعه فى وقت الغلاء؛ فليس باحتكار» ولا تحريم فيه» وأما غير الأقوات؛ فلا يحرم الاحتكار فيه 
بكل حال..انتهى. واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره» ذكره 
ابن الملك فى شرح المشارق؛ كذا فى المرقاة. 

قوله: «فقلت» قائله محمد بن إبراهيم «لسعيد» أى: ابن المسيب «يا أبا محمد» كنية سعيد بن 
السيب «إنك تحتكر قال: ومعمر» أى: ان غد الله اة «قد كان يحتكر» أى: فى غير 
الأقوات «والخبط» بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقط أى: علف الدواب «ونحو هذا» 
أى: من غير الأقوات» قال ابن عبد البر وآحرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على 
احتكار القوت عند الحاجة إليه. وكذلك حمله الشافعى وأبو حنيفة وآخرون. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» مرفوعا: «من احتكر على المسلمين طعامهم؛ EE‏ 
والإفلاس». أخرجه ابن ماجه» قال الحافظ فى الفتح: إسناده حسن. وعنه مرفوعا بلفط: «الجالب 
مرزوق» وامحتكر ملعون». أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف «وعلى» م أقف على حديثه «وأبى 
أمامة» مرفوعًا: «من احتكر طعامًا أربعين يوما ثم تصدق به؛ لم يكن له كفارة». أخرجه رزين 
«وابن عمر» مرفوعا: و ادك ا ین ل د ا ووی منه» أخر جه أحمد 
والحاكم» قال الحافظ فى الفتح: فى إسناده مقال. وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «من احتكر 
حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين؛ فهو خاطيء». أخرحه الحاكم ذكره الحافظ وسكت عنه. 
وعن معاذ مرفوعًا: «من احتكر طعامًا على أمتى أربعين يومّاء وتصدق به؛ لم يقبل منه». أخرجه 
ابن عسنا کر 

قوله: «ورخص بعضهم فى الاحتكار فى غير الطعام» واحتجوا بالروايات التى فيها التصريح 
بلفظ: الطعام. قال الشوكانى فى النيل: وظاهر أحاديث الباب: أن الاحتكار محرم من غير فرق بين 
قوت الآدمى والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: الطعام» فى بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقى 
الروايات المطلقة؛ بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفى 
الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييد على ما تقرر فى الأصول. 
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قوله: «قال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار بالقطن والسختيان» قال فى القاموس: السختيان 
ويفتح: جلد الماعز إذا دبغ» معرب. 
)41١‏ باب ما جاء في بيعم المُحَفلات [ت ٤١‏ 


۸ - حدثنا هناف 0 بو الأخوّصء ع. / عَنْ سِمّاكه عَنْ عِكر E‏ و 


و عه ك 


التبي صَلَى الله عليه رف قال «لا تستقبلوا السوق» وَل خفلا ر فة ا 
لبعض». 

قال أبو عيسى: : وَفِي الاب عَنْ ابن مسلود وأبي هريرة. 

وَحَلدِيث ابن عباس خَلدِيتْ حسن صحيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِند أهْل الْعِلَم؛ كْرِهُوا بيع المُحَفلّة؛ وَهِي الْمُصَّرَّاة لآ يلها صَّاحِبُهًا 


أل أ 
ik‏ 1 


أياماء أو نحو ذلك؛ ليجتمع اللبن في ضرعِها فيُغتر بها المشتري» وهذا ضرب من الخديعة 
وَالعرَر. 

قوله: «باب ما جاء فى بيع امحفلات» الحفلة هى المصراة» وقد ذكر الرمذى تفسيرها فى هذا 
الباب» قال أبو عبيد: ميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر فى ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته. تقول 

قوله: «لا تستقبلوا السوق» المراد من السوق العير أى: لا تلقوا الركبان» قال فى المجمع فى 
حديث الجمعة: إذا جاءت سويقة» أى: تحارة وهى مصغر السوق» ميت بها؛ لأن التجارة تحجلب 
التجميع. والمعنى: لا تتزكوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها فى ضرعها؛ فيغتر به 
المشترى «ولا ينفق» بصيغة النهى من التنفيق وهو من النفاق ضد الكساد. قال: نفقت السلعة فهى 
نافقة) وأنفقتها ونفقتها إذا حملتها نافقة «بعضكم لبعض » قال فى النهاية: أى: Cr‏ انق 
سلعته على جهة النجش؛ فإنه بزيادته فيها يرغب السامع. فيكون قوله سببًا لابتياعها ومنفقا 
لما .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» أحرجه البخارى موقوفا عليه بلفظ: قال: من اشترى شاة 
محفلة فردها؛ فليرد معها صاعا من تمر. وأخخر جه الاسماعيلى مرفوعاء وذكر أن رفعه غلط «وأبى 
هريرة» أخرحه البخارى ومسلم. 


)١75(‏ حديث حسن بشواهده» وفی إسناده: سماك سبق الكلام فيه» والحديث لم أحده عند غير الت 
من الستة. 
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قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» هذا الحديث رواه الرمذى من طريق سماك 
عن عكرمة» وقال الحافظ فى التقريب: سماك بن حرب الكوفى أبو المغيرة صدوقء وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآحره فكان رما يلقن..انتهى. فتصحيح الترمذى هذا الحديث 
لوروده من وجوه أخترى صحيحة. 

] ٤ باب ما جاءِ في يمين الفاج جرَةٍ يُقَطعْ بها مال الْمُسْلِم [ ت۲‎ )٤۲( 

۹ - حَذثنا هتا SA.‏ 
ابن مَسْعُودٍء قالَ: قال رول الله لى الله عله و ل «مَن حَلف عَلَى يَمِين وَمُوَّ فِيهًا 
اجر ليقتطع بها مال امرئ ملم لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ غضبان» فَقَالَ الأشلعث بن قيس: 
SS‏ اا اي 
N‏ » فقال لی رول ال ل الله عليه ا «ألك بيدة؟» ف فال 
لليهُودئ: «اخلف» فقلت: ارول الله إذا يلف فيذَهَب بمالي» فار الله ل إن 
N OER NEE‏ "ل ] إلى جر الآية. 
وجنر نی من 

OTE 

قوله: «من حلف على بمين» المراد باليمين المال المحلوف عليه «وهو فيها فاجر» أى: كاذب 
«ليقتطع بها مال امرئ مسلم» قال الحافظ: يقتطع يفتعل من القطع؛ ۽ كأنه قطعه عن صاحبه. أو 
أحذ قطعة من ماله بالحلف المذكور «لقى الله وهو عليه غضبان» فى حديث وائل بن حجر عند 
مسلم: «وهو عنه معرض». وفى حديث أبى أمامة بن تعلبة عند مسلم: «فقد أو حب الله له لحار 
وحرم عليه الحنة» «فقال الأشعث» هو ابن قيس أبو محمد الكندى صحابى» نزل الكوفة «فى 
واللّه لقد كان ذلك؛ کان بينى وبين رجل. «k!..‏ و «من حلف على يمين 
صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقن اللسوفى عليه فان وال الله هدن ذلك : إن الذين 
روه بعهد الله وأعانهم شنا قليلا ل e‏ ك E‏ 


)١759(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۳۵۷)» ومسلم (۱۳۸)» وأبو داود (5745)» وابن ماجه 
TY)‏ 
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حلف» بالنصب» قال السهيلى: لا غير. وحكى ابن خروف جواز الرفع فى مثل هذاء ذكره 
الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر» أخرجه مسلم «وأبى موسى» لينظر من أخرحه «وأبى 

أمامة بن ثعلبة» أخخر جه مسلم «وعمران بن حصين» أخخر جه أبو داود. 
)٤۳(‏ باب ما جَاءَ إذا اختلف البَيّعَان رت١٤‏ ] 

76« حدنا ررد وعدن ميان عن الو کان عن رن عند اللنه عن انق 
مَسَعُودِء قال: قال سول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «إذا اختلف الْبَيّعَان؛ فالقول قول 
الّائع» والمبتاغ بالخيّار». 

2 0 0 فر Jo‏ هار ES or‏ 6 ما ام وبر 

قال آبو عيسى: هذا حديث مرسل؛ عون بن عب الله لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي عن القاسيم بن عبد الرحمن» عن ابن معو عن النبي صَلى الله عليه وسَلم 
هذا الحديث أيضاء وهو مرس اسا 

رحس عر م ١‏ 20 ووو و O‏ ا E‏ ا 
قال: القول ما قال رب السلعةء أو يَترَادّان. قال إمحَق: كما قال وکل مر کان القول قَرله 

فا م ae‏ 2 49/0 َم e‏ 31 2 1 66 به ەل ولل )0ل 
هَذا. 

قوله: «باب ما جاء إذا اختلف البيعان» بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أى: 
التانغاك 

قوله: «إذا اختلف البيعان»» أى: إذا احتلف البائع والمشترى فى قدر الثمن» أو فى شرط 
الخيار» أو فى شيء آخرء ولم يكن لأحد منهما بينة. قال فى النيل: لم يذكر الأمر الذى فيه 
الاحتلاف» وحذف التعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام على ما تقرر فى علم المعانى؛ فيعم 
الاحتلاف فى المبيع والثمن» وفى كل أمر يرحع إليهماء وفى سائر الشروط المعتبرة» والتصريح 
بالاحتلاف فى الثمن فى بعض الروايات لا ينافى فى هذا العموم المستفاد من الحذف..انتهى. 


(۱۲۷۰) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود »)3511١(‏ والنسائى (4571). 


۱۲۷۰ ح‎ - ٤۳ كتاب البيوع ب‎ -١ ۹٦ 


«فالقول قول البائع» أى: مع بمينه «والمبتاع» أى: المشترى «بالخيار» أى: إن شاء احتار البيع 
ورضى بقول البائع» وإن شاء فسخ البيع؛ والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع 
والمشترى فى الثمن» أو المبيع» أو فى شرط من شروطهما؛ فالقول قول البائع مع بمينه؛ لما عرف من 
E‏ ا قنك يدل على أن 
القول قول البائع مع يينه؛ رواية أحمد والنسائى عن أبى عبيدة: وتاه رحلان تبايعا سلعة» فقال هذا: 
أحذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله فى مثل هذا فقال: 
حضرت النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذاء فأمر بالبائع أن يستحلف» ثم يخير المبتاع: إن شاء 
أحذ» وإن شاء ترك. 

قوله: «والمبتا ع» أى: المشترى «بالخيار» أى: إن شاء أحذ» وان شاء ا 

قوله: «هذا حديث مرسل ...» وأحرحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم. 
IS EEE‏ ممع وى طرق بألفاظ ذكرها الحافظ فى التلخيص «القول ما 
قال رب السلعة» أى: البائع «قال إسحاق: كما قال» أى: امد «وكل من كان القول قوله 
فعليه اليمين» يدل على ذلك رواية أحمد والنسائى التى ذكرناء قال الشوكانى: قد استدل بالحديث 
من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاحتلاف بينه وبين المشترى فى أمر من الأمور المتعلقة 
بالعقد. ولكن مع بمينه كما وقع فى الرواية الآخرة. وهذا إذا لم يقع التراضى بينهما على التراد؛ فإن 
تراضيا على ذلك؛ جاز بلا حلاف» فلا يكون هما حلاص عن النزاع إلا التفاسخ» أو حلف البائع» 
والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط 
بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلت ممكن بأن يرحع كل واحد منهما .مثل المثلى وقيمة القيمى 
إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق» فاعلم أنه لم يذهب 
إلى العمل به فى جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم؛ بل اختلفوا فى ذلك اختلافا طويلا على 
حسب ما هو مبسوط فى الفروع. ووقع الاتفاق فى بعض الصور والاختلاف فى بعض. وسبب 
ا ن من فول ملق ع «البينة على المدعى» واليمين على 
المدعى عليه»؛ انال بمو ةغل أن اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعى من غير فرق 
بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشريًاء أو لا. وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع 
يمينه» والبينة على المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه؛ فبين الحديثين 
عموم وخصوص من وجه؛ فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق» وهى حيث يكون البائع مدعيًا؛ فينبغى 
أن يرجع فى الترجيح إلى الأمور الخارجة. وحديث: «إن اليمين على المدعى عليه»؛ عزاه المصنف- 
يعنى صاحب المنتقى - فى كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم» وهو أيضًا فى صحيح البخارى فى 
الرهن» وفى باب اليمين على المدعى عليه..انتهى بقدر الحاحة. 


۷ ۱۲۷۱ كتاب البيوع ب 44 - ح‎ -١ 


]4 باب ما جَاءَ في بيع فضل الْمَاء [ت4‎ )٤٤( 


رار و ار مره 


ااا حدم ودوك لكا رن كد من الْعَطَارٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عن أبي 
الينهال» عَنْ | ياس بن عبد المُرَنِيَ» قال: تھی ای صلى اولمح بع اماب 


قال: وني لاب عَنْ حابر وبهيسة عَنْ أبيهاء وأبي هُريْرة وعالشة راج وعد الله بن 


قال ا حَدِيث ياس يٿ حَسَنْ ص 
وَالْعَمَلُ على هذا عند مر ۳ ليل الب ك رعو اج الكاق رخو درن اين e‏ 


و ر هم سد سس داس 


والشافعي واحمد وإسحق. 


وقذ رح ص بَعْض أهْل الْعلْم في بيع الما مِنهُم: الْحَسَنُّ البصري. 

قوله: وکن اا من حه بر ا ك اع قتع ا هة ين قن ا الا 

قوله: «نهى النبى عن بيع الماء» وفى رواية غير التزمذى: عن بيع فضل الماء وفيه دليل على 
تحريم بيع فضل الماءء والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن فى أرض مباحة» أو فى أرض مملوكة 
وسواء كان للشرب» أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية» أو الزرع؛ وسواء كان فى فلاة» أو فى 
غيرهاء وقد حصص من عموم أحاديث المنع؛ بأن البيع للماء ما كان منه محرزا فى الآنية؛ ل 
بيعه قياسا على حواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذى أمره صلى الله عليه وسلم 
بالاحتطاب ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة» وهذا القياس بعد تسليم 
صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف فى ذلك معروف فى الأصول 
ولكنه يشكل على النهى عن بيع الماء على الإطلاق؛ ما ثبت فى الحديث الصحيح: من أن عثمان 
رضى الله عنه اشتزرى نصف بثر رومة من اليهودى وسبلها للمسلمين بعد أن مع النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من اشترى بكر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟» وكان اليهودى يبيع 
ماءها. . الحديث؛ فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها؛ يدل على 
جواز بيع الماء؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودى على البيي ويجاب بأن هذا كان فى صدر 
الإسلام وكانت شوكة اليهود فى ذلك الوقت قوية» والنبى صلى الله عليه وسلم صالحهم فى بادئ 
الأمر على ما كانوا عليه» ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك 
التقرير» وأيضًا الماء هنا دحل تبعًا لبيع البغرء ولا نزاع فى جواز ذلك..انتهى كلام الشوكانى 


(۱۲۷۱) حديث صحیح» وأحرجه أبو داود »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه »)۲٤۷٩(‏ والنسائى ٤٦۷٥(‏ - /ا/451). 


-١ ۱۸‏ كتاب البيوع ب 44 - ح ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ 


قوله: «وفى لباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبى هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن 
عمرو» أما حديث جابر: فأحرجه مسلم عنه مرفوعا بلفظ: نهى عن بيع فضل الماء. وأما حديث 
بهيسة عن أبيها: فأخرجه أبو داود بلفظ: أنه قال: يا رسول الله» ما الشيء الذى لا يحل منعه؟ قال: 
«الماء» ثم أعادء فقال: 0 وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها 
ابن حبان وغيره فى الصحابة» كذا فى التلخيص. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن ماحه بسند 
صحيح ثلاث لا منعن: «المحاع» والكلا والنار». وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن ماجه بلفظ أنها 
قالت: يا رسول الله» ما الشيء الذى لا يحل منعه؟ قال: «الماءء والملح» والنار».. الحديث وإسناده 
ضعيف. وأما حديث أنس: فأخرجه الطبرانى فى الصغير: «خصلتان لا يحل منعهما: الماءء والنار», 
وقال أبو حاتم فى العلل: هذا حديث منكر. وأما حديث ابن عمرو: فأخرجه الطبرانى بسند حسن» 
كذا فى التلخيص فى كتاب إحياء الموات. 

قوله: «حديث إياس حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة إلا ابن ماحه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء...!لخ» استدلوا على هذا 
بأحاديث الباب «وقد رخص بعض أهل العلم فى بيع الماء...!لخ» وقد تقدم ذكر ما تمسكوا فى 
كلام الشو كانى. 

5 - حدنا قتيئة» حَدَننا الليْث» عَنْ أبي الرتادِي ع عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن النبي 
e‏ قال ا سين ا 


و َال اسه عد اخسن ن شی وف ور اوي وی نه يس أي 


وأو الينهّال سار ملامة بطري صّاحِب 5 رزه اللي 

قوله: «لا يمنع» بصيغة المجهول «فضل الماء» وهو الفاضل عن كفاية صاحبه «ليمنع به الكلأ» 
بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة. وهو النبات رطبه ويابسه» والمعنى: أن يكون حول البثر 
كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه. إلا إذا مكنوا من سقى بهائمهم من 
تلك البئر» لثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى. وإلى هذا 
التفسير ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل يمن له ماشية. ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب؛ لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعى هناك. ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء 
لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاحون إليه منه بخلاف البهائم. والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند 


›»)۳٤۷۳( وأبو داود‎ ))١5515( ومسلم‎ «(YYTot “5159 حديث صحيح وأخرجه البخحارى‎ 6 V1) 
.)۲ ٤۷۸( وابن ¿ ماجه‎ 


۱- كتاب البيوع ب 44 - ٤٥‏ = ح ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ ۹ 


مالك. والصحيح عند الشافعية» وبه قالت الحنفية: الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعى فى ما حكاه 
وبهذا أجاب النووى وغيره. 


]٤ ٩ باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة ية ع عَسمْب الفخل [ت‎ )٤٥( 


ه عار ىار ر و راس 


ا ا سار حَدَنْنَا [سْمَعِيلُ ابن علي قال: : حبر 
عَلِي بن الحکم» عَنْ نافع» عَنِ SENSES‏ 
الفحل. 


قال: وفي البابٍ عن أبي هريرَة وأنس وأبي سَعيدٍ. 

العمل على هذا عِندَ بعض آهل العلم. رذ رص بهم في كول اكرام على ديك 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل» بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا 
وفى آخره موحدة» ويقال له: العسيب أيضاء والفحل: الذكر من كل حيوان فرسا كانء أو جملا 
أو تيسا وغير ذلك. وقد روى النسائى من حديث أبى هريرة: نهى عن عسيب التيس. قال فى 
القاموس: العسب: ضراب الفحل» أو ماؤه» أو نسله. والولد» وإعطاء الكراء على الضراب والفعل 
e‏ النهئ 

قوله: «نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» قال فى النهاية: عسب الفحل 
ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا ضرابه» يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسباء 
ولم ينه عن واحد منهما» وإنما أراد النهى عن الكراء الذى يؤخذ عليه؛ فإن أعارة الفحل مندوب 
إليهاء وقد حاء فى الحديث: ومن حقها إطراق فحلها. ووجه الحديث: أنه نهى عن كراء عسب 
الفحل» فحذف المضاف» وهو كثير فى الكلام. وقيل: يقال: لكراء الفحل: عسب» وعسب فحله 
يعسبه أى: أكراه» وعسبت الرحل: إذا أعطيته كراء ضراب فحله» فلا يحتاج إلى حذف مضاف» 
إنما نهى عنه للجهالة التى فيه» ولا بد فى الاجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى 
وتقدم لفظه. وأما حي ا فأحر جه الرمذى فى هذا الباب. ولأنس غير حديث الباب عند 
عنده أيضًاء وعن جابر عند مسلم. 


(۱۲۷۳) حديث صحيح, وأحرجه البخارى »)۲۲۸٤(‏ وأبو داود »)۳٤۲۹(‏ والنسائى (5585). 


۱۲۷۴ - ۱1۲۷۳ كتاب البيوع ب 48 - ح‎ ١ ١ 


قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى وغيرهما. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول الجمهور. والنهى عندهم للتحريم 
وهو الحق» قال الحافظ فى الفتح: بيعه وكراءه حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على 
تسليمه» وفى وجه للشافعية والحنابلة: بحوز الإحارة مدة معلومة. وهو قول الحسن وابن سيرين» 
و ق الأبهرى وغيره. وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد بجهول» وأما إذا استأحر 
مدة معلومة؛ فلا بأس» كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء 
الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح..انتهى. وقال الشوكانى: وأحاديث الباب ترد 
٠‏ عليهم أى: على من جوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة؛ لأنها صادقة على الإحارة. قال 
صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبًا: اكتزى منه فحلا ينزيه..انتهى. «وقد رخص قوم فى قبول 
الكرامة على ذلك» أى: قبول الهدية على ذلك وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الآتى. قال 
الحافظ: وأما عارية ذلك: فلا حلاف فى جوازه؛ فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط؛ 
حاز» ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتى ثم قال: ولابن حبان فى صحيحه من حديث أبى كبشة 
مرفوعا: «من أطرق فرسًا فأعقب؛ كان له كأجر سبعين فرسًا»..انتهى. 

4 - حَدتنَا عبد ن عَيْدٍ الله الحزاعي الببصري» حَدَئْنا ى بن آدم عن إبراهيم 
ان ميا الرڙاسِي» عَنْ هِشام ن عُرْوَة عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهِيم التييي» عَنْ أنس بن مَالِكِ: 
أن ركاذ هذ كادت سال النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ عَنْ عب الْمَحْلِء سا اله كا 
رول ال إنا طرق الْفَحْلَ فتكرم رص له في الْكََامَة 

قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَِيث حَسَنْ غريب لا َعْرفة إلا مِنْ حَدِيث إبْرَاهِيم بن حُمَيْ عَنْ 
هشام بن عروة. 

قوله: «إنا نطرق الفحل» بضم النون وكسر الراء أى: نعيره للضراب. قال فى النهاية: ومنه 
الحديث: «ومن حقها إطراق فحلها» أى: إعارته للضراب» واستطراق الفحل: استعارته لذلك 
«فنكرم» بصيغة المتكلم المجهول أى: يعطينا صاحب الأنشى شيعا بطريق المدية والكرامة لا على 
سبيل المعاوضة «فرخص له فى الكرامة» أى: فى قبول الهدية دون الكراء» وفيه دليل على أن المعير 
إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد الرغيب فى إطراق الفحل» أحرج ابن 
حبان فى صحيحه من حديث أبى كبشة مرفوعا: «من أطرق فرسًا فأعقب؛ كان له كأجر سسبعين 
ف 


.)4885( حديث صحيح, وأخرجه النسائى‎ )١11/5( 


۱۷۱ ۱۲۷۵-۱۲۷٤ ح‎ - ٤٩ - ٤٥ كتاب البيوع ب‎ -١ 


قوله: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حهميد...!خ» قال فى 
التنقيح: وإبراهيم بن حميدء وثقه النسائى وابن معين وأبو حاتم» وروی له البخارى ومسلم» كذا فى 


تنيت ا 


(45) باب ما جَاءَ في ثمّن الكلب [ت45] 
٥9‏ - حدثنا م محمد بن رافع» داعا الرزاق» أخبر نيا معمر عن يحم بن أبي 
كثير» عن إِبْرَاهِيمْ بن عبد الله بن قارظر عن السائب بن يزيد عن رَافع بن حديج» أن رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلم قال: وک الحجام خحبیت) ومهر البغي خبيتٌ وَثمن الكلب 


خبيت ». 


ا 2 اظ ر ن الاسم ر a‏ م ور 2 م ور اس 3 رو o‏ س 
قال: وفِي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعودٍ وجابر وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن جعفر . 


ارس و 7 ر ا ر 
قال آبو عيسي: حديث رافع حلويث حسن صحيح. 
وَالعَمَلُ على هذا عند أكثر أَهْل ليلم؛ رهوا تمن الكل وهر قول الشَافِعِي وَأَحْمَّدَ 


أ 6 م م 


وقد رخص بعض أهل العلم في تمن كلب الصيد. 

قوله: «كسب الحجام خبيث...!لخ» أى: مكروه لدناءته» قال القاضى: الخبيث فى الأصل ما 
للحلال؛ قال تعالى: إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# أى: الحرام بالحلال» ولما كان مهر الزانية 
حرامًا؛ كان الخبث المسند إليه.بمعنى الحرام» وكسب الحجام لما لم يكن حرامًا؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره؛ كان المراد من المسند إليه الشانى. وأما نهى بيع الكلب فمن 
صححه كالحنفية؛ فسره بالدناءة, ومن َم يصححه كأصحابنا؛ فسره بأنة حرام..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» أحرجه الطبرانى ذكره الزيلعى فى نصب الراية ص ١5914‏ «وابن 
مسعو د» لم أقف على حديثه «و جابر» أخخر جه اچد ومسلم وأبو داود «وأبى هريرة» انحر جه اح 
حبان فى صحيحه. والدارقطنى فى سننه ذكره الزتلعئ «وابن عباس» أخر جه اخ وأبو داود 
«وابن عمر» أحرجه الحاكم «وعبد الله بن جعفر» م أقف على حديثه. 


(۱۲۷۵) حديث صحیح» وأحرجه البخارى (۲۲۳۷» ۲۲۸۲)» »)٥۳٤٩(‏ ومسلم ))١5717(‏ وأبو داود 
»)۳٤۸۱( »)۳٤۲۸(‏ والنسائى »))٤۳۰۳(‏ وابن ماجه .)5١59(‏ 
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قوله: «حديث رافع حديث حسن صحيح» ادام 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ كرهوا ثمن الكلب...!خ» قال الطيبى: فى 
الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه» وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلما أو لاء وسواء كان 
يجوز اقتناؤه أم لا. وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذى فيه منفعة. وأوجب القيمة على متلفه. وعن 
مالك روايات: الأولى: لا يجوز البيع وتحب القيمة. والثانية: كقول أبى حنيفة. والثالفة: كقول 
الجمهور..انتهى. وقال الشو كانى فى النيل: وقال عطاء والنخعى: مزر ب “كلب الصهد دون غيره. 
e‏ اعرف لمان E EN Na Se‏ 
الكلب إلا كلب صيد. قال فى الفتح: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن فى صحته. وأحرج نحوه 
الزمذى من حديث أبى هريرة» لكن من رواية أبى المهزم وهو ضعف. فينبغى حمل المطلق على 
المقيد» ويكون الحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به. واحتلفوا أيضًا هل 
تحب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه؛ قال بعدم الوحوب» ومن قال جوازه؛ قال 
بالوحوب. ومن فصل فى البيع؛ فصل فى لزوم القيمة..انتهى. 

الوا ا وا الحم رمج رتسا سيد بره ادر 


و ےر ور وور وله 


المَرُومِي وَغَيْرُ وال قالوا: حدننا سفيان بن عبينة عن عن الرهري» عن أبي بكر e‏ 
الرّحْمَنِء عن أبي مُسعودٍ الأنصّارِي؛ قال: نَهّى رَسُول مولي اننا فاته رت عن تن 
N‏ هر الي وَحُلْوَان الكاهِن. 

هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب» فيه دليل على عدم صحة بيع 
الكلب مطلقًاء وهو قول الجمهور «ومهر البغى» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية 
وهو فعيل بمعنى فاعلة من بغت الرأة بغاء بالكسر إذا زنت. ومنه قوله تعالى: إإولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء» ومهر البغى هو ما تأخذه الزانية على الزناء سماه مهرًا جارًا «وحلوان الكاهن» بضم 
الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته. قال الهروى: أصله من الحلاوة» شبه المعطى 
بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ومشقة. والكاهن هو الذى يتعاطى الإخبار عن 
لا فد الس ويدعى معرفة الأسرار. وكانت فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا 
من الأمور الكائنة» ويزعمون أن هم تابعة من الجن تلقى إليهم الأخبار. ومنهم من يدعى أنه يدرك 
الأمور بفهم أعطيه. ومنهم من زعم أنه يعرف الأفور فقديات وافات يستدل بهما على مواقعهاء 
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة» ومتهم المرأة بالزنية؛ فيعرف من صاحبها ونحو ذلك. 
ومنهم من يسمى المنجم كاهنا؛ حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان المطرء وجحيء الوباء» وظهور 


.)57٠05( والنسائى‎ »)١554( حديث صحیح» وأخرحه مسلم‎ )١715( 
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القتال» وطالع نحس أو سعيدء وأمثال ذلك. وحديث النهى عن إتيان الكاهن يشتمل على النهى عن 
هؤلاء كلهم» وعلى النهى عن تصديقهم والرحوع إلى قولهمء كذا فى المرقاة. قال الحافظ: وحلوان 
الكاهن حرام بالإجماع؛ لما فيه من أحذ العوض على أمر باطل. وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى 
وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 
(47) باب ما جَاءَ في كسب الْحَجَام ت۷٤‏ ] 


۷ - حَدَتنَا قتي عَنْ مالك بن ا أنس» عَنِ ابن شِهَابيه عن ابن مُحيصة أحا بني 


1 ر 
£ سے ال عر سر 


حَارنّةه عن أبيه: أله أن الي صلی لله سم ني إحارة حاب َه عله ا 
يرل ا E‏ تی قَالَ: «اغلفة ناضِحَك, رأطْعمهُ رقيقك». 

قا“ وفى في الاب عن رافع إن خلويج وَأبِي جُحَيفة حابر والسائب أن بريد 

TET E‏ مو 

Ss 

وَقالَ : إن سال حجام ا ال بهذا الخديف. 

قوله: «عن 5 حيصة» بتشديد التحتانية mT‏ «فى إجارة الحجام» وفى رواية الموطأً: فى 
أجرة الحجام «فلم يزل يسأله ويستأذنه» أى : فى أن يرخص له فى أكلها؛ فإن أكثر الصحابة 
لحاس بان ررق ب كر قود جد ل a‏ اللا اليه ا فلما 
مع حيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام تكرر فى أن يرخص له 
فى ذلك «حتى قال» صلی الله عليه وسلم «اعلفه ناضحك» بهمزة وصل وكسر اللام أى: 
أطعمه» قال فى القاموس: العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف» والناضح هو 
الجمل الذى يسقى به الماء «وأطعمه رقيقك» أى: عبدك؛ لأن هذين ليس هما شرف ينافيه دناءة 
هذا الكسب بخلاف الحر. وهذا ظاهر فى حرمته على الحر» والحديث صحيح. لكن الإجماع على 
تناول الحر له» فيحمل النهى على التنزيه» كذا ذكره ابن الملك. 

قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج» أخر جه مسلم وغيره وقد تقدم «وأبى جحيفة» 
أخر جه البخارى «وجابر» أحرجه أحمد بلفظ: أن النبى ميل لمعيه وس من عن كفت 
الحجام» فقال: ((أطعمه ناضحك» «والسائب» انحر جه أبو ل الوقن فى سيد ذكره الزيلعى 
فى نصب الراية ص ١9154‏ ج ۲. 


(۱۲۷۷) حديث صحیح» وأحرجه أبو داود »)۳٤۲۲(‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 
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قوله: «حديث مخيصة حديث حسن» وأخخرجه أحمد وأبو داو د» وأحرجحه أيضًا مالك. 

قوله: «وقال أحمد: إن سألنى حجام...!لخ» قال الحافظ فى الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى 
الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له 
الإثفاق عل ال رقن والدوايا ما نو أبانخوها للد مله وعمدتهم حديث مخيصة. 


)٤۸(‏ باب ما جاء في الرّخصَّة في كسب الْحَجّام زت8:] 


۸ - حَدثنا علي بن حجر ا إسمعيل بن جحعفر» عن حميك قال ستل انس عن 
كسب الْحَجّام فقال أن NN E‏ وَسلمَ وَحَحَمَهُ أبو طيئة» فار 


له بصاعين مِنْ طعام» وکل أله فر ضرا عد م حر اجه رتال :وان أفضّل ما دوبعم به 
الحجامة» 2 «إِك من أمثل ذوَائكُم الحجامّة». 


ف لباب عَنْ على وابن عباس وابن عمر. 


لھ ےت 


ا 


ا ا 

وذ رص بض أطل العم من أملحاب الب صلى اله علوم وهم في كلب 
الحجام» وهو قول الشافِعي. 

قوله: «عن حميد» بالتصغير هو حميد الطويل «وحجمه أبو طيبة» بفتح مهملة فسكون نحتية ثم 
باء موحدة عبد لبنى بياضة» واسمه نافع» أو دينار» أو مسيرة» أقوال «وأمر أهله» أى: ساداته 
«فوضعوا عنه من خراجه» بفتح الخاء المعجمة» هو ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم» ويقال 
له: ضريبة وغلة «أو إن من أمثل دوائكم» أى: من أفضل دوائكم» وأو للشك. 

قوله: «وفى الباب عن على» لينظر من أخرجه «وابن عباس» أخرجه البخارى ومسلم «وابن 
عمر» لينظر من أخرج حديثه. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم...! خ» قال الحافظ فى الفتح: احتلف و 
المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال. واحتجوا بهذا الحديث؛ يعنى بحديث ابن عباس قال: ١‏ 
اى فلن الله اعلية :ولي رال العام اجره دالو علي ك هة به قال 27 
كسب فيه دناءة ولیس .محرمع فحملوا الزحر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى EE‏ 
حرامًا ثم أ أبيح) وجنح إلى ذلك الطحاوى» والنسخ لا يثبت يشت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى 


)١571/(‏ حديث صحيح. وأخرجه البخحارى ا ا لأا امن ومسلم 
(لالاه اي (لالاه١)»‏ وأبو داود »)۳٤۲٤(‏ وابن ماجه .)5١514(‏ 
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الفرق بين الحر والعبد. وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلاً عن الفتح. قال الحافظ: : وجمع ابن 
لر كول مان ا وس «كسب الحجام حبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته؛ بأن محل 
الجواز ما إذا كانت الأحرة على عمل معلوم. ويحمل الزحر على ما إذا كان على عمل مجهول. قال: 
وفى الحديث الأحرة على المعالحة بالطب» والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها: وجواز 
مخارجة السيد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطينى كل يوم كذا وما زاد فهو 
ا 


(49) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تمن الْكَلْب والسنوْر [ت٩۹٤]‏ 

09 - نا علي ن خر وعلي بن حشرم قَالا: اانا عِيسّى بْنْ يُونس» عَنِ 
الأعغمش» عَنْ أبي سيان عَنْ جاب قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ عَنْ نُمَنِ 
الكلبيء وان 

قال أبو عِيسَّى: هذا حَدِيث في إِسنَادِهِ امْطِرَاب» ولا يصح فِي تمن السّنؤر وقد رُوي 
كذ الحويت عن الأَعْمَشء عَنْ بَعْضِ أَصْحَابه عَنْ جاب وَاضْطرَبُوا عَلى الأعَمَّش فِي روَايَةٍ 
هذا الْحَدِيثْ. 

وقد کره 0 ِن أَهْل العلم ن اله ورحص ف فيه بَعْضْهُمْ وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحق. 
وروي بن فضيْل ؛ عن الأَعْمَشِء عَنْ ابي حَازم» عن ابي ُرَيرَة عَن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيِه 


ا ر 


وَسَلمّ مِنْ غير هَذا الوَحْه. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية تمن الكلب والسنور» بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة 
وسكون الواو وبعدها راء وهو ار. 

«نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب والسنور» قال فى شرح السنة: هذا 
حمول على ما لا ينفع؛ أو على أنه نهى تنزيه؛ ل ا لا ابي م ل 
الغالب ؛ فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان تمنه حلالا. هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكى عن 
أبى هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» واحتجوا بالحديث؛ وأساما ذكره 
الخطابى وابن عبد البر: أن الحديث ضعيف؛ فليس كما قالا؛ بل هو صحيح» كذا فى المرقاة. قلت: 
لا شك أن الحديث صحيح؛ فإن مسلمًا أحرحه فى صحيحه كما ستعرف. وقال الشوكانى: وفيه 
دليل على تحريم بيع ا هر» وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد» حكى ذلك عنهم ابن المنذر. 


(۱۲۷۹) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (شأفكهاي وأبو داود »))۳٤۸۰ ۰۳ ٤۷۹(‏ والنسائى ))55١5(‏ 
(؟4581). وابن ماحه .)5١514(‏ 
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وحكاه المنذرى أيضًا عن طاوس» وذهب الجمهور إلى حواز بيعه. وأجحابوا عن هذا الحديث بأنه 
ضعيف. وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم. :وقيل: إنه يحمل النهى على كراهة التنزيه» وإن بيعه 
ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات. ولا يخفى أن هذا إخراج النهى عن معناه الحقيقى بلا 

قوله: «فى إسناده اضطراب» قال المنذرى: والحديث أخرجه الق فى السين الكبرى من 
طريقين عن عيسى بن يونس» وعن حفص بن غياث؛ كلاهما عن الأعمش عن أبى سفيان عن 
حابر ثم قال: أخرجه أبو داود فى السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس. قال البيهقى: وهذا 
حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى؛ إذ هو لا يحتج برواية أبى سفيان. ولعل مسلمًا إنما 
م ی رجات لضع ارك E‏ كال جا بر E‏ 
فذکره» د نم قال: لاا أرى أبا سفيان ذكره؛ فالأعمش كان يشك فى وصل الحديث؛) 
فصارت رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة..انتهى. 


سے وس عار هم 


ا ا اا ا ا 


بي الزبير» عَنْ حابر قال: : نهى التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أكل اله ولميهِ. 


ال او هدا حَدِيث غريب وعم بن رَيْدٍ لا نرف كبيرٌ احا رَوَى عَنهُ غَيْرَ عَبْدٍ 
الرزاق. 

57 «هذا حديث غریب» وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد. ..خ» والحديث أخرحه أبو 
ام E‏ ار 0 ا ا 
الخطابى: ل وزع أله غير ات عن انب صلى الل 

عليه وسلم. ا سر اي ١‏ يثبت رفعه» يي اوقا 
CT‏ ا امو ا RE‏ 


(50) باب [ت: ]٥۰‏ 


1 


ار راو أ رو مر ساو رركتا تابي الخ 
رة قال : نهى عَنْ تمن الكلب» لكي المي 


(۱۲۸۰) حديث ضعيف» وأخرجه أبو داود (۳۸۰۲۷))» وابن ماجه »))۳۲٠۰(‏ من طريق عمر بن زيد 
الصنعانى وهو ضعيف. 
)١781(‏ حديث إسناده ضعيف: أبو المهزم متروك الحديث. 


۷۷ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۱ كتاب البیوع ب 5۰ - ۵۱ - ح‎ -١ 


قال بو عيسى : هذا حَدِيث لا يصح مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

وأو مهرم امه بريد ِن سفيانء تكلم فيو شه بن اجاج وَصعَف 

وق روي عَنْ حابر» عن ء عن ف صلی الله َه وسم حر هذاه رلا صم اة زيت 

قوله: «عن أبى الهزم» ب بتشديد الزاى المكسورة التميمى البصرى اسمه يزيد» وقيل: عبد الر من 
ابن سفيان» متروك من الثالثة» قاله الحافظ. 

قوله: «نهى عن الكلب» إلا كلب الصيد» استدل به عطاء والنخعى على أنه يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره» لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

قوله: «وتكلم فيه شعبة بن الحجاج» قال فى الميزان: روى عنه شعبة ثم تركه. وقال النسائى: 
متروك. قال مسلم بن إبراهيم: معت شعية يقول: : كان أبو الملهزم مطروحًا فى مسجد ثابت لو 
E‏ سل سمه ادر وقال مسلم: سمعت شعبة يقول: رأيت أبا المهزم ولو يعطى 
درهما لوضع حديث..انتهى. 

قوله: «وروى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم: نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضًا» 
أخرجه النسائى» قال الحافظ: بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى إسناده. وقد وقع فى حديث ابن 
عمر عند أبى حاتم بلفظ: نهى عن من الكلب وإن كان ضاريًا؛ يعنى مما يصيد» وسنده ضعيف. 
قال ۳ حاتم : هو منک انتهى 


ا 


]٥ ١ت‎ [ باب ما جَاءَ في كراهية ية َع الْمُغنيّات‎ )61١١ 


۲ - حَدننَا قتيبة» أخبرنًا بک ن مض عن عد الله ن رَحْرء عن علي بن بريد 
عن الْقَاسِمء عن أبي أُمَامَةه عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالَ: «لاً تبيعُوا الْمَيْنَاتِ وَل 
el‏ للك ليا 000 قت اع ع ف هد ل : O‏ 2 موحد 
تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هله 


سے 


لآية ومن الناس مَنْ يَشتري لَهْوَ الْحَدِيثْ ل مضل عَنْ سيل اله [لقمان: *] إلى آغير 


قال: وَفِي الاب عن عُمَرَ ُن الْخطاب. 
قال أبو عيمى: ا ا ا 
َك تكلم عض اهل العم في عَلِي بن يزيد وضعفه وهو شابي. 


.)0174( 


-١ ۱۷۸‏ كتاب البیوع ب ۵۱ - ٥۲‏ - ح ۱۲۸۲ - ۱۲۸۴۳ 


قوله: «حدثنا بكر بن مضر» بضم اليم وفتح الضاد غير منصرف» ثقة ثبت «عن عبيد الله بن 
زحر» بفتح الزاى وسكون المهملة» صدوق يخطئ «عن على بن يزيد» بن أبى زياد الألهانى 
الدمشقى صاحب القاسم بن عبد الرحمن» ضعيف من السادسة «عن القاسم» هو ابن عبد الرح-من 
الدمشقى أبو عبد الر من صاحب أبى أمامة» صدوق يرسل كثيرًا. 

قوله: «لا تبيعوا القيدات» بفتح القاف وسكون التحتية» فى الصحاح: القين الأمة مغنية كانت 
او رها قال التوربشتى: وفى الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وحه للنهى عن 
بيعها وشرائها «ولا تعلموهن» أى: الغناء؛ فإنها رقية الزنا «وتمنهن حرام» قال القاضى: النهى 

على البيع والشراء؛ لأجل التغنى» وحرمة ثمنها: دليل على فساد بيعهاء واللمهور صحح 

eG ES ES aS‏ حرام كأخذ 
من العنب من النباذ؛ لأنه إعانة» وتوصل إلى حصول محرم, لا لأن البيع غير صحيح. .اتتهى اومن 
الناس من يشترى هو الحديث) ا حر انارو لراك لغرب فى تلو عن كر ال قال 
الطيبى رحمه الله: Ele DS SS‏ سرف اليو 
الحديث؛ لأن الهو يكون عن الل يف ومن غير لاهو لسك الس ماد الستكن 
بالأساطيرء وبالأحاديث التى لا أصل هاء والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء» وتعلم الموسيقى 
وما أشبه ذلك» كذا فى المرقاة. وأحرج ابن أبى شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سكل عن قوله 
تعالى: «9و من اللا من لسر ف افو لخنيت » قال: الغناء والذى لا إله غيره. وأخرجه الحاكم 
وضححه واليهقى» كذاق افيض 

قوله: «وفى الباب عن عمر بن الخطاب» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أبى أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وابن ماحه «وقد 
تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد...! 2خ» . قال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوى. وقال الدارقطنى: متروك؛ كذا فى الميزان. 


(07) باب ما جَاءَ في كراهِيَةٍ الفرق بَيْنَ الأخوين أو بَيْنَ الْوَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا في الْبَيع 
زت07] 


وډ اير رم 3 
أخبر 


A1‏ - حَدئنَا عُمَرُ بن حفص الشيباني» احيرا عبد الله بن وهب قَالَ: رن 


ان عبد الل عن | أبي عبد الرّحْمْن الخيلي» عَنْ أبي أَيُوب» قَالَ: سمحت رَسُولَ الله صلى الله 
٠‏ مام من اس 


اه «من فرق بَيْنَ الْوَالِدَة وَوَلَدِهَاء فرق الله ينه وب أَحَِهِ يوم الْقِيَامَةِ». 


ال ان م وي يي 


)١78(‏ انفرد به الترمذى دون الستةء وإسناده لا بأس به. 


۷٩۹ ۱۲۸6٤ = ۱۲۸۳ ساح‎ ٥۲ كتاب البیوع ب‎ -١ 


قوله: «من فرق» ديك الراء «بين الوالدة وولدها» أى : : ببيع) أو هبة) أو خديعة بقطيعة 


وأمثالماء وفى معنى الوالدة الوالد؛ بل وكل ذى رحم حرم» قال الطيبى رحمه الله: : أزاف به التفريق 
بين الحارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما. وفى شرح السنة: وكذلك حكم الحدة» وحكم الأب 


والجد» وأحاز بعضهم البيع مع الكراهة» وإليه ذهب أصحاب أبى حنيفة» كما يجوز التفريق بين 
البهائم. وقال الشافعى: إنما كره التفريق بين السبايا فى البيع» وأما الولد فلا بأس. ورخحص أكثرهم 

فى التفريق بين الأخوين» ومنع بعضهم لحديث على - أى: الآتى - واختلفوا فى حد الكبر المبيح 
للتفرزيق 4 قال الشافعى: هو أن يبلغ سبع سنين أو غايته» وقال الأوزاعى: حتى يستغلى عن أبيه: 
وقال مالك: عجن يعدي وقال اب أن عا رقف الل حتى يحتلم. وقال أحمد: لا يفرق 
بينهما وإن كبر واحتلم» وحوز أصحاب أبى حنيفة التفريق بين الأخرين ن الصغيرين؛ فإن كان 
أحدهما صغيرًا لا يجوز كذا فى المرقاة «فرق اللشيكه روفن أحبته» أى: من أولاده ووالديه 


وغيرهما «يوم القيامة» أى: فى موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضًا عند رب الأرباب 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الدارمى وأحمد والحاكم فى المستدرك. 
ا “ا ال افر اق قو عر عر “ع ره قر وماس هھ مړ ري ۴ م اه 0 عراش ا 
7 ا 7 ع م هى o‏ ده 2 7 عل ا رم م as‏ 
صلی اله عليه وسم لامي حون فيش حدما قال لي رول اله مى الله علب 
0 «إيا على ما فَعَلَّ غلامك؟»» ا فقال: «ر دف رد». 
قال اب عيسى: هذا ا غريب. 


وقد كر بُعْض أَهْل الْعلْم مِنْ أصْحَاب النبي صلى الل عَلَيّْهِ وسلم وغيرهم التفريق يَبْنَ 


السبي في الميع. 

وَرّخص بعض هل العلم فِي التفريق بين المولدات الذِينَ وَلِدُوا في أَرض الإسلام؛ والقول 
الأول أصّح. 

روي عَن رايم الت مي أنه فرق ين وَالِدَةٍ وولدها في اليم فقيل له في ذلِك» فقال: 


إني قد استاذنتها بذك ت 
قو له: «يا على ما فعل» بالفتح أى : : صنع «غلامك» أى: الغائب «فأخبرته» E‏ 
صلى الله عليه وسلم ببيعه «ردّة» أى : رد البيع «ردّة» کر رة للتأ كيد. 


.)۲۲٤۹( إسناده ضعیف»› وأخحرجه ابن ماجه‎ )۱۲۸٤( 


TAS كتاب البيوع ب ؟ه - چ‎ -١ A۹ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه ابن ماحه. قال الشوكانى: وهو من رواية ميمون 
ابو ان شين ع على :رقي ا وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهماء وأحرحه الحاكم 
وصحح إسناده» ورححه البيهقى لشواهده. .انتهى. 

قوله: «وقد كره ب بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق 
بين السبى فى البيع» وكذا فى غير البيع كالهبة. قال الشوكانى: فى أحاديث الباب دليل على 
تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأحوين» أما بين الوالدة وولدها: فقد حكى فى البحر عن 
الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغنى الولد بنفسه. وقد اختلف فى انعقاد البيع؛ فذهب الشافعى إلى 
أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعى: أنه ينعقد» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم 
التفريق بين الأب والابن» وأحاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم. ولا يخفى أن 
حديث أبى موسى المذكور فى الباب يشمل الأب» فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على 
القياس. وأما بقية القرابة: فذهبت الحادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا. وقال الإمام 
يحيى والشافعى: لا يحرم. والذى يدل عليه النص هو ريم التفريق بين الاخوة. وأما بين من عداهم 
من الأرحام؛ فإلحاقه بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين 
الوالد» والولد وبين الأخ وأحيه» فلا إلحاق لوجود الفارق؛ فينبغى الوقوف على ما تناوله النص. 
وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوى مشقة التفريق 
بالبيع إلا التفريق الذى لا احتيار فيه للمفرق كالقسمة..انتهى كلام الشوكانى. قلت: المراد بحديث 
ا موسي الذى أشار إليه الش و كانى حديثه الذى أخرجه ابن ماجحه والدارقطنى عنه» قال: لعن 
وحرل ا ا :لمعنه و ترق يوق ا و وبين الأخ وأخيه «والقول الأول أصح» 
يعنى صحيح؛ فإنه يدل عليه أحاديث الباب. وأما من رخص فى التفريق مانا ا اوي الات 
حجة عليه. اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة ‏ ب الاكر ع ی 
أحمد ومسلم وأبو دواد عنه قال: حرجنا مع أي بكر او فاا ونر اوي الله عليه وسل 
فغزونا فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا.. الحديث. وفيه قال: فجفت بهم أسوقهم 
إلى أبى بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله» 
فنفلنى أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لا ثُوبًا حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثُوبًا. وفيه: 
فقلت: هى لك يا رسول الله» قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفى أيديهم أسارى من المسلمين؛ 
ففداهم بتلك المرأة. قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو حجة فى جواز 
التفريق بعد البلوع..انتهى. قال الشوكانى: قوله: فلم أكشف طا ثوبًا؛ كناية عن عدم الجماع. 
والظاهر أن البنت قد كانت بلغت» قال: وقد حكى فى الغيث الإجماع على حواز التفريق بعد 
البلوغ؛ فإن صح» فهو المستند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن 
تقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين ما 
أحر حه الدارقطنى والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: لا تفرق بين الأم وولدهاء قيل إلى 
متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام» وتحيض الحارية. وهذا نص على المطلوب صريح؛ لولا أن فى إسناده 


۸1 ۱۲۸۵ - ۱۲۸٤ لاه - ح‎ - ٥۲ کتاب البيوع ب‎ -١ 


عبد الله ابن عمرو الواقفى» وهو ضعيف» وقد رماه على بن المدينى بالكذب» وم يروه عن سعيد 
بن عبد العزيز غيره. وقد استشهد له الدارقطنى بحديث سلمة المذكور. ولا شك أن مجموع ما ذكر 
من الإجماع» وحديث سلمة وهذا الحديث؛ منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير 
والصغير..انتهى كلام الشوكانى» فتفكر وتأمل. 

قوله: «وروى عن إبراهيم أنه فرق a‏ م أقف على من أخرحه. وفى قول إبراهيم: هذا 
كلام كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 


م 5 مواق ا“ ا ها 56 EGS A TEE‏ ر or‏ 
(9۲) باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم جد به عَيْبًا ت" ]٠‏ 
6 - حَلنا مُحَمدُ بن المتى» حَدننا عُنْمَان بن عُمَرَ وأو عار لدي عن ابن أبي 


ا و بن خقافي عن عْرْوَة عَنْ عائشة: له و من 


اا ا 

وقڏ ري هَذَا الحاډيث يِن غير هدا الوَجْه. 

والعمَل على هذا عند أهل العلم. 

قوله: «باب ما جاء فيمن يشارى العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا» قال فى النهاية الغلة الداحل 
الذى يحصل من الزرع والثمر واللبن والإحارة والنتاج ونحو ذلك..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: 
ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم يقال ها: الخراج والضريبة والغلة..انتهى. وقال فى القاموس 
الغلة الدحل من كراء دار» وأحر غلام» وفائدة أرض» وأغلت الضيعة أعطتهاء واستغل عبده كلفه 
أن يغل عليه. . انتهى 

قوله: «وأبو عامر العقدى» بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة واسمه عبد الملك بن عمرو «عن 
مخلد» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام «ابن خفاف» بضم الخاء المعجمة وفاءين بوزن 
غراب. 

قوله: «قضى أن الخراج بالضمان» قال الطيبى رحمه اللّه: الباء فى بالضمان متعلقة عمحذوف 
تقديره الخراج مکی بالمنمان» أ : بسببه. وقيل: الباء للمقابلة والمضاف محذوف» أى : منافع 
المبيع بعد القبض تبقى للمشترى فى مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته. ومنه 
قوله: من عليه غرمه؛ فعليه غنمه. والمراد بالخراج: ما يحصل من علة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة 
أو ملكا ورذللف أن يشتزيه فيستغله زمانا» ثم يعثر منه على عيب قديم مم يطلعه البائع عليه أو ١‏ 
يعرف؛ فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن» ويكون للمشترى ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف فى يده 


(۱۲۸۵) حديث حسن» وأحرجه أبو داود »)۳۰٥۸(‏ وابن ماحه (47 277 7147 7), والنسائى (45.:7). 


0١ ۸۲‏ كتاب البيوع ب ٥۳‏ -اح ١١88‏ - ۱۲۸۹ 


لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. وفى شرح السنة: قال الشافعى رحمه الله فيما 
يحدث فى يد المشترى من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة؛ أن الكل يبقى 
للمشترى» وله رد الأصل بالعيب. ذهب صخا أت ا ا إلى أن حدوث الولد 
والثمرة فى يد المشترى يمنع رد الأصل بالعيب؛ بل یر حع بالأرش. وقال مالك رحمه الله: يرد الولد 
مع الأصل» ولا يرد الصوف» ولو اشترى جارية فوطئت فى يد المشترى بالشبهة» أو وطأها ثم وحد 
بها عيبا؛ فإن كانت تيبا ردها والمهر للمشترى» ولا شيء عليه إن كان هو الواطىئ» وإن كانت 
بكرًا فافتضت؛ فلا رد له؛ لأن زوال البكارة نقص حدث فى يده؛ بل يسترد من الثمن بقدر ما 
نقص العيب من قيمتهاء وهو قول مالك والشافعى. 

قوله: «هذا حديث حسن» وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه» وأحرحه الترمذى بعد 
هذا بسند آحر وصححه. قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة» وضعفه 
البخارى وأبو داود» وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابسن 


القطان. .انتهى. 
15> اتا ابی سلا سے ب کلف ارا عم ن علي ادبي عن شام نن 
شروت عن ایی شن غات 0 ن الحرّاج م بالضّمّان. 


و و 


007 زق ری من حا اله هذ حرمت عن جام ن زر وَرَوَاه 


جربل عَنْ شام أَيْضًاء وَحَدِيث حَرِيرٍ يُقَال: E‏ فيه جرير؛ ر؛ لم يَسْمَعْهُ مِنْ هِشام بن 


وو 


عروه. 
وتفسرير الخرّاج بِالضّمّان: هو الرحل ر يري الْعَبْد فيَستَغِلهُ تم َج به عيبا فَيَرْدُهُ على 


الْبَائِع؛ فالغلة للمشتري؛ ناي و سه سن بقل المع وَنَحْوٌ هذا مِنَ الْمَسَائْلٍ 
یکول فيه الخراج ج بِالضّمّان. 


سے ل قر هار ا رام 


قال ار SS‏ در قلت: 
تراه تلا قال :لا 

قوله: « استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث» أى: حعله غريبًا «وقد روى مسلم بن خالد 
الزنجى» فقيه صدوق كثير الأوهام» كذا فى التقريب «وحديث جرير يقال: تدليس» أى: مدلس 


ر 


)١785(‏ انظر الذى قبله. 


۸۲۳ ۱۲۸۷ - ١١86 ح‎ - ٥4 - كتاب البيوع ب 7ه‎ -١ 


نحتما السماع كلفظة قال وعن 
ا «هو الرجل الذى يشترى العبد فيستغله» أى: يأحذ غلته «فالغلة للمشترى» لا للبائع 
«لآن العبد لو هلك؛ هلك من مال المشترى» أى: لم يكن على البائع شيء أى: الخراج مستحق 
(84) باب ما جَاء و ثمَرَة لِلْمَارٌ بها [ت٤ ]٥‏ 


ار مر CE zr‏ ر مھ o‏ 


PEAT E E E 
قال: وَفِي اباب عن علد الو ي عرو وعباد بْنِ شرّحبيل وَرَافِعٍ بن عَمْرِو وعمير مَولَى‎ 
ا‎ 
0306 
أَهْلٍ العم لانن اليل في أكل الثْمَار و كرح بَعْضُهُمْ إلا بالشمّن.‎ a 
قوله: «حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» قال فى التقريب: صدوق مرخ کار‎ 
ا‎ E وو رادي اعرد‎ KAN TE بو‎ 


واد ال كوي E‏ وقال الساجي: اا ا عبيد الله 
بن عمرو. قال يعقوب بن سفيان: كان ريكلا ا وكتابه لا بأس به» فإذا حدث من كتابه؛ 
دي 0 eh‏ فيعرف وينكر . أنه فلت : حديث الباب رواه يحيى بن سليم 
عن عبيد الله بن عمر. 

قوله: «من دخل حائطً فلياكل» أى: من ثماره «ولا يتخذ خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون 
الموحدة وبعدها نون؛ وهى طرف الثوب أى: ALS‏ 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه أبو داود فى اللقطة والنسائى فى الزكاة 
وابن ماحه والنزمذى فى هذا الباب «وعباد بن شرحبيل» أخحرجه أبو داود وابن ماحه «ورافع بن 


(۱۲۸۷) انظر الذى قبله. 


-١ ۸4‏ كتاب البيوع ب 4ه - ح ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ 


عمرو» الغفارى أخرحه أبو داود وابن ماجه والزمذى «وعمير مول أبى اللحم وأبى هريرة» 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب...!2» قال البيهقى: لم يصح» وجاء من أوحه أخر غير 
قوية..انتهى. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر كلام البيهقى هذا: والحق أن مجموعها لا يقصر عن 
درحة الصحيح» وقد احتجوا فى كثير من الأحكام ما هو دونها..انتهى. 

قوله: «وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل فى أكل الثمارء وكرهه بعضهم إلا 
بالشمن» قال النووى فى شرح المهذب: احتلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال 
الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا فى حال الضرورة؛ فيأخذ ويغرم عند الشافعى والجمهور. 
وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة. فى أصح الروايتين: ولو لم يحتج لذلك. وفى الأخرى: إذا احتاج» ولا ضمان عليه 
فى الحالين. وعلق الشافعى القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقى: يعنى حديث ابن عمر 
مرفوعًا: «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل» ولا يتخذ خبنة» أحرجه الترمذى واستغربه» كذا فى فتح 
البارى. قلت: قد ضعف البيهقى هذا الحديث فقال: لم يصح. وحاء من أوحه غير قوية. وقال 
الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح» وقد نقلنا آنفا كلام البيهقى و كلام 
الحافظ» ويأتى بقية الكلام فى هذه المسألة فى باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب. 

کنا الرعتاز لخدن تن حريك العراي ‏ ا ال زان عرسي :عن 
صَالح بن ابي جي عَنْ ابي عَنْ رَافِع بن عرو َالَ: كنت أَرْمِي تخل الأنصّارء فأحذوني 
فذهَبوا بي إلى و صلى الله عَلَيْهِ وسل فَقَالَ: «يا رَافِع لم رمي نَخلَهُم؟» قال: قَلْت: ي 
رَسُولَ الله الْجُوع. قال: «لاً تز وكل ما وفع أَشْبَعَك الله وَأَرْوَاك». 

هَذَا حَلِيث حَسَنُ غريب صّحِيحٌ. 

قله کت ار ل لضان و ی ا مك ةا ی اعبار دو كن 
ما وقع» أى: سقط. 


قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخخرجه أبن داود وابن ماجه. 


(۱۲۸۸) حديث صحیح» وأحرجه ابن ماحه (۲۳۰۱)» وانظر الذى بعده. 


۸0 ۱۲۹۰ - ۱۲۸۹ كتاب البیوع ب 4ه - هه- ح‎ -١ 


8 - حَدَّننا قتيبة دنا الث عن ابن عَجْلانَ عن عَمْرِو بن شيب عن أبيو» عَنْ 
عر تي سي الك لوس رن هي انقح الجر فقال: «مَنْ أ صاب منهُ مِنْ ذي 
Si kê‏ عَليْه». 


4 
٠ 0 


قوله: «عن 508 بفتحتين ss‏ 1 المدلى من الشجر «من أصاب منه» أى: هبرت ال 
«من ذى حاجة» بيان لمن أى: فقير أو مضطر «غير متخذ» بالنصب على أنه حال من فاعل 
أصاب «خبنة» قال فى النهاية: الخبنة معطف الإزار وطرف الشوب أ 4 لا باذ منه فى ثوبه) 
فال خن لرل إذا عضا شيعا ف عة ثويه أو -سيؤاويلة: اتی دفلا شى عليه قال اتن الاك 
أى: فلا إثم عليه» لكن عليه ضمانه» أو كان ذلك فى أول الإسلام ثم نسخ. وأجاز ذلك أحمد من 
غير ضرورة» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخر جه النسائى وأبو داود وابن ماجه. 


)٥٥(‏ باب ما جاء فيال عن ال [تهمع] 


4 


۴ a 


اا ا برب البفتاويه | 


دس افر هم تر 0 و ع ا 8 


وود يا حبني سفا بسن 
َن حاف ll‏ ال ا 58 ا 


سام ا ١‏ 0ه 


ال ألو يدا اريت مكار كح غريب مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَدِيِثْ يونس بن 
قوله: قات ا فى النهى عن الثنيا» بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاسستشناء وهی 
فى البيع أن يستثنى شيئا بجهولا. 
قوله: «نهى عن اغاقلة, والمزابنة» تقدم تفسيرهما «والمخابرة» بالخاء المعجمة وهى ا 
الأرض بالثلث والربع. كما فى رواية مسلم «والثنيا» أى: إذا أفضت إلى الجهالة «إلا أن تعلم» 
بصيغة الجهول. والمعنى: إذا كان الاستثناء معلومًا؛ فهو ليس ,منهى عنه» وإنما المنهى عنه هو الاستثناء 
اجهول. قال ابن حجر: المراد بالثنيا الاستثناء فى البيع نحو: أن يبيع الرحل شيئا ويستثنى بعضه؛ فإن 


)45917( وابن ماحه (55945). والنسائى‎ »))٤۳۹۰ 217١١9 حديث حسن وأخرجه أبو داود‎ )١78( 
وانظر الذى قبله.‎ 

(۱۲۹۰) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (۲۳۸۱)» ومسلم »)١575(‏ وأبو داود »)١7٠١١(‏ والنسائى 
(A4۰ — AAA)‏ 


كما ١‏ كتاب البيوع ب هه -5ه- ح ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ 


كان الذى استثناه معلومًا نحو : أن يستثنى واحدة من الأشجار» أو منزلاً من امازل أو موضعًا 
معلومًا من الأرض؛ صح بالاتفاق. وإن كان جهولا نحو: أن يستثنى شيئا غير معلوم؛ لم يصح البيع. 
والحكمة فى النهى عن استثناء ا محهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح...! لخ» وأخخر جه مسلم بلفظ: نهى عن الثنياء. أحرحه أيضًا 
بزيادة «إلا أن تعلم» أحرجه النسائى وابن حبان فى صحيحه. وغلط ابن الجوزى؛ فزعم أن هذا 
الحديث متفق عليه» وليس الأمر كذلك؛ فإن البخارى لم يذكر فى كتابه الثنيا. 


(05) باب ما جَاءَ في كراهيَة بَيْع الطعام حَتى يَسْتَوْفِيَهُ (ت٦٥]‏ 
60 - حَدثنا قبيّة» حَدَننا حَمَّادُ بْنُ ري عَنْ عَمْرِو بن وينار» عن طاوس» عَن ابن 


عب سء أن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: «مّن ابْتاعَ طَعَامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَة». 


ال ابن عبّاس: رايب کل شيء مِْله. 


سر م 1 


قالَ: وي الاب عَنْ حابر وان عُمَرَ وبي هُريرة. 

قال ابو عِيسَى : حَلدِيث ابن عباس حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر أَهْل العلم؛ كرهُوا بيع الطَعام حتى يقبضة الْمُشْتري. 

وقد رخص بَعض أهل العلم فيمّن ابتاعَ € E‏ كان ولا وان يتالا بذع ينا 
يرب أن يبيعة قبل أن يستوفية» وإنمًا التشديد عند أَهْل الْعلم في الطْعَام» وَهُوَ قول أ ا 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» أى: يقبضه. 

قوله: «من ابتاع» أى: اشترى «حتى يستوفيه» أى: يقبضه وافيًا «قال ابن عباس: وأحسب 
كل شيء مثله» أى: مثل الطعام» استعمل ابن عباس القياس» ولعله اون ا ااي كرد 
سائر الأشياء كالطعام. كحديث زيد بن ثابت: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود والدارقطنى. ا 
حزام: قلت: يا رسول الله إنى اذ شترى بيوعا فما يحل لى منهاء وما يحرم على؟ قال: «إذا اشر 
فعا قا عه ق قال محمد فى الموطأ بقول ابن عباس: نأخذ الأشياء كلها 
مثل الطعام» لا ينبغى أن يبيع المشترى شيئا اا شرك تحن يقيضة و ذلك قول اى عة رت الله 
إلا أنه رخص فى الدور والعقار والأرضين التى لا تحول أن تباع قبل أن تقبض. أما نحن فلا نيز 


(۱۲۹۱) حديث صحيح. وأخرحه البخارى (۲۳۸۱)» ومسلم »)١5175(‏ وأبو داود (۳۳۷۳۲)» وابن ماجه 
(5555)» والنسائى (؟1١5غع‏ - .)45١5‏ 


۱۸۷ ۱۲۹۲-۱۲۹۱ كتاب البيوع ب 5ه - لاه - ح‎ -١ 


شيئًا من ذلك حتى يقبض. .انتهى كلام الإمام حمد. قلت: ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر؛ 

قوله: م 7 0 ا قال: كانوا يتبايعون الطعام 
عزاذا ياعلى اليرت اح رول اة على 'اللمغليه وسل أن عي ع قات أخر جه 
الجماعة إلا الزمذى وابن ماجه. 

قوله: « حديث ابن عباس حسن صحيح » أخرجه الجماعة. 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم فى من ابتاع شيئا ما لا يكال ولا يوزن» أى: فى من 

شري شا ر ول مدن «ثما لا يۇ کل» ولا يشرب» لا لا يكال ولا يوزن «أن يبيعه 
3 يستو فيه» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله فى الدورء والعقار, والأرضين كما تقدم «وانما 
التشديد عند أهل العلم فى الطعام» وهو قول أحمد وإسحاق» قال العينى فى البناية: احتلفوا فى 
هذه المسألة» فقال مالك: يجوز جميع التصرفات فى غير الطعام قبل القبض؛ لورود التخصيص فى 
الأحاديث بالطعام» وقال ) أحمل : إن كان المبيع كاذ و ا أ عدوم م جز بيعه قبل القبض» 
وفى غيره يجوز وقال زفر ومحمد والشافعى: لا يحوز بيع شيء قبل القبض» طا كناف أو غخيره؛ 
لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض؛ لأن النهى 
معلول بضرر انفساخ العقد لخوف اللاك وهو فى العقار وغيره نادر» وفى المنقولات غير 
نادر..انتهى كلام العينى. قلت: قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعى ومن 
تبعهم) والله تعالى أعلم. 

(9۷) باب ما جَاءٌ في في النهي عن البَيْع على ؛ بیع أخيه 4 دتلاه] 

5 - حَدثنا قتييّة حَدَننَا اللييثء عن تافم» عن ابن عُمَّرَ عن النبي صَلّى الله علَيْه 
وَسَلمْ قال: «لا يبع بعضكم على بَيّع بَعْض» ولا يتخطب بَعْضْكُم على خطبة بَعْض». 

قال: وفي البابٍ عن ابي هريرة وسمرة. 

قال أبو عيسى: حديث ابن عمَرَ حَدِيثْ حسن صجيح. 

قد روي ال ا اينوم الل على سم أجيه». 
و 


(۱۲۹۲) حديث صحيح., وأخرجه البخارى ))5١77(‏ ومسلم (5؟ ١5‏ وأبو داود 2154959 ٤۹۷‏ ۳)» 
وابن ماحه (۲۲۲۷)» والنسائى (۳۲۳۸) مختصرًا بإسناد الرزمذى. 


۱۲۹۴۳ - ۱۲۹۲ كتاب البيوع ب لاه - ۵۸ - ح‎ ١ A۸۸ 


قوله: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن بين البائع 
والمشترى» وركون أحدهما إلى الآخر؛ فيزيد على ما استقر» فإطلاق البيع جاز أول يراد به السوم 
«ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» أى: بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الآخر. 
ولفظ البحارى: نهى أن يبيع الرحل على بيع أخيه» وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه البخارى ومسلم «وسمرة» لينظر من أحرج حديثه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه» 
أحرجه مسلم عن أبى هريرة بلفظ: «لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم» «ومعنى البيع فى هذا 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم» صورة السوم: أن 
E SS TE‏ لك: رده لأبيعك حيرا منه بثمنه أو مثله بأرخصء أو يقول للمالك: 
استرده لأشتريه منك بأكثر. وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآحر؛ فإن 
كان ذلك تصريًا؛ فقال الحافظ فى الفتح: لا حلاف فى التحريم. وإن كان ظاهرا: ففيه وجهان 
للشافعية. وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون. وتعقب بأنه لا بد من أمر 
مبين لوضع التحريم فى السوم؛ لأن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء كما 
حكاه فى الفتح عن ابن عبد البر؛ فتعين أن السوم الحرم ما وقع فى قدر زائد على ذلك. وأما صورة 
البيع على البيع والشراء على الشراء: فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار: افسخ لأبيعك 
بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأزيد. قال فى الفتح: وهذا مجمع عليه. وقد اشترط 
بعض الشافعية فى التحريم: أن لآ يكوة الدع مقر ا ا وإلا حاز البيع على البيع» 
والسوم على السوم؛ لحديث: e‏ وأحيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر فى البيع 

0 > والسوم على السوم؛ لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذاء فيجمع بذلك بين المصلحتين» 


فى الفتح. 
(۵۸) باب ما جَاءَ في بيع الخمر والنهي عَنْ ذلك [ت58] 
۴ - حَدَتنا حَمَيْدُ ن مسسْعَدَة) O‏ نال سيمت دا مدت 


@ م ا 


عَنْ يى بْن عاو عَنْ انس» عَنْ أبي n‏ 4 َل يا َي الى لي اشرت حمر لاام في 
ججري» ئ «أهرق الحم 5 الدّنان». 
قال َفِي اباب عَنْ حابر وَعَائشة نشّة وأبي سسَعِيادٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وان عُمَرَ وأنس. 


(۱۲۹۳) حديث حسن بشواهده وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم» والحديث أخرحه أبو داود 
(15 ؟). 


١ 8 ۱۲۹٤-۱۲۹۳ كتاب البیوع ب ۵۸ - وه ح‎ -١ 


قال 06 حَدِيث أبى طلحة رَوَ وَى الثوري هَذا الحَدِيث عن السدّي» عَنْ يَحْيَى بن 
عل كال يقد اصح مِنْ حَدِيثٍْ الليْث. 


قوله: us‏ اشتزيتها للتخليل» كذا فى بعض الحواشى. ويحتمل أن يتعلق 
بأشويت ان ؛ اشتريتها لأحلهم» ويكون هذا قبل التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل 
ألقية أو أهريقه؟ فيكو ن "فى مغى للدي الشاب يعن خديث آبنى سعيد قال: كان عندنا ر 
ليتيم» فلما نزلت المائدة» سالك ورسول الله علي الله غلينه: سل فته ووت ا هال 
«أهريقوه» رواه الترمذى» ويناسبه معنى رواية أبى داود: أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
أيتام وروا حمرًاء قال: «أهرقها» قال: أفلا أحعلها حلا؟ قال: «لا»» كذا فى اللمعات «فى 
حجرى» صفة لأيتام «واكسر الدنان» بكسر الدال جمع الدن وهو ظرفهاء وإنما أمر بكسره 
لنجاسته بتشربها وعدم إمكان تطهيره أو مبالغة للزجر عنه وعما قاربهاء كما كان التغليظ فى أول 
الأمر ثم نسخ» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرجه الجماعة «وعائشة» أحرحه الأصبهانى» ذكره المنذرى 
فى الترغيب «وأبى سعيد» أحرحه أحمد بلفظ: قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لناء فأمرناء فأهرقناها «وابن مسعود» لم أقف على حديثه 
«وابن عمر» أخخر جه ا داود وابن ماجه «وأنس» أخر جه الزمذى وابن ماجه. 

قوله: «حديث أبى طلحة روى الثورى هذا الحديث عن السدى عن يحبى بن عباد عن أنس 
أن أبا طلحة كان عنده» اندي هن ووانة اسلف قن سس ات رمن E N‏ وأما على 
رواية الليث: فهو من مسند أبى طلحة رضى الله عنه. والسدى هذا هو الكبير واسمه إسماعيل بن 
عبد الرحمن الكوفى» صدوق يهم» كان يقعد فى سدة باب الجامع» فسمى بالسدى بضم السين 


١(8ه)‏ باب النهي أن بذ الخم خلا [ ت۹٩ ]٥‏ 
4 - حَدئنا محمد بن بشار» حا یی بن سَعِيدء حَدَننَا سيان عن السّد 020 
يَحْبَى بن عَبّادء عَنْ أنس بن مَالِكِء قال: سل النبي صلى الله عليه وسم أيتخذ الْحَمْرٌ حلا؟ 
قَالَ: «لا». 


TS 
الخمر» ولا تطهر بالتخليل» هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها؛ فهى باقية على‎ 


)۱۲۹٤(‏ حديث صحيح) وأخرجه مسلم )١9585(‏ وأبو داود (ه/ا؟؟). 


١١595-1١159484 كتاب البيوع ب 5ه ¬ ,5 داح‎ -١ a 


نحاستهاء وينجس ما ألقى فيها. هو مذهب الشافعى وأحمد والجمهورء وقال الأوزاعى والليث وأبو 
حنيفة: تطهر. وعن مالك ثلاث روايات أصحها: أن التخليل حرام» فلو خللها عصى وطهرت. 
والثانية: حرام ولا تطهر. والثالثة: حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها حلا طهرت» وقد 
يحكى عن سحنون المالكى أنها لا تطهر؛ فإن صح عنه؛ فهو محجوج بإجماع من قبله. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو و 


سرو ل م م £ 


6 - حدڻنا عَبْدُ الله بْنْ مير قال: سيعت أَبَا عاصِم» عن شبيب بن بشر» عن أنس 
ابن مالك قالَ: لعَنَ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ فى الخمر عَشْرَة: عاصرهاء ومعتصرماء 


وشاربهاء وحاملهاء والمكفولة إليه وساقيهاء وبائعهاء وأكل تمنهاء وال لها 


ا 


ال اوغ ھا ابت عر من حَدِيف اتن 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وَابْن مُسعْودٍ وان عمَر عن 2 صَلَى الله عليه وَسَلم. 

قوله: «فى الخمر» ظرفية محازية, / تعليلية أى: فى شأنها أو لأجلها «عشرة» أى: عشرة 
أشخاص «عاصرها» بالنصب بدلا عن المفعول به» وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره 
«ومعتصرها» من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره «واحمولة إليه» أى: من يطلب أن يحملها أحد 
إليه «وبائعها» أى: عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالاً «والمشترى» أى: للشربء أو للتجارة 
بال و كالة» أو غيرها «ها» أى: للخمر «والمشتراة له» بصيغة اسم المفعول أ الذفن ت ار 
له. 

قوله: «هذا حديث غريب من حديث أنس» رضى اللد غم اش جا ابن ماحه «وقد روى غو 
هذا عن ابن عباس» أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم» كذا فى الترغيب «وابن 
مسعود» لم أقف على حديثه «وابن عمر رضى الله عنه» حر جه و داود وابن ماجه. 


(50) باب ما جاءَ في اختلاب الْمَوَاشِي بغيّر إذن الأَرْبَابٍ رت ]5٠١‏ 
391 حَدلننا أبو سلمة ينح بن حلف» دنا عد الأعلى عن سد عن فاده عن 


ر 


E‏ ہے ي با o‏ و 
لحسن» عن سمرة بن جحندب» 


1 


.)۳۳۸۱( حديث صحيح., وأخرجه ابن ماجه‎ )١7568( 

)١555(‏ حديث صحيح., وأحرجه أبو داود (2)0513 من طريق عبد الأعلى بهذا الإسناد .مثله» وفى إسناده: 
تدليس قتادة والحسن على شك فى ماع الحسن من سمرة» وللحديث شاهد أخرجه ابن ماحه (۲۳۰۰) من حديث 
أبى سعيد بإسناد لا بأس به. 


۱- كتاب البيوع ب 5٠‏ - ح۱۲۹۹ ۱۹۱ 


مَاشِيَة فان كان فيا صاحبها؛ أ Ss‏ 
ِيهًا أَحَدُ فيصوت لاء قن أَجَابَهُ أَحَد حَذ؛ فَلَيِسْاُنكُ فإن لم يُجِبِهُ أَحَدُ؛ فليحتيب 
وَلَيَسْرَبء ولا يَحْمِلٌ». 


قال: وَفِي لباب عَنْ عُمَرٌ وَأبي سَعِيد 
CE o I 7 7 2‏ ا E.‏ 
قال ابو عسي حلريث سّمرَة حَدِيث حَسَنْ غريب صّحِيح. 


م 


وَالعَمّلُ عَلى هَذا عِندَ بَعْضِ اهل العلم ریه قول أخئة وإملحق, 

الا ا أ ع الْحَسَن 0 : صَّحِيحٌ» وقد َكل بَعْض 
REE‏ اننا بحت عن صَحَِة تة 

قوله: «باب ما جاء فی احتلاب ا الأرباب» أى: بغير إذن أرباب المواشى 

قوله: «إذا أ TT i E‏ 50 
معنى نزل» وجعل الماشية .ممنزلة المضيف. وفيه معنى حسن التعليل» وهذا إذا كان الضيف النازل 
مضطرا..انتهى «فليستأذنه» بسكون اللام ويجوز كسرها «فليصوت» بتشديد الواو أى: فليصح 
وليناد «ولا يحمل» أى: منه شيئا. 

قوله: وك ار م N‏ ولا يحلين امد 
ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤد تی مشربته» فتكسر خحزانته» فينتقل طعامه؟ فلا يحلبن 
أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أخرجه البخارى ومسلم «وأبى سعيد» أخر جه ابن ماحه مرفوعا بلفظ: 
«إدا ايك على راع فاده ل فان اتحايلق؛ وإلا فاشرب من غير أن تقفسد )». . الحديث. ود كر 
الحافظ هذا الحديث فى الفتح وقال: أحرحه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم. 

قوله: «حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح» وأحرحه أبو داود. قال الحافظ فى الفتح: 
إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح “ماعه من مرة صححه» ومن لا؛ أعله بالانقطاع» لکن له 
ارا وو اا 

1 ويه يقول الخد وإسحاقا» فال قاري‎ CaSO 
مو أذ لب ماي شم يقوذ ل د اشطر فى حصت ویش ی وق لا شمان عب‎ ١ 
لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضًا إذا لم يكن المالك‎ 
ل سرس امرم سام‎ SPA 
قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب فى هجرته إلى المدينة. ولما روى الحسن عن سمرة أن النبى‎ 


-١ ۱۹۲‏ كتاب البيوع ب ٦۰‏ - ح ١١95‏ 


صل الله عليه وسل قال «إذا أتى أحدكم على ماشية». . الحديث. وقد رخص بعضهم لابن 
الل .فى اكل مار لحر وما روى عن ابن عمر رضى الله عنه بإسناد غريب عن الم :قل :لابه 

عليه وسلم قال: «من دحل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه». وعند أكثرهم لا يباح 
إلا بإذن المالك» إلا بضرورة مجاعة كما سبق. قال التوربشتى: وحمل بعضهم هذه الأحاديث على 
المجاعة والضرورة؛ لأنها لا تقاوم النصوص التى وردت فى تحريم مال المسلم. بالتيى: وقال الحافظ 

فى الف مح ديت ابن عر الد ور قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم خا إلا ادن وما حص الین بالذكر؛ لتساهل لتاس في فبه على ما هو أو مته . وبهذا 
أحذ الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واستشنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب 
نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن حاص ولا عام. وذهب كثير م منهم إلى الجواز مطلقا فى الأكل 
واالشتريت سواء عام بطيب نفسه» أو لم يعلم» اجه قم ما رسمه بو داود والؤذئ وصحی 
من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: «إذا أتى أحدكم على ماشية». . الحديث. وأبحنت عة يان 
حديث النهى أصح وأولى أن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية فى تحريم مال المسلم بغير 
إذنه؛ فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع. منها: حمل الإذن على ما إذا 
علم طيب نفس صاحبه» والنهى على ما إذا لم يعلم. ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره» 
أو بالمضطرء أو قال اكناعة طلقا وهي متقاربة. ومنهم من حمل حديث النهى على ما إذا كان 
امالك أحوج م من المار» لحديث أبى هريرة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر إذ 
اا مرو قينا هة قال اك و ل اللدا على الله عليه وا «إن هذه الإبل لأهل بيت 
من المسلمين هو قوتهم» أيس ركم لو رحعتم إلى مزاو دكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟» قلنا: TEDE‏ 
«فإن ذلك كذلك». أحرجه أحمد وابن ماحه واللفظ له. وفى حديث أحمد: فابتدرها القوم 
ليحلبوهاء قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاء وحديث النهى على ما إذا 
كان مستغتيًا. ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة؛ والنهى على ما إذا كانت 
مصرورة لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد فى آخره: «فإن كنتم لا بد فاعلين؛ فاشربوا ولا 
تحملوا» . فدل على عموم الإذن فى المصرور وغيره» لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه. واحتار ابن 
العربى الحمل على العادة قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المساحة فى ذلك بخلاف 
بلدنا. وأشار أبو داود فى السنن إلى قصر ذلك على المسافر فى الغزو. وا مرون على قصر الإذن 
على ما كان لأهل الذمة» والنهى على ما كان للمسلمين. وقال الطحاوى: وكان ذلك حين كانت 
الضيافة واحبة ثم نسخت؛ فنسخ ذلك الحكم» وأورد الأحاديث فى ذلك. وقال النووى فى شرح 
المهذب: اختلف العلماء فى من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال المي لأ رر أن ياعد مجه 
شيا إلا فى حال الضرورة فيأحذ؛ ويغرم عند الشافعى والجمهور. وال بعض السلف: لا يلزمه 
شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة فى أصح 
الروايتين» ولو لم يحتج لذلك. . وفى الأخرى: إذا احتاج» ولا ضمان عليه فى الحالين. وعلق الشافعى 
القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقى: يعنى ديك انو عجر وا «إذا مر أحدكم 
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بحائط؛ فليأكل» ولا يتخذ خبنة» أخحرجه التزمذى واستغربه. قال البيهقى: لم يصح» وجاء من أوجه 
أحر غير قوية» قال الحافظ: والحق أن حموعها لا يقصر عن درحة الصحيح. وقد احتجوا فى كشير 

من الأحكام مما هو دونها..انتهى كلام الحافظ مختصرًا. 

قوله: «وقال على بن المدينى: ماع الحسن من "مرة صحيح» وقد تكلم بعض أهل الحديث 
فى رواية الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة» وقال الترمذى فى باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: ماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال على بن المدينى وغيره..انتهى. 
قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب: ففى صحيح البخارى 
ماعا منه لحديث العقيقة. وقد روى عنه نسحة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة» وعند على بن 
المدينى: أن كلها ماع. وكذا حكى الترمذى عن البخارى. وقال يحيى القطان وآحرون: هى 
كتاب. وذلك لا يقتضى الانقطاع. وفى مسند أحمد: حدثنا هشيم عن حميد الطويل» وقال: جاء 
رجحل إلى الحسن فقال: إن عبدا له أبق, ٠‏ وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا 
سمرة قال: EEE‏ اللدامان Lae E‏ وما بالصدقة ونس بعد المثلة. 
وهذا يقتضى ”ماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه 
فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم يظهر لى وجه 
الدلالة بعد..انتهى. 


(51) باب ما جَاءَ في بَبْع جود المي وَالأصنام دزت 1ك 
۷ - حدلنا قتيية» دنا الث عَنْ يزيد بُ أبي حيبي عَنْ عَطَاء بن ابي رباج عر 
حابر بن عبد اللو أنه سح سول اله صلى اله عل وَسلم عام القع رَهُوَ بمَكة يقول: 
«إن الله وَرَسُوَلَه حَرَمَ بي الحم والميتة رالخنزير والأصنام» فقيل: ارف الله 
رأ شحوم لمي َه ّى بها لسن > ويدْهَنُ بها الود ويستصبح بها الناس؟ قال: 
e‏ ثم قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ عِنْدَ ذَلِك: «قاتل الله الْيَمُود 
لله حرم عَلَيْهُمُ الشحُوم فأَجْمَلوةُ م بَاعُوةُ فَأَكلُوا تَمَنَه». 


ا وفي الا احم وابن عباس. 


؛ إن 


٠" سيدا‎ 


ل ا ا حابر ا 


وَالْعَمَلُ على هذا عند هل العلم. 


91/١‏ ؟ )١‏ حديث صحيح, وأخر جه البتحارى «((TYT7)‏ ومسلم )1°۸1( وأبو داود (1548؟)) والنسائى 
(/515؟5)» (585غعء وابن ماحه .)5١51/(‏ 
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قوله: «عام الفتح وهو بمكة» فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من الهجرة» 
ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه 
«إن الله ورسوله حرم» هكذا وقع فى هذا الكتاب» وفى الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى 
الضمير الواحد. وكان الأصل حرما. قال الحافظ فى الفتح: و الإفراد فى مشل هذاء 
ووجهه الإشارة إلى أن أمر ايى لى اله عار ا اش ن امسر ا واللة 
ورسوله أحق أن يرضوه. والمختار فى هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير 
عند سيبويه: الله اجى أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه..انتهى «بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء 
والأصنام» أى: وإن كانت من ذهب أو فضة «أرأيت» أى: أحبرنى «شحوم الميتة؛ فإنه يطلى 
به» الضمير يرحع إلى شحم الميتة على تأويل المذكورء قاله الطيبى: قال القارى: والأظهر أنه راجع 
إلى الشحم المفهوم من الشحوم «السفن» بضمتين جمع السفينة «ويدهن» بتشديد الدال 
«ويیستصبح» بكسر الموحدة أى: ينور «بها الناس» أى : المصباح» أو بيوتهم؛ يعنى فهل يحل بيعها 
كر هر المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع «قال: لا هو حرام» قال الحافظ: أى البيع» هكذا 
فسره بعض العلماء كالشافعى ومن اتبعه» ومنهم من حمل قوله: وهو حرام؛ على الانتفاع» فقال: 
يحرم الانتفاع بهاء وهو قول أكثر العلماء؛ فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما حص بالدليل وهو 
الجلد المدبوغ. واحتلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة؛ فالجمهور على الجواز. وقال أحمد وابن 
الماحشون: لا ينتفع بشيء من ذلك. واستدل الخطابى على جحواز الانتفاع بإجماعهم على أن من 
ماتت له دابة بحاي كرت فيه فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا 
فرق..انتهى كلام الحافظ «قاتل الله اليهود» أى : أهلكهم ولعنهم إخبار أو دعاء «إن الله حرم 
عليهم الشحوم» أى: شحوم الغنم والبقر» قال نالك تعالى: #ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم 
شحومهما» «فأجلوه» أى: أذابوه. قال فى النهاية: جملت الشحم وأجملته أذبته. وقال فى 
القاموس: جل الشحم أذابه كأجمله واحتمله. واحتالوا بذلك فى تحليله؛ وذلك لأن الشحم المذاب 
لا يطلق عليه لفظ الشحم فى عرف العرب» بل يقولون: إنه الودك «ثم باعوى فأكلوا تمنه» 
الضمير المنصوب فى هذه الجمل الفلاث راحع إلى الشحوم على تأويل المذكور, أو إلى الشحم 
ا ا CEES‏ للتوصيل 
إلى محرم» وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسمه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» مرفوعا: «قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها 
فباعوها». أخرجه الشيخان «وابن عباس» أخرجه أحمد وأبو داود. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 
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)٦۲(‏ باب ما جاء في الرّجُوع في اهِب زت؟ك) 


رج ير 


۸ -حَدّثنا امد بن عَبْدَةَ الضبي» حَدَثَنا عبد لواب الثقفي» حَدَئَنا ايوب عر 
عِكرمّة» عن ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهمًا - أن رَسُولَ اللو صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ قَالَ: «لَيْس 
لنا مغل السوء؛ الْعَائِدُ في هبه كَالْكَلْب يَعُودُ في قَيئه». 

قال وقي الاب عن ان عُمَر عن ابي صَلى اللَُّعَلِ وَسلُم آنه قال: «لا يحل لأَحَد 
بلي عة قيرع يها إلا الال ما قطي ولدق. 
ET‏ قال اله د SKS ES‏ 
السوء ولله المثل الأعلى) ولعل هذا أبلغ فى الزحر عن ذلك وادل غلى التحريم نا لو قال: لا 
تعودوا فى الحبة. وإلى القول بتحريم الرحوع فى الهبة بعد أن تقبض» ذهب جمهور العلماء إلى هبة 
الوالد لولده جمعًا بين هذا الحديث» وحديث النعمان بن بشير «العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه» وفى رواية للبخارى: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» . قال الطحاوى: قوله: «كالعائد فى 
قيئه» وإن اقتضى التحريم؛ لكون القيء حرامًا. لكن الزيادة فى الرواية الأحرى وهى قوله: 
«كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد, فالقيء ليس حرام عليه. والمراد التنزيه 
عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له» وبأن عرف 
الشرع فى مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة فى الزحر كقوله: «من لعب بالنردشير؛ فكأنما غمس 
يده فى لحم حنزير». قال الحافظ فى الفتح: قوله: « لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع» بالنصب 
عطف على يعطى «فيها» أى: فى عطيته «إلا الوالد» بالنصب على الاستثناء. واحتج به من قال 
حرم الركر فى اج اوه الراك اوااته ريحم تيور العلمامر 


۹ - حَدَّننا بذك محمد بن بسار e‏ بي عڍِي» عَنْ حُسَيْن الْمُعَلمٍ؛ عن 


لز رامس د 


عمرو بن شعَيْبي» ته سمح طَوْسًايُحَدْ» عَنِ ابن مر وان عَبّاس؛ يرْفعَان الحَدِيث إلى 
ابي صلَى الله عله وسم بهذا الْحَدِيثْ. 
كال او حَدِيث ابن عباس رَضبِي اللَهُ عنْهِمًا حَِيٿ حَسَنٌّ صحِيحٌ. 


ا 


CP? 


(۱۲۹۸) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۹۸۹)» ومسلم (۱۹۲۲))» وأبو داود (۳۹۳۸)» والنسائى 
(۳۷۰۰)) (۰۲۷۰۱ ۳۷۰۲)) وانظر ما قبله وما بعده فى سننه» وابن ماجه (۲۳۸۵» .)١885‏ 

(۱۲۹۹) حديث صحیح» وأخحرحه أبو داود (۳۰۳۹))» والنسائى (۳۱۹۲))» وابن ماحه (۲۳۷۷)» وابن 
ماحه (۲۳۷۷)» وانظر الذى قبله. 


ل -0١‏ كتاب البيوع ب ٦۲‏ - ح ۱۲۹۹ 


E بو بواج ع و عي ع اي‎ N, 


عدي 3 يشب منهاء وَهْوَ قول الثؤر ي 
وَقَالَ الشافعي: لا يحل لأحَدٍ أن عطي َي فََرْجعَ فا إلا وله فيمًا بغي وله 
احج الاي بحلويث عد اله بن مر عن الب صَلى الله عليه وسم فال «لاً يحل لأحَد 


أن يوط ) عطي عَطيّة فيَرْجع فيها؛ ! إلا لْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلْدَهُ». 
a E E )‏ وأخحرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه» 
وأحرحه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. 

قوله: «قالوا: من وهب هبة لذى رحم محرم؛ فليس له أن يرجع فى هبته» ومن وهب هبة 
لغير ذى رحم محرم؛ فله أن يرجع فيها ما لم يشب» بصيغة المجهول أى: ما لم يعوض «منها :» أى: 
من هبته «وهو قول الثورى» وهو قول أصحاب أبى حنيفة رحمه الله. قال القاضى رحمه الله: 
حديث ابن عمر وابن عباس نص صريح على أن جواز الرحوع مقصور على ما وهب الوالد من 
ولده. وإليه ذهب الشافعى وعكس الثورى وأصحاب أبى حنيفة وقالوا: لا رجوع للوامب فيما 
وهب لولده أو لأحد من حارمه» ولأحد الزوجين فيما وهب للاحر. وله الرجوع فيما وهب 
للأحانب. وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا فى هبة أحد الزوجين من الآخر. وأول بعض الحنفية هذا 
اليك بان قوله: «لا يحل» معناه التحذير عن الرحوع لا نفى الجواز عنه» كما فى قولك: لا ل 
للواحد رد السائل. وقوله: «إلا الوالد لولده» . معناه: أن له أن يأحذ ما وهب لولده ويتصرف فى 
نفقته» وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعا لما 
وهبء ونقضنًا للهبة» وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل..انتهى كلام القاضى. قال القارى 
فى المرقاة متعقبًا عليه: امجتهد أسير الدليل» وما لم يكن له دليل لم يحتج إلى التأويل..انتهى. قلت: قد 
a‏ رد على صاحودااط تير مي 
ورواه البيهقى عن ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم. قال الحافظ: وانحفوظ من رواية ابن عمر عن 
عمر» ورواه عبد الله بن موسى مرفوعاء قيل: وهو وهم. قال الحافظ: صححه الحاكم وابن حزم 
ورواه ابن حزم أيضًا عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها». وأحرجه 
أيضًا ابن ماحه والدارقطنى› ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ: «إذا كانت 
الهبة لذى رحم محرم؛ لم يرجع» ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس» قال الحافظ: وسنده 
ضعيف. قال ابن الجوزى: أحاديث ابن عمر وأبى هريرة وسمرة ضعيفة. وليس منها: مايصح. 
وأحرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعًا: «من وهب هبة؛ فهو أحق بها حتى يثاب عليها؛ 
فإن رجع فى هبته؛ فهو كالذى يقيء ويأكل منه». قال الشوكانى بعد ذكر هذه الروايات: فإن 
صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب؛ فيجوز الرجوع فى البة قبل الإثابة 
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عليهاء ومفهوم حجد يل ره يدل على جواز الرحوع فى الهبة لغير ذى الرحم..انتهى «وقال 
الشافعى: لا يحل...!لخ» وبه قال جمهور العلماء كما عرفت. 


(۳) باب ما في الْعَرَايَ وَالر خصّة في ذلك دت”5] 


۹ - حدنا هناد دتتا عَبْدَة عر م محما بن إما ا ع 


زب ن نابت بت NE‏ نى عَن المُحَاقلة وَالْمُرَبمَةِ إلا أنه قَذ اَن 


قال : وفِي لباب و عن أب 2 وجابر. 
فال و و لوت حي رَوَى مُحَمَّدُ بْنْ [ِسْحَاقَ هَذا الْحَدِيتْ 


ےر ۾ لر ازع ر 


ري آيوب وي ال ن عُمَر ومالك بن أنس» عن ناف عَنِ ابن عُمَرَ: أنّ ابي صل الله 
يه عَلَيْهِ وَسَلمْ تهى عن الْمُحَائلة: ll‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عَم عَنْ رَيْدِ : بن ٿابتي» عن التبي صلى الله عليه وَسَلم: a‏ 

في الْعَرَايًا. وَهَذا اصح مِنْ حَدِيثٍ مُحَمّدِ بْن إسلْحَق. 

قوله: «باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك» العرايا جمع العرية وهى عطية ثمر النحل 
e E‏ أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوع 
صاحب الشاة أ و الإبل بالمنيحة وهى عطية اللبن دون الرقبة. والعرية فعيلة ممعنى فعولة» أو فاعلة 
يقال: عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها: إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على 
سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيهاء ويقال: عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى 
على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف فى المراد بها شرعا. 
فقال مالك: والعرية أن يعرى الرحل النخلة أى: يهبها له» أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله 
عليه؛ فرخص له أن يشتريها أى: يشترى رطبها منه بتمر» كذا نقل البخارى فى صحيحه عنه. وقال 
الشافعى فى الأم: العرايا أن يشترى الرحل ثمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم 
يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشترى بخرصة تمر؛ فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع..انتهى. قال 
الحافظ فى الفتح: محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيئة..انتهى. وقال ابن إسحاق فى حديثه عن نافع 
عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعرى الرجل فى ما له النخلة والنخلتين» كذا فى صحيح البخارى» 
قال الحافظ: أما حديث ابن إسحاق عن نافع: فوصله الترمذى دون تفسير ابن إسحاق» وأما 


MED‏ حديث صحيح, وأخرجه الجماعة: البخارى (۰۲۱۸۸ ۲۱۹۳))» ومسلم 2)١57899‏ وأبو داود 
(۳۳۹۲)» والنسائى ( ۰٤٥٥۲‏ 55 55) وابن ماحه (۲۲۹۸» ۲۲۹۹). 
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ل ا ل ا 
تفسيزه* فو صله ابو داو غنه يلفظ: النخلات. وزاد فيه: فيشق عليه فيبيعها .مغل حرصها. وهذا 
قريب من الصورة التى قصر مالك العرية عليها..انتهى. وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء رص هم أن يبيعوها ما شاعو 
من التمر» كذا فى صحيح البخارى. قال الحافظ: هذا وصله الإمام أحمد فى حديث سفيان بن 
حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا فى العرايا. قال سفيان بن حسين: 
فذكره. قال الحافظ وصور العرية كثيرة وهذه إحداها. قال: منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط 
بعنى مر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصهاء أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه 
النحلات بالنخلية فينتفع برطبها. ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
مرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب» أو من غيره 
بتمر يأخذ معجلا. ومنها: أن يبيع الرحل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه خلات معلومة 
يبقيها لنفسه؛ أو لعياله» وهى التى عفى له عن خرصها فى الصدقة وسميت عرايا؛ لأنها أعريت من 
أن تخرص فى الصدقة فرحص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصهاء وما يطلق عليه اسم عرية أى: يعرى رجلا ر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة تخصوصة. ومنها: أن يعرى عامل الصدقة لصاحب 
الحاجة من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها فى الصدقة› وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما. 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعى والجمهور. وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة 
الثانية. وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وزاد إنه رحص لهم أن يأكلوا الرطب 
ولا يشتروه لتحارة ولا ادحار» ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على المبة» وهو أن 
يعرى الرحل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له فى ارتجاع تلك المبة؛ فرحص له أن 
يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك أحذه بعموم النهى 
عن بيع التمر بالتمر. وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر كما تقدم وفى حديث 
غيره) وحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة: أن الذى وهبت العرية 
لم يملكها؛ لأن اه بة لا تملك إلا بالقبض فلما جاز له أن يعطى بدهها تمرا وهو لم يملك البدل منه حتى 
يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة وقال الطحاوى بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور 
بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم يكن واجبا عليه؛ فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطى 
بدله ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة. واحتج لمذهبه بأشياء تدل 
على أن العرية العطية ولا حجة فى شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق 
العرية شرعا على صور أخحرى. قال ابن المنذر: الذى رخص فى العرية هو الذى نهى عن بيع الثمر 
بالعمر فى لفط واحد من رواب جماعة من الصحابة قال: ونظير ذلك الإذن فى السلم مع قوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس 
عندك» ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمرء فقد تناقض. وأما حملهم الرخصة على 
لهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من 
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البيع» رنه عبر بالرخخصة والرححطة لا تكوت إلا بعد منوع والبع غا كان فى الج لا المبنة. وبأن 
الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونهاء والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا : فى الرحوع فى الحبة بين 
ذى رحم وغيره وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب؛ بل هو بحديد هبة 
أحرى؛ فإن الرحوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم..انتهى 

قوله: «نهى عن احاقلةء والمزابنة» قد تقدم تفسيرهما أيضاء وهو بيع الثمر فى رعوس النخل 
بالتمر «إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الراء الحزر والاسم بالكسر. قال فى النهاية: حرص النخحلة والكرمة يخرصها حرصا إذا حزر ما 
عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبيبا. فهو من الخرص الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن 
والاسم الخرص بالكسر . يقال: كم خرص أرضلك؟..انتهى 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه الترمذى وأحرجه الشيخان أيضا «وجابر» أخرجحه 
أحمد والشافعى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

قوله: «هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب. .اخ» يعشى رزوی محمد بن 
إسحاق النهى عن امحاقلة والمزابنة والرحصة فى العراياء كليهما عن ابن عمر عن زيد بن ثابت . 
وروى أيوب وغيره النهى عن الحاقلة 5 عم رطق ا ا 
والرخصة فى العرايا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت . ورواية أيوب وغيره أصح من رواية ابن 
إسحاق. قال الحافظ فى الفتح: مراد الترمذى أن التصريح بالنهى عن المزابنة لم يرد فى حديث زيد 
بن ثابت» وإما رواه ابن عمر بغير واسطة» وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت . 
فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة؛ احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن 
تابنك و كان عنده بعضه بغير واسطة . قال: وأشار الترمذى إلى أن ابن إسحاق وهم فيه. والصواب 
التفصيل. .انتهى 

111 عد بر ونيو نت ا حْبَابِي عَنْ مالك بن أنس» عَنْ اود بن 
TR ET‏ 


١ 


حصي عن أبي سفيان مَولى ابن أبي امد عَنْ أبي هريره 
وسم حص في بيع اعرا ما دون َة سي أو كذ 


E 2 7 


حَدَننَا قيب عن مالك عن داو بن حُصَيْن: ا 


ا ا م يي يع العَرَيا فِي 
ا سق؛ أو فِيمًا دون حمسَةٍ 


(۱۳۰۱) حديث صحیح» وأخرجه البخاری (۲۱۹۰)» ومسلم »)١541(‏ وأبو داود (87514)» والنسائى 
(1555). 
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u‏ ج أو فيما E r‏ ف 
EBU 90000‏ والشافعية. Ee‏ ا 
دونها» وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة. ولا يجوز فى الخمسة» وهوقول الحنابلة وأهل 
الظاهر. 

مالسا e‏ روك زواع الو قمر تن ري 
ابن ثابت: اة رَسُول اللو صلَى الله عليه وسم حص في بع اليا يخراصيها. 


5 ص 
سے عار 2 سه ص سر سر و 


ال بو جيستى: هذا حَدِيثّ حَسَنَ يځ وَحَدِيث أبي هريره ليث حَسَنْ ميخ 
وَالْعَمَلُ عَلَيِْ عند بَعْض اهل العم م: الشافعي وَأَحْمَّدُ وَإِسْحَق) وَقَالوا: إِنّ العَرَاهَا 


سروس کو 


شتا من ُدْلةِ هي النبِي صَلى الله عله وسم ؛ إذ نقى عَنٍ عن المحاقلة والمرًابنة ا 
بحَدِيث ريد بن ًابت وَحَدِيثٍ أبي هريره وَقَالُوا: SS‏ حت ارس 
عم دن ل لذي مل لوأ اليا و في هذه 

نم شکوا إو وقالوا: ل نجدُمًا: تمي من قمر إلا بال رخص لَهُمْ فيم دوذ 
تة أُوْسُّق أن ب قا اک را 


قوله: «أرخص» وفى رواية البعارى ومسلم: رحص من الزخيص «بخرصها» فى رواية 
الشيخين: بخرصها كيلا. ولمسلم: رتحضن فى العرية يأحذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبا 
وأخخر جه الطبرانى من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: رخص فى العرايا؛ النلة 
والنخلتين يوهبان للرحل فيبيعهما بخرصهما تمرا» زاد فيه: يوهبان للرجل. وليس بقيد عند اجمهور؛ 
قاله الحافظ. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «وحديث أبى هريرة حديث حسن 
صحیح» › وأحرجه الشيخان أيضا. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعى وأحتمد وإسحاق وقالوا: إن العرايا 
مستثناة. . .! لخ» . وأما قول الإمام أبى حنيفة: إن العرايا ليست مستثناة من بيع الثمر بالتمر بل هبة؛ 
فقد تقدم ما فيه فى كلام الحافظ» فتذكر. 


(١ ۲(‏ حديث صحيح) وأخر جه البخارى (۲۱۸۸؛ ))5١51‏ ومسلم فخرف 36 وأبو داود (١5115؟51))»‏ 
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(554) باب منه [ت ٤‏ 5] 
د قن لي و به أ مرك OE‏ ابو فار و A CGE ay, FEES‏ مر 0 


سے کو 4 - 


5 لز مور و ار ع سس ر 


د ير بن يسار مولن أن كار ده أن رَافِعَ بْنَّ خاريج وس ل ب حَئْمَة حَدَناه: أن 
رَسُولَ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ نهى عَنْ بَيْع المُرَابنةِ الثمّر الت إلا لأصحَاب الْعَرَاا؛ فإنه 
ٿڏ أذ لهي وڪن تيع انب بالرييبيء وعَنْ كل َر يعررصيه. 

قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب من هذا الوَحْهِ. 

قوله: «الثمر بالتمر» الأول بالثاء المثلشة» والثانى بالتاء المثناة الفوقانية» وهذا تفسير المزابنة 
«وعن كل غر يخرصه» بفتح الخاء المعجمة» وأشاز ابن التين إلى جواز كسرها. وحجزم ابم العرين 
بالكسر وأنكر الفتح» وحوزهما النووى وقال: الفتح أشهر..انتهى. والخرص هو التخمين والحدس. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخحرجه مسلم» وأخرجه البخارى 


)٦٥(‏ باب ما جاء في كرَاهِيَة النخش في البيوع رت580] 


ص 
ول هار 


لس 0 E‏ £ 4 2 3 2 ل 6 ت r 0 r‏ 0 
ر 7 را fo‏ ر و ا ہے بے ار 2 َر ا - ده 1 88 - ا 0 3 
المسيبي» عن أبي هريرة» فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: وقال قتيبة يبلغ به 


لنب 0 الله عليه ا - قالَ: «لا تناجشوا». 


2 
o‏ ر عر ر رع 


قالَ: وَفِي اباب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وأنس. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيتْ أبي هريره حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عند أَهْل الْعلم؛ كرهُوا النخش. 

ار وح و كن حار وا قر بق اوقا ا الم ولا ةا 
ما نری؛ وعدم ره امتتري» رڈ أن يد ري پوه ول من راب 
الشرام إنما يريد أن يخدع المشتري بما يَسَْامُ وَهَذَا ضَرْبْ من الخيعة. 


9 ج 


.)(t0°۷( 
»)۲۱۷٤( وابن ماجه‎ ))١5١75( ومسلم‎ ))۰ ›»۲٠٤١( حديث صحيح, وأخرجه البخارى‎ )١١5( 
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قال الشافعي: وال نجش رحل» فالنااجش ألم كبحا يصنع) والبيع مجائز؛ لاك البائع غير 


E 
قوله: «باب ما جاء فى كراهية النجش فى البيوع» قال فى النهاية: هو أن بمدح السلعة‎ 
لينفقها ويروجها أو يزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش‎ 
من مكان إلى مكان..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها‎ 
معجمة» وهو فى اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد» يقال: نحشت الصيد أنحشه بالضم‎ 
نحشا. وفى الشرع: الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء مى بذلك؛ لأن‎ 
الناحش يثير الرغبة فى السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان فى الإثم» ويقع ذلك بغير علم‎ 
البائع فيختص بذلك الناحش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشتزى سلعة بأكثر نما اشتراها به‎ 
ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد‎ 

ويحتال له..انتهى. 

قوله: «قال: لا تناجشوا» قال الحافظ: ذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك 
كان بصدد أن يفعل له مثله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى ومسلم بلفظ: نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن النحش «وأنس» لينظر من أخرجه «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه 
البحارى «فيستام بأكثر ثما تسوى» ا بأكثر مما تساويه السلعة؛ يعنى يستام بأكثر من قيمة 
فلن كال فى E‏ ل وسار شما وال يعرف NS‏ 

قوله: «قال الشافعى: وإن نجش رجل؛ فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز؛ لأن البائع غير 
الناجش» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا فى البيع إذا وقع على 
ذلك» ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهر. ورواية 
عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك .مواطأة البائع أو وة الور عدب الال 
فى مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة. الأصح عندهم صحة البيع مع 
الإم وهو قول الحنفية. وقال الرافعى: أطلق الشافعى فى المختصر تعصية الناحش» وشرط فى تعصية 
من باع على بيع أخيه؛ أن يكون عالما بالنهى. وأحاب الشارحون بأن النجش خديعة» وتحريم 
الخديعة واضح لكل أحدء وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه؛ فقد لا 
يشترك فيه كل أحد» واستشكل الرافعى الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار» والإضرار يشيرك فى 
علم تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية فى الموضعين من علم التحريم..انتهى. وقد 
حكى البيهقى فى المعرفة والسنن عن الشافعى تخصيص التعصية فى النجش أيضًا يمن علم النهى؛ 
فظهر أن ما قاله الرافعى بحثا منصوص. ولفظ الشافعى: النبحش: أن يحضر الرحل السلعة تباع 
فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام؛ فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم 
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يسمعوا سومه. فمن بحش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهى» والبيع جائز لا يفسده معصية 


5569) باب ما جاء في الرَجْحَان في لون زت 5 5"] 


مه عر سر وار له كن 


66 -حَدَثنا هَنادٌ وَمَحْمُودُ بْنْ غَيْلآنَ قالاً: حَدَنّنا وَكِيع) ا E‏ بن 


ا کر مد م 


خرب عن سويد بن قيس قال: حلت آنا ومخرقة ِي با مِنْ هجر فجَاءنا لض الى 
الله عليْهِ وَسلم فساومتا بِسَرَاوِيلَ وع عِندِي وران يرن بالأخر» فقال التبي صلى الله عَلفِهِ وسَلم 
للْوَرّان: «ز ن وار رجح». 

ys قال:‎ 

قال أبو عِيسى: a GS‏ 

E 


کی ی اک 


ay‏ لْحَدِيث عَنْ سِمَاكِ فقال: عَنْ أبي صفوان» وذ كر الْحَدِيث. 

قوله: «عن سويد» بالتصغير» قال فى التقريب: سويد بن قيس» صحابى له حديث السراويل 
نزل الكوفة «جلبت أنا» قال فى القاموس: جلبه يجلبه حلبًا وحلبّا واحتلبه: ساقه من موضع إلى 
موضع آخحر..انتهى. وقال فى الصراح: الحلب كشيدن جليب أنه ازشهر بشهر برند بفروحتن 
«ومخرفة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء» ويقال: بالميم والصحيح الأول» كذا فى 
الاستيعاب «بزا» بتشديد الزاء» قال فى القاموس: البز الثياب أو متاع البيبت من الثياب ونحوهاء 
وبائعه البزاز» وحرفته البزازة..انتهى. قال القارى فى المرقاة: قال محمد رحمه الله فى السير: البز عند 
أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز «من هجر» بفتحتين موضع قريب من 
المدينة وهو مصروف» قاله القارى. وقال فى القاموس: وهجر محركة: بلد باليمن بينه وبينه مسير 
يوم وليلة» مذكر مصروف وقد يؤنث وعنع» واسم لجميع أرض البحرين» ومنه المثل: كمبضع تمر 
إلى هجرء وقرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال أو تنسب إلى هجر اليمن..انتهى. وفى 
رواية أبى داود: حلبت أنا ومخرفة العبدى برا من هجر فأتينا به مكة «فجاءنا النبى صلى الله عليه 
وسلم» زاد فى رواية النسائى: وحن .منى «فساومنا بسراويل» وفى رواية النسائى: فاشترى منا 

عراوناف قال ق د يعضهم أن اى ملل الله عليه رمل اون الارن وة با 


(۵ ۰ ۱۳) حديث صحيح., وإسناده ضعيف فيه: سماك بن حرب سبق الكلام فيه» والحديث أخحرجحه أبو داود 
Ve E‏ و م ول نوب ود عق 
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عليه وسلم» ERE REE‏ يا رسول الله» وإنك تلبس 
السراويل؟ فقال: «أجلء : فى السفر والحضرء والليل والنهار؛ فإنى أمرت امد كل E‏ ابر 
منه»» كذا فى فتح الودود «وعندى وزان يزن» أى: الثمن «بالأجر» أى: بالأجرة «زن» بكسر 
الزاى أى: انه «وارجع» بفتح الهمزة و كسر الحيم. قال فى القاموس: رجح الميزان يرحح مثلثه 
رجوحا ورجحانا: مالع وأرحح له م أعطاه راححًا. قال الخطابى: فى الحديث دليل على 
جواز أذ الأحرة على الوزن والكيل» وفى معناهما أجرة القسام والحاسب» وكان سعيد بن 
المسيب ينهى عن أجرة القسام» وكرهها أحمد بن حنبل؛ فكان فى مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم 
وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشترى» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الأيفاء يلزمه. 
فقد دل على أن أحرة الوزان عليه» وإذا كان ذلك على المشترى؛ فقياسه فى السلعة المبيعة أن يكون 
على البائع..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أحر جه البخارى وغيره. وأما حديث أبى هريرة: فلينظر من 
اة 

قوله: «وروى شعبة هذا الحديث عن اك فقال: عن أبى صفوان, وذكر الحديث» فخالف 
شعبة سفيان؛ فإنه رواه عن ”ماك عن سويد بن قيس. قال أبو داود فى سننه بعد ذكر رواية سفيان 
م e‏ وقال التذرى فى تلخيص السا وقال أبو امد الكراييسى ارامت دين 
ف م e Dl ed‏ 
أنه عندهما رجحل واحد» كنيته أبو صفوان» واحتلف فى اسمه..انتهی. 

(۷) باب ما جاء في إنظار الْمُعْسِرِ وَالرّفق به ّت517] 


5ه ۰ - دنا أبو كرَيْسيء حا ملق بن سلَيِمَانَ الرّازي؛ عَنْ اود بْنِ قيْس» عَنْ 
و الوقن اي عفرف عن أن N‏ رول بهلي لاعتو رمم 


.)۲٤۱۷( حديث صحيح, وأخر جه ابن ماجحه‎ )١705( 


۰0 ۱۳۰۷ - ۹۳۰٦ اح‎ ٦۷ كتاب البیوع ب‎ -١ 


«مَن أنظرَ مُعْسِرَا أَوْ وَضّع لَه أَظَلَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تخت ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا 
2 / 
ظله». 


سر ارم سملل ص 


قال: وفي اباب عَنْ أبي ي اليَسَر وأبي قتادة وحذيفة وان مَسسْعُودٍ وَعْبَادَة وجابر. 

قال ابو عيسى : حَدِيث ابي هُرَيرَة حَدِيث حَسَنُ صّحِيح غريب مِنْ هَذَا الوَحه. 

قوله: «باب ما جاء فى إنظار المعسر والرفق به» الإنظار: التأحير والإمهالء والمعسر: الفقير. 

قوله: «من أنظر معسرا» أى : ا «أو وضع له» أى : يط ونك دة كله از 
بعضه «أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه» ائ“ أوقفه الله تحت ظل عرشه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى اليسر» بفتحتين أحرجه مسلم مرفوعا بلفظ: «من أنظر معسرًاء أو 
وضع عنه؛؟ أظله الله فى ظله» «وأبى قتادة» أخرجه مسلم مرفوعًا بلفظ: «من أنظر معسراء أو 
وضع عنه؛ أنحاه الله فر "كرتي يوم القيامة». «وحذيفة» أخر جه البخارى «وابن مسعود» أخر جه 
الزمذى فى هذا الباب «وعبادة» م أقف على حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حسن صحيح غريب. ا ES‏ لل 
وعزاه للزمذدى وحده. وقال الى وبع لاك ترك له شيئا ما له عليه. بانتهى: 

ب ١8"‏ - حَدَتنَا هناف حدنا ابو مُعَاويَة عن الأ عْمّشء عن شقِيق» عَنْ أ بي مسعود» قال: 
ال رون لل صلی الل لوس «خوميب وجل ِن کان فلكم فم ُوجذ لَه من 


و تع ع ف 


الخير شَيءٌ ! إلا أنه كان رجلا مو سرا وكات بُخالط الناس, وكان يَأْمْرْ غلمَّانة أن يَتجَاوَرُوا 
عن الْمُغْسِرِ َال الله عر وجل نحن احق بذلك من إتَجَاوَروا غنة». 
ا هذا EOS‏ 
قوله: فعن أبى مسعود» مه عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصارى البدرى صحابى جليل ر 
الل «إلا أنه كان رجلا موسرًا» أى : غا ذا مال «يخالط الناس» أى : يعامل الناس 8 
والشراء «أن يتجاوزوا عن المعسر» أا يتسامحوا فى الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه 
نقض يسير «بذلك» أى: بالتجاوز «تجاوزوا عنه» أى: تسامحوا عنه. 
قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه مسلم. 


(۱۳۰۷) حديث صحيح., وأخرحه مسلم .)١511(‏ 
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(54) باب ما جَاء في مطل الغىي أنه ظلمُ [ ت ۸] 


و لر اه بر صاش 


2 و O‏ ا EE‏ ال ا E‏ 

276 حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفياں» عن أبي 
اناده عَن الأعرَج» عَنْ أبي هرر عن الب صَلَى الله عليه وسم قال: «مطل الي طلم 
شيم لاه 0 بذك - ا 0 / 
وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». 

َالَ: وي الاب عَنْ ابن عم والشريد بن سويد الْقَفِي. 

قوله: «مطل الغنى» أى: تأحيره أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عذر «ظلم» إن المطل منع 
أداء ما استحق أداؤه, وهو حرام من المتمكن ولو كان ا ولكنه ليس متمكناء حاز له التأخير إن 
الإمكان» ذكره النووى. قال الحافظ: المراد بالغنى هنا: من قدر على الأداء فأحره ولو كان فقيرًا. 
قال: وقوله: «مطل الغنى»: هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء والمعنى: أنه يحرم على 
الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاحز» وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول» 
والمعنى: يجب وفاء الدين» ولو كان مستحقه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه عنه. وإذا كان 
الهمزة القطعية وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة أى: جعل تابعًا للغير بطلب الحق وحاصله إذا 
أحيل «على ملى» أى : غنى. قال فى النهاية: المليء بالهمزة: الثقة الغنى» وقد أولع الناس .فيه بنرك 
الهمزة وتشديد الياء..انتهى «فليتبع» بفتح الياء وسكون الحا وفتح الموحدة ائ فليحتل؛ يعنى 
فليقبل الحوالة. قال الحافظ بن حجر فى الفتح: معنى قوله: «اتبع فليتبع» أى : أحيل فليحتل. وقد 
رواه بهذا اللفظ أحمدء قال: المشهور فى الرواية واللغة كما قال النووى إسكان المثناة فى أتبع» وفى 
فلیتبع» راو غاي البناء للمفعول مثل: إذا علم فليعلم. وقال القرطبى: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون 
التاء مبنيا لما لم يسم فاعله عند الحميع. وأما: فليتبع؛ فالأ كثر على التخفيف» وقيده بعضهم على 
التشديد. والأول أحود..انتهى. قال الحافظ: وما ادعاه من الاتفاق على أتبع؛ يرده قول الخطابى أن 
أك الحديين: يقر لته بعشدود الا الف اي التخفيى: 

۹ - حَدثنا إبراهيم بن عَبْد الله الهروي» قال: حدننا هشيم قال: حَدَئْنا يونس بن 
عبيل» عَنْ نافع» عن ابن عر عن النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلم قال: «مطل الغني ظلم وَإذا 
أجلت على مَليء فاتبعة, ولا تبع بيعتين في بيعة». 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرّة حديث حسن صحيح. 

(۱۳۰۸) حديث صحیح» وأخرحه البخاری (۲۲۸۷)» ومسلم ))١5514(‏ وأبو داود (57555)) والنسائى 
(۷۰۲)) وابن ماحه 15٠١5١‏ ۲). 

(۱۳۰۹) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۰ ٤(‏ وانظر الذى قبله. 
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رر 9 2 ان د وم راق واه i a‏ أ ي ر افر 

ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مَلِي فليتبع» فقال بَعْض أُهْل العلم: إذا أحجيل الرَّجْلٌ على 
مَلِيء فاحتالة» فقد برئ الخ ول له ان يرع على اله لمجيل» زهو قزل الشافعي وا 
e‏ 

وَقَالَ بَعْضْ أَهْل العلم: إذا توي مال هَذَا بإفلآس الْمُحَال عَلَيْه فلة أن يَرْحمٌ على الأول 
واحتجوا بقول عَثْمَان وغيره حين قالوا: لس على ا مسلم f‏ 

E E OT‏ ا ا و 0 ا ل ر ال سك 

قال إسحق: معنى هذا الحديث: ليس على مال مسلم توي؟ هذا إذا أاحيل الرحل على 
آخر وهو یری أنه مَلِي» فإذا هو مُعْدِمٌ؛ فليس على مال ملم تؤى. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله» أى: فقبل ذلك الرجبل 
الحوالة «وليس له» أى: للرحل الحتال «أن يرجع إلى امخيل» واستدل على ذلك بأنه لو كان له 
الرحوع» لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرط؛ علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له؛ كمالو 
عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب الدين؛ فليس له رحوع «وقال بعض أهل 
العلم: إذا توى» كرضى أى: هلك «مال هذا» أى: احتال «بإفلاس الخال عليه» أى: موته «فله 
أن يرجع على الأول» أى: فللمحتال أن يرجع على امحيل» وهو قول الحنفية؛ قالوا: يرجع عند 
التعذر وشبهوه بالضمان «واحتجوا بقول عثماك وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى» 
على وزن حصى .ععنى اللاك «وهو يرى أنه ملي» أى : الرجل المختال يظن أن الآحر المحال عليه 
غ «فإذا» للمفاجأة «هو معدم» أى : مفلس «فليس على مال مسلم توى» أى: هلاك وضياع. 

] ۹ باب ما جاء في الْمُلامَسَةٍ والمنابذة [ ت‎ )58١ 

11> عدن ابو كر تيع وقطكوة إن عثلاةة فالات دساو كيه اع سماة )2ن اسن 
الزنادء عن الأعر ج» عن أبي هريرة» قال: نهّى رَسول الله صَلى الله عليه وسلم عن بيع 
ل O‏ 

قَال: وَفِي الاب عَنْ أبي سمي وان عر 


ر ل 


و ر ءَ وله د م ر ر 
قال أبو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. 


,))4575١( والنسائى‎ ,))١51١( ومسلم‎ :)58171١51١1457( حديث صحیح» وأخرحه البخاری‎ )١1"1( 


-١ ۲۰۸‏ كتاب البيوع ب 594 - ح ١١١١‏ 


ا 


E‏ قول إذا مدت إلبك الشيءَ فقذ وَحَب اليم بيني وَبَيدكَ. 


e 


2 


ا إذا لَمَسمْت الشَّياءً فقذ وَحَب الي إن كات لآ رى منهُ شيعا ثل ما 
يَكُونُ في الراب أو غَيْر ذلك نما كان هَذَا مِنْ بُيُوع أَهلٍ الْجَاهِلقُة فنهّى عَنْ ذلك 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة, والملامسة» زاد مسلم: أما 
الملامسة: فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما 
توبه إلى الآخر» ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» ال ي رسول الله تلض الل عابو م عن الل 
والمنابذة فى البيع» والملامسة: لمس الرحل ثوب الآحر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه» والمنابذة: أن 
ينبذ الرحل إلى الرحل بثوبه» وينبذ الآخر بغوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض «وابن 
عمر رضى الله عنه» لم أقف على حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت...إخ» قال الحافظ فى الفتح: واحتلف العلماء 
فى تفسير الملامسة على نلاث صور هی أو جه للشافعية: أصحها: أن ا بشوب مطوی» أو فى 
ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا؛ بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا 
حيار لك إذا رأيته» وهذا موافق للتفسير المذكور فى الحديث. الثانى: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير 
صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس وغيره» والبيع على التأويلات 
كلها باطل. قال: وأما المنابذة: فاحتلفوا أيضًا على ثلاثة أقوال» وهى أوجه للشافعية: أصحها: أن 
يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم فى الملامسة» وهو الموافق للتفسير فى الحديث. والثانى: أن يجعلا 
النبذ بيعًا بغير صيغة. والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار. قال: واحتلفوا فى تفسير النبذ فقيل: هو 
طرح الثوب كما وقع تفسيره فى الحديث المذكور» وقيل: هو نبذ الحصاة. الصحيح أنه غيره..انتهى 
كلام الحافظ ملخصا. 

قوله: «وإن كان لا يرى» الواو وصلية «منه» أى: من الشيء البيع «مثل ما يكون فى 
الجراب» أى: مثل المبيع الذى يكون فى الحراب وهو بفتح اليم وكسرها بالفارسية: انبان» على ما 
فى الصراح» وقال فى القاموس: الجراب بالكسر ولا يفتح أوليه فيما حكاه عياض وغيره: المزود» 
والوعاء ج جرب وأحربة..انتهى «فنهى عن ذلك» والعلة فى النهى عنه الغرر والجهالة وإبطال 
عار ا 


۹ ۱۳۱۱ كتاب البيوع ب ۷۰ - ح‎ -١ 


لاساو سيو ا 


تر 
ا 


ي الْمنهّال؛ ء عن ابن عباس» َال َم 3 IEE‏ المد 0 
في الث 92 «من أسلف فَلَيُسْلِفْ في كيل مَغْلوم وَوَرْنْ مَعْلُوم؛ إلى أجل 
مَعلُوم». 

قال دي اباب عن ان | بي أذفى ر وعبد رركت 

ف على داجن أل فب بن مسحب لبي مل لسع وبر ازو 
انوي لسار والاتيور دار اليا ريا عل زرالا E‏ في السَّلمٍ ِي 
لْحَيوَان؛ فراع ب عض أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عَلَيْه واد تعره لاف 
الحَيوّان جَائرًاء وُو قول الشافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَق. 

وكرة بَعْضُ أَهْلٍ العم مِنْ أصحاب النبي صلى الله علَيْه وسم وعيْرهِم السّلّمّ في الْحَيَوّان 
ا e‏ وهل الكوفة. 

ااال اسمة عبد الرحمن بن مطعم. 

قوله: «باب ما جاء فى السلف فى الطعام والثمر» السلف بفتحتين السلم وزنا ومعنى. قال 
الجزررى فى النهاية: السلم هو أن تعطى ذهبا أو فضة فى سلعة معلومة إلى أمد معلوم» فكأنك قد 
أسلمق النمن إل:«صضاحت السلعة وسليعة اله اهي قلت فان الفجل يسم راس الال 
والمبيع المؤجل المسلم فيه» ومعطى الثمن رب السلم» وصاحبه المبيع المسلم إليه. والقياس يأبى عن 
حواز هذا العقد؛ لأنه داحل تحت بيع ما ليس عنده إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. 
وآية المداينة فى سورة البقرة دالة على جوازه كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 

قوله: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أى: من مكة بعد المجرة «وهم 
يسلفون فى الثمر» الجملة حالية» والإسلاف إعطاء الثمن فى مبيع إلى مدة أى: يعطون الثمن فى 
الحال ويأحذون السلعة فى المال. وفى رواية البحارى ومسلم: وهم يسلفون فى الثمار السنة 
والسبعين والثلاث» كذا فى المشكاة «من أسلف؛ فليسلف فى كيل معلوم, ووز معلوم» إلى أجل 


١١‏ 1( حديث وجح وأخرجه البخارى ,)5١5155(‏ ومسلم 3 1۰( وا داود (TET)‏ والنسائى 
(۰ 41۲( وابن ماجحه .(TYA°*)‏ 


١ ۲۹۰‏ كتاب البيوع ب ۷۰ - ح ۱۳۱۱ 


معلوم» فيه دلالة على وحوب الكيل والوزن» وتعيين الأحل فى المكيل والموزون» وإن جهالة 
أحدهما مفسدة للبيع. قال النووى فى شرح مسلم: فيه حواز السلم» وأنه يشترط أن يكون قدره 
معلومًا بكيل أو وزن أو غيرهما نما يضبط به؛ فإن كان مذروعا كالثوب؛ اشترط ذكر ذرعات 
معلومة. وإن كان معدودًا كالحيوان؛ اشزط ذكر عدد معلوم. ومعنى الويف انان أسلم فى 
مكيل فليكن كيله معلومًاء وإن كان موزوثًا؛ فليكن وزنه معلومّاء وإن كان مجلا فليكن ٠‏ أجله 
معلومًا. ولا لزم من هذا ات شتراط كون السلم مؤجلا؛ بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر؛ 
فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغررء وليس ذكر الأحل فى الحديث لاشتراط الأحل؛ بل معناه: 
إن كان أجل فليكن معلومًا. وقد احتلف العلماء فى جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز 
المؤحل؛ فجوز الحال الشافعى وآحرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخحرونء وأجمعوا على اشتراط 
وصفه مما يضبطه به..انتهى كلام النووى. 

قوله: «قال» أى: أبو عيسى : «وفى الباب عن ابن أبى أوفى وعبد الرحتمن بن أبزى» قالا: 
كنا نصيب المغائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام؛ فنسلفهم 
فى الحنطة والشعير والزبيب - وفى رواية: والزيت - إلى أحل مسمى قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: 
ما كنا نسأهم عن ذلك. أخرجه البخارى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم فى 
الحيوان جائزا وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» واحتجوا ما أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم 
عن عي E‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز حيشًا؛ فنفدت الإبل 
فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» قال الحافظ فى 
الدراية: وفى إسناده احتلاف» لكن أخرج البيهقى من وحه آخر قوى عن عبد الله بن عمرو: 
نحوه. .انتهى «وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم فى 
الحيوان» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» واحتجوا ا أحرجه الحاكم فى المستدرك 
لار فا فى مغن انو يعبايس: أن الى على الله عليه وشل هى عن الف فى اراتم فال 
الزيلعى فى نصب الراية: قال المحاکم: EES‏ صحيح الإسناد وم يخرجاه. a‏ قال صاحب 
التنقيح وإسحاق بن إبراهيم بن جوفى قال فيه ابن حبان: IS EET E‏ 
بال وات لا ل کب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث 
موضوعة. .انتهى. واحتجوا أيضًا مما روى محمد بن الحسن فى الآثار عن أبى حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تسلمن ما لنا فى شيء من الحيوان» وهو موقوف وفيه 
قصةء قاله الحافظ الزيلعى. قال فى التنقيح: فيه انقطاع. .انتهى . 


۲۹۱ ۱۳٣۲ كتاب البيوع ب ۷۱ - ح‎ ١ 


]۷١ت[ باب ما جَاءَ في أَرْض المشترك بريد بَعْضْهُمْ بيع نصيبه‎ )۷١( 
حَدَئنا علي بن : حشرم 5-18 كي کی بس و 2 ی‎ ۳۹1۲ 
سَليْمَان الك كري؛ عَنْ حابر بن عبد اللِ» أن نبي الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ قال: «مَنْ كان له‎ 
شريك في خائط؛ فلا يع نة ِن ذلك حتى يَعْرِصةُ على شريكدي»‎ 


رر كه سس 


ال أو سن هد سويت ناه ليس بمتصل؛ سوعت محمد سليمان اليشكري 


يقال إِنهُ مات في حَيَاٍ حابر بْن عَبْدٍ الله قال رلم يسع نة قاد رلا ابو بشر» قال 
ف ولا كرت لاي ا لان ال إلا أذ بكرن عَمْرُو بْنُ دينار؛ 


عله سمِع مِنْهُ في حَبَاة حابر بن عبد الو ال: وما IRE EE‏ 
اليشکري - وكات له كِتابٌ - عَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله. 

حل ينا ابو بكر العطار عبد القدوس» قال * قال علي بن المديني: قال یحیی سعيد: فال 
سليمال التيمي: ES‏ 
فرَوَاهًا- وَدَهَبُوا بها إلى قتادة فرَوَامَاء وأتوني بها فلم أَرُوهًا؛ i‏ را 

قوله: «عن سلیمان اکر بفتح التحتية وشكون السية المعجمة وصم لاهو لمان 
ابن قيس» ثقة» قال أبو داود: مات فى فتنة ابن الزبير. 

قوله: «من كان له شريك فى حائط» أى: بستان «من ذلك» أى: من ذلك الحائط «حتى 
يعرضه على شريكه» وفى رواية مسلم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أحذ» وإن 
شاء ترك فإذا باع ولمم يؤذنه فهو أحق به»..انتهى. قال النووى: وهذا محمول عندنا على الندب إلى 
إعلامه و كراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام. ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على 
المكروه أنه ليس بحلال. ويكون الحلال بمعنى المباح» > وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس باح 
لحري اعرد رن قر راح ار واحتلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع» 

و و ا بالشفعة. فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتى وابن 
ا له أن ا بالىشفعة› وقال الحكم والثورى وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: 
ليس له الأحذ. وعن أحمد روايتان كالملذهبين. .انتهى كلام النووى. قال الشو كانى فى النيل متعقبًا 
على من قال: إنه يصدق على المكروه إنه ليس بحلال ما لفظه: هذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال 
مختصًا ما کان ااه أو مندوباء أو واجباء وهو تمنو ع؟؛ فإن المكروه من أقسام الجخلال. وقال فيه: 


(۱۳۱۲) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۱۹۰۸)» والنسائى ( 249/١4 ۰٤11۰‏ 4915).: وأبو داود 
51١5‏ 2). 


1۲ 05 كتاب البيوع ب ۷۱ - ۷۳ - ح ۱۳۱٤-۱۳۱۲‏ 


قال فى شرح الإرشاد: الحديث يقتضى أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن الرفعة: وم 
أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا حيد عنه. وقد قال الشافعى: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولى 
عرض الحائط . 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» وأخرجه مسلم بسند آخحر متصل صحيح ولفظه: 
«من كان له شريك فى ربعة أو نخل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضى أحدء وإن 
كره ترك» وفى رواية له: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه». وفى رواية أخرى له: «لا يصلح 
أن يبيع حتى يعرض على شريكه». «ولم يسمع منه» أى: من سليمان اليشكرى «قتادة ولا أبو 
بشر» قال الخزرجحى فى الخلاصة: سليمان بن قي جب للك عن بابرا يبهد وعلة. عمروؤ 


بن دينار» وأرسل عنه قتادة وأبو بشرء قال النسائى: ثقة..انتهى «ولا نعرف لأحد منهم» أى: ممن 
روى عن س لمال اى «ولعله» أى : د «جمع همنهة» أى : من سليمان 
الشركة 


(۷۲) باب ما جَاءَ في الْمُخَابَرَةٍ وَالْمُعَاوَمَةت1/7] 


E Gs 


ر عَنْ جابر: أن د يي 0 ال عَلَيِْ وسَلم نهى عن ا ل ا 

قال 1 عل ET‏ 

قوله: «نهى عن الحاقلةء والمزابنة» أما الحاقلة والمزابنة: فقد تقدم معانيهما فى باب النهى عن 
امحاقلة والمزابنة. وأما المخحابرة: فقد تقدم معناها فى باب النهى عن الثنيا «والمعاومة» مفاعلة من 
العام» كالمسانهة من السنة» والمشاهرة من الشهر. قال الجزرى فى النهاية: هى بيع ثمر النخحل أو 
الشجر سنتين» أل تلاا ففصاغد قل أن تهر غارة, وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع بيع ما لم يخلق؛ فهو كبيع 
الولد قبل أن يخلق «ورخص فى العرايا» تقدم تفسير العرايا فى باب العرايا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 

(۷۳)) باب ما جاء في التسعير ٦ت۳‏ ۷] 


لر شال هار اس ر عار شر جح 


4 - نا مُحََّدبْنْ شار حلا اجاح بن نهال حا ماد نْ سَلْمَة عَنْ 


ص 


قتَادةَ ابت وَحْمَيْدٌه عَنْ أنس» قَالَ: علا السّمرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول اله صَلَّى الله عليه وَسَلمْ؛ 


(۱۳۹۳) حديث صحيح, »> وأخخرجه البتحارى (۲۳۸۱))»› ومسلم (55ةدآأي وأبو داود 0/7١‏ 2))57 والنسائى 
«(TAAA)‏ وانظر ما بعده فى غير حدیث» وابن ماحه .)١7515(‏ 


۹۳ ١14 كتاب البيوع ب ۷۳ - ح‎ -١ 


ل سول الله سعر لناء فقال: «إن الل القابض اباط الرزّاق, وَإني 


لأرْجو أن ألقى ربّي ولَيْس أَحَدُ حَد هنكم بطي بِمَظلمَةٍ في ڌه؛ رلا مَال». 

آنا ا 47 a‏ 

قوله: «غلا السعر» بكسر السين وهو بالفارسية نرخ أى: ارتفع السعر «سعر لنا» أمر من 
تسعير» وهو أن يأمر السلطان أو نوابه» أو كل من ولى من أمور المسلمين أمر أهل السوق؛ أن لا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة «إن الله هو المسعر» 
بتشديد العين المكسورة» قال فى النهاية: أى: أنه هو الذى يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض 
لأحد؛ ولدلك لا يجوز التسعير..انتهى «القابض الباسط» أى: مضيق الرزق وغيره على من شاء 
كيف شاء وموسعه «وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة» قال فى امجمع: مصدر ظلم واسم ما أل 
منك بغير حق وهو بكسر لام وفتحهاء وقد ينكر الفتح..انتهى. وقد استدل بالحديث وما ورد فى 
معناها على تحريم التسعير» وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم. والتسعير حجر 
عليهم. والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة المشترى بر حص الثمن أولى 
من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الشمن» وإذا تقابل الأمران؛ وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن يبيع ما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة 
عن تراض وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروى عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير. وأحاديث 
الباب ترد عليه وظاهر الأحاديث: أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخصء ولا فرق بين 
الوب وغيره؛ وإلى ذلك مال اللجمهور. وفى وجه للشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاء. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمى ولغيره من الحيوانات» وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود وابن ماجه والدارمى وأبو يعلى والبزار. 
قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلب > وصححه أيضًا ابن حبان. وفى الباب عن أبى هريرة عند 
أحمد وأبو داود قال: حاء رجل فقال: يا رسول الل سعر» فقال: «بل ادعوا الله». ثم جاء آخر 
فقال: SS‏ فقال: «بل الله يخفض ويرفع». قال الحافظ: وإسناده حسن. وعن أبى 
سعيد عند ابن ماحه والبزار والطبرانى» ورجاله رحال الصحيح» > وحسنه الحافظ» وعن على عند 
البزار نحو وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الصغير» وعن أبى جححيفة فى الكبير» كذا فى النيل. 


(1*55) حديث صحیح» وأحرجه ابو داود ))5551١(‏ وابن ماجه (. NT‏ 


١١١86 كباب البيوع ب 4لا - اح‎ 1١ "١ 


ee e (V٤) 


عن أبيه» عن أبي هريْرَة: ا رسو الو ل اله عاي وسم على مر رطام ؤر 
ذه ها مالك أَصَابعْهُ اك لاحن الطَعَام؛ E ER E CT‏ 


رول الله قال" ررأفلا اه فَوْقَ الطْعَاه حتی يراه الناس؟» ' ثم ا «من 6 انس 
4ه 


2 
سخر سرت ⁄ ر 


قال: وفي البابٍ عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وا كار وحديفة 
ابن اليَمَان. 


اله 


قال أبُو عِيسى: حَدِيث أبي هريره حَدِيتْ حَسَنّ صّحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هدا عند أَهْل العلم؛ كرهُوا العش وقالوا: لغش حَرَامٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الغش 2 البيوع» قال فى النهاية: الغش ضد النصح من 
الغشش وهو المشرب الكدر..انتهى. وقال فى القاموس: غشه: لم بمحضه النصح» أو أظهر له 
حلاف ما أضمر كغششه؛ والغش بالكسر الاسم منه..انتهى. وقال فى الصراح: غش بالكسر: 
حیانت كردن. 

قوله: «مر على صبرة» بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة: ما جمع من الطعام بلا كيل 
ووزن» كذا فى القاموس» وقال فى النهاية: الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر «من 
طعام» المراد من الطعام جنس الو تالاكول «فأدخل يده فيها» أى: فى الصبرة «فنالت» أى: 
از كت «بللاً» بفتح الموحدة واللام «قال: أصابته السماء» أى: المطر؛ لأنها مكانه وهو نازل 
منهاء قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم ,او إن اغا ا 

«من غش غش أمتى لیس منى» وفى رواية مسلم: «فليس منى»؛ قال النووى: كذا فى الأصول› 
ومعناه: من اهتدى بهديى واقتدى بعلمى وعملى وحسن طريقتى» كما يقول الرحل إذا م يرض 
فعله: لست منى» وهكذا فى نظائره مثل قوله: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا». وكان سفيان 
بن عبينة يكره تفسير مثل هذاء أو يقول: بعس مثل القول» بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع فى 
النفوس» وأبلغ فى الزحر..انتهى. وهو يدل على تحريم الغش» وهو جحمع عليه. 


.)5715( حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۱۰۲)» وابن ماحه‎ )١165( 


1٥ ۱۳۱۹-۱۳۱۵ هلا اح‎ - ۷٤ کتاب البيوع ب‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنه» أحرحه أحمد والدارمى «وأر بى الحمراء» 
أخر جه ابن ماجه» وابن عباس وبريدة: لينظر من أحرج حديئهما «وأبى بردة بن نيار» أنخر جه 
أحمد «وحذيفة بن اليمان» م قن على حديثه «حديث أن هريرة حديث حسن صحيح» 
أخرجه | الحماعة إلا البخارى والنسائى. 


]۷٥ت[ باب ما جاء ف في استقراض البَعير أو الشيء م مِنَ الحَيوَان أو السن‎ )۷٥( 


5 نا أبو كرحتا وكيم ا عَنْ سَلَمَة بن كَهَيلء 
امن بي هُرَيْرة قال اماف ا :لله عاق رس ينان ي 
ل O‏ «خیار کہ کم احاسنكم قَضّاءَ». 


قَالَ: وني لات أبي رافع. 
ال أو عيستى ' ر 5 م حَدِيث حَسَنْ صحيح. 


سر 0 1 7 


ود روا ا سيا مه 


َالعَمَلُ على هذا عِند بض أَهْل الْعِلّم؛ لم يرا باستقراض الس سا من الإبل 00 
الشافِعي وَأَحْمّدَ وَإسْحَقَ) وكرة بعْضَهُم ذلِك. 

قوله: «باب ما جاء و فى استقراض البعير أو الشىء من الحيوان, أو المسن» أى : غير البعير. 

قوله: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى : من رجحل «سنا» أى : ا 
معين «فأعطى» وفى نسخة: فأعطاه «سنا خير من سنه» أى : : من 'سن الرججل الذى استقرض منه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى رافع» أخرحه مسلم واليزمذى فى هذا الباب. 

فوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى ومسلم. 

قو له: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا باستقراض السن بأسًا من الإبل. وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ: وهو قول أكثر أهل هل العلم. .انتتهى. وقال النووى فى 
شرح مسلم: وفى الحديث حواز اقتراض الحيوان. وفيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعى ومالك 
وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن ملك وطئها؛ فإنه 
و ويحوز إقراضها لمن لا يملك وطئها كمحارمها والمرأة والخنشى. والمذهب الثانى: مذهب 
المزنى وابن حرير وداود: أنه يجوز قرض الجحارية وسائر الحيوان لكل واحد. والشالث: مذهب أبى 
حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم 


)1515(١‏ حديث صحيح. وأخخر جه البخارى )°° (TT. 1 cT‏ وفى غير موضع بعذه من صحيحه., ومسلم 
١١‏ 1°( والنسائى (CITY)‏ وابن ماجحه CET)‏ 


۱۳۱۷ - ۱۳۱۹ كتاب البيوع ب ه/ا - ح‎ ١ E 


النسخ بغير دليل..انتهى كلام النووى. قلت: جواز اقتراض الحيوان هو الراجح يدل عليه أحاديث 
الباب «وكره بعضهم ذلك» وهو فول ی عفريس الله واحتجوا بحديث النهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قد روى عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه ابن حبان 
والدارقطنى وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رححوا إرساله» وأحرحه الترمذى من 
حديث الحسن عن سمرة» وفى ماع الحسن من سمرة اختلاف» وفى الجملة هو حديث صاح 
للحجة. وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب. وتعقب ان النسخ لا يثبت شت بالاحتمال: والجمع 
لد يي o‏ رج د اشم الود E CE‏ 
الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان 
ذلك المراد من الحديث؛ پیت الدلالة على جوار استقراض الحيوان والسلم فيه. واعتل من منع بأن 
الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه. وأحيب بأنه لا مانع من الإحاطة 
به بالوصف هما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة» كذا 
فى الفتح. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى: قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض إلا فى المكيل أو الموزون؛ 
قال: ولنا حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وإن قيل: هذا الحديث فى البيع لا القرض؛ 
يقال: إن مناطهما واحد..انتهى. قلت: قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة» 
وقرضها جائز؛ فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه حائز» وقد عرفت أن هذا 
لليف شل غل بها إذا كانت سياس رداص امن جانيم قال: N‏ 
الباب عندى؛ أنه اشترى البعير بثمن مؤجل» ثم أعطى إلا مدل ذا( الم قطير الا هاا 
كلامه. قلت: تأويله هذا مردود عليه يرده لف ظ: وس ررم 
الباب. 

٠”‏ - حَذثنا محمد بن المثنى» حَدَْنا وَهْبْ بن حَرير حَدَتَنَا شعبة» عَنْ سَلَمَة ابن 


ص 


کيل عَنْ أبي سَلمَة» عَنْ أبي هريرة: E E E‏ 
EF‏ ل َم به أْحَابة. فقال رسول الل صلّى اله عليه وَسَلُم. «دعوة؛ فَإِنَ إصَاجب 
الحو مَقَالاً», * لم قال: «اشتروا أ له بَعيًا فَأَعْطوةُ إيّاهُ» فطابوة فلم يَجَدُوا إلا سنا أَفْضَلَ مِنْ 
57 واا «اشتروه اغطر؛ 1 ياه 32 0 قضاء». 


ر 


سر سر 
م و cor‏ ا ا 


)١391(‏ انظر الذى قبله. 


1¥ ۱۳۱۸ - ۱۳۱۷ كتاب البيوع ب هلا - ح‎ -١ 


قوله: «أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: طالب مه قضاء الدين» وفى 
رواية للبخارى: كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. 0 
عو رات ص سات جاء أعرابى يتقاضى النبى صلى الله عليه وسلم بعيرًا «فأغلظ له» أى: 
فعنف له صلى الله عليه وسلم: قال النووى: الإغلاظ محمول على التشديد فى المطالبة من غير أن 
يكون هناك قدح فيه» ويحتمل أن يكون القائل كافرًا من اليهود أو غيرهم..انتهى. قال الحافظ: 
ا لرواية أحد: أنه كان أعراباء وكأنه: حرى على عادته من جفاء المخاطبة «فهم به 
أصحابه» أى: أراد أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لکن لم يفعلوا 
أدبا مع النبى صلى الله عليه وسلم «دعوه» أى : اتر كوه ولا تزجروه «فإن لصاحب الحق مقالا» 
أى: صولة الطلب وقوة الحجة؛ لكن مع مراعاة الأدب المشروع. قال ابن الملك: المراد بالحق هنا: 
الدين أى: من كان له على غريعه حق فماطله؛ فله أن يشكوه ويرفعه إلى الحاكم» ويعاتب عليه» 
وهو المراد بالمقال» كذا فى شرح المشارق «اشتزوا له بعيرا» قال الحافظ: وفى رواية عبد الرزاق: 
لسرا > مال فين عور «فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه» أن بعيره كان صغيرًا والموجود 
كان رباعيًا خياراء كما فى رواية اف رافع الآتية «فإن خبركم أحسنكم قضاء» فيه جواز وفاء ما 

هو أفضل من المثل المقترض؛ إذا م تقع شرطية ذلك فى العقد؛ فيحرم حيشذ اتفاقاء وبه قال 
الجمهور: وعن المالكية تفصيل فى الزيادة: إن كانت بالعدد؛ منعت» وإن كانت بالوصف؛ جازت. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


سه قر o‏ 1 اه و و و و ا مر هم ماه 


۳۹۸ ا حَدَنْنا روح بن عاد حدئنا مالك بن أنس» عن زر أبن 
اسل عَنْ عَطاء ن يستار» عن أبي ا رسول اله صلى الله علي وسل قال: 
رول اللو صل الله عليه وسل بك اف جا إيلٌ مِنَ الصّدَقةٍ قال بو رَافِع: اي رول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن فضي الل بكر فَقلت: لا أحة في الإبل إلا حَمَلا ار 
ربعياه قال رَسُول الل صَلّى اللّهُعَلَْهِ وَسَلَمَ: «أعطه إا فإ حيار الداس أَحْسَنهم 


4 ا 


فضاء» . 


فالا عب اا ب ص صّحِيح. 


(۱۳۹۸) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (. ۰ ) وأبو داود (9*145)» والنسائى (١4571)؛‏ وابن ماحه 
(86؟١5).‏ 


۳۹۸ ۱- کتاب البيوع ب ۷٩ - ۷٥‏ - ح ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ 


0 «استسلف» أى: استقرض «بكرًا» بفتح الباء وسكون الكاف أى: شابًا من الإبل. قال 
فى النهاية: البكر بالفتح: الفتى من الإبل ممنزلة الغلام من الناس» والأنشى بكرة وقد يستعار 
للناس. .انتهى. «فجاءته إبل من الصدقة» أى: قطعة إبل من إبل الصدقة «إلا جرلا خيارًا» قال فى 
النهاية: يقال: جمل حيار وناقة خيار أى: مختار وختاره «رباعیا» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة 
والياء المثناة التحتانية» وهو من الإبل: ما أتى عليه ست سنين ودحل فى السابعة حين طلعت رباعيته 
«أعطه إياه؛ فإن خيار الناس...!لخ» فال الوا هدا ما يستشكن لقتال كسس قضى من إبل 
ف مع أن الناظر ذ فى الفادداك ١‏ كر بريه سيدا" رامو فيه 
E TT E N E sS‏ 
ستحقه» فملكه النبى صلی الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعًا بالزوادة سن ماب ويدل على ما 
0 رواية أبى هريرة أن الى لن اللهعلية وم قال: «اشتروا له سنا» فهذاهوالجواب 
المعتمد» وقد قيل فى أجوبته غيره» منها: أن المقزض كان بعض امحتاجين اقزض لنفسه فأعطاه من 
الصدقة حين حاءت وأمره بالقضاء. .انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم؛ وروی ابن ماجه عن عرباض بن سارية 
الجملة الأخيرة بلفظ: «خير الناس خيرهم قضاء». 


(5/) باب زت5/ا] 


22 


۹ تاا کب حَدننا إِسْحَق بْنْ سُلَيمَانَ الرَازي» عن مُغِيرَةَ بن ملي عن 

ونس عن الحَسن» و ا 
E‏ سمح الشراءء سَمْحَ القضاء». 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر. 

وذ وى فطع هذا خوت عن ون عن ت سويد المقيري عن | ابي هُرَيرَة. 
e‏ 0 قال الحانظ: 5-0 راد يقال: رده اذا جاد وشرد نا السام 
«سمح الشراءء مح القضاء» أ ا ل E O I‏ 
اال قاله المناوى . وللنسائى من حديث غتمان و «أدخل الله ا.لجنة رجلا کان س فة 
وبايعًاء وقاضيًا ومقتضًيا». ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: نحوه. 


(4۳۱۹۹) حديث صحیح» ويشهد له ما بعده. 


۲۱۹ ۱۳۲۱ - ۹۳۱۹ ح‎ = ۷۷ - ۷٦ کتاب البیوع ب‎ -١ 


قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح. قال المناوى: فى 
شرح ا وأقروه. 
٠‏ "3 - حد نا عباس الڏوري» دنا عد الر شاب بن عطای ا إسرائيل» عن ريد 


ان عَطَاء بن السائب» عَنْ مُحَمَّدِ بن المكَدِرِ عَنْ حابر قال: ال ل عليه 
0 «غفر الله ِرَجُْل کان فلکم کان مهلا إذا باع سَهّلا إذا اشتری» سَهْلا إذا 
اقتضّى». 


تال َا حَدِيث صَحِيح حَسَنْ غريب مِنْ هَذا الْوَْه. 

قوله: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا. ..إخ» قال المناوى: ا غ ی 
بذلك لعل الله أن يغفر لنا «إذا اقتضى» ائ إذا طلب دينا له على غريم يطلبه بالرفق واللطلف» > لا 
بالخرق والعنف. 

قوله: «هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه» ورواه أحمد والبيهقىء قال المناوى 
فى شرح الجامع الصغير: ذكر الرمذى أنه سكل عنه البخارى فقال: حسن. .انتهى. ورواه البحارى 
فى صحيحه من طريق على بن عياش عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ: 
رحم الله رحلا محا «إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى». 


(۷۷) باب النهّي عن اليم في المَسلجد 7ت ۷۷] 


OEE -حَدَنَنَاالْحَسَنُ بْنُ علي الْخَلاَنُء حسّا عار حَدَنمَا عبد العريز‎ ١ 


ا وروي أذ 


حبرا يزيد بْنّ حصيفة عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عد الرحْمَن بْن تَوبَانه عن أبي هَرَيرة؛ 
صَلَى اله عابو وسم الَ: «إذا ْم مَن تبيخ أ بتاع في الجا ٠‏ فقولوا: لا 
تجَارّتك, راذا رايعم من ينه فيه ال فقولوا: لا رد الله عَلَيْكَ». 


قال ألو س حَدِيث ابي مُرَيْرَةَ حَدِيث حَسَنٌ غريب. 


ع و ر وار ر 


وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عند بَعْض أهل الْعلم؛ كرهُوا ابيع والشرَاءَ في الْمَسسْحَدِ E E‏ 


)١۳۲٠١(‏ حديث صحيح من طريق محمد بن المنكدر عن جابرء وأحرحه البخارى »)۲٠۷١(‏ وابن ماجه 
(۲۰۲۳)» ولفظه عند البخارى: «رحم الله رجلا سمحا؛إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى»» وهو شاهد لما قبله. 
(ATT)‏ حديث صحيح وأخرجه مسلم (054)), وأبو داود »)٤۷۳(‏ وابن ماججه (/711). 


0 5- كتاب البيوع ب ۷۷ - ح ۱۳۲۱ 


2 رخص فيه بَعْض أَهْل العم في اليم وَالشَرَاء في المَسلجد 

قوله: «إذا رأيتم من يبيع أو يبعاع» أئ > يشترئ: قال القنارئ: ذف المفعول يدل غل 
العموم» فيشمل ثوب الكعبة» والمصاحف» والكتب» والسبح «فقولوا» أى: لكل منهما باللسان 
حي انار اا ر قاله القارى. قلت: الظاهر أن يكون القول باللسان عدوت ا ودل عليه 
حديث بريدة الاتى «لا أرب الله تحارتك» دعاء عليه أى: لا حعل الله تحمارتك ذات ربح ونفع. 
ولو قال هما معا: لا أربح الله تحارتكما؛ حاز لحصول المقصود «وإذا رأيتم من ينشد» بوزن 
يطلب» ومعناه أى: يطلب برفع الصوت «فيه» أى: فى المسجد «ضالة» قال فى النهاية: الضالة 
هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره؛ يقال: ضل الشيء إذا ضاع» وضل عن الطريق إذا 
حار. وهى فى الأصل فاعلة» ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأشى. 
والاثنين والجمع» وتجمع على ضوال. .انتهى . «فقولوا: لا ردها الله عليك» وروی مسلم عن أ دين 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «من “مع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل: لذ ردها الله عليك؛ لأن 
المساجد لابن كدي وعن بريدة: أن رجحلا نشد فى المسجد فقال: «من دعا إلى الجمل الأحمر؟» 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا وجدت؛ اغا يتيك ا لاخدا ت له قال ووی فى 
هذين الحديثين فوائد: منها: النهى عن نشد الضالة فى المسجد» ويلحق به ما فى معناه من البيع 
والشراء والإحارة ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت فيه. قال القاضى: قال مالك وجماعة من 
العلماء: يكره رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره. وأحاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من 
أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه بجمعهم ولا 
يد هم منه..انتهى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب» وأحرجه الدارمى وأحمد والنسائى فى اليوم 
والليلة» وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ذكره ميرك» وقد عرفت أن مسلما 
قد أحرج الشطر الثانى من هذا الحديث. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ كرهوا البيع والشراء فى المسجد» وهو الحق 
لأحاديث الباب «وقد رخص بعض أهل العلم فى البيع والشراء فى المسجد» لم أقف على دليل 
يدل على الرحصة, وأحاديث الباب حجة على من رخص. 


۲- كتاب الأحكام ب ١‏ - ح ١۳۲۲‏ ۲1 


اقات لاقام 


عن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم 
قوله: «كتاب الأحكام» قال الحافظ فى الفتح: الأحكام جمع حكم. والمراد بيان آدابه وشروطه 
وكذا الجا كمع ويتناول لفظ الحا كم الخليفة والقاضى. والحكم الشرعى عند الأصوليين حطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ومادة الحكم من الأحكام وهو الإتقان بالشيء ومنعه 
من العيب. 


(1) باب ما جَاءَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ في الْقَاضِي ات ]١‏ 


00207 ت 0 o‏ َه ر 2 0 ورو 0 ا 

5 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصتعانى» حدتنا المعتمر بن سليمان قال: 
م ااه 2 س 0 07 5 5 م هاس 1 7 : 3-0 
ASE A‏ ا لس اه و نت 
بين الناس» قال: أو تعافيني يا أُمِيرَ المؤمنين؟ قال: فما تكره مِن ذلك وقد كان أبوك يقضِي؟ 
ا ف رن 1 عل رقا pg SG‏ 

اس a‏ ه صلى يه وسلم يقو : «مسن ر تفضى ١‏ 
فبالحري أن يُنقلب منه كفافا» فما أرجو بَعْدَ ذلك. وفى الحَدِيث قصة. 


م 
لز رټ ہے 


وَفِي الاب عَنْ أبي هُريْرَة. 
َال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن عُمَرَ حَدِيث غَرِيِب» وَلَمْس إِمْنادُهُ عندي بمتصلء وعد 
قوله: «فاقض بين الناس» أى: اقبل القضاء بينهم «قال: أو تعافينى» بالواو بعد الهمزة 
والمعطوف عليه محذوف» أى: أترحم على وتعافينى «من ذلك» أى: القضاء «فالخرى» كسر الراء 


)١ "5‏ حديث ضعيف فى إسناده: عبد املك بن أبى جميلة قال الحافظ فى التقريب: مجهول» وأعله الرّمذى 
بالانقطاع. وانفرد به التزمذى دون الستة. 


۲۲ 7- كيتاب الأحكام ب ١‏ اح ۱۴۳۲۲ ' 


وتشديد البائ قال فى النهاية: فلان ترق بكذا) و خری يكذاء أو.باارى أن يكون كذاء أى: 
حدير وحليق» والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث» تقول: حريان وحريون وحرية» والمخفف يقع على 
الواحد والانين والجمع» والمذ كر والمؤنث» على حالة واحدة؛ لأنه عبد «أن ينقلب منه كفافا» 
قال فى النهاية فى حديث عمر: زذذت تى ملت س اللتالافة كفانا لا على ولال. الكفاف: :هر 
الذى لا يفضل عن الشيء ويكون 00 إليه» وهو نصب على الحال» وقيل: EO‏ 
عنى شرها..انتهى. قال الطيبى: يعنى أن من تولى القضاءء واجتهد فى تحرى الحق» واستفرغ جهده 
فيه؛ حقيق أن يثاب ولا يعاقب» فإذا كان كذلك فأى فائدة فى توليه؟! وفى معناه أنشد: 
على أننى راض بأن أحمل الموى وأحلص منه لاا على ولالى 

قال: والحرى إن كان اسم فاعل يكون مبتدأ خبره أن ينقلب والباء زائدة» نحو: بحسبك درهم» 
أي الخليق والحدير كونه منقلبا منه كفافاء ا لكي ر ا 
متعلق ممحذوف» أذ کک مفلا تاينف بالاستحقاق «فما أرجو» أى: فأى شيء أرجو «بعد 
ذلك» أى: بعدما معت هذا الحديث. وفى المشكاة: فما راجعه بعد ذلك, 0 
الكلام عد ى ابن عمر «وفى الحديث قصة» فى الترغيب: ن عدر دب أن ان جيه 
عفان رف الله غه قال لايق ر E‏ نافيا ل افك يا انعر الرين؟ قال اا 
فاقض بين الناس» قال: تعفينى يا أمير المؤمنين؟ قال: عرست عليك إلا ذعيت فقضيت » قال: ل 
تعجل» “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ»؟ قال: نعم 
قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياء قال:* وما يمنعك وقد كان ارك يقضى؟ قال: ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان قاضياً فقضى بالجهل؛ كان من أهل النار» ومن 
كان قاضیا فقضى باب حور؛ کان من أا الاب و كان قافا فف فن ل شنال اقلت 
كان كنا | لب سه يعد لق رواه أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه. والترمذى باحتصار عنهماء 
وقال: حديث غريب» ولو ا كفك .ولو کا موقي 1 شنم 
وق عنمان رض الله ال فة ا ما ف الترغيي: 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» له فى هذا الباب أحاديث ذكرها المنذرى فى الزغيب. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب» وأخترحه أبو يعلى وابن ¿ حبان فى صحيحه مطولاً كما 
عرفت «وليس إسناده عندى بعمتصل» فلغي الله بن مزهي ل يسمع من عنمان رض الله غه 
كما عرفت فى كلام المنذرى «وعبد الملك الذى روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبى 
جميلة» قال فى التقريب: مجهولء وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات» روى له 
امدق حديثًا وخا فى القضاء» وله فى صحيح ابن حبان آحر. .انتھی. 


5- کتاب الأحكام ب ١‏ - ح ۱۳۲۲م - ١١56‏ وان 


بر لر ن لر 


a۲‏ مطاام ا لي ا مي عن 
الأَعْمَش) عَنْ َعْدٍ بن عُبَيدَة عن ابن بُرَيْدَة» عن أبيه yS‏ ا 
«القضاة تلانة: قاضيان في النار, قاض في لحت رَجُلُ قضى بغيْر الْحَقّ فَعَلِمَ ذاكَ فذاك 
في النار, وَقَاض لا يَعْلَمُ هلك حقوق الاس فَهرَ في الَارِ وَقاض قَصَى باحق فذلك في 
الجنة». 

۴ - حَدَلنا هناد حدنا وَكِيمٌ عَنْ إمرَائِيلَ» عَنْ عَبْدٍ الأغلى» عَنْ بلال بن أبي 
ذكل إلى فيه ومن جر عله ينل ال عل ملكا ذذ 

قوله: a ES‏ دكا قم علفة تيور أن فوض إلى نفسه» ولا يعان من 
الله «ومن جبر» بصيغة اججهول» وفى بعض النسخ: احير «فيسدده» أى: يحمله على السداد 
والقو ان 

۲٤‏ - حَدَتَنا عبد اللو بُ عَبْدٍ الرحمن» ET‏ ادي هران يعن 
عَبْدٍ الأَعلى التغلبي عَنْ بلال بن يراس لفراري» عن حيمة - وَهُوَ البطري - عَنْ أنس» 
عن النبي صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ: «مّن ابتغى الْقَضاءَ وسال فيه شفَعَاءَ كل إلى في 
من أكرة علي أنزل اله عل ملكا ذذ 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسنٌ غريب» وَهُوَ اصح مِنْ حَدِيث إِسْرَائِيلَ عن عَبْدٍ 
الأعلى. 

قوله: «عن بلال بن مرداس» بكسر الميم وسكون الراءء قال الحافظ: ويقال: ابن أبى موسى 
الفزارى» مقبول من السابعة «عن خيثمة» هو ابن أبى حيثمة البصرى أبو نصرء لين الحديث» من 
الرابعة. 

قوله: «من ابتغى» أى: طلب فى نفسه «ومن أكرة» أى: أجبر. 


(؟5؟155م) حديث صحيح .كجمو ع طرقه) وأخرجه أبو داود (”*لاه”), وابن ماحه .)۲۳٣٣١(‏ 

)١ "759١‏ حديث ضعيف لضعف بلال نب أب موسىء والحديث أحرجحه نو داود (8/اه؟)2 وابن ماجه 
(۲۳۰۹))» وانظر الذى بعده. 

)١74(‏ حديث ضعيف لضعف خيثمة وبلال بن مرداس» وعبد الأعلى الثعلبى لين الحديث» وهو مكرر ما 
قبله. 


؟ ؟ 1 كتاب الأحكام ب ١‏ - ۲ اح ۱٣۳۲۹ - ۱۳۲٤‏ 


قوله: «وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى» أى: حديث أبى عوانة عن عبد 
الأعلى بذكر خيثمة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة» قال الحافظ: 
لوعو BEAK‏ ا | 
عمرو» عن سَعيد | ری عن ا هُرَيْرَة؛ قالَ: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: «من 
ولي القضاءَ أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سکین». 

قال أبو عيسى: هذا حَذِيثْ حَسَّنْ غريب مِن هذا الوحه. 

وقڏ روي أَيْضًا مِنْ غير هذا الْوَحْهِ عن أبي هُرَيرَة؛ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ. 

قوله: «من ولى القضاء» يصيغة امحهول من التولية رأف حسف من رارف «جعل قاضيا» 
بصيغة المجهول أى: جعله السلطان قاضيا «فقد ذبح» بصيغة المجهول «بغير سكين» قال ابن 
الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد» وبين عذاب الأحرة إن فسد. 
وقال الخطابى ومن تبعه: نما عدله عن الذبح بالسكين؛ ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون 
بدنه» وهذا أحد الوحهين. والثانى: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغير السكين كالخنق 
وغيره؛ يكون الألم فيه أكثر» فذكر ليكون أبلغ فى التحذير. ومن الناس من فتن ممحبة القضاء 
فأحرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه» فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين؛ ليشير إلى الرفق به» ولو 
ذبح بالسكين؛ لكان ا ولا يخفى فساد هذاء كذا فى التلخيص. 
وكفاه قوة تخريج النسائى له. وذكر الدارقطنى الخلاف فيه على سعيد المقبرى» قال: واحفوظ عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة..انتهى. 


)١(‏ باب ما جَاءَ في الْقَاضِي يُصِيب وَيُخطئ [ت ؟] 


37 - حَدَكنَا الْحُسَيْنُ بر مهدي حَدَنما عبد الررّاق» أخيرنا مَعْمٌَ عَنْ سيان 


لقْوْرِي» عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِه عن ابي کر بْن عَمْرِو بن حَرْم عن ابي سَلَمَة عن ابي هُرَيرَة؛ 


.)۲۳۰۸( حديث صحیح» وأخرجه ابو داود (١/1ه9*, 551/7)» وابن ماجه‎ )١778( 
وابن ماجه‎ »))٥۷ ٤( وأبو داود‎ 1١/1١5١ حديث صحيح) وأخخر جه البخحارى (١؟5ه7/55) ومسلم‎ )١ "959 
.)58115( 


۴- كتاب الأحكام ب ۲ - ٣‏ ساح ۱۳۲۹ - ۳۲۷ 0 


قال: قال رسول الله صلى الله عََيْهِ وَسلّم: «إذا حكم الْحَاكم فَاجتهد 
وَإذا حكم فأخطا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدُ». 


حَدِيت سُفيَانَ الثؤري عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ الأنصّاريّ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ ارد راق عن معمر» 
عن سفيّانَ الثوري. 

قوله: «فاجتهد» عطف على الشرط على تأويل أراد الحكم «فأصاب» عطف على فاجتهد 
أى: وقع اجتهاده موافقا لحكم الله «فله أجران» أى: أجر الاجتهاد» وأحر الإصابة» والجملة جزاء 
الشرط «فأخطأ؛ فله أجر واحد» قال الخطابى: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده فى طلب الحق؛ لأن 
الجتهادة عباده» ولا ي حر على ادهلا بل يوصع عنه الإنمء وهدا فيمن کان ا لألة الاجتهاد., 
عاونا بالأصير لعا بوحوه القياس. فأما من م يكن محلا للاجتهاد؛ فهو متكلفء ولا يعذر 
بالخطأ؛ بل يخاف عليه الوزر. ويدل عليه قوله صلى الفا ر «القضاة ثلائة: واحد فى 
الجنة» واثنان فى النار» وهذا إنما هو فى الفروع الحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التى هى 
أركان الشريعة وأمهات الأحكام التى لا تحتمل الوجوه ولا مدحل فيها للتأويل؛ فإن من أحطأ فيها 
. كان غير معذور فى الخطأ» وكان حكمه فى ذلك مردوداء كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عمرو بن العاص» أحرجه الشيخان «وعقبة بن عامر» أحرجه الحاكم 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب...إالخ» وأخرجه انف عا 
عمرو وأبى هريرة. 

(۳) باب ما جَاءَ في الْقَاضِي كيْف يَقضي زت"] 

۲¥ دا عاق ا وَكِيعٌ» عن شعبّة» عن ابي عون تفي عن الْحَارث ابن 
E‏ أذ رمل الأو صَلى اله عه وسم بعت عاذ إلى 
يمن فقال: « كيف تقضي؟»» فقال: أقضي بمًا في كيتاب اللهء قال: «قإن لم يكن في 
كاب الله » قال: فب رول اللو صل الله وات قَالَ: «قإن لم يكن في سنة 


(۱۳۲۷) حديث ضعيف وإن اغتر به علماء الأصول» رواه الحارث بن عمرو» وهو ضعيف عن رحال من 
أصحاب معاذ» والحديث أخرجه أبو داود (25917). 
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َسُول اله صَلَى الله علي وَسَلم؟» قال : أحتهد ختهد رأيي» END‏ رول 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه ل 


قوله: «عن أبى عون» اسمه محمد بن عبيد الله الثتقفى الكوفى» ثقة من الرابعة «عن الحارث بن 
عمرو» هوابن أخ للمغيرة بن شعبة الثقفى› ويقال: ابن عول» بجهول من السادسة؛ كذافى 
التقريب. وفى الميزان: ما روى عن الحارث غير أبى عون وهو بجهول «قال: اجتهد رأبى» قال ابن 
الأثير فى النهاية: الاجتهاد: بذل الوسع فى طلب الأمرء وهو افتعال من الجهد الطاقة, والمراد به: رد 
القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة» ولم يرد الرأى الذى يراه من قبل 
نفسه عن غير حمل على كتاب وسنة. .اتتهى. وقال الطيبى: قوله: أحتهد رأيي؛ المبالغة قائمة فى 
جوهر اللفظ» وبناؤه للافتعال للاعتمال والسعى وبذل الوسع. قال الراغب: الجهد: الطاقة والمشقة, 
والاجتهاد: أحذ النفس ببذل الطاقة» وتحمل المشقة. يقال: جهدت رأبى واجتهدت أتعبته بالفكر. 
قال الخطابى: لم يرد به الرأى الذى يسنح له من قبل نفسه» أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب 
وسنة؛ بل أراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وفى هذا إثبات للحكم 
بالقياس» كلاه فى المرقاة «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» زاد فى رواية أبى داود : «لما 
و رهزل الله 


ص م ر 
ل رار وار ب ت ر رشق قري رټ ر ن قر 


فتك وسيوي RS E‏ ينا 
اوش ع الذي صلی الله ليه وس 0 
الا مكرك و انرا ين ع E‏ اسل 


و 
ورزر ار شار وار زره 


الوق روا كن فكلة E‏ 

قوله: «عن أناس من أهل مص» بكسر الحاء المهملة واشكون الميم: كورة بالشام. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وأبو داود والدارقطنى. قال 
الحافظ فى التلخيص: قال البخحارى فى تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو 
عون: لا يصح ولا يعرف إلا بهذاء وقال الدارقطنى فى العلل: رواه شعبة عن أبى عون هكذاء 
خاد ان وميول. الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: عن معاد وقال ابن حزم: لا يصح؟؛ لأن 
الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون» قال وادعى بعضهم فيه التواترء وهذا كذب؛ بل هو ضد 
التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبى عون عن الحارث. فكننق كرون جنو ات لوقتال عبن انق لا 


)١"(‏ انظر الذى قبله. 


5- کتاب الأحكام ب ۳ - ح ۱۳۲۸ ۷ 


يسند» ولا يوحد من وجه صحيح. وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحا. وقال ابن طاهر فى تصنيف له 
مفرد فى الكلام على هذا الحديث: اعلم أننى فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار 
والصغار» وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أحد له غير طريقين: أحدهما: طريق 
شعبة؛ والأخرى: عن محمد بن حابر عن أشعث بن أبى الشعثاء عن رجحل من ثقيف عن معاف 
وكلاهما لا يصح. .انتهى. وقال الحافظ ب بن القيم فى أعلام الموقعين بعد ذكر حديث معاذ رضى الله 
عنه هذا ما لفظه: هذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ» فلا يضره ذلك؛ لأنه 
يدل على شهرة الحديث» وأن الذى حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي؛ كيف وشهرة أصحاب 
معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بال الذى لا يخفى؟ ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا 
كذاب» ولا بجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل فى 
ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد 
حديث فاشدد يديك به؟ قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن 
بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصلء ورحاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه» والحل ميتته» وقوله: «إذا احتلف 
المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة؛ تحالفا وتراد البيع»؟وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد؛ ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
طلب الاسناد لما؛ فكذلك حديث معاذ؛ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد. .انتهى كلامه. 
وقد جوز النبى صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خطته فى اجتهاد الرأى 
أحرا واحدا؛ إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجتهدون فى النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. ثم بسط 
ابن القيم فى ذكر احتهادات الصحابة رضى الله عنهم قال: وقد احتهد الصحابة فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحكام وم يغنهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر 
فى بنى قريظة» فاحتهد بعضهم وصلاها فى الطريق» وقال: لم يرد منا التأخير» وإنما أراد سرعة 
النهوض» فنظروا إلى المعنى. واجتهد آحرون وأحروها إلى بسى قريظة؛ فصلوها ليلاً؛ نظروا إلى 
اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس. وقال فى آخصر كلامه: 
قال المزنى: فيلا نامربيل لدعا O E‏ المقا يسن 
فى الفقه فى جميع الأحكام فى أمر دينهم. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» 
فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها..اتتهى ما فى الأحكام. قلت 
الأمر كما قال ابن القيم» لكن ما قال فى تصحيح حديث الباب ففيه عندى كلام. 


۲۲۸ 5 كياب الأحكام ب ٤‏ اح ۱۳۲۹ - ١77”.‏ 


]٤ت[ باب ما جَاءَ في الإمَام الال‎ )٤( 


۳۲۹ - حدثنا على ِن الْمنذِر الكوفي» حا مُحَمِّدُ بن فيل عَنْ فضَيْلٍ بن مَرَزُوق) 
عَنْ عَطية» عَنْ أبي سعید» قال: ل رول اللددمى الله اوك «إنّ أحَب اناس 8 


سكو م ےم 


الله 4 يوم م القيَامَة م وَأَدْتَاهُمْ مِنهُ مَجُْلِسا: إِمَامَ عَادِلُ. وَأْغفض الناس إلى الله ؛ وَأَبْعَدَهُمَ مِنَهُ 
مجلسا: إِمَامْ جَائر». 


£ 
م 


ال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أوفى. 

قال ابو عِيسَّى: حَدِيث ابي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ غريب لا نغرفةٌ إلا مِنْ هذا الوجه. 

قوله: «عن عطية» ابن سعد من جنادة العوفى الجدلى أبى الحسن الكوفى» ضعفه الشورى 
و شيم وابن عذى ) وخسن له الرمذئ اديت ا الخلاصة. وقال فى التقريب: صدوق 
خط كثيرا كان شيعيا مدلسا. .انتهى. وقال فى الميزان: تابعى شهير ضعيف. قال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ضعيف. وقال أبن معين: صاح. وقال احمل ضعيف الحديث» وقال النسائى وجماعة: 

لع ی ا ا الخدرى رضى الله عنه. 

له «إت أحب الناس» أ أكثرهم محبوبية» قاله القارى» وقال المناوى: أى: أسعدهم .محبته 
«وأدناهم» أى : أقربهم «منه جلسا» أى: فكانة ومرتبة» قاله القارى» وقال المناوى: أى: أقربهم 
من محل کرامته» وأرفعهم عنده منزلة «إمام جائر» أى: ظالم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن أبى أوفى» أحرجه اللرزمذى فى هذا الباب. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن غريب» فى سنده عطية العوفى وقد عرفت حاله. 


دە ار تر رت م قوير عابر اس 


1 - حدقا عبد الوس بن مُحَمَّدٍ ابو بكر العَطارُ؛ دنا عدرل بن عاصمء دنا 
ا ا أبيْ إسْحَاق لادا عدا أبي أَوّفى» PEE‏ الله 
اك «إِث الله مَعَ الْقَاضِي مَا لم بجر فإذا ا حل هك وَلْرْصَهُ 
الشَيْطان». 


قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا نغر فهُ إلا مِنْ حاديث عِمْرَانَ القطان. 


)١۳۲۹(‏ حديث ضعيف لضعف عطية بن سعد بن جنادة العوفى. 
)١7”9(‏ حديث حسن» وأخحرجحه ابن ماجه (۲۳۱۲) وفى إسناده: عمران القطان» وثقه جماعة وضعفه 
آحرون» وقال البخارى: صدوق يهم. فلعل حدیثه يكون حسنا. 
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قوله: «حدثنا عمرو بن عاصم» القيسى أبو عثمان البصرى صدوق» فى حفظه شيء؛ من 
صغار التاسعة «حدثنا عمران القطان» هو ابن داود بفتح الواو بعدها راء أبو العوام» صدوق يهم.ء 
ورمى برأى الخوارج» من ٠‏ السابعة. 

قوله: «عن ابن أبى أوفى» هو عبد الله , بن أبى أوفى» واسم أبى أوفى علقمة بن قيس 
الأسلمى» شهد الحديبية وحيبر وما بعدهما من المشاهدء ولم يزل بالمدينة حتى ق, قن ال ضا اللنه 

عليه وسلم» ثم تحول إلى الكوفةء وهو آخحر من مات من الصحابة eS‏ ورم 
القارى فى شرح المشكاة فقال: هو عبد الله , بن أنيس الجهنى الأنصارى. 

قوله: الل وفى بعض النسخ: إن الله «مع القاضى» أى : بالنصرة والإعانة «ما لم يجر» بضم 
الجيم أى: ما لم يظلم «تخلى عنه» أى: حذله وترك عونه «ولزمه الشيطان» لا ينفك عن إضلاله. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه الحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى السنن الكبرى. 
قال المناوى فى شرح الجامع الصغير: قال الحاكم: صحيح وأقروه. أا ون فتن اناف اند 
مسعود مرفوعا بلفظ: إن الله مع القاضى ما اعدا أحر جه الطبرانى» قال المناوى: ضعيف 
لضعف جعفر بن سليمان القارى..انتهى. 


(ه) باب ما جَاءَ في القاضبي لا يَقَضِي بَيْنَ الخصمين حتى ي يِسْمَعَ كَلامَهُمَ [ت ٥‏ ] 


۹ - حَرئنا هناف دن ب حسين الجعفي» عن رَائْدَة عَنْ ماك بن خرب عَنْ 
حش عن علي ؛ قالَ: تال لور طول ا «إذا تقاضى إِلَنِكَ رَجُلان 


تقض ِل حى مع كلام الآعر؛ ٠‏ قساف كدري کي فضي» تال ع فَمَا زلت 


or ۶ 


قاضييًا بَعْدُ 


نان ا سي E‏ 
على. قال الحافظ: صدوق له أوهام «إذا تقاضى إليك رجلان» أى: ترافع إليك خصمان «فلا 
تقض للأول» أى : من الخصمين وهو المدعى «حتى تسمع كلام الآخر» قال الخطابى: فيه دليل 
على أن الحاكم لا يقضى على غائب؛ لع يي ال ا e‏ 
الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآحر؛ ففى الغائب أولى بالمنع؛ وذلك لإمكان أ ن يكون 
مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. قال الأشرف: لعل مراد الخطابى بهذا 
الغائب؛ الغائب عن محل الحكم فحسب دون الغائب إلى مسافة القصر؛ فإن القضاء على الغائب إلى 


)١1(‏ حديث حسن.مجموع طرقه» وإسناده ضعيف؛ لأن حنشًا ضعفه جماعة, وماك بن حرب فيه 
كلام وشريك القاضى حفظه سيىم» والحديث أخرجه اق داود (3585). 
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مسافة القصر جائز عند الشافعى» كذا فى المرقاة «فسوف تدرى كيف تقضى» وفى رواية أبى 
داود: فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء «فما زلت قاضياً بعد» أى : بعد دعائه وتعليمه صلى الله 

عليه وسلم. والحديث رواه النزمذى هكذا مختصراء ورواه ابن ماجه هكذا: بعنقن: رفير ااا 
اللدعليه وسل :إل اسن فلت يا رسول الله بعنتنى وأنا شاب أقضى بينهم ولا أدرى ما 
القضاء؟ قال: فضرب بيده فى صدرىء ثم قال: «اللهم اهد قلبه» وتبت لان فال فيا قت 


بعد فى قضاء بين اثنين. وروآه ا 
قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه أبو داود وابن ماحه» ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 


] ١تز باب ما جاء ف في إمام الرعية‎ 5١ 


هع سار هم 


e e eR 
5. ا اذهل باه قوط قري الحا عة نکد را‎ 


2ه م 


أبواب السَّمّاء دون حلي وَحَاجَتِهِ ومسكنيه» فَحعَل معَاوية رجلا عَلَى حوائج ج الناس. 


قال: وفي اياب عن ابن عر 


قال أبو عيسى: حا يث عرو بن مره حَدِيث غريب. 

رذ روي هتا لحري من غير هدا ارخ 

وَعَتْرو إن ثرة الحهني E‏ 

قوله: «قال عمرو بن مرة» فى التقريب: عمرو بن مرة الجهنى أبو طلحة» أو أبو مريم» 
صحابی» مات بالشام فى حلافة نعاوية .اكه وقال صاب المشكاة عبرو بين هرة يکن ابا 
مریم الجهنى» وقيل: الأزدى» شهد أكثر المشاهد. .انتهى. 

ا يا م ا 1 
ا yT‏ وإ ذكرها 2207 «الا اا اتر ا دون لع 
وحاجته» ومسكنته» أ 0 اک ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو الدنيوية» فلا e‏ 
حاجة من حاجاته الضرورية. قال القاضى: المراد باحتجاب الوالى أن يمنع ارا الحوائج والمهمات 


(۱۳۳۲) حديث صحيح وإسناده ضعيف لحهالة أبى الحسن الجحزرى» ولكن للحديث إسنادًا آخر صحيحًا 
أخخر جه أبو داود .)۲۹٤۸(‏ 
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أن يدخلوا عليه فيعرضوها له» ويعسر عليهم إنهاؤها. واحتجاب الله تعالى أن لا يجيب دعوته 
ويخيب أماله. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه ايان 20107 بلفظ: «كلكم 
راع»..الحد . 

قوله: «حديث عمرو بن مرة حديث غريب» وأخرجه أحمد والحاكم والبزار. 

TT‏ ا و کک 


ل عله وس e‏ ا 


4 


رل رن ر هم قي ٤‏ 


ریزید بن أبي مریم شاي ا 
قوله: «عن ا غ بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وكسر الميم «عن 


أبى مريم» هو عمرو بن مره المذ كور «نحو هذا الحديث ععناهة» أخخر ججه أبو داو وقال الحافظ فى 
الفتح: إن سنده جحيك. 


م ير بير من 


س ابي ارت كوف و الؤارق حر عمل لقره 


(۷) باب ما جَاءَ لا يَقَضِى الْقَاضِي وَهُوَ ضبان دت17] 


A E SG E‏ م 


عط ان ی ب نل له سل ل لوس و ا ' انين 
وهر غضْبَانُ». 


ا 


رعو 


قال ابو عيسى: ادا كوي كد مك ا كر اما 

قوله: «وهو قاض» أى: بسحستان كما فى رواية مسلم «لا يحكم الحاكم بي بين اثنين» أى: 
متخاصمين «وهو غضبان» بلا تنوين أى: فى حالة الغضب؛ ذه تقر على ار والفكر فى 
اهما قال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذى يختل 
به النظر» فلا يحصل استيفاء الحكم على الوحه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به 


(۱۳۳۲) إسناد صحیح» وأخرجه أبو داود «593148» من طريق يحيى بن حمزة بهذا الإسناد» وذكر الحديث 
بنحو رواية حديث الرمذى السابق. 

)١775(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (9158)» ومسلم (۱۷۱۷)» وأبو داود (25898))» والنسائى 
(١555ه6)‏ بإسناد الزمذى ولفظه» وابن ماجه .)١5115(‏ 


۲ 1 كتاب الأحكام ب ۷ - ۸ - ح ۱۳۳۵١ - ۱۳۳٤‏ 
0غ 
تغير الفكر؛ كالموع والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن 
«لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان». وسبب ضعفه: أن فى إسناده القاسم العمرى» وهو متهم 
بالوضع. وظاهر النهى التحريم» ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة» فلو حالف 
الحاكم فحكم فى حال الغضب» فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قضى للزبير فى حال الغضب» كما فى حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ فكأنهم جعلوا 
ذلك قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة. قال الشوكانى: ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله 
عليه وسلم به فى مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه» بخلاف غيره» فلا 
عصمة تمنعه عن الخطأء وهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم فى حال ا شرك ى 
عنه» والنهى يقتضى الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم 
فلا يؤثرء وإلا فهو محل الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»وأخرحه الشيخان «وأبو بكرة امه نفيع» بضم النون وفتح 
الفاء مصغرا صحابى مشهور بكنيته. 

(۸ باب ما جَاءَ في هَدَايَا الأَأمَرَاء [ت۸] 
6 0 م م ر و OE‏ سم هاس برص ه 7 7 َه 7 يم على اه 

o‏ - حدثنا ابو کریب» حد نا ابو أسامة» عن داود بن يزيد الأوؤدي» عن المغيرة ابن 
يل عَنْ يس ن أبي حازم عَنْ عاذ ن بل قال: بعتي رَسُولُ اله صل الله عابو وسم 
إلى من فلمَا 0 ارس فى نري فرذت فا «أتدري لم بَعنت إليك؟ لا تصيبن 
i‏ 2 ا 1 لي سرام sS‏ م حيس سم وس ا َه me‏ 2 
شيا بغير إذني؛ قان غلول ومن يَغلل يَأتِ بمّا غل يوْمَ القِيَامَة4 [آل عمران: ١‏ لهذا 
دَعَوتك, فامض لعملك». 


م 
ل سه ي 


َالَ: وَفِي الاب عَنْ عدي بن عَمِيرَةَ وبريْدةَ والمُستورد بن سَدَادٍ وبي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَر. 

َال أو عيستى: یٹ معا حَدِثُ غريب لآ نعف إلا ِن هتا الوه يِن حَديث أبي 
O TA‏ 

قوله: «فى أثرى» بفتحتين وبكسر وسكون أى: عقبى «فرددت» بصيغة المخهول من الرد. 
أى: فرجعت إليه ووقفت بين يديه «قال: لا تصيبن شيئأ» فيه إضمار تقديره: بعثت إليك لأوصيك 
وأقول لك: لا تصيبن أى: لا تأحذن «فإنه غلول» أى: حيانة» والغلول هو الخيانة فى الغنيمة 
««إومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة #» قال الطيبى: اغ ا كرو وى الو ل عا الله 


)١77‏ حديث إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأزدى. 


۲- كتاب الأحكام ب 8 - ٩‏ - ح ۱۳۳٣١‏ - ۱۳۳۹ ۳۳ 


عليه وسلم: «لا ألفين أحدكم يج يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء».. الحديث «لهذا» أى: 
لأحل هذا النصح «وامض» أى: اذهب» وفى بعض النسخ: فامض» بالفاء. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن عميرة» فتح العين المهملة وكسر الميم» أخرحه مسلم وأبو 
داود «وبريدة» أخخر جه أبو داود والحاكم «والمستورد بن شداد» بتشديد الدال الأولى أخخر جه أبو 
داود «وأبى حميد» أحرحه البيهقى وابن عدى قال الحافظ: إسناده ضعيف «وابن عمر رضى الله 
عنه» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث معاذ حديث حسن غريب...!لخ» ذكر الحافظ هذا الحديث فى الفتح» وعزاه 
إل لدی و سكف عه 


)8١‏ باب ما جاء في الراشي وَالْمُاتء نشي في الحُكم [ت۹] 


م و٤‏ 


م" ١‏ - دنا فة E‏ » عن عمَرَ بن بي سلَمَة» عَنْ ابي عَنْ ابي هُرَئِرَة 
قَالَ: SS‏ في الحُكم. 


ل 2 2 


SS قال:‎ 


ص الو 


قال ابو عیسی: حَلدِيثْ 25 هريره يث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
سم وا ور د Ee‏ 1 مي ه رټ سَ وص ق o ٥ or‏ م 8 
ال ل و ل سر ا اي 
صلى الله عليه وسل 

3 ي ِت و 2 ل 00 2 
وروي عن أبي للحا ع بي ام ل 


00 هاس مرت 


ع فب على ال علو ولخت عا في ذا اب وس 

قوله: «باب ما جاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم» الراشى: هو دافع الرشوة» وا مرتشى 
آخحذها. 

قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى فى الحكم» زاد فى حديث 
ثوبان:«والرائش» يعنى الذى يمشى بينهما. رواه أحمد. قال ابن الأثير فى النهاية: الرشوة والرشوة: 
الوصلة إلى الحاحة بالمصانعة» وأصله من الرشا الذى يتوصل به إلى الماء» فالراشى: من يعطى الذى 

يعينه على الباطل. والمرتشى: الاعذ» والرائش: الذى يشم ها ستريد هذا او يحفص ذا 
yT‏ فغير داحل فيه. روى: أن ابن مسعود أحذ بأرض 
الحبشة فى شيء» فأعطى دينارين حتى خحلى سبيله. وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس 


)۱۳۳١(‏ حديث صحیح»› وانظر الذى بعده. 


۱٣۳٣۳۷ - ۱۳۳۹ كباب الأحكام ب 4 ¬ ح‎ 9 ۳٤ 


أن يصانع الرحل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم. .انتهى كلام ابن الأثير. وفى المرقاة شرح المشكاة 
قيل: الرشوة: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق؛ أو ليدفع 
يد عر ت ا وكذا الآحذ إذا أحذ ليسعى فى إصابة صاحب الحق؛ فلا بأس به. 
لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاة ؛ لأن السعى فى إصابة الحق إلى مستحقه» ودفع 
الظلم عن المظلوم, واحب عليهم» فلا يجوز لهم الأحذ عليه. قال القارى: 515 کر ةا الل وهو 
مأخوذ من كلام الخطابي؛ إلا قوله: وكذا الآحذ - وهو بظاهره ينافيه حديث أبى أمامة مرفوعا: 
«من شفع لأحد شفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلها؛ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه 
أبو داود..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه الرزمذى وصححه وأبو داود وابن ماجه» 
قال الشو كانى فى النيل: إسناده لا مطعن فيه «وعائشة...! لخ» قال الحافظ فى التلخيص. مخرحا 
أحاديث الباب: أما حديث عائشة وأم سلمة: فينظر من أحرحهما «وابن حديدة» كذا فى أكثر 
النسخ» قال فى أسد الغابة عن أبى نعيم وابن مندة أنه الصواب. قال: وقيل: أبو حديدة..انتهى 
بالمعنى» وفى بعضها ابن حيدة وفيه أبى حدید» كذا فى بعض الحواشى 
الشوكانى: قد عزاه الحافظ فى بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة» وهو وهم؛ فإنه ليس فى سنن أبى 
داود غير حديث ابن عمروء ووهم أيضًا بعض الشراح فقال: إن أبا داود زاد فى روايته الحديث ابن 
ل e‏ 0 قال وك السنن: وزاد 

ا وحمت عبد الله بن عبد الرجن» هو عبد ال سن عبد لمن بن الفضل بن برا 
ومائتين. 


0 


رول ل صل فا علو زع هي واي 
3 «هذا yT‏ 0 نخريجه. 


(۱۳۳۷) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه (۲۳۱۳)» وأبو داود .)55/8٠0(‏ 


۲- كتاب الأحكام ب ٠١‏ - ح ۱۳۳۸ o‏ 


]١ ٠تر باب ما جَاءَ في قول الْهَديةِ وَإجَابَةِ الدَغْرَةٍ‎ )٠١( 


۳۳۸ - حَدَثنا أبو بكر خا اد عب اللو أن تيع دنا بتر بن المُفضّلِء حَدَئْنا 
سَعِيدٌ» عَنْ قتادة» عَنْ أنس بن مالك قَالَ: فال رسول الله صل الله عله وسل «لو أهد 2 
إل كرَاغٌ لقبلت. رلو دُعِيت عَلَيْهِ لأَجَبْتْ». 

َال: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَعَائِشَة وَالْمُغِيرَةٍ بن شعبة وَسَلْمَانَ وَمُعَاويّة بن حَيْدَةَ وَعَبْدِ 

قال أبو عِيسّى: حَلِيث اٽس حَدِيت حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: «لو أهدى إلى كراع» بضم الكاف وفتح الراء المخففة هو مستدق الساق من الرحل» 
ومن حد الرسغ من اليد. وهو من الغنم والبقر ممنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: الكراع: ما 
دون الكعب من الدواب. وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه» كذا فى الفتح «ولو دعييت 
عليه» أى: على الكراع» ووقم فى تحديث أبى غريرة عند الخارى: «لو دعيت إلى كراع 
لأحبت». قال الحافظ فى الفتح: وقد زعم بعض الشراح» وكذا وقع للغزالى: أن المراد بالكراع فى 
هذا الحديث: المكان المعروف بكراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة. وزعم أنه أطلق ذلك 
على سبيل المبالغة فى الإجابة» ولو بعد المكان؛ لكان المبالغة فى الإجابة مع حقارة الشيء أوضح» 
وهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كراع الشاة» وأغرب الغزالى فى الإحياء فذكر 
الحديث بلفظ: ولو دعيت إلى كراع الغميم. ولا أصل لهذه الزيادة..انتهى. قلت: لفظ الترمذى: 
ولو دعيت عليه لأحبت؛ يرد على من قال: إن المراد بالكراع كراع الغميم. وفى الحديث دليل على 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه» وجبره لقلوب الناس؛ وعلى قبول الهدية» وإحابة من 
يدعو الرحل إلى منزله. ولو علم أن الذى يدعوه إليه شيء قليل. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد 
الرحمن بن علقمة» قال فى التلخيص: أخرج أحمد والبزار عن على رضى الله عنه: أذ كبري 
أهدى النبى صلى الله عليه وسلم هدية فقبل منه» وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفى النسائى 
عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال: لما قدم وفد ثقيف» قدموا معهم بهدية» فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم: «أهدية» أم صدقة؟». اكيت وفيه: قالوا: لا بل هدية» فقبلهاء وللبحارى عن 
عائشة: "كان تير الل على اللدكلية و اق طعا سمال :«أهدية أم صدقة؟»؛ فإن قيل: 
صدقة» قال لأصحابه: «كلوا» وإن قيل: هدية؛ فضرب بيده فأكل معهم. قال الحافظ: والأحاديث 
فى ذلك شهيرة 


7*9 9) حديث صحيح) وأخر جه البخارى 505549) من حديث أبى هريرة بنحوه. 


ضف ١‏ كتاب الأحكام ب ۱۰ - ۱۱ - ح۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ 


قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى من حديث أبى هريرة بلفظ: 
«لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدى إلى ذراع لقبلت». 
أ 4 لاض م 2 2 ل هي اس د و 5 of‏ ر ورا : تأخيل 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في التشديدٍ على من يقضى له بشيء ليس له أن يأاخذه ّت١١]‏ 
۹ - حَدذثنا هارو بن إسحاق الهمدانى» حدئنا عبدة بن سليْمَانَ, عن هشام بن 


وو م £ و ا وا 0 غ رر ر وفك E E E es E ALO‏ 
عروة» عن أبيو» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمةء قالت: TT‏ 


0 نكم تَخْتَصِمُون إل وإنما آنا شر عل يَفضكم أن ن يکو ألْحَنَ بِحْجَبِهٍ جه من 


4 
مه £ 


بَعْضء فإن قضيْت لأحَد م ۾ بشيء مِن حَق أخيه؛ فانم أ ذف من الا فلا يَأخل 


ال او ا أ مله حزيك حدر متي 

قوله: «إنكم تختصمون إلى» أى : ترمون المنخاصمة إلى «وإغا أنا بشر» أى : كواحد من البشر 
فى عدم علم الغيب. قال النووى: معناه التنبيه على حالة البشرية. وأن البشر لا يعلمون عن الغيب 
فبواط :دون نينا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك. وأنه يجوز عليه فى أمور الأحكام 
ما يجوز عليهم. وأنه إنما يحكم بين الناس 0 ولا يتولى السرائر؛ فيحكم بالبينة وباليمين ونحو 
E‏ الظاهر مع إمكان كونه فى الباطن حلاف ذلك. ولو شاء الله لأطلعه على باطن . 

مر الخصمين » فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. E ET EES‏ 
باتباعه والاقتداء» فأقواله وأفعاله وأحكامه؛ أحرى له حكمهم فى عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ 
ليكون حكم الأمة فى ذلك حكمه» فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هو 
وغيره؛ ليصح الاقتداء به..انتهى «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وفى رواية 
للبخارى ومسلم: «ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض». قال الحافظ: ألحن ممعنى أبلغ؛ لأنه من 
لحن ممعنى فطن وزنه ومعناه» والمراد: أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ فى حجته من 
الأحر..انتهى. «فإعا أقطع له من النار» وفى بعض النسخ قطعة من النارء آئ الد توف له 
بحسب الظاهر إذا كان فى الباطن لا يستحقه؛ فهو عليه حرام يؤول به إلى النار. وقوله:«قطعة من 
النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه؛ فهو من ماز التشبيه كقوله تعالى: # إنا 
يأكلون فى بطونهم نارا # قال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد 


(۱۳۳۹) حديث صحيح وأحرجه الجماعة: البخارى (71454) ۰۲۹۸۰ 25951 ۹٦۷۱ء »)۷۱۸١‏ ومسلم 
(۱۷۱۳۲)» والنسائى ))011١5(‏ وأبو داود »)۳٥۸۳(‏ وابن ماجه (۲۳۱۷). 


۲- كتاب الأحكام ب ۱۱ - ۱۲ - ح ۱۳۳۹ - ١٣٤١‏ يضف 


وجماهير علماء و وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» أن حكم الحاكو لا حل 
الباطل»› E‏ فإذا شهد شاهدا زور لإنسان تمال» فحكم به الحاكم؛ لم يحل للمحكوم له 
عة ذلك المال: ولو شهدا عليه بقتل؛ لم يحل للولى قتله مع علمه بكذبهما. E‏ 
امرأته؛ لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتروجها بعد حكم القاضى بالطلاق. وقال أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: نحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف هذا 
الحديث الصحيح» وإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهى: أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرحه ابن ماجه بنحو حديث الباب «وعائشة» لينظر من 

قوله: «حديث أم سلمة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة وله ألفاظ. 

(۱۲) باب ما جاء ف في أن البينة عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيّهِ ّت؟١)]‏ 

, 34 - حدذثنا قتيبة» حدنتا ابو الأحْوصء عَنْ ميمّاكِ ن حَرْسِي عن NS‏ 
حجر عَنْ أبيو» قال: حَاءَ رَحُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَحُلٌ مِنْ كن دة إلى النبي صَلَى الله عَلَيْه 
000-00 ارول الل إن هذا عبني عَلَى أَرْض لي» فقال الكندي: ھی ار 

بد O‏ ل عو «ألك بَينَة؟» قال: 
000 «قَلَّكَ يَمِينةُ» قال: يا رَسُولَ الله إن الرَحُلَ فاجرٌ لا يلي على ما حَلف عليه عل 
ولش ر مِنْ شي لل لَك منة إلا ذلك» قال: فانطلق الرّحُلُ ليخلف له فقال 
رَسُولُ الله صلى الله علَيْهِ وَسَلْمْ لما أَديرَ: «لّيِن حَلّف عَلَى مالك لِيَأكلة ظلْما لَيَلقَيَنَ الله 
Ks‏ 

NEE ا‎ 

قوله: قن |48 يق راان ون ور وخاء رجل دن جمرسرت) بسع 
الحاء المهملة وسكورن الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآخخره مثناة فوقية: وهو موضع من أقصى 
اليمن «ورجل من كندة» بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن «غلببى على أرض لى» أى: بالغصب 
والتعدى «هى أرضى» أى: ملك لى «وفى يدى» أى: وتحت تصرفى «إن الرجل» أى: الكندى 


.)515717( حديث صحيح. وأخرجه مسلم (۱۳۹)» وأبو داود (145؟5),‎ )١54٠( 


۳۸ 5 كتاب الأحكام ب ۱۲ - ح ١١41١ - ۱۳٤١‏ 


«فاجر» أى: كاذب «إلا ذلك» أى: ما ذكر من اليمين «لما أدبر» أى : حين ول على قصد 
الخلف «على ماله» أى: على مال الحضرمى «ليلقين الله» بالنصب «وهو» أى: الله «عنه» أى: 
الكندى «معرض» قال الطيبى: هو بحاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله 
تعالى: ل لا يكلمهم الله ولا ينظر إل 4 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» لينظر من أحرحه «وابن عباس» أخحرجحه ا «لو 
يعطى الناس بدعواهم؛ لا دعى الناس دماء رجال وأمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». وفى 
رواية البيهقى: «لكن البينة على المدعى› واليمين على من أنكر» وإسناده حسن» أو صحيح على ما 
قال النووى فى شرح مسلم «وعبد الله بن عمرو» أخرجه الزمذى «والأشعث بن قيس» أخرحه 
أبو داود وابن ماجه. 

قوله: «حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

۱ - حَدَننا عَلِي بن حجر انباتا عَلِي بن هر وَغَيْرْهُ عَنْ مُحَمَّد ن بيد الي عن 
عَمْرو بْن شُعَيْسوء عَنْ أبيو» عَنْ جَدُوء أن النبي صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال ِي حطييه: «البية 
على المُدَعِيء وَالَيَمِنُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْه». 

هذا حَدِيث في إِسَناده مَقَالٌ. 

وَمُحَمَّدُ بن عبد الله عرزي يُضَعْفُ في الْحَدِيثٍْ مِنْ قبل حِفظِه؛ صَعّفَهُ ابْنْ الْمُبَارَك 


ل يو رار 


وغيرة. 

قوله: «البينة على المدعى» وهو من يخالف قوله الظاهرء أو من لو سكت لخلى «واليمين على 
المدعى عليه» لأن جانب المدعى ضعيف؛ فكلف حجة قوية وهى البينة» وحانب المدعى عليه قوي؛ 

قوله: «ومحمد بن عبيد الله العرزمى» عين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاى مفتوحة أبى عبد 
الرحمن الكوفى «يضعف فى الحديث» قال الحافظ فى التقريب: متروك..انتهى. وقال الذهبى فى 
الميزان: قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حلديثه. وقال الفلاس: 
منزوك» قال الذهبى: هو من شيوخ شعبة ا مجمع على ضعفه» ولكن كان من عباد الله الصالحين؛ 
مات سنة همس وحخمسين ومائة..انتهى. 


)1754١‏ حديث صحيح بشواهده» انفرد به الزمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده دون بقية 
الستة» وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس بجزء منه فى أن اليمين على المدعى عليه ولقوله: 
البينة على من ادعى شواهد أيضا تصححه. 


5- كتاب الأحكام ب ۱۴۲ - ١"‏ - ح ۳٤۳ - ۱۳٤۲‏ ؟ 


ت ٩‏ 9 ر اوس ر ل 7 و ر ° َه 207 
1 - حدنا محمد محمد بن سهل بن عسکر البغداذي جدنتا محمد بن يوسق» يحدتنا 


رسو ال دا 


لړ ن ار ار رام 


نافع بن عَم الجمجي» عَنْ عَبْدٍ الله بْن أي میک عن ابن عباس 
لوول نف أن انون E‏ 

ْمَل على هذا ند أل ايلم من أعنحاب ابي صلی الله ل وَس يرجه 
على الا ولعلا عَليْه. 

قوله: «قضى أن اليمين على المدعى عليه» أى: المنكر» ولم يذكر فى هذا الحديث: أن البينة 
على المدعي؛ لأنه ثابت مقرر فى الشر ع؛ فكأنه قال: البينة على المدعي؛ فإن م يكن له بينة؛ فاليمين 
على المدعى عليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


7 


]١تآد باب ما جاء في ليون مَعَ م الشاهد‎ )١( 


ر م ساس 


۴ - حَدَتنَا يعقوب بن إبْرَاهِيمَ الدَورَقِي حَدَننَا عبد ازير بن مُحَمَّدٍ قال: حَدَنْيِي 
رَبيعة بْنُ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِحء عَنْ ابي عَنْ أبي هُرَبْرةَ قال: قَضَى 
E,‏ و باليوين مَعَ الشاهِد الا 


OS E 


قال رَبيعة: وأخبرّني ابن لِسَعْدِ بن عْبّادَة» قال: وَحْدنا في كتاب سعد 
َل وسم تى لين مم السام 

قال: وَفي ااب عَنْ عَلِي وَيحَابر وَابِنِ عباس وَسرق. 

E oT‏ كان على لاقل ولك ند قتع قد انيه 
الواح بیت حش غر 

قوله: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد» قال المظهر: يعنى 
كان للمدعى شاهد واحد؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من 
الشاهد الآحر» فلما حلف قضى له صلى الله عليه وسلم ما ادعاه. وبهذا قال الشافعى ومالك 


ر أن النبي صَلَى الله 


)۱۳٤۲(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)55١4(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» وأبو داود »)۳٦۱۹(‏ والنسائى 
544-09))؛ وابن ماجه .)5875١(‏ 

)۱۳٤۳(‏ حديث صحیح» وأخرحه أبو داود ))757١1١(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸)» وأخرجه مسلم فى صحيحه 
هن ا 


4 ۲ - كتاب الأحكام ب ۱۳ - ح ١١46 - ۱۳٤۳‏ 


وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين؛ بل لا بد من شاهدين. وخلافهم فى 
الأموال. فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال؛ فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه أحمد والدارقطنى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
ار أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد» ومين صاحب الحق» 
وقضى به أمير المؤمنين بالعراق «وجابر» أحرحه أحمد وابن ماحه والترمذى «وسرق» بالضم 
ETT‏ العسكرى تخفيفها ابن أسد الجهنى. وقيل: غير ذلك فى نسبه» صحابى 
سكن مصر ثم الإسكندرية » وحديثه أخرجه ابن ماحه» وفى إسناده رجل مجهول» وهو الراوى عنه. 

قوله: «حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث 
حسن غريب» وأخرجه ابن ماحه وأبو داود» وزاد: قال عبد العزيز الدراوردى: فذكرت ذلك 
لسهيل فقال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة» أنى حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان 
اعاتا مهيلا هله أذهرت عض غفل ونس ن شبد يعم کان مل بعك د من ر ا غ 
عن أبيه..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: رحاله مدنيون ثقاتء ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح 
نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه..انتهى. وروی ابن أبى 
حاتم فى العلل عن أبيه أنه صحيح» > وقال ابن رسلان فى شرح السنن: إنه صحح حديث الشاهد 
واليمين؛ الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت. 

4 - حدما مُحَمدُ بن شار وَمُحَمُِّ بن أبن قالا: حَدَننا عَبْدُ الْوَهّابٍ الثْقَفِي؛ عَنْ 


حفر بن مُحَمَّدِه عَنْ ايو عَنْ جَابر: أ النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلمْ قضى بِاليّمِين مع الشّاهِدٍ. 

قوله: عن جعفر بن محمد» هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
الماشمى أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام» مات سنة مان وأربعين ومائة عن ثمان 
وستين سنة «عن أبيه» هو محمد بن على بن الحسين أبو - جعفر المعروف بالباقر» قال ابن سعد: ثقة 
كثير الحديث» توفى سنة أربع عشرة ومائة «عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
بالعويع a‏ حديث حابر هذا أخرجه أحمد وابن ماجه أيضًا. 


م مو واه 0 


٥‏ - حَدَثنا علي ن حجر أخبرنا إمْمعِيلُ بن جَعْفرء حَدَْنَا جَْفْرٌ بن مُحَمَّدِ عَنْ 
بيه: أن النبي صلى الله عليه وَسَلْمّ قضى باليّمِين مَعَ الشاهِدٍ الْوَاجِدِ. قال: وَقَضّى بها علي 


بره 
مر 
0 

9 


م 


قال أبو عِيسَى: وهَذا أصح. 


)١*5(‏ حديث صحيح., انظر الذى قبله. 
٤٥(‏ ۱۳) حديث صحيح انفرد به الترمذى» وانظر الذى قبله. 


- كتاب الأحكام ب ١‏ - ح "4١ ۱۳٤١‏ 


وَهَكَد سے 2 5 2 ماه امه داه ر م ۵ 9 و رت o‏ 
3 م o‏ 


سے سے سے سرس وسار ه 2 0 


NABEEE 
بيه عَنْ علي عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ.‎ 
َمل على هَذَا عند بَْض أطل الو من أصْحَاب الي صَلَى الله عله وَسَلْم ويرم‎ 


£ 2 سے ر 


e 8 0‏ راج ا لازال وهر فول ا اصن 


2 ام 


لوال 


اه ال مرا 


ولم ير بض أَطْل العم من اهل الكوقة وَغَيْرِمْ أن ية 9 قضى بالييين مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدٍ. 

قوله: «وهذا أصح» أى: کا أبى حاتم فى العلل: عن أبيه وأبى زرعة: 
هو مرسل. وقال الدارقطنى: كان جعفر را أرسله» ورتما وصله. وقال الشافعى والبيهقى: عبد 
الوهاب وصله» وهو ثقة. وقد صحح حديث حابر أبو عوانة وابن خزية. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» قال النووى: قال جمهور علماء 
الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غلماء الأمصنارة» يقضى بشاهد ويمين المدعى فى 
الأموال» وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلى وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعى وأحمد» وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجاز» ومعظم علماء الأمصار» وحجتهم: أنه 
حاءت أحاديث كثيرة فى هذه المسألة من رواية على وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبى هريرة 
وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة. قال الحفاظ: 
أصح أحاديث الباب؛ حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد فى إسناده قال: ولا 
حلاف بين أهل المعرفة فى صحته. قال: وحديث أبى هريرة وحابر وغيرهما حسنان..انتهى. «ولم 
ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد» وهو قول أبى 
حنيفة والكوفيين والشعبى والحكم والأوزاعى والليثء والأندلسيين من أصحاب مالك قالوا: لا 
يحكم بشاهد وين فى شيء من الأحكام. واحتجوا بقوله تعالى: ‏ واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان % وبقوله: # وأشهدوا ذوى عدل منكم # وقد 
حكى البخارى وقوع المراحعة» ذلك ما بين أبى الزناد وابن شبرمة» فاحتج أبو الزناد على جواز 
القضاء بشاهد ويمين؛ بالخبر الوارد فى ذلك» فأحاب عنه ابن شبرمة بقوله تعالى هذا. قال الحافظ: 
وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين؛ د يعنى الكوفيين والحجازيين» وهو أن 
الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسخحاء والسنة لا تتسخ القرآن» أو لا 
يكون نسخا؟ بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا نبت سنده وجب القول به. والأول: مذهب 


4۲ ۲- كتاب الأحكام ب ١"‏ - ح ه4١١‏ 


تصير معارضة للنص بالرأى» وهو غير معتد به. وقد أجاب الإسماعيلى فقال ما حاصله: إنه لا يلزم 
من التنصيص على الشىء نفيه عما عداه. قال الحافظ بعد ذكر حاصل بحثه هذا: لكن مقتضى ما 
بحثه إنه لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين» أو ما قام مقامهما من الشاهد 
والمرأتين. وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة» ويؤيده ما روى الدارقطنى من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين؛ فإن جاء بشاهدين؛ أذ 
حقه» وإن ججحاء بشاهد واحدى حلف م شاهده. وأحاب بعص الحنفية كاد اياده على القرآن 
نسخ» وأخبار الأحاد لا تنسخ ال متو ات ولا تقبل الزيادة كن الأحاديث؛ إلا إذا کا الخبر بها 
0000 وأحيب بأن النسخ رفع الحكم» ولا رفع هنا. وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا 
على حل واحد» وهذا غير متحقق فى الزيادة على النسخ» > وغاية مافيه: أن تسمية الزيادة 
كالتخصيص نسخا اصطلاح» ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة 

ئزء وكذلك الزيادة» عليه كما فى قوله تعالى: # وأحل لكم ما وراء ذلكم #. وأجمعوا على 
السارق فى المرة الثانية ونحو ذلك. وقد أحذ من رد الحكم بالشاهد واليمين؛ لكونه زيادة على ما 
فى القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها زائدة على ما فى القرآن؛ كالوضوء بالنبيذ» 
والوضوء بالقهقهة» ومن القيء» واستبراء المسبية) وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد» 
وشهادة المرأة الواحدة ذ فى الولادة» ولا قوة إلا الشف ولا جمعة إلا فى مصر جامع» ولا تقطع 
الأيدى فى الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافى من السمك» ويحرم كل ذى ناب من 
السباع ومخلب من الطير» ولا يقتل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التى تتضمن الزيادة على عموم الكتاب. وأجابوا بأن الأحاديث الواردة فى هذه المواضع المد كورة 
أحاديث عير و العمل بها لشهرتها. فيقال لهم: وأحاديث القضاة بالشاهد واليمين رواها 
فين ردير نا ا الله طايه وبال و نياج ننه باهو صحيح» فأى شهرة على 
هذه الشهرة؟ قال الشافعى: القضاء بشاهد وين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمن عأن يجوز أقل 
مما نص علیه؛ يعنى: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم اماف نيا ف لحلاف ا في 


النيل. 


۲- كتاب الأحكام ب ١4‏ - ح ١٠45‏ 4 


)١4(‏ باب ما ی ال 


ا حَدَننا لمعيل بن ن إنرايسم» عن أيوب» عن نافي» عَنِ 

عوجي على ا قَالَ: «مَنْ أعتق نصيبًا» - أو قال: : «شقصا». أو قا 

nr قيم‎ NLS ESS 
؛ يعني : : «فقد عتق منة ما عتق».‎ TS ور ها قال‎ E 


م 
سه قر 2-8 عن أ 2 


قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ ابْنِ عُمّرَ حَلدِيثْ حَسَنٌ صَجِي وقد رَوَاهُ سال عن ابي عن 
قوله: «أو قال شقيصا» وفى بعض النسخ: ا قال فى النهاية: الشقص والشقيص: 
E‏ ا بواج أ بابي فرك كني لكين وسكوت العراء ان حصة 
ونصيبا» كذا فى النهاية «فكان له» أى: للمعتق وفى رواية الشيخين: وكان له «ما يبلغ ثنه» وفى 
رواية الشيخين: ما يبلغ ثمن العبد» أى: قيمة باقية «بقيمة العدل» أى: تقويم عدل من المقومين» أو 
المراد قيمة وسط «فهو» أى: العبد «وإلا» أى : وإن ۾ يكن له من المال ما يبلغ ثمن العبد «فقد 
عتق منه» أى: من العبد «ما عتق» من نصيب المعتق. هذا الحديث بظاهره ندل على أن المعتق إن 
e Fs E Î a E‏ 
رف ومذهب أبى حنيفة: ا ای ارا ل ی و “كان 
مدر ااانا ی إما أن يستسعى» أو يعتق والولاء لهما؛ لأن الإعتاق يتجزى عند 
وا فاخا له اه والسعاية فقيراء والولاء للمعتق؛ لعدم بتمزى الإعتاق 
عندهما. ومعنى الاستسعاء: أن العبد يكلف للاكتساب» حتى يحصل قيمته للشريك. وقيل: هو أن 
عو بو و سرد 

فوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان «وقد رواه» أى: الحديث 
امك كور «سالم عن أبيه» ا عن ابن غ كما روا نافع عنه» ثم أسنده الزمذى بقوله: حدثنا 
بذلك...إلخ. | 


)994.( وأبو داود‎ ))١5١0١( ومسلم‎ ) ۲ 25151١١ حديث صحيح, وأحرجحه البحارى‎ )١75855( 
.)١51؟8( وابن ماجه‎ »)٤۷۱۳( »)٤۷۱۲( والنسائى‎ ۳۷ ۳ ۲۳ 


6 1 كتاب الأحكام ب ١4‏ - ح ۱۳٤۸ - ۱۳٤۷‏ 


۳4۷ - حدقا بلك الْحَسَنْ ن عَلِي الْحَلآلُ؛ حَدَنْنا عبد الررًاق» أخبْرنا مَعْمَرٌ عن 
لري عن سال عابيو عَن النبيّ صَلَى الله عَلَِْ وَسلَمْ قال: «مَن أعتق نصيبًا له في 
عَبْدِ فَكَانَ لَه مِنَّ الْمَال ما يبلغ من فَهُوَ عَتِيق مِنْ مَالِهِ». 

نال الو عي 3ك الكوويت ا مح 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخخر جه البخارى وغيره. 


٨۸‏ - حَدَلَنا علي بن حشرم ابرا عيسی بن يُونس» عَنْ س سَعِيدٍ بن ابي عَرُويَة عن 
اة عن النضر بن ئس عَنْ بُشيير بن نهيك عَنْ أبي هُريرة قال: ل وسو اللو صلی الله 
عليه عله ريل GG‏ : «يقصا» - في مَملولم فخَلاُة في مالو إا كان 

اا ل قُومَ قيمَة عذل» كم ُستسلعى في تعيب اللي لم يغ عق غير 


Es 

حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ شار دنا يَحْبَى بْنْ سڪيا عن سعِياد بن أبي عَرُويَة: نحوه وقال: 
«شقيصا». 

قال أبو عيسى: وَهذا حدِيث حسن صحيح. 


7 ص 
سار اس 


وَهَكَذَا روی بان بن يزيد عَنْ قتادّة مل رواية سَعِيدٍ ابن أبي عروبة. 


ع ص من 


50 شعبة هَذَا الْحَدِيثْ عن قتادة» 0 كر فيه 1 السعاية. 


ثري امل الكو و ر |00 إسحق. 
وَقَدْ قال عض أهل العا ٠‏ إا كان الد بن لين عق أَحَدهُمًانَصِييَة فإِن كان له 


ال عَم تعيب صاجيی وعتق اعد من مالو وذ َم يكن ان شرام RA‏ 9 


51/١‏ 7١)انظر‏ الذى قبله. 


›۳۹۳٤( وأبو داود‎ ء)١‎ 5:9 ۰ ٠ ۲( ومسلم‎ e حديث صحيح, وأخرجه البخارى‎ )۱۳٤۸( 
.)15171( وابن ماجه‎ 8839 ۷ 


۲- كتاب الأحكام ب ١4‏ - ح ۱۳٤۸‏ 4 


ُسْتَسْعَى» وَقَالُوا بمّا رُوِي عن ابن عُمَرَ عالت ملي الله E‏ وَهَذَا قول أُهْل 


بر 
رع جد سار س 9 


ل وَبه ly‏ أنس والشافعي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق. 

قوله: «عن بشير بن نهيك» ا وكسر الشين المعجمة وبفتح النون وكسر الحاء وزنا 
واحدا هو أبو الشعثاء البصرى» ثقة. 

قوله: «فخلاصه فى ماله إن كان له مال» أى: يبلغ قيمة باقية. وفى رواية مسلم: من عتق 
حسما عي أعتق كله إن كان له مال «وإن لم يكن له» أى: للمعتق «قوم» بصيغة ا جهول من 
التقويم «قيمة عدل» أى: تقديم عدل من المقومينء أو المراد: قيمة وسط «يستسعى» صيغة 
اجهول. قال النووى رحمه الله: معنى الاستسعاء: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يحصل 
قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق» كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يخدم 
سيده الذى لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق «غير مشقوق عليه» أى: لا يكلف ما يشق عليه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» لينظر من أخرجه 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا النسائى» كذا فى المنتقى. 

قوله: «وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبى عروبة نحوه» يعنى دل کر 
الاستسعاء. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم السعاية فى هذاء وهو قول سفيان الثورى وأهل الكرفة, وبه 
يقر إسحاق» قال الحافظ فى الفتح: وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق ا أنبو 

حنيفة وصاحباه والأوزاعى والشورى وإسحاقء وأحمد فى رواية» وآحرون» ثم اختلفواء فقال 

الأكثر: يعتق جميعه فى الحال» ويستسعى العبد فى تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد ابن أبى ليلى 
فقال: ثم يرحع العبد على المعتق الأول .ما أداه للشريك» وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين 
الاستسعاء» وبين عتق نصيبه. وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقطء وهو 
موافق لما جنح إليه البخارى من أنه يصير كالمكاتب. وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين 
إيقاء حصته فى الرق. وخالف الحميع زفر» فقال: يعتق كله» وتقوم حصة الشريك؛ فتوحذ إن كان 
المعتق موسر وترتب فى ذمته إن كان معسرا..انتهی. «وقالوا بجا روى عن ابن عمر عن النبى 
ل الل و کے ااا كون فى :هذ ب «وهذا قول أهل المدينةء وبه يقول 
مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» قال فى الحاشية الأحمدية: ليس فى نسخة صحيحة ذكر 
إسحاق هاهناء وهو الأنسب هما سبق..انتهى. واستدل لهم بحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب» 
وبأحاديث أخرى ذكرها الحافظ فى الفتح. وأحيب من قبلهم عن حديث أبى هريرة بأن ذكر 
الاستسعاء فيه مدرج ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. وأحيب من جانب الأولين عن 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما بأن الذى يدل فيه على ترك الاستسعاء هو قوله: ى 
منه ما عتق. هو مدرج ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم. قال السو كات فى الل والذئ 
يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحبى الصحيح» ثم قال بعد ذكر مؤيدات هاتين 


۱۳٤۹ - ۱۳٤۸ ح‎ - ۱١ - ۱٤ کتاب الأحكام ب‎ 5 ۲٤٦ 


الزيادتين فالواحب قبول الزيادتين المذكورتين فى حديث ابن عمر» وحديث أبى هريرة» وظاهرهما 
التعارض» والجمع ممكن» وقد جمع البيهقى بين الحديثين بأن معناهما: أن المعسر إذا أعتق حصته؛ لم 
يسر العتق فى حصة شريكه؛ بل تبقى حصة شريكه على حالما وهى الرق» ثم يستسعى العبد فى 
عتق بقيته؛ فيحصل ثمن الحزء الذى لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه فى ذلك كالمكاتب» 
وهو الذى جزم به البخارى. قاله الحافظ: والذى يظهر أنه فى ذلك باحتياره؛ لقوله: غير مشقوق 
عليه. فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك 
لحصل له غاية المشقة» وهى لا تلزم فى الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة؛ فهذه مثلها. 
قال الييهقى: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا. قال الحافظ: وهو كما قال؛ إلا 
أنه يلزم منه أن يبقى الرق فى حصة الشريك إذا لم يخ العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبى 
المليح؛ يعنى بحديثه الذى يرويه عن أبيه: أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه؛ فرفع ذلك 
ا الل ضيه وا ؛ فجعل خلاصه عليه فى ماله» وقال: الس ا وك ا 
رواه أحمدء وفى لفظ: عو عو كله ا رواه أحمد ولأبى داود معناه. قال الحافظ: 
ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه..انتهى. وفى هذه 
المسألة كلام طويل من الحانبين؛ فإن شئت الوقوف عليه؛ فعليك أن ترجع إلى فتح البارى وغيره. 


]١6 باب ما جاء في الْعُْمْرَى رت‎ )١ 85١ 


ر سات بر هق و 7 


رهبا لاسي سيان 2 
ال ار أن ن 
مِيرّاث لأَمْلِهًا». 

قَالَ: رفي اباب عَنْ رَد بن ابت وحَابر وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشّة وان الزيير وَمُعَا وية. 

قوله: «باب ما جاء ف ان ا ست امن ا ا ا ميم مع القصر قال الحافظ فى 
الفتح وحكى ضم اليم مع ضم أوله وحكى فتح أوله ف أنال فى ا يقال: 
لاوس د ا د فإذا مات عادت إلى» وكذا كانوا يفعلون 
فى الجاهلية» فأبطل ذلك» وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه فى حياته فهو لورثته من بعده. وقد 
تمليكاء ومنه. من يجعلها كالعارية» ويتأول الحدييث. .انتتهى. قلت: الجمهور على أن العمرى إذا 
وقعت كانت ملكا للآحذ ولا ترحع إلى الأول» إلا إن صرح باشتراط ذلك د ثم احتلفوا إلى ما يتوجه 


- 


)١*59(‏ حديث صحيح بشواهده من حديث حابر وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهماء انظر صحيح 
البتحارى 25555١‏ 2,)55755 وانظر صحيح مسلم E c17 ›۱١۲١(‏ داود (.٠هه؟,‏ ١هه؟)‏ 
:هه" 0 ۳ ٩‏ )» وسئن ابن ماجحه 2355487 .)١1/81‏ 


۲- كتاب الأحكام ب ۱١‏ - ح ٠٠۵١١ 1١49‏ 4۷ 


التمليك فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات. حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب ل 
نفد بخلاف الواهب. وقيل: يتو حه إلى المنفعة دون الرقبة. وهو قول مالك والشافعى فى القديم» 
وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية. وعن الحنفية التمليك فى العمرى 
يتوحه إلى الرقبة وفى الرقبى إلى المنفعة. وعنهم إنها باطلة كذا ذكره الحافظ. قلت ما ذهب إليه 
الجمهور هو الظاهر. 

قوله: «العمرى جائزة لأهلها» أى: لأهل العمرى وهو المعمر له «أو ميراث لأهلها» شك من 
الراوى. وروى مسلم من حديث حابر مرفوعا بلفظ: «إن العمرى ميراث لأهلها». وفيه دليل على 
أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة» فهو حجة على مالك رحمه الله فى قوله: إن العمرى تمايك المنافع 
دون الرقبة. وحديث سمرة هذا أحرجه أحمد أيضاء وفى ماع الحسن من سمرة كلام. 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت» أخرحه ابن حبان بلفظ: «العمرى سبيلها سبيل الميراث» 
«وجابر» أخر حه مسلم وغيره بألفاظ «وأبى هريرة» أحرحه البخارى ومسلم بلفظ: العمرى 
حائزة «وعائشة وابن الزبير ومعاوية» أما حديث ابن الزبير: فأحرجه الطبرانى» ذكره العينى فى 
العمدة. وأما حديث عائشة ومعاوية: فلينظر من أخرجه. 

9< حده ماري ني :دن تلن عازن سراف عن ابسن ل 
ون ار د و ا ع سل رو ا ل NT‏ 
عن جابر» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى و لعقبه فإنها للذي 
بُعْطاهًا لا ترْجع إلى الذي أَعَْطَاهَاء لأنة أَعطى عَطَاءٌ وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيث». 


م غه 


كال الوعيس اكد اكوين A‏ 

وَهكذا رَوَى مَعْمَرٌ وير وَاحِدٍ عن الزهري مل روَاية مَالِكِ. 

رمم a o‏ 0 ه و ESTEE‏ ى 

وروي بعضهم عن الزهري» ولم يذ كر فيه ولعقبه. 

وروي هذا الحَدِيث يِن غير وَحْهِ عَنْ جابر» عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ: 
«الْعْمْرَى جَائِرَة لِأَهْلهًا» ولع فيا «لعقبه». 

وما شيك حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْضٍ أَمْل الْعِلْم؛ قَالْو : إذا قال: هي لَك حَياتك ولعَقبك فإنهًا لِمَنْ 
أعْوِرَهَا لا ترْحع إلى الالء وَإذا لم يقل لِعَتِبكَ فهي رَاحعة إلى الأول إذا مات الْمُعْمَرُ وَهُوَ 
قول مالك بن أنس والشافعِي. 


م " 1 كتاب الأحكام ب 1١8‏ - ح .ه١١‏ 


2000 نض هل الم قو وي ال تختلا 
عقب وَهُوَ قول سيان الثوؤري وَأَحْمَدَ وَإمْحَق. 

قوله: «أبما رجل أعمر» بصيغة امحهول «عمرى» قال القارى: هو مفعول مطلق «له» متعلق 
بأعمر» والضمير للرحل «ولعقبه» بكسر القاف» ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرهاء كما 
فى نظائره» والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله النووى «فإنها» أى: العمرى «للذى 
يعطاها» بصيغة اجهول «لأنه أعطى» على بناء الفاعل» وقيل: على بناء المفعول «عطاء وقعت فيه 
المواريث» والمعنى: أنها صارت ملكا للمدفوع إليه» فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكى ولا 
ترحع إلى الدافع. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخخر جه مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا» أى: على حديث جابر المذكور «هى لك حياتك» بالتضب أى: 
الدار لك مدة حياتك «ولعقبك» ولأولادك «فإنها لمن أعمرها» بصيغة المجحهول «لا ترجع إلى 
الأول» أى: المعمر «إذا مات المعمر» أى: المعمر له «وهو قول مالك بن أنس والشافعى» وهو 
قول الزهرى. واحتجوا بحديث حابر المذكور؛ فإن مفهوم الشرط الذى تضمنه أا والتعليل يدل 
على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى؛ بل يرجع إلى المعطي. وما روى مسلم عن 
حابر رضى الله عنه موقوفاء قال: إنما العمرئ التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: 
هى لك ولعقبكء فأما إذا قال: هى لك ما عشت؛ فإنها ترحع إلى صاحبها. واعلم أن قول الشافعى 
هذا فى القديم» كما صرح به الحافظ فى الفتح. وأما قوله فى الجديد؛ فكقول الجمهور «وروى من 
غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة لأهلها» أى: بدون ذكر ولعقبه 
«وهو قول سفيان الثورى وأحمد اجا وهو ل أذ د توق ركه اللاو هرر اجج ا 
روى مسلم عن جابر مرفوعا: أن العمرى ميراث لأهلها. وعا رو كر aE‏ «أمسكوا 
أموالكم عليكم لا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى؛ فهى للذى عو ا وفيت ولعقبه». قال 
النووى رحمه الله : والمراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية بملكها الموهوب له يكنات 
لا يعود إلى. الواهمب ابيا فإذا علموا ذلك؛ فمن شاء أعمر ودخحل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ 
لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. وهذا دليل للشافعى وموافقيه..انتهى. قال الحافظ 
فى الفتح بعد ذكر روايات العمرى المختلفة ما لفظه: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقول: هى لك ولعقبك؛ فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها: أن يقول: 
هى لك ما عشت» فإذا مت» رحعت إلي؛ فهذه عارية مؤقته وهى صحيحة:؛ فإذا مات رجعت إلى 
الذى أعطى» وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى» وبه قال أكثر العلماءء ورجحه جماعة من 
الشافعية» والأصح عند أكثرهم: لا ترحع إلى الواهب» واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغى. ثالثها: أن 
يقول: أعمرتكها ويطلق. فرواية أبى الزبير هذه «يعنى بها ما رواه مسلم عنه عن جابر قال: جعل 


4۹ ۱٣۵٣۱ - ۱۳٥۰ ح‎ - ۱٦ ¬ ۱١ کتاب الأحكام ب‎ -۲ 


الأنصار يعمرون المهاجرين› فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
NY EEE E Et be PE ENES‏ 
بحاي الى بويا سساو الوا 0 e FS‏ 
الإطلاق - فذ كر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائ ل قال: 
العمرى - أى: الجائزة - إذا أعمر له ولعقبه من بعده. فإذا 0 
يجعل شرطه. قال قتادة: واحتج الزهرى بأن الخلفاء لا يقضون بها. فقال عطاء: قضى بها عبد الملك 
بن مروان..انتهى. 
)١15(‏ باب ما جَاءَ في الرُقَبَى رت ]١5‏ 

ا ل ا ای وا عن آي ا ن 
ابر قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «الْعُْمْرَى جَائزة لأَهْلِهَاء وَالرُقبَى جَائْرَة 
لأهْلهًا». 


كر م 0 م سے ال 


ان 


ا اير 


قل حى خذ لأف لي بن ماب ل مل ل هسم ووه أن 


الرقبى جائزة ِرَةَ مل الت ا وإسحق. 


ب 0 ر م 


وفرق خض أهل العلم مِنْ هَل الكوفة وغيرهِم الت العمرئ والرقبى؛ فأجاڙوا العمرَّى» 


ولم يجيزوا الرقيى. 
قال أبو عِيسى: وتفسيير الرقبى أن يقول: هَذا الشيء لَك ما عشت فإن مُت قيلي فهي 
رَاجعة لي 


وقال أَحْمَدُ وَإِسْحَق: لرقْبَى مل الْعُمْرَىء وَهِي لِمَنْ أَعْطِيَهَاء ولا ترْحع إلى الأوّل. 
قوله: «باب ما جاء فى الرقبى» على وزن حبلى. قال الحزرى فى النهاية: الرقبى هو أن يقول 
الرحل للرحل قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن مت قبلى رجعت إلى» وإن مت قبلك فهى لك وهى 


(69"١)انظر‏ الذى قبله أيضًا. 


ا٣٥۲‎ - ۱۳۵١۱ ح‎ - ۱۷ ¬ 1١5 كناب الأحكام ب‎ 5 ۲o۹ 


فعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه..انتهى. قال القارى: الرقبى لا تصح 
عند أبى حنيفة ومحمد» وتصح عند أبى يوسف رحمهم الله. انتهى . وقال الحافظ فى الفتح: العمرى 
والرقبى متحد المعنى عند الجمهورء ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف 
الجمهور. وقد روى النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا: العمرى والرقبى سواء. .انتهى. 

قوله: «العمرى جائزة لأهلها» أى: لمن أعمر له «والرقبى جائزة لأهلها» أى: لمن أرقب له. 
وروى النسائى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبهاء والعائد فى 
هبته» كالعائد فى قيئه». 

قوله: «هذا حديث حسن» أحرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. 

قوله: «ولم يجيزوا الرقبى» وحديث الباب وما فى معناه حجة عليهم. 

قوله: «قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى...! خ» وهو قول الجمهور» وهو الظاهر يدل 
عليه حديث الباب. وفى الباب أحاديث ذكرها الزيلعى فى نصب الراية فى باب الرحوع فى الهبة. 


(10) باب ما ذْكِرَ عن رَسُول اللّهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمّ في الصّلْح بيْنَ الناس [ت7١]‏ 
YoY‏ ات الخ إن على اعون ا بو عَامِر العقدِي» ا بر عند 


الله ن عَمْرِو بن عَوَفٍ الْمَرَنِي؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ دي ET‏ 


«الصلح جَائِرٌ بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صلْحًا حرم حَلالاً أو أَحَلّ حَرَامًاء وَالْمُسْلِمُونَ على 


شرُوطِهِمْ إلا شرطًا حَوَمَ حال أو أحَلٌ حََاما». 

TT‏ كد الحويك حدر فيد 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدى» بفتح العين المهملة والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو القيسى 
ثقة «حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» قال فى التقريب: ضعيف من السابعة» 
كه 

قوله: «الصلح جائز بين المسلمين» حصهم لا لإخراج غيرهم؛ مسرا فى نك تعر 
أوليا اهتماما بَشَأنَهم «إلا صلحا حرم حلالاً» كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقهاء أو لا 
يتزوج عليهاء أو لا يبيت عند ضرتها «أو أحل حراما» الصلح على أكل مال لا يحل أكله أو نحو 
ذلك. «والمسلمون على شروطهم» أى: ثابتون عليها لا يرحعون عنها «إلا شرطا حرم حلالا» 
فهو باطل؛ كأن يشترط أن لا يطأ أمته» أو زوجت أو نحو ذلك «أو أحل حراما» كأن يشترط 
نصرة الظالم أو الباغى» أو غزو المسلمين. 


(؟565١)‏ حديث صحيحلغيره» وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف»› كذبه الشافعى 
وأبو داود» وقوى أمره البخارى والترمذى وابن خزيعة» وللحديث شواهد. 


5- كتاب الأحكام ب ۱۷ ¬ ۱۸ - ح ٣۵۳ - ۱۳٥۲‏ ۱ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه ابن ماجه وأبو داود» وانتهت روايته عند قوله: 
شروطهم. وفى تصحيح الزمذى هذا الحديث نظر؛ فإن فى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» وهر لصيف ا قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائى: 

بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وت ركه أحمد. وقد نوقش الترمذى 
فى تصحيح حديثه. قال الذهبى: أما الزمذى فروى من حديثه: الصلح جمائز بين المسلمين» 
وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير فى إرشاده: قد نوقش أبو عيسى 
- يعنى الزمذى - فى تصحيحه هذا الحديث وما شاكله..انتهى. واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه 
اعتبر بكثرة طرقه» كذا قال الشوكانى فى النيل: وذكر فيه طرقه»ء وقال بعد ذكرها: لا يخفى أن 
الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعضء فأقل أحوالها؛ أن يكون المتن الذى احتمعت عليه 
حسنا. . انتهى. 


(۱۸) باب ما جَاء في الرّجل ب بضع عَلى حَائط جاره خشبّازت8١]‏ 


إن 
E,‏ سن تير فغ ار 


E‏ المخزومي» حدننا سفيان بن عيينة» عن الرهري» 
عَنٍ الأطر ج عن أبي هُرَيْرَة قال: سيعت ول قال رسول الله صلى الله عليه وسله: «إذا 
اتان أَحَدَكم جار أن بغز حَشبَةُ في جدارِوء فلا منغ فا حَدّت E‏ 
رُعُوسَهُمْ» فقال: مَا لي أَرَاكمٌ عَنها مُعْرِضِينَ وَاللَ لأَرْمِيْنَ بها بيْنَ أكتافكم. 

قا ار ووم اساي رمس وهر 

لاغ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَن صجي. 

العمل على هَذا عند بَمْض أل الوم وب قول الشافعي. رروي عن بغض أل الول 
ا : مالك بن أنس» قالوا: له أن يَسَْعَ جَارَهُ أن يَضَّعٌ حشبةُ في جداره؛ والقَول الأول أصح. 

قوله: «أن يغرز» بكسن الراء أى: يضع «خشبة» بالافراد المراد به الجنس؛ لالة كد وقع فى 
صحيح البخارى وغيره خحشبة بالجمع. قال ابن عبد البر: روى اللفظان فى الموطأ والمعنى واحد؛ لأن 
المراد بالواحد الس .انتهى. قال الحافظ: وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين؛ وإلا فالمعنى قد 
يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أحف فى مسامحة الجار» بخلاف الخشب الكثير. .اتتهى. «فلا 
يمنعه» بالحزم؛ استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد» وله جار فاستأذنه أن يضع جذعه عليه؛ 
فليس له المنع «فلما حدث أبو هريرة» أى: هذا الحديث «طأطأوا» أى: نكسواء وفى رواية ابن 


)١7”8(‏ حديث صحیح» وأخرحه البخاری (1177)) ومسلم ))١505(‏ وأبو داود (35174). وابن ماجه 
.)5١5259(‏ 


9 ۲- كتاب الأحكام ب ۱۸ - ۱۹ - ح ۱۳۹۴۳ - ١١54‏ 


عيينة عند أب داود: فنكسوا رءو سهم «عنها» اف عن هذه السنة» أو عن هذه المقالة «لأرمين 
الإنساك بالشىء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وقال الخطابى: معناه: إل لم تقبلوا هذا الحكم 
وتعملوا به راضين؛ لأجعلنها - أى: الخشبة - على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة» 
وبهذا التأويل حزم إمام الحرمين تبعا لغيره» وقال: إن ذلك وقع من أبى هريرة حين كان يلى إمرة 
كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخر جه ابن ماحه «ومجمع بن جارية» أحرجه ابن ماجه 
والبيهقى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «وبه يقول الشافعى» وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث» وابن حبيب 
من المالكية ؛ قاله الحافظ. وقد صرح هو بأن قول الشافعى هذا فى القديم» قال: وعنه فى الحديد 
قولان: أحدهما: اشتراط إذن المالك؛ فإن امتنع؛ لم يجبرء وهو قول الحنفية. وحملوا الأمر فى 
الحديث على الندب. والنهى على التنزيه؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاه. .اتتهى. «منهم مالك بن أنس قالوا...! لخ» وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله- والكوفيون 
«والقول الأول أصح» لأحاديث الباب» وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه؛ فعمومات» قال البيهقى: لم نحد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن يخصها. وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استكذان الجار. كما وقع 
فى رواية لأبى داود بلفظ: إذا استأذن أحدكم أحاه. وفى رواية لأحمد: من سأله جاره. وكذا فى 
رواية لابن حبان» فإذا تقدم الاستعذان؛ لم يكن للجار المنع لا إذا لم يتقدم. 


]١5تز باب ما جَاءَ أن الْيَمِينَ على ما د بَصَدَّقَهُ صَاحَبَهُ‎ )١9( 


رغ ومو وير سم 


Tot‏ - حدنا فة وَأَحْمَهُ ددن وَاحدء قا“ حَدَكَنا هشيب عن عَبْدٍ الله ابن 
بي صَالح» عَنْ أبيه» عَنْ أبي O E NT E‏ 
مَا يُصَدقَكَ به صَاحبْك». 

رال قنييَة: «عَلَى ما صَدَقَكَ عَلَيْهِ صَاحبْك». 


يجا سس 


8 مر ص ر م 5 سے اس لقنو 5 ET‏ ر 2 وھ م لر له سس ن r‏ 0 
5 أ iii‏ 3 0 بعر £ من ره 95 7 2 م كن 
أبى صالح. 


TA) وأبو داود )۲°( وابن ماجه‎ c(1) حديث صحيح. وأخخر جه مسلم‎ (of) 


۲- کتاب الأحكام ب ۱۹ - ۲٢‏ - ح Yor ١مهو - ۱۳۵٤‏ 


حبذ لو فن أبي مالل خر أو سيل إن أي صلع 

وروي عَنْ راهيم م أنه قال: إذا 0 يه ظالِمًا 59 ية الحَالفي وَإِذا 
ال ا ا لا 

قوله: «المعنى واحد» أى: فى لفظ قتيبة» وأحمد بن منيع احتلاف» ومعنى حديثهما واحد 
الحلف حبره 7 اي aS‏ 5 0 أ 
املق إا كل مستت إلا فالرة بقصد احالف قله لتورية قال هذا خلاصة كان 
الحلف ENS ES he‏ 
نوى القاضى؛ انعقدت ينه على ما نواه القاضى» ولا ينفعه التورية. وهذا بجمع عليه ودليله هذا 
الحديث» والإجماع. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى» وورَّى؛ فتنفعه التورية» ولايحسث سواء 
حلف ابتداء من غير تحليف» أو حلفه غير القاضى» وغير نائبه فى ذلك» ولا اعتبار بنية المستحلف 
غير القاضى» واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها؛ فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. 
وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه..انتهى كلامه مختصرا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب » وأخرحه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وفى رواية 
لمسلم: اليمين على نية المستحلف. وهو بكسر اللام. 


]٠١تّ باب ما جَاءَ في الطريق إذا اختلف فيه كم يُجْعَلُ‎ )٠١( 

٥‏ - حَدَثنا أبو كريب حَدَئْنا وكيم عن المثنى بن سَعِيدٍ الصبَعِى عر قَتَادَة عر 
بشير بن نهيك» عن أبي هريرَة» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَّلمٌ: «اجْعَلوا الطريق 
سَبْعة 00 
من الثالثة. 

قوله: «اجعلوا الطريق سبعة أذرع» قال الحافظ: الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي؛ 
فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد بالذراع: ذراع البنيان المتعارف. قال الطبرى: معناه: أن يجعل قدر 
الطريق المشتر كة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به 


)١7656(‏ حديث صحيح) وأخخر جه البحاری »)۲٤۷۳(‏ ومسلم ١515‏ وأبو داود »))۳۹٣۳۳(‏ وان مجه 
.(TTTA)‏ 
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ولا يضر غيره. والحكمة فى حعلها سبعة أذرع: لتسلكها الأحمال والأثقال دحولا وخروجاء ولبيع 
ما لا بد لحم من طرحه عند الأبواب والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حانة الطريق؛ فإن كانت 
الطريق أزيد من سبعة أذرع ل يمنع من القعود فى الزائد» وإن كان أقل منع لملا يضيق الطريق على 
غيره. .انتهى . 

6" - حَدَئا محمد بن بشار» حَدَننا يَحْبَى بن سیا حَدَنَا EE‏ 


وار مه 


ا هُرَيْرَة قالَ: فال ستول ا 
رلك «إذا تَشَاجَرتم في الطريق فَاجِعَلُوُ يف أذرُع». 

َال ابو عِيسّى: وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثٍ وكيع. 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ ابن عَبّاسِ. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث بُشَيْر بن كب الْعَدَو يا عن أبي هريره ليث حَسَنْ صجيح. 

وروي بَمْضهُمْ هذا عن فده عن بش بن هيك عَنْ ابي هُريرَة) ا 

قوله: «عن بشير بن كعب» بضم الموحدة وفتح الشين مصغرا مخضرم؛ وثقه النسائى. 

قوله: «إذا تشاجرتم» من المشاجرة بالمعجمة والجيم أى: تنازعتم» وفى رواية مسلم: إذا 

قوله: «فاجعلوه سبعة أذرع» قال النووى: أما قدر الطريق؛ فإن جعل الرحل بعض أرضه 
المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته» والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصورة مرادة 
الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحيائها؛ فإن اتفقوا على شيء؛ فذاك» وإن 
ل الور هذا مراد الحديث. اما نذا ونال ينا قيار كا وهو كن عن 

سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه وإن قل. لكن له عمارة ما حواليه من الموات 

7 بالإحياء بحيث لا يضر المارين..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخحرجه عبد الرزاق وع «إذا اختلفتم فى الطريق 
الميتاء؛ فاجعلوها سبعة أذرع» وفى الباب عن عبادة بن الصامت. او ا تن 
زيادات المسند والطبران نى. وعن أنس: أخرجه ابن عدى. وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقالء» قاله 
الحافظ. 

قوله: «حديث بشير بن كعب عن أبى هريرة حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا 
النسائى. 


(785١)انظر‏ الذى قبله. 


- كتاب الأحكام ب 7١‏ - ح ١٣۵١۷‏ هه" 


5 کے ماه 


(۲۱) باب ما جَاءَ في تخيير اغلام / ِن أبَوَيْهِ ذا افتَرَقَا رت ١‏ ۲] 


٤‏ دار ن ار ى 


۷ - حَدَتَا نر بن علي حَدَتَا سيا عَنْ زِيَادٍ بن سَّعِْه عَنْ هلال بن أ بي 


ونه التي عَنْ ابي مَيمُونة» عَنْ ابي هريره : أن الي صَلَى الله علي وَسَلْمَ ير غلامًا بين 


. قال: وي الاب عن عبد الل ِن عرو وَج عبد الحييد ِن عقر 


7 ص اه 


ع عر 09 ر رو ع سے رل 
قال أبو عيسى: ف هدي فسن ويه 
هم ثرو ره تفن 


SS‏ اسمه سليم. 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند بض أَمْل الْعِلْمِ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلمَّ وغيرهم؛ 
و 1 2 إذ اموا كل هيا وهو قول أَحْمَّدَ وَإِسْحَقَ 


م 
16 سه ت al‏ 


م أى نرت زج نا لهأف وق تر وق وى ذه عق م 
أبي کي ومالك بن انس وبح بن سلما 

قوله: «باب ما جاء فى تخير الغلام بن أبويه إذ افتزقا» أى: بالطلاق 

قوله: «خير غلاما» قال القارى: آی: ولدا بلغ سن البلو غ a‏ باعتبار ما كان؛ 
كقوله تعالى: 9 وآتوا اليتامى أموالهم 4 وقيل: غلاما مميزاً..اتتهى. قلت: الظاهر أن المراد الغلام 
المميز «بين أبيه وأمه» قال القارى: وهو مذهب الشافعى. وأما عندنا: فالولد ساد م اناد 
يأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» قيل: ويستنجى وحده؛ فالأب أحق به. والخصاف 
قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوى. قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلام السن الذى يكون الأب أحق 
به كسبع مثلا؛ أحذه الأب. ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك. وعند الشافعى: يخير الغلام فى 
سبع أو تمان. وعند أحمد وإسحاق: يخير فى سبع. لهذا الحديث..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعای وثدیی له سقاءء وحجرى له حواءء؛ وإن أباه طلقنی» 
وأراد أن ينزعه منى»› تقال رل و «أنت أحق به مالم تنكحى» ورواه 
الحاكم وصححه «وجد عبد الحميد بن جعفر» أحرجه أبو داود فى الطلاق» والنسائى فى 
الفرائض عن عبد الحميد بن حعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم» 


(/أه” )١‏ حديث صحيح) وأخخر جه أبو داود (۲۲۷۷))» وابن ماجه ,)5751١(‏ والنسائى .)١55935(‏ 


؟ ۴ - کتاب الأحكام ب 7١‏ - ح ١٣٣۷‏ 


فجاء بابن له صغير لم يبلغ» فأجلس النبى صلى الله عليه وسلم الأب هاهناء والأم هاهناء ثم حيره» 
وقال: «اللهم اهده» فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائى. وفى 0 عن عبد الحميد بن جعفر 
قال: أخبرنى أبى عن جدى رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امراته أ ن تسلم» فأتت النببى صلى الله 
1 عليه وسلم فقالت: ابنتى وهى فطيم - أو شبهه - وقال رافع: ا قال رل النضلى ال 
عليه وسلم «أقعد ناحية» وقال لها: «اقعدى ناحية» فأقعدت الصبية بينهما ثم قال: «ادعوها» 
فمالت إلى أمها - فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «اللّهمٍ اهدها»؟فمالت إلى 0 فأحذها. رواه 
أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان 
الأنصارى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان وابن القطان. 

قوله: «وأبو ميمونة امه سليم» بالتصغير» قال فى التقريب: أبو ميمونة الفارسى المدنى الأبار. 
قيل: امه سليم» أو سليمان» أو سلمى. وقيل: أسامة» ثقة من الثالثة. ومنهم من فرق بين الفارسى 
والأبار» وکل منهما مدنى يروى عن أبى هريرة. وقال فى تهذيب التهذيب: وقيل: إنه والد هلال 
بن أبى ميمونة ولا يصح. روى عن أبى هريرة وغيره» وعنه: هلال بن أبى ميمونة وغيره. وذكر 
الحافظ اا من رف رين القارسي واا ) 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...! خ» قال الشوكانى فى النيل تحت حديث 
الباب: فيه دليل على أنه إذا تناز ع الأب والأم فى ابن هما كان الواحب هو تخييره. فمن احتاره 
ذهب به. وقد أخحرج البيهقى عن عمر: أنه حير غلاما بين أبيه وأمه. وأحرج أيضًا عن على أنه حير 
عمارة الجدامى بين أمه وعمته وكان ابن سبع أو ثمان سنين. وقد ذهب إلى هذا الشافعى وأصحابه 
وإسحاق بن راهوية» وقال: أحب أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يخير» وقيل: إلى خمس. 
وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به» وإن بلغ سبع سنين؛ فالذكر فيه ثلاث 
روايات: يخير» وهو المشهور عن أصحابه» وإن لم يخر أقرع بينهما. والثانية: أن الأب أحق به. 
والثالئة: أن الأب أحق بالذكر» والأم بالأنثى إلى تسع» ثم يكون الأب أحق بها. والظاهر من 
أحاديث الباب: أن التخيير فى حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواحب من غير فرق بين 
الد واا اسه : 

قوله: « وهلال بن أبى ميمونة هو هلال بن على ابن أسامة وهو مدنى» قال فى تهذيب 
التهذيب: ويقال: هلال بن أبى ميمونة» وهلال بن أبى هلال العامرى مولاهم المدنى» وبعضهم 
نسبة إلى حده» فقال: ابن أسامة» وقال فى التقريب: ثقة من الخامسة. 


- كتاب الأحكام ب 1 ساح مرهم١ oV‏ 


ا 


)۲( باب ما جاء جَاءَ أن الْوالدَ يأخذ مِنْ مال وَلَدِو رت ۲ ۲] 


نه سر ور ت 


خمد بن مهبو دنا یحی بن زكريًا أن أبي رَائِدَةَء حَدَننا | الأعمش 
عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرِهِ عن عي عَنْ عا ا قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلْم: «إث 
أطَيَب ما ما أَكَلتمْ من كُسْبكُم وإ أؤلاد كم من كُسبكم». 


قال: وفِي الاب عن حابر وعبد الله بن عمرو. 


4 - حدثنا أَحْمَدُ 


قال .ابو عِيسَّى: هذا حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح. 

و ر مە ور ا وا ف ا :8 و مه ر ام مك م ه 

وقد رَوَى بَعْضْهُمْ هذا عَنْ عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ عَنْ مي عَنْ عائشة وَأَكْتْرُهُمْ قالوا: عَنْ 
عميه» عر عائشة 


العمل على هذا عند بَْضٍ أهل الوم من أصْحَابه ابي صَلى الله عا عَلَيْهِ وَسَلم وَغَيْرِهِمُ؛ 
قالوا: : إن يد الوالد سوط في مَال ll‏ 


رټ رار هق 


وقال بعضهم: ER‏ 

قوله: «عن عمارة» بضم المهملة وحفة الميم المفتوحة «ابن عمير» بالتصغير التيمى» كوفى ثقة 
نبت من الرابعة «عن عمته» لا تعرف» قال ابن حبان: وسيأتى كلامه «إن أطيب ما أكلتم» ای 
أحله وأهنأه «من كسبكم» أى : كما كسبتموه من غير واسطة؛ لقربه للتوكل» وكذا بواسطة 
أولادكم كما بينه بقوله: «وإ ن أولادكم من كسبكم»؛ لأن ولد الرحل بعضه» وحكم بعضه حكم 
نفسه» وسمى الولد كسبا؛ جحازا. قال المناوى: وفى رواية عند أحمد:«إن ولد الرحل من أطيب 
كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيقاً. . وفى حديث جابر: «أنت ومالك لأبيك» قال ابن رسلان: اللام 
للاباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو» أما حديث جابر: فأخرحه عنه ابن ماجه 
بلفظ: أن وحلذ قال ةيا رن اله ل ا و وإن أبى يريد أن يحتاج مالى» فقال: «أنت 
ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذرى: رحاله ثقات. وقال الدارقطنى: 


2)565748( حديث صحيسح ) وإسناده ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير» وأخرجه أبو داود‎ )۱۳١۸( 
4477).؛ من طريق عمارة بن عمير عن عمته»‎ :4571١( وابن ماحه (۲۲۹۰)» وكذلك النسائى‎ ) ۹ 
. وللحديث طريق آخر عن عائشة أخر جه النسائى 655575 45554)) وابن ماحه (۲۱۳۷)» بسند صحيح رحاله‎ 
ا ل ل ۰))» كما يشهد له حديث:‎ 
«أنت ومالك لأبيك» عن حابر بن عبد الله فى سنن ابن ماجحه (۲۲۹۱)» وقال فى الزوائد: «إسناده صحيح‎ 
ورجاله ثقات على شرط البخارى». وقد روى عن عائشة أيضًا كما فى صحيح ابن حبان.‎ 


0۸ 5 كناب الأحكام ب ۲۲ - ۲۴۳ = ح ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ 


تفرد به.عيسى بن يونس بن أبى إسحاق» كذا فى النيل. اا عد اللد بره مرو" فأخرجه 
أحمد وأبو داود بلفظ: أذ اغا ا ان الي على الله علد وسا ؛ فقال: إت يزيد أن جاح مالى» 
فقال: «أنت ومالك لوالدك». الحديث. وأحرحه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود. وفى الباب أيضًا 
عن مرة عند البزار, وعن عمر عند البزار أيضاء وعن ابن مسعود عند الطبرانى» وعن ابن عمر عند 
أبى يعلى.- 

قوله: «هذا حديث حسن» أحرجه الخمسة, كذا فى المنتقى. وقال الشوكانى: أحرجه أيضًا 
ابن حبان فى صحيحه والحاكم, » ولفظ أحمد - يعنى لفظه الذى ذ كرناه - أحرحه أيضًا الحاكم» 
وصححه أبو حاتم وأبو زرعة» وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته» وتارة عن أمه؛ وكلتاهما 
لا يعرفان..انتهى. 

قوله: «قالوا: إن يد الوالد مبسوطة فى مال ولده يأخذه ما شاء» واستدلوا على ذلك 
بأحاديث الباب. قال الشوكانى: وعجمو ع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج ؛ فيدل على أن الرحل 
مشارك لولده فى ماله؛ فيجوز له الأكل منه. سواء أذن الولد, أو لم يأذن» ويجوز له أيضًا أن 
يتصرف به كما يتصرف بعاله؛ ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. وقد حكى فى البحر 
الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. .انتتهى. «وقال بعضهم: لا يأخذ من 
ماله إلا عند الحاجة إليه» قال ابن الحمام بعد ذكر حديث عائشة المذكور: فإن قيل: هذا يقتضى أن 
لكا ا ا قلنا: نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه. والبيهقى عنها 3 
«إن أولادكم هبه هبه # يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ‏ وأمرالهم لكم إذا احتجتم 
إليها» وما يقع بأن الحديث ا ا n‏ 
السدس مع ولد ولده» فلو كان الكل ملكه؛ اا #انتهى: قلت : قال 
الحافظ فى التلخيص: قال أبو داود فى هذه الزيادة وهى: «إذا احتجتم إليها؛ إنها منكرة» ونقل عن 
ابن المبارك عن سفيان قال: حدثنا به حماد» ووهم فيه..انتهى. 


(") باب ما جَاءَ فيم کسر لَهُ الشَءْ ما يُحْكم لَهُ مِنْ مَال الكاسير رت 7] 

8 - حدنا مَحْمُودُ بن يلان حَدَنَنَا ابو دَاوْدَ الْحَمَرِي؛ عَنْ سُفْيَاَ الثوري» عَنْ 
اا هدت يعض واج الي صلَى اله عله وَسَلَمَِلَى النبي صلى الله 

عليه وَسَلمّ طعَامًا في فَصْعَة فَضْرَبَت عائشة َة الْقَصْعَة بِيِها ألمت ما فِيهَاء فقال النبي صَلى 
الله عليه 0 «طْعَامٌ بطْعَام وإناء باناء». 


(۱۳۵۹) حديث صحيح, وأحرحه البخارى »)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (/5551)» والنسائى (553575)» وابن ماجه 
CET‏ 


5- كتاب الأحكام ب ۲۳ اح ۱۳۵۹ - ۱۳۹۰ 566 


2 الو 


ويا O‏ 
قوله: «حدثنا أبو داود الحفرى» بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة عابد» من 
التاسعة «أهدت بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم» هى زينب بنت ححش کا 

حزم فى امحلى عن أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» كما رواه النسائى عنهاء وبعض 
الروايات تدل على أنها حفصة» وبعضها تدل على أنها أم سلمة» وبعضها تدل على أنها صفية. قال 
الحافظ: وتحرر من ذلك: أن المراد .من أبهم فى حديث الباب هى زينب؛ بحيء الحديث من مخرحه» 
وهو هميد عن أنس» وما عدا ذلك فقصص أحرى» لا يليق عن تحقق أن يقول فى مثل هذاء قيل: 
المرسلة فلانة» وقيل: فلانة من غير تحرير..انتهى. «بقصعة» بوزن صحفة وععناه «طعام بطعام وإناه 
ياناء» فيه دليل أن القيمى يضمن ,مثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. ويؤيده رواية البخارى 
بلفظ: ودفع القصعة الصحيحة للرسول. وبه احتج الشافعى والكوفيون» وقال مالك: إن القيمى 
يضمن بقيمته مطلقا. وفى رواية عنه كالمذهب الأول» وفى رواية عنه أخحرى: ما صنعه الآدمى› 
فالمثل» وأما الحيوان؛ فالقيمة. وعنه أيضًا: ما كان مكيلا أو موزونا؛ فالقيمة» وإلا فالمثل. قال فى 
الفتح: وهو المشهور عندهم» ولا حلاف فى أن المثلى يضمن .مثله. وأحاب القائلون بالقول النانى 
عن حديث الباب وما فى معناه ما حكاه البيهقى: من أن القصعتين كانتا للنبى صلى الله عليه وسلم 
فى بيتى زوجتيه» فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة فى بيتهاء وحعل الصحيحة فى بيت 
صاحبتهاء وم يكن هناك تضمين. وتعقب هما وقع فى رواية لابن أبى حاتم بلفظ: من كسر شيئا؛ 
فهو له» وعليه مثله. وبهذا يرد على من زعم أنهما واقعة عين لا عموم لما. 

قوله: «هذا E‏ ر معناه الجماعة. 


ونور و مره ٠‏ 


۰ ۳ - حل حَدَئنا علي ن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز» عَنْ حُمَيْدٍ؛ ار 
اني صل الل عليه وسم اسار قصعَة قَضَاصتء فضينها َم 

فال ا 00192 12 O E OE O‏ 
النؤري» وَحَدِيث الثؤر ي اصح 

5 

قوله: «حدشنا سويد بن عبد العزيز» السلمى مولاهم الدمشقى قاضى بعلبك» أصله واسطى» 
نزل حمصء لين الحديث «استعار قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد» قال فى القصعة: الصحفة 
وقال فى الصراح: كأسه بزرك «وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندى سويد» هو ابن عبد 
العزيز «الحديث الذى رواه الثورى» يعنى : أ سويد بن عبد العزيز قد وهم فى رراية اديت E‏ 
المذكور فرواه عن حميد عن أنس بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار قصعة قصعة. . . إلخ؛ فهو غير 


)١75٠(‏ حديث ضعيفه فى إسناده: سويد بن عبد العزيز لين الحديث. 


لض 15 كتاب الأحكام ب 7 - ۲٤‏ ساح ۱۳۹۰ - ۱۳١۹۱‏ 


المحفوظ هو ما رواه سفيان الثورى عن حميد عن أنس بلفظ: أهدت بعض زواج النبى 


قلي الله عليه O‏ 
40 باب مَا جَاءَ في حَدّ بُلوغ الرَجُلٍ الم اة قت ا 
۹۴۳٦۱۹‏ - حَدَئنا مُحَمَّدُ بْنّ وزير الوَاسِطي» 1 إممْحَقّ بن يُوسف الأَزْرَق» عَنْ سُفيّانَ؛ 
عَنْ عبد الله sS‏ قال: عُرضْت عَلَى رَسُول الله صلى اله عليه 
فلم يقبلني» فَعْرضت عليه مِنْ قابل في جَيْشٍ وأنا ابن 


هاعر هر م 


وَسَلْمَ في جَيْش وأنا ابن أَربَعَ عَشْرَة 
حمس عشرة فقبلني. 
نا هَذا حَدٌ ما بين الصّغِير 


م 
لز ر ق م 


نافع: ر بهذا الْحَيث مر بن غل 


رالکبیر» ٿه كتب أن ي يفرض لمن يبلغ ال س عشرة 


اقا ای ای شت اقا ملل شيل ن شیر الو ل شتی کن اي خر ۰ 


س ژر ور r‏ 


ل رام 


عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم: ها اول يذكز فيو أن عم بن الع کب 


عمر ) 
SS‏ 
وَذْكرَ ابن عبينة في حَلويه: ال اق فحنا به عُمَرَ ِن عا اْعَري فقال: VER‏ 
N‏ 
لا ليث حَسنْ صحِيح. 
وَالعَمَلُ عَلى هذا عند أَهْل العم وب 1 اه اوري وان مار والشافعي. 
وأحْمَد وَإِسْحَق: يرون أن الْعْلامَ إذا استكمَل ‏ حمس عَشْرَةَ سنة و ا كم الرّحَالء 
إن احتلم قبل E ٠‏ 
وقال أَحْمَدُ وَإسحق : البلوغ اة متازل: ا شر أو الاحْتلامُ» فان لم يُعْرَف 


0 ولا احتلامه فالإنبات؛ يعني ٠‏ العانة. 
قوله: «عرضت» لعو كي أى: الذهاب إلى الغزو «على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» من باب عرض العسكر غل الآمين وقي جن أى: فى .واقئة اد كانت فى السنة 


(F۳7۱)‏ حذديت صحيح) وأخخر جه البتحخارى )11( ومسلم <(YA1A)‏ وأبو داود 0)551/١‏ والنسائى 


TET) وابن ماجه‎ CEP) 


۲- كتاب الأحكام ب ۲٤‏ - ح 5١ ١٠51١‏ 


الثالثة من المهجرة «وأنا ابن أربع عشرة» جملة حالية «فلم يقبلسى» وفى رواية للشيخين: فلم 
يحزنى. وزاد البيهقى وابن حبان فى صحيحه بعد قوله: فلم يحرنى» ولم يرنى بلغت «فعرضت عليه 
من قابل فى جيش» يعنى: غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب «فقبلنى» وفى رواية للشيخين: 
فأحازني؛ أى: فى المقاتلة» أو المبايعة» وقيل: كتب الحائزة لى. وهى رزق. وزاد البيهقى وابن حبان 
بعد قوله: فأحازنى: ورآنى بلغت. وقد صحح هذه الزيادة أيضًا ابن خزيمة» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة» بكسر التاءء يريد: إذا بلغ الصبى حمسن عشرة سنة؛ 
دحل فى زمرة المقاتلين» وأثبت فى الديوان اسمه؛ وإذا لم يبلغها عد من الذرية. قال الحافظ فى 
الفتح: استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل مس عشرة سنة؛ أحريت عليه أحكام البالغين 
وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات» وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حرا 
ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز» 
وأقره عليه راويه نافع. وأحاب الطحاوى وابن القصار وغيرهما ممن لم يأحذ به بأن الإحازة 
المذكورة جاء التصريح بأنها كانت فى القتال. وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأحاب بعض المالكية 
بأنها واقعة عين؛ فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلي فلذلك 
أجازه. وبحاسر بعضهم فقال: إنما رده لضعفه لا لسنه. وَإِعما أحازه لقوته لا لبلوغه. ويرد على ذلك 
ما أحرحه عبد الرزاق عن ابن جحريج» ورواه أبو عراف واين حياد في محيحيوها ين رجه اخ عن 
ابن حريج: أخبرنى نافع: فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق؛ فلم يجزنى» ول يرنى بلغت. وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيه؛ لحلالة ابن حريج, وتقدمه 
على غيره فى حديث نافع. وقد صرح فيها بالتحديث؛ فانتفى ما يخشى من تدليسه. وقد نص فيها 
لفظ ابن عمر لقوله: ول يرنى بلغت. وابن عمر أعلم ما روى من غيره» ولا سيما فى قصة تتعلق 
به..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

0 «والعمل على هذا عند أهل العلم. ..!» قال فى شرح السنة: العمل على هذا عند 

هل العلم» قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية حمسن عشرة سنة؛ كان بالغا . وبه قال 

ا . وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين؛ 
يحكم ببلوغه. . وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسي» > ولا حيضء ولا احتلام» قبل بلوغ 
التسع..انتهى. وقال فى المداية: بلو غ الغلام بالاحتلام» والإحبال والإنزال إذا وطئ؛ فإن لم يوبحد؛ 
ب وبلوغ الجارية بالحيض»› SLE‏ والحبل؛ فإن ۾ يوحد ذلك؛ 
فحتى يتم ها سبع عشرة سنة. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. وقال: إذا تم للغلام والجارية همس 
عشرة؛ فقد بلغا. وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعى..انتهى. فلت ا دهي 
إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام أو الحارية إذا استكمل مس عشرة سنة كان بالغاً؛ هو الراحح 
الموافق لحديث الباب. 


۲ 5 كناب الأحكام ب ۲١ ¬ ۲٤‏ اح ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ 


قوله: «فالإنبات يعنى العانة» يريد إنبات شعر العانة» وقد أحرج الشيخان من حديث أبى 
سعيد بلفظ: فكان يكشف عن مونزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت حعل فى 
الذرارى وفى الإنبات أحاديث أخرى مذكوره فى النيل. وقد استدل بحديث أبى سعيد هذا وما فى 
معناه: أن الإنبات من علامات البلو غ» قال الشوكانى: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإنبات 
من علامات البلوغ. وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأحل التكليف؛ بل لدفع ضرره؛ لكونه مظنة 
للضرر كقتل الحية ونحوها. ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأحل الكفرء لا 
لدفع الضرر؛ لحديث:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وطلب الإبمان وإزالة المانع 
منه فرع التكليف» ويؤيد هذا؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغزوا لل اة البعيددة كرك 
وبأمر بغزو أهل الأقطار النائية ية مع کون الضرر ممن كان كذلك ماموناء وكون قتال الكفار لكفرهم 
هو مذهب طائفة من أهل العلم. وذهبت طائفة أحرى إلى أن قتاهم لدفع الضررء والقول بهذه 
المقالة هو منشأ ذلك التعقب. ومن القائلين بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف - يعنى 
مصنف المنتقى - وله فى ذلك رسالة..انتهى كلام الشوكانى. 


١ه‏ ؟) باب فِيمّن ترَوَّج | رأة أبيه بيه زته ١‏ ] 


وى م ê‏ 


؟ ١5‏ ا ماود ع لي يدو 


رو لله صَلَى الله َه سل لى رَحْلٍ 0 01 5 ن آي 0 


00 


قال: وَفِي الا عَن قر المزني. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ راء AS‏ 

وذ رَوَى مُحَمدُ بن إسْحَاقَ هَذَا الحَِيث عَنْ عَدِي ٿن ابت عَنْ عَبْدِ الل ن يي عَنِ 
ا 

وَقَدْ رُوي هَذَا الْحاديث ڪن ڪٿ عَنْ عڍڍي عَن بريد بن ليرا عن ييو 

وَرُوِي عَنْ أشعث) عَنْ عي عَنْ يزيد بن ابرا عَنْ الي عن النبي صَلَى اللَهُ عليه 
0 

قوله: «مر بى خالى أبو بردة بن نيار» بكسر النون بعدها تحتية حفيفة» حليف الأنصار «ومعه 
لواء» بكسر اللام أى: علم» قال المظهر: وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبى صلى 
الله عليه وسلم فى ذلك الأمر «بعثنی» أى : أرضلق «أن آتیه» أى: أتى رسول الله صل الغ 


(؟755١)‏ حديث صحيح. و وأحرحه أبو داود (/اه4 4).» والنسائى (۳۳۳۱» ۳۳۳۲)» وابن ماجه .)١5١7(‏ 


5- كتاب الأحكام ب 58 ۲۹ اح ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ ۹۳ 


و «ب رأسه» أى : برأس ذلك الرحل. . وفى رواية لأبى داود وللنسائى وابن ماحه والدارمى: 
فأمرنى أن أضرب عنقه» وآخذ ماله . والحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من حالف 
قطعيًا من قطعيان الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: ۾ ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء © ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر صلى الله عليه وسلم بقتله 
عام بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من موجبات الكفر» والمرتد يقتل. 

قوله: «وفى الباب عن قرة» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن غريب» أخرجه الخمسة. قال الشوكانى: وللحديث أسانيد 
كثيرة منها ما رجاله رحال الصحيح «وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن 
ثابت...إخ» قال المنذرى: قد احتلف فى هذا الحديث اختلافا كثيراً؛ فذكره» من شاء الوقوف عليه 
فليرحع إلى النيل. 

]۲ ٣ت‎ [ باب ما في الرَجْلَيْن 17 أحَدُهُم أسْفلَ مِنَ الآخر في الْمّاء ء‎ )56١ 

5" ؟ - دا فة دنا لليْثء عن ان شِهَابء عن عروة أنه حَدَنهُ أن عَبْدَ الله بْنَ 
اور حت أ رحلا بن الألصار عام اور عة سول اله مل E‏ 
E‏ يسْقَونَ بها النخل فقال الأأنصاري: U TS‏ 
عند رَسُول اللو صَلى الله َل وسم ٠‏ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسم لليير: «اسق يا 


بير ثم اسل الماءَ إلى جَارِك» فَعْضِب الأَنْصارِي» فقال: يا رَسُولَ اللي أن كان ابن 


يله لازنا رك كول اولي اللا E‏ » نم قال دنا زير اسي ثم الخبسن الْمَاء 


حتی رج ؛ إلى فقال 0 39 5 و وَل هذه اليه ف ذلك لإفلا 


يس هذا حديث ج صجیح. 
َرَوَى شُعَيْب ن أبي حَمرة عن الڙهري» عن عُرْوَةَ بن لزي عن الوييْر وم يكر فيه 
عر ae‏ ا 


(TT)‏ حديث صحیح» وأخخر بحه البخارى (TT1°)‏ ومسلم «<((TTo¥)‏ وأبو داود (۳۹۳۷)»› والنسائى 
(5555) وابن ماجه .)١5(‏ 


۱۳۹۳ ظ 5 كتاب الأحكام ب 75 - ح‎ ٤ 


سرس ر از وال 


َرَوَاهُ عَبْدُ الله بن وهب عَنْ اللي وَيُونس» عَنْ الرهري» عَنْ عُرْوَةه عَنْ عبد الله بن 
الْيْر نحو الْحَاديث الأوّل. 

قوله: «باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الأخر فى الماء» المراد بالأسفل 
الأبعد أى: يكون أرض أحدهما قريبة من الماء» وأرض الآخر بعيدة منها. 

قوله : «أن رجلا من الأنصار» زاد البخارى روايته فى كتاب الصلح: قد شهد بدرا. قال 
الداودى بعد حزمه بأنه كان منافقاء وقيل: كان بدريا؛ فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها 
لانتفاء النفاق ممن شهدها. وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله: لا تون لا سعكملون: 
كذا فى فتح البارى. وقال القارى فى المرقاة: قال التوربشتى رحمه الله: وقد اجا جع امن المفسرين 
بنسبة الرحل تارة إلى النفاق» وأحرى إلى اليهودية» وكلا القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان 
أنصاريّاء ولم يكن الأنصار من جملة اليهود. ولو كان مغموضا عليه فى دينه لم يصفوا بهذا 
الوصف؛ فإنه وصف مدح. والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق؛ فإن القرن الأول والسلف 
بعدهم تحرجوا واحتززوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق» واشتهر به الأنصارى. والأولى بالشحيح 
بدينه أن يقول: هذا قول أذله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضبء وغير مستبد ع من الصفات البشرية 
الابتلاء بأمثال ذلك..انتهى ما فى المرقاة «خاصم الزبير» أى: ابن العوام ابن صفية بنت عبد 
الطاب عمة الى ضلى الله عليه وسل أ : حاكم إلى الست لى الله عة وسل فی هراج 
الحرة» كسر المعجمة وبالحيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار. والمراد بها هنا 
مسيل الماء» وإنغا أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف بالمدينة قال ا غ “كان 
الا راي يورا لاه لماز O E N‏ 
فالأعلى» كذا فى الفتح «فقال الأنصارى» يعنى للزبير «سرح الماء» أمر من التسريح أى: أطلقه 
وأرسلهء وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإكمال 
سقى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره؛ فالتمس منه الأنصارى تعجيل ذلك فامتنع. اعلم أنه وقع فى 
النسخحة الأحمدية شرج بالشين المعجمة وهو غلط «فأبى» أى: الزبير «عليه» أى: على الأنصارى 
«اسق يا زبير» بهمزة وصل من الثلاثى. وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعى» قاله الحافظ 
«ثم أرسل الماء إلى جارك» فإن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصارى «إن كان ابن 
عمتك» بفتح همزة ة أن أى: حكمت بذلك لأحل إن كان أو بسبب إن كانء قال القاضى: وهر 
مقدر بأن أو لأن. وحرف الجر يحذف منها للتخفيف كثيرا؛ فإن فيها مع صلتها طولا. أى وهذا 
التقديم والترجيح؛ لأنه ابن عمتك أو بسببه ونحوه قوله تعالى لإأن كان ذا مال وبنين» أى: لا 
تطعه مع هذا المثالب؛ لأن كان ذا مال «فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ائ تر 

من الغضب «حتى يرجع إلى الجدر» أ يقير اه والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو 
المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار وقيل: المراد الحواجز التى تحبس الماء» ويروى الجدر 
بضم الدال وهو جمع جدارء والمراد جدران الشربات التى فى أصول النخل؛ فإنها ترفع حتى تصير 


۲- کتاب الأحكام ب ۲۹ - ۲۷ اح ۱۳۹۳ - ۱۳۹٤‏ 16 


شبه الجدار» والشربات .معجمة وفتحات هى الحفر التى تحفر فى أصول النخل «فلا وربك» لا 
زائدة «لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر» أى: احتلط «بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا» 
ضيقا أو شكا «ثما قضيت ويسلموا» ينقادوا لحكمك «تسليما» من غير معارضة «الأآية» بالنصب 
أى : أتم الآية. 

قوله : «هذا حديث حسن» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وروى شعيب بن أبى حخنزة عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن الزبير وم يذكر فيه 
عن عبد الله بن الزبير» أخرجه البخارى فى الصلح من صحيحه «نحو الحديث الأول» أ الذى 
أسنده الزمذى» وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى بيان الاختللاف. 


0 باب مَا جَاءَ فِيمَن يُعْتِقْ مَمَالِيكَهُ عند مَوْتِهِ وَلْيْسَ له مَالُ غَيْرُهُمُ [ت۲۷] 
0-00 حَدَنا قتيبة» حَدَنَنَا حَمَّادُ ن ري عن ايوب عَنْ أبي قلا عن أبي المهلبء 


عن عِمَرَانَ بن حصين: أنّ رَجُلا مِنَّ الأنصار اعت ميتة أَعب لَهُ عند مَوْتَهِ ولم يكن له مَالٌ 
يض ملك لني ّى الله يوسم قال که زلا شَدِيدَاء ثم دَعَاهُمْ فَحَرَأَهُم ثم 
افرع ينه عمق این وأرقْ أربعة. 


أ 
كر 20 


قال: وَفِي الاب عَنْ أ بي هريره 

قال ابو عِيسى : حَدِيث عِمْرانَ بْنِ حصن حَدِيث حَسَن صّحِيحٌ وَقَدْ روي مِن غير وجه 
عن عِمران بن حصين. 

ْمَل على ها عد بض أفل الم من أمنحاب الي صلی ال عَلَيْهِ وَسَلم وغَيرهِيم 


ETE‏ م ماس اس سر ر ر 0ے نه 


هو قول مالك والشافِعي. وأحْمَدَ وَإِسْحَقَ رون اعمال اقرع في هذا وَفِي يرو وأما 
عض أهل العلم مِنْ أَهْلٍ الكوفة وغيرهِم فلم يروا القرْعَةء وقالوا: يق مِنْ كل عَبْد الث 


7 ل سر 


ويستسعى في ثلثي قِيمتّه. 


د اسلمُهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَمْرِو الْحَرْمِي» وَهُوَ عير أبي قِلابَة دال مُعَاويَة 


ال عرو 
قوله: «اعتق ستة أعبد» جمع عبد أى: ستة مماليك «فقال له قولاً شديدا» كراهة لفعله 


ويك عليه؛ لعتق العبيد كلهم» وعدم رعاية جانب الورثة «ثم دعاهم» أى: طلبهم «فجزأهم» 


))١9هال( وأبو داود (لم ه799 5951)) والنسائی‎ »)1١574( حديث صحيح, وأخرجه مسلم‎ )١7*58( 
.)5١١545( وابن ماجه‎ 
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كال لوو سد يك الزاى وتخفيفها لغتان مشهور تان ذكرهما ابن السكيت وغيره» أى: فقسمهم» 
وفى رواية مسلم فجزأهم «ثلاثا وأرق أربعة» أى: أبقى حكم الرق على الأربعة. ودل الحديث 
٠‏ على أن الإعتاق فى مرض الموت ينفذ عن الثلث لتعلق حق الورثة هماله» وكذا التبرع كالهبة ونحوه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة». 

قوله: «حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا البخارى» كذا 
فى المنتقى. 

قوله: «وهى قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القرعة فى هذا وفى غيره» 
وهو قول الجمهورء قال الإمام البخارى فى صحيحه: باب القرعة فى المشكلات» وذكر فيه عدة 
أحاديث كلها تدل على مشروعية القرعة» قال الحافظ فى الفتح: وجه إدخالها فى كتاب الشهادات 
أنها من جملة البينات التى تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة؛ كذلك تقطع 
بالقرعة» ومشروعية القرعة نما اختلف فيه والجمهور على القول بها فى الجملة وأنكرها بعض 
n‏ ا n‏ ا رع ريه للدت 
ضابطها الأمر المشكل. وفسرها غيره .ما يثبت فيه الح لاثنين فأكثر» وتقع المشاحة فيه» فيقرع 
لفصل النزاع. وقال إسماعيل القاضى: ليس فى القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض 
الكوفيين؛ بل إذا وحبت القسمة بين الشركاء؛ فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعواء فيصير 
لكل واحد ما وقع له بالقرعة بجتمعا مما كان له فى الملك مشاعاء فيضم فى موضع بعینه» ويكون 
ذلك بالعوض الذى صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا 
يختار واحد منهم شيئاً معينا فيخختاره الآخر فيقطع التنازع. وهى إما فى الحقوق المتساوية» وإما فى 
تعيين الملك. فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا فى صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة فى الصلوات» 
والمؤذنين» والأقارب فى تغسيل الموتى والصلاة عليهم» والحائضات إذا كن فى درجة» والأولياء فى 
الترويج» والاستباق إلى الصف الأول » وفى إحياء الموتى » وفى نقل المعدن ومقاعد الأسواق › 
والتقديم بالدعوى عند الحاكم» والتزاحم على أحذ اللقيط» والنزول فى الخان المسبل ونحوه» وفى 
السفر ببعض الزوحات» وفى ابتداء القسم والدحول ابتداء النكاح» وفى الإقراع بين العبيد إذا 
أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثالث» وهذه الأخيرة من صور القسم الثانى أيضًا وهو تعيين الملك» ومن 
صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام فى القسمة..انتهى كلام الحافظ «وأما 
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم؛ فلم يروا القرعة» وهو قول أبى حنيفة. وحديث الباب 
حجة على هؤلاء» والقول الأول هو الحق والصواب «وقالوا: يعتق من كل عبد» أى: من الأعبد 
الستة «الثلث» أى: ثلثه «يستسعى» بصيغة المجهول أى: كل عبد «فى ثلثى قيمته»؛ فإن ثلشه قد 
نان ا 

قوله: «وأبو المهلب امه عبد الرحمن بن عمرو...! خ» قال فى التقريب: ثقة من الثانية. 
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(۲۸) باب ما جَاءَ فِيمَن مَلْكَ ذا رجم مَخْرّم [ت۲۸] 


سن قر ن لر ارس ام ل ن قر ر 


0 - حَدَثْنَا عند الله ن مُعَاوِيَة الْجْمَحِي البصري» حَدَثّنا حَمّادُ بُ سَلمَة» عَنْ قتادّة 
عَن الْحَسَّن عَنْ سَمْرَة» أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رم مرم 


:وم برك 


نهو حر». 
ا 7 ا 7 2 م 2 ق ت سے ی ا 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيث لا نعرفة مسندا إلا ِن حَدِيث حَمَادٍ بن سلمّة. 


وقذ روَى يَعْضَهُمْ هذا ليث عَنْ قتادة» عن الس عر ماس هذا 
E‏ رم المي الْبَصْرِي وَغَيْرُ اجب قالوا: ا كر الْبرْسَانِي» 


g‏ م 


وخا و ل 1 وتاي e o‏ فين 
عله وَسَلْمَّ قَالَ: «مَنْ مَلّكَ ذا ررحم مَحْرَم فهر حُرٌ». 

قال بو عيسى: ولا نَعْلّمْ أُحَدَا ذكرَ في هذا الْحَدِيثٍ عَاصِمًا الأَحْوَلَ» عَنْ حَمَّادٍ بن سَلْمَة 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثٍْ عند بَعْض اهل العلم. 

وقد روي عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وَسّلم قال: «من م ملك ذا رجم محرم 
فهو حر» رَوَاهُ ضر ن رَبيعَة عن التؤري» عَنْ عب الل ُن ينار عن ابن عَم / عن النبي 
صلى الله عليه وَسَلى TS‏ 

قوله: «من ملك ذا رحم» بفتح الراء وكسر الحاء. وأصله موضع تكوين الولد ثم ستعمل 
للقرابة؛ فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح «محرم» بفتح الميم سكون الحاء 
المهملة وفتح الراء المخففة» ويقال: محرم بصيغة المفعول من التحريم. والمحرم: من لا يحل نكاحه من 
الأقارب؛ كالأب والأخ والعم ومن فى معناهم وهو بالجر» وكان القياس خحرب» وماء شن بارد 
«فهو» أى: ذو الرحم الحرم ذكرا كان أو أنثى «حر» أى: عتق عليه بسبب ملكه. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» قال الحافظ فى التلخيص: 
و ا فو اد عو ا را وشعبة أحفظ من حماد, وقال على بن المدينى: هو حديث 


.)7١5175( وابن ماجه‎ »))۳۹ ٤٩( حديث صحيح لغيره. وأخخر بحه أبو داود‎ )١756( 
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منكر. وقال البخارى: لا يصح..انتهى. وقال الشوكانى: لكن الرفع من الثقة زيادة؛ لولا مافى 
ماع الحسن من معرة مقال. .ا والحديث أخرجه أحمد وأبو دوه واوا 

قوله: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا» أخخر جه 
أبو داود عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه موقوفا عليه .كثل حديث سمرة. قال المبدرئى:» 
وأحرجه النسائى وهو موقوف» وقتادة لم يسمع عن عمر؛ فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين 


(۲۹) الا زت5١]‏ 


ر 


7 


55" - حَدَتنا قبت حَدَنا شريك بن عبد الله النحعي عَنْ أبي إمنْحَقَ عَنْ عَطَاءء عن 
يو ديع أذ لنب صَلَى الله علو وسم قال: «من رَرَعَ في رض قوم بير هم 
فلي > مِنَ الزرع شيءِ ء وله ا 


کار سی خا يم خاي الا E‏ ان تحاف الاجر هذا 


| 


O‏ 50 واي 0 ا :لآ أغرفة 


مِنْ حاديث أبي إِسْحَاقَ إلا مِنْ رواية شريك. 


2 


قل حَدَننا مَعْقِلُ بن مالك البصري حَدَننا عقبة ِن الأَصّمٌ عَنْ عَطاء عن راع 
ابن خخلديج» عن ء عن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمُ: ا 

قوله: «فليس له من الزرع كي يح ها جعصل ين ادر لصاحب الأرض» ولا 
يكون لصاحب البذر إلا بذره» وإليه ذهب أحمد وقال غيره: ما حصل من الزرع؛ فهو لصاحب 
البذر» وعليه نقصان الأرض» كذا نقله القارى عن بعض العلماء الحنفية. ونقل عن ابن الملك أنه 
عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها..انتهى. قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر 
الحديث «وله نفقته» أى: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة ة فى الحرث والسقى وقيمة البذر 
وغير ذلك. وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع؛ فتقدر قيمته» ويسلمها المالك» والظاهر الأول. 


)١55(‏ حديث صحيحعجموع طرقه» وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله واختلاط أبى إسحاق 
السبيعى وعنعنته» والإسناد منقطع بين عطاء ورافع» والحديث أحرجه أبو داود »)75٠05(‏ وابن ماحه (5455)) 
وانظر سنن أبى داود (7505)» (۳۳۹۹)» فى طريقين آخحرین له. 
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قوله: «هذا حديث حسن غريب» وضعفه الخطابى؛ ونقل عن البخارى تضعيفه وهو حلاف 
ما نقله الرمذى عن البخارى من تحسينه. وضعفه أيضًا البيهقى» وهو من طريق عطاء بن أبى رباح 
عن رافع. قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع. وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث 
ويقول: لم يروه غير شريك. ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق» ولكن قد تابعه قيس بن الربيع 
وهو سيء الحفظ, كذا فى النيل. والحديث أحرجه الخمسة إلا النسائى» كذا فى المنتقى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل عل العام وهر فول الجبد وإجعان) نال ان 
رسلان: قد استدل به» كما قال النزمذى وأحمد على أن من زرع بذرا فى أرض غيره واسترجعها 
صاحبها؛ فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأحذها بعد حصاد الزرع» أو يسترجعها والزرع قائم 
قبل أن يحصد؛ فإن أحذها مستحقها بعد حصاد الزرع؛ فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها 
حلافا؛ وذلك لأنه نماء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم» وضمان نقص الأرض وتسوية 
حفرها. وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها؛ لم يملك إحبار الغاصب على 
قلعه» وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له» أو يترك الزرع للغاصب. وبهذا قال أبو 
عبيد. وقال الشافعى: وأكثر الفقهاء أن صاحب الأرض بملك إحبار الغاصب على قلعه» واستدلوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل 
حال» وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون: ما أحرحه أحمد وأبو داود والطبرانى 
وغيرهما: أن اله متاق الله عله وسلج رائ زرعا فى أرض ر فأعجهبه فقبال» «ماأحسن زرع 
ظهير» فقالوا: إنه ليس لظهير» ولكنه لفلان قال:«فحذوا زرعکم» وردوا عليه نفقته». ندل على أن 
الزرع تابع الأرض. ولا يخفى أن حديث رافع بن حديج أحص من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«ليس لعرق ظالم حق» مطلقا؛ فيبنى العام على الخاص» وهذا على فرض أن قوله: «ليس لعرق ظالم 
حق». يدل على أن الزرع لرب البذرء فيكون الراجح ما ذهب !| ليه أهل القول الأول من أن الزرع 
لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه الزرع فيها. وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع» فظاهر 
الحديث أنه أيضًا لرب الأرض» ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان خصصا هذه 
الصورة» وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون» وفى البحر: : أن مالكا 
والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض» واحتج لما ذهب الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «الزرع للزار ع» وإن كان غاصبا» ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه. وقال ابن 
رسلان: إن حديث «ليس لعرق ظالم حق» ورد فى الغرس الذى له عرق مستطيل فى الأرض. 
وحديث رافع ورد فى الزرع؛ فيجمع بين الحديثين» ويعمل بكل واحد منهما فى موضعه. ولكن ما 
ذكرناه من الحمع أرحح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من 
غير ضرورة..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «قال محمد» هو الإمام البخارى «حدثنا معقل بن مالك البصرى» قال الحافظ: مقبول 

من العاشرة» وزعم الأزدى أنه متروك فأحطأ «حدثنا عقبة عقبة بن الأصم» هو عقبة بن عبد الله الأصم 


ا ۲- كتاب الأحكام ب ۲۹ - ۳۰ ساح 55" ١‏ - ۱۳۹۷ 


الرفاعى البصرى ضعيف ورا دلسن» ووهم من فرق بين الأصم والرفاعى کا حبان «عن عطاء» 


]۳ ۰ باب ما جاء في الدخل وَالعُسوية ال ت‎ )"”*١ 


وار هو ار سس - ر قا ار ن 


١ ” 51١‏ ا ل بن عبد الرَحْمَن لمَحَرُوبِي المَعنَى واج قالاً: 


حَدَننا فيان عن الزُهْرِي عن حْمَيْدٍ ن عبد اومن وَعَنْ مُحَمَّدٍ ن النعْمّان بن بَشِير 
دان عَنِ النعْمَان بن بشير: ا هلتا نَأتَى الي صلی اله َيِه وسا 
يسْهِدَهُ فقال: : اکل لِك نحل ل م ما نحت هَذَا ؟» قَال: لآ قَالَ: «فَارْدُدْةُ». 


م الو 


30 0 هذا | حَدِيث حَسَن صحِحٌ. 

وقڏ روي من عبر وجه عن النغمّان بن يشر . 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند بَعْضِ أَمْل الْعلم؛ يستحبون التسموية بَيْنَ الود حَتى قال يَعْضْهُم: 
يسوي بَيْنَ ولَدِهِ حتى في الْقبلة. 

وقال بَعْضْهُم: يسوي بين وده في النخل والْعَطِيّةِ - يَعْنِي: الذَّكَرُ ولا تى سَوَاءٌ - وهو 
قول سيان الثؤري. 

وقال تيم التسترية رن الرلد أذ يفطن الد ر فل حط ا ن ين يشل قِسْمّة الْمِيراث» 


م 


و ا 2 


وهو قول احمد وإسحق. 

قوله: «أن أباه نحل» أى: أعطى ووهب. قال فى النهاية: النحل العطية والهبة ابتداء من غير 
عوض ولا استحقاق «ابنا له» هو النعمان بن بشير نفسه. ففى الصحيحين عن النعمان بن بشير 
TE‏ صلى الله عليه وسلم» فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما «غلاما» أى: 
عبدا «يشهده» أى: يجعله شاهدا «فأردده» أى: أر دد الغلام إليك. وفى رواية للشيخين قال: 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا قال: «فاتقوا الله واعدلوا , بین او لاد کم»» ف : فرحع 
فرد عطيته. وفى رواية هما أنه قال: «لا أشهد على حور». وفى رواية هما: «أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء؟»» قال: بلى» قال: «فلا إذا». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرحه الشيخان وغيرهما. 


519" 1) حديث صحيح) وأخر جه الجماعة: البحارى <(ToAY) <(T?A7)‏ )۰ 1°(« ومسلم c(1)‏ 
والنسائى «(TIA =~ TIYE)‏ وأبو داود (١؟5‏ ه”ء ۳٥٤۳‏ 15ه”7) وابن ماجه 2571/5١‏ 3710/5 ). 


۲- کتاب الأحكام ب ۳۰ - زم ساح ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ ۲۷1 


قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال 
بعضهم: يسوى بين الولد حتى فى القبلة» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى أن التسوية 
مستتححبة ؟ فإن فضل بعضا صحء وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرحوع» تحملوا الأمن على 
فى عطية الأولاد. وبه صرح البخارى. وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق. وقال به بعض 
المالكية» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد تصح. ويجب أن يرحع. وعنه: يجوز التفاضل 
إن كان له سبب کان عتا ج الولد لأمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يو سف: 4ت 
ا ر. قال: ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم 
والعقوق نحرمان. فما يؤدى إليهما يكون محرماء والتفضيل هما يؤدى إليهما..انتهى «وقال بعضهم: 
0 ل ال ا ار ل 0 
والمالكية: العدل ا واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه 
الواهب فى يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى» وظاهر الأمر بالسوية يشهد 
لهم و(اسعانسوا عدية :ابم عباس رة «(سووا ر بين أولادكم فى العطية؛ فلو دن فدات اعد 
لفضلت النساء». أخر بحه سعيد بن منصور والبيهقى من طريقه. و إسناده حسن. .انتهى . 


)۳۱( باب ما جَاءَ في الشفعة آت1] 


م ىه و و 


4 - حَدَتنا عَلِي بُ حجر حَدَنْنا إسْمَعِيلٌ بْنْ عة عَنْ سَّعِيد عَنْ قتادة» عن 
a 0‏ قال: ل رسول n‏ «جار الذار أَحَقّ بالدّار». 

ل ل ل سهد بن أب عرو عن كَل عن أنسء حي ال مل 
TS‏ 

وروي عن سَعِيِ عَنْ قتادّة» عن الْحَسَّنء عن سمرة» عر تر الح علي الله علو رس 


َالصّحِيحٌ عند أل هلم حَديث الْحَسَنِ عَنْ سرب ولا غرف حَدِيث قتادة» عن أنس إلا 


يِن حي يس إن ونس 


(۱۳۹۸) حديث صحيح لغیره» وأخرجه أبو داود (8511), 


١ ۷۲۴‏ كتاب الأحكام ب ۳۱ - ح ١١5/8‏ 


وَحاريث عبد الله ِن عبد الحم الطَائفِي» عن عرو ن المربدء عن ييي عن ابي صلی 
الله ملت و سل فى هذا اكات هر ديك در 

وروي إِْرَاهِيمٌ بن مَيْسرَة عَنْ عَمْرِو بن امريد عن أبي رافع» عن النبي صلى الله علَيْه 
ولال N IE‏ كلا الحَديثين عندِي صَحِيح. 

قوله: واب ا ج فى ا س ان ا گرو ا رغ ی ندر کا ری 
مأحوذة لغة من الشفع؛ وهو الزوج وقيل: من الزيادة وقيل: من الإعانة» وفى الشرع انتقال حصة 
شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أحنبس ,مثل العرض المسمى. قاله الحافظ فى الفتح. 

قوله: «جار الدار أحق بالدار» استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار. وأجاب عنه القائلون 
بعدم الشفعة بالحوار؛ بأن المراد بالجار هو الشريك. 

قوله: ٠‏ «وفى الباب عن الشريد» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء بن سويد قال: قلت: يا 
رفون الل أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الحوارء فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان». 
رواسا :واب ماحد وی ماج ا «الشريك احق بسقبه ما کان»» كذافى 
لمنتقى «وأبى رافع» أحرحه البخارى مرفوعا بلفظ: «الجار بسقبه». وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائى وابن ماجه «وأنس» أحرجه النسائى مرفوعا بلفظ: «جار الدار أحق بالدار». 

قوله: «حديث رة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمل وأبو داود والنسائى. قال المنذرى: 
احتلف الأئمة فى ماع الحسن عن سمرة» والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة..انتهى. 

قوله: «وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى 
ضلى الله عله وملعم له أخرجه اتان زازق یع بن يونين و ستعية ينا آي 
عروبة...! خ» أحرجه النسائى أيضًا «ولا نعرف حديت قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن 
يونس» قال الدارقطنى فى سننه بعد روايته: وهم فيه عيسى بن يونس وغیره» يرويه عن قتادة عن 
الحسن عن ممرة» هكذا رواه شعبة وغيره وهو الصواب..انتهى. قال ابن القطان: عيسى بن يونس 
ثقة» ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين؛ أعنى عن أنس وعن سمرة..انتهى. 

قوله: «وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبى 
ضلى الله عليه ويل فلن هذا الاهر حديث جي اد اا :واد جه سين ا 

حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد ذكرنا لفظه فيما تقدم 
«وروى ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
أخرجه البخارى وغيره بلفظ: «الجار أحق بسقبه». وفيه قصة « معت محمدا يقول: كلا الحديثين 
عندى صحيح» قال الحافظ فى الفتح: يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبى رافع..انتهى. 


- كتاب الأحكام ب ۲~ ح۳۹ VF‏ 


(؟”) باب ما جَاءَ في الشفعة للغائئب [ت۲"] 


نض ار r‏ ص ماسهة 


8 - حَدَتنا قبَيبّة» دا حَالِدُ بْنْ عَبْد الله الْوَاسِطِي م عر التباك وان 
مليْمَانَه عَنْ عَطاء عَنْ حابي قال: نال شوك ومني الله ور سل «الجَارُ أحق 
بشفعیه يَظَرُ به وإنا كان ابا إذا کان طَرِيفهُمًا واجدا». 


2 ر ناس لاه 
ر 


a E CC O‏ ابن 
1 بي سليمَان» عَنْ عَطَاءء عَنْ حابر 

Ey‏ عا اتلس ل بي سُلَيْمَانَ مِنْ أجل هذا الْحَدِيث. رع لسر 
ثقة مَأَمُونٌ عند اهل الْحَدِيسْ SS‏ تكلم فيه غير شحبة مِنْ أجل هذا الحَدِيث. 

وقد رَوَى وكيم عَنْ شعْبَة عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي سلَيْمَان هَذَا الْحَدِيث. 


وَرُوِي عن ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ سيان الثوؤري قال: E‏ بي سُلَيْمَانَ مِيرَانُ؛ يَعْنِي : 
الي 

E‏ ؛ أن الرّجَل أحق بش فعته؛ وَإِنْ كان غَائباء فإذا 
قم فَلَهُ الشفعة وإن اول ذلك. 

قوله: وا اسو ف أى: بشفعة حاره كما فى رواية أبى داود «ينتظر» صيغة البمجهول 
«به» أى: با لجار» قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبى بالشفعة حتى يبلغ. وقد أحرج الطبرانى فى 
ارول سيط من ار اف «الصبى على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك؛ فإن شاء 
أحذى وإن شاء ترك». وفى إسناده عبد الله بن بزيغع وكذا فى النيل. قلت: قال الذهبى فى الميزان 
فى ترجمة عبد الله بن بريغ: قال الدارقطنى: لين ليس عتروك. وقال ابن عدى: ليس بحجة» وهو 
قاضى تسترء وعامة أحاديثه ليست .مترو كة. .انتهى. «وإن کان غائبا» الواو وإن وصلية. قال الطيبى 
فى شرح المشكاة: بإثبات الواو فى الترمذى, وأبى داود وابن ماجه والدارمى وجامع الأصول 
وشرح السنة» وبإسقاطها فى نسخ المصابيح»› والأول أوجه «إذا كان طريقهما» أى: طريق الجارين 
أو والدارين. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمى. 

قوله: «لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث» قال اله الان د 
الملك بن أبى سليمان» أحد الثقات المشهورين» تكلم فيه شعبة؛ لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. 


175599) حديث محم وأخرجه ابو داود (18ه 0 وابن ماجه (YET)‏ 


۱۳۷١۰ - ۹۳۹۹ كتاب الأحكام ب 7" - ۳۳ اح‎ -۲ ۷٤ 


قال وكيع: معت شعبة يقول: لو روى عبد الملك حديثا آحر مشل حديث الشفعة؛ لطرحت 
حديثه. وقال أبو قدامة السرحسى: معت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثا أخحر 
كحديث الشفعة؛ لكت حديثه» وروى أحمد بن أبى مريم عن يحيى: ثقة. وقال أحمد: حديفه فى 
الشفعة منكر» وهو ثقة..اتتهى. وقال المنذرى بعد نقل كلام الترمذى: وقال الإمام الشافعى: حاف 
لاله يكن LEE arg‏ الوصو ول بتار قن ls‏ اديه ين 
الملك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث 
به إلا عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه. وقال النزمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
التديك#اققال: ل أعلم أحدا رواد غود غطاء غر عد للك رة به ,ومروى عن كابر حلاف 
هذا. هذا اخر كلامه» وقد احتج مسلم فى صحيحه بحديث عبد الملك» واستشهد به البخارى» و 
يخرجا له هذا الحديث. ويشبه أن يكون تر كاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه. وجعله بعضهم رأيا 
لعبد الملك أدرجه عبد الملك فى الحديث..انتهى كلام المنذرى. 

قوله: «فإذا قدم؛ فله الشفعة وإن تطاول ذلك» وظاهر الحديث: أنه لا يجب عليه السير متى 
بلغه للطلب» أو البعث برسول كما قال مالك. وقال بعض أهل العلم: إنه يحب عليه ذلك إذا 
كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونهاء وإن كانت المسافة فوق ذلك؛ لم يجب. 


(*”) باب ما جَاءَ ذا حدّت الْحُدُودُ وَوَقَعَتٍ السّهَامُ فلا شفعَة رت۳٠‏ ] 


٠۰‏ - حَدَننا عَبْدُ ِن حُميْدٍ أخبرنا عبد الرراق» أخبرنا مَعْمَنُ عَن الزهْرِي عن أبي 
سلَمَة بن عبد الرَحْمَنِء عن حابر بن عبد الله قَالَ: قال رول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم: 
«إذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وضرفت اصرق فلا شفعة». 

ا ا قي ابد E O‏ متحي 

وقڏ رَوَاهُ َعْضْهُمْ مُرْسَلا عن ابي سَلَمَة عن النبي صلى الله عليْهِ وسَلَمَ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْضٍ أَمْل الم مِنْ أْصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وسل عا عدر 
بن الحطابي وَعُنمان ن عفاد وَبهِ يقول بض فقَهاء القابعينَه مِْلَ: عُمَرَ بن عَبْه ريز 
وغيري وهو قول أل المَدِينة مِنهُمْ: يَحْيَى بْنْ سيد الأنصاري وَرييعَة بْنْ أبي عَبْد 
لرَحْمَنِء ومالك بن أن وَبهِ قول الشّافِي. 
إلا حلي ولا يرون لِلْجَارٍ شفعة إِذا لَمْ كن خخليطا. 


مع :وار سے © دام IES‏ 2 
وأحمد وإسحق لا يرون الشفعة 
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(۱۳۷۰) حديث صحیح» وأخحرحه البخاری (۲۲۱۳» ۲۲۰۷)» ومسلم (۱۹۰۸)» وأبو داود ,)55١4(‏ 
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وقال بَعْضْ أَهْلٍ العم مِنْ أصحاب النبي صَلَى الله عَلَيّه وَسَلم وَغْيْرِهِمٌ: الشفعة ِلْجَارِ؛ 
واا بِالْحَدِيثْ المَرفُوع عن ا 1 الله عليه ل قَالَ: «جار الذار احق بالدار» 
وَقال: «الْجَادُ ا أحق بسَقبه», وهو 10 الثؤري وَابْن الْمُبَارَد وَأَهْل الكرفة 

قوله: «إذا رقت اتون أى: إذا قسم املك امروئ 557 المحدود» أى: الحواحز 
والنهايات. قال ابن الملك: أى: عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز «وصرفت» بصيغة 
امجهول أى: بينت «الطرق» بأن تعددت» وحصل لكل نصيب طريق مخصوص. قال فى النهاية: 
صرفت الطرق أى: بينت مصارفها وشوارعهاء كأنه من التصرف أو التصريف..انتهى. وقال ابن 
مالك: معناه حلصت وبانت» وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة» الخالص من كل شيىء كذا 

فى الفتح جرفلا شفعة» استدل بهذا الحديث لمن قال: إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد EN‏ 

قوله: «وبه يقول الشافعى وإسحاق ؛ لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولا يرون للجار شفعة 
ذا ليكو خليطا» a‏ اللتكروي و انتعاارا أ O‏ بست على كاذف 
الأصل لمعنى معدوم فى الحار. وهو أن الشريك رعا دحل عليه شريكه فتأذى به» فدعت الحاحة إلى 
ا امناو ع م سي O‏ لو او ا ا 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
«واستدلوا بالحديث المرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار» قد 
تقدم هذا د الس لي «وقال: الجار أحق بسقبه» بفتح السين المهملة 
والقاف» ويجحوز إسكانها وهو القرب والملاصقة. أخرحه البخارى عن عمرو بن الشريد. قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ حاء أبو 
رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد» ابتع منى بيتى فى دارك. . فقال سعد: ا 
أبتاعييما. فقال امشو رة :الله لتبتاعهما.'فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار» ولولا أنى معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكهما بأربعة آلاف» وإنما أعطى بهما خمسمائة دينار 
فأعطاها إياه. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه؛ على 
إثبات الشفعة للجار. وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد 
فى البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال: وأما قولهم: أنه ليس فى اللغنة شا فعضي تة 
الشريك جارا؛ فمردود ؛ فإن كل شىء قارب شيئا قيل له: حار» وقد قالوا لامرأة الرحل: حارة؛ 
لما بينهما من المخالطة. .انتهى. وتعقبه ابن المنير: بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من 
جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط 
متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت التى عن يمين المسجد منهما لأبى رافع» فاشتراها سعد منه. 
ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن تعدا کان هارا ا راقع قل أن يشترى منه داره لا 
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ا ل و ا ن ت اا عل ي رة ر 
بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة فى الحاور» مماز ف فى الشريك. وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد» 
وقد قامت القرينة منا على ابحاز» فاعتبر للجمع بين حديثى جابر وأبى رافع. فحديث جابر صريح 
فى اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضى أن يكون 
الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بشفعة ار تسر الريك ت 
المشارك فى الطريق» ثم الجار على من ليس .حجاور» فعلى هذا يتعين تأويل قوله: «أحق»بامحمل 
على الفضل أو التعهد ونحو ذلك..انتهى ما فى الفتح. 
4١‏ ") باب ما جَاءَ أن الشريك شَفِيعٌ زت4 "] 


نكر هټ 


0١‏ - حَدَتنا يُوسُفْ بن عيسى» حَدَنَنَا الفضل بْنْ مُوسّىء عَنْ أبي حَمْرَة السكري» 
عن عب الي ن رفي ن ان أبي بليكة» عن ابن عباس قال: 1 ا ل ال 

ويل «الشريك شفيع, َالشفعَةُ في کل شيء». 

E ل و‎ 
ay 

حونا اا ابن بكر N‏ عن ابن أبي مُليكة» عن 
ا e‏ عَنِ ابن عب 


ر سے مر 


ا ااي عه قرو تې راي که مر زر 


0 وَسَلَمَ: نخو حَدِيثٍ ابي بكر بن عي 


ر 


2 


وال كثر أَهْل اللْم: إنم كر الختا في الثور زلأرشية وَلَمْ يروا الشفعة في كل 
00 
وقال بَعْضُ أُهْل العلم: الشّمعة في کل شيء وَالْقَوْلَ الأول أصح. 


)1۳۷١(‏ حديث ضعيف معلول بالارسال» وقد انفرد الترمذى بروايته دون الستة. 
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قوله: «عن أبى حمزة السكرى» قال الخزرجى فى الخلاصة: سمى بذلك لحلاوة كلامه..انتهى. 
قال فى القاموس: السكر بالضم وتشديد الكاف معرب سكر. وقال الحافظ: ثقة فاضل «عن عبد 
العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء مصغرا «عن ابن أبى مليكة» لفكي مو عي ووا 
مليكة» من مشاهير التابعين وعلمائهم» وكان قاضيا على عهد ابن الزبير. 

قوله: «والشفعة فى كل شيء» استدل به من قال بثبوت الشفعة فى كل شيء مما يمكن نقله أو 
لاء لکن الحديث معلول بالإرسال. 

قوله: «هذا أصح» ا و قال الحافظ فى الفعسم: روى البيهقى من حديث 
ابن عباس مرفوعا: «الشفعة فى كل شيء» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال. وأحر ج الطحاوى 
شام ده ديك حابر بإسناد لا بأس برواته. .انتهى. 

وله 0 0 إغا : ai‏ والأرضين» 3 0 
على أن الشفعة لا تش FOE‏ وو AE N‏ 
كالاأمتعة» 5 وهو قول عامة أهل العلم. أنتهي . واحتجوا أيضًا بحدیث مره المذكور فى 
الباب» وبنحديث عباده بن ٠‏ الصامت “° أن الى صان الله عليه وس فضي بالشلعة بن القت كاء فى 
الأرضين» والدور. ووافضية الله بن أحمد فى المسند» وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه 
«وقال ب بعض أهل العلم: الشفعة فى كل شيء» وبه قال مالك فى رواية» وهو قول عطاء. وعن 
أحمد: تثبت فى الحيوانات دون غيرها من المنقولات» كذا فى الفتح» واحتج من قال بثو ت الشفعة 
فى كل شيء بحديث ابن عباس المذكور فى الباب» وقد عرفت أنه معلول بالإرسال. 


اس 3 م 
8١‏ ") باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ت٥ ]٣‏ 


نه قير o‏ 


5 - حَدَلنا تيبةه حا لمعيل بن جعم عَنْ رَبيعة بن ابي عبد الرَحْمَنِه عَنْ يزيد 
تول الدبو ڪن ريد ن حال الحهبي: ا 
اللمَطَق ا «عَرفهًا e‏ ثم اعرف وكاءَهًا ووعاءها وَعِفَاصهَاء * ثم استنفق بها فإن جاء 


ربا فادها لَه فقال له E‏ ا فضالة الغنم؟ فال وده فإنمًا هي لك أو 
لأخيك أَوْ للذئب» فَقَالَ: يا رَسُولَ الل فضَالَة الإبل؟ قال: فَعَضِب النبي صَلَّى الله عَلَيِْ 


(۱۳۷۲) حديث صحيح وأخحر جه البخارى »٩۱(‏ ۲) وفى غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۷۲۲)» 
وأبو داود (4 1١/٠١‏ (05/ا ك3 ۱۷۰۷)» وابن ماحه (4 ۰۲۰۰ .)۲٥۰۷‏ 
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وسم حَتى احْمَرّت وتاه أو احْمَرَّ وَجْهُهُ فقال: «مَا لَك وَلَهَا؟! مَعَهَا حَدَاوُهَا وَمِقَاوُهَا 
حتَى تی رام 

حَلوِيث ريد ُن حال حَِيث حَسَنْ صَحِيمٌ» وق روي عنَهُ مِنْ غير وځ 

حَنوك إريد نل تمض ع لوا حزن كيود كن N‏ 
ر وجو 

قوله: «باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغدم» اللقطة: الشيء يلتقط وهو بضم اللام 
وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدئين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشرى فى 
الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. قال: وأما 
بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس»› ولكن الذى ممع من العرب وأجمع 
عليه أهل اللغة والحديث الفتح. كذا فى الفتح. والضال فى الحيوان كاللقطة فى غيره. 

قوله: «ثم أعرف وكاءها» فى النهاية: الوكاء هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس ونحوهما 
«ووعاءها» تقدم معناه «وعفاصها» بكسر أوله أى: وعاءها. فى الفائق: العفاص: الوعماء الذى 
يكون فيه اللقطة من جلد أو حرقة» أو غير ذلك. قال ابن عبد الملك: وإنما أمر بمعرفتها؛ ليعلم 
صدق و كذب من يدعيها. فى شرح السنة: احتلفوا فى تأويل قوله: «اعرف عفاصها» فى أنه لو 
حاء رحل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءهاء هل يجب الدفع إليه؟ فذهب مالك وأحمد إلا أنه 
يحب الدفع إليه من غير بينة» إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال الشافعى وأصحاب 
أبى حنيفة رحمه الله: إذا عرف الرجل العفاصء والوكاء والعددء والوزن» ووقع فى نفسه أنه 
صادق؛ فله أن يعطيه» وإلا فبينة؛ لأنه قد يصيب فى الصفة بأن يسمع اللتقط يصفهاء فعلى هذا 
تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» لملا تختلط ,ماله احتلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء 
مالكها..انتهى ما فى المرقاة. قلت: قد وقع فى حديث'أبى بن كعب عند مسلم وغيره؛ فإن جاء 
أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. قال الحافظ فى الفتح: وقد أحذ بظاهر هذه 
الزيادة مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعى: إن وقع فى نفسه صدقه» حاز أن يدفع إليه» ولا 
يحبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابى: إن صحت هذه اللقطة؛ لم يجز 
خالفتهاء وهى فائدة. قوله: «اعرف عفاصها»...إلخ. وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة» 
قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها». على أنه أمره بذلك لعلا تختلط .ماله» أو لتكون الدعوى فيها 
معلومة. قال الحافظ: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها..انتهى. قلت: قد ذكر وجه صحة 
هذه الزيادة فى الفتح» من شاء الوقوف على ذلك فليرحع إليه «فإن جاء ربها» أى: مالك اللقطة 
«فادها إليه» فيه دليل على بقاء اللقطة خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان «فضالة الغنم» 
بتشديد اللام أى: غاويتهاء أو مز وكتها مبتدأ حبره محذوف أى: ما حكمها «هى لك» أى: إن 
أحذتها وعرفتها ولم تحد صاحبها؛ فإن لك أن تملكها «أو لأخيك» يريد به صاحبها. والمعنى: إن 
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أحذتها فظهر مالكها؛ فهو له أو تركتهاء فاتفق أن صادفها فهر أيضًا له. وقيل: معناه: إن لم 
تلتقطها يلتقطها غيرك «أو للذئب» بال همزة وإبداله أى: إن تر كت أنحذها الذئب» وفيه تحريض على 
التقاطها. قال الطيبى: أى: تركتها ول يتفق أن يأحذها غيرك يأكله الذئب غالبا. بّهِ بذلك على 
حواز التقاطها وتملكهاء وعلى ما هو العلة شاء وهى كونها معرضة للضياع؛ ليدل على اطراد هذا 
الحكم فى كل حيوان يعجز عن الرعى بغير راع «ا“تمرت وجنتاه» أى: داه «أو ا مر وجهه» 
شك من الراوى «مالك وها» أى: شيء لك وها. قيل: ما شأنك معها؟ أى: اتركها ولا تأحذها 
«معها حذاؤٌها وسقاؤها» الحذاء بالمد النعل والسقاء بالكسر القربة» والمراد هنا بطنها وكروشها؛ 
ناذا فيه روطو يك ام کر من الشرب؛ فإن الإبل قد يتحمل من الظماء ما لا يتحمله سواء 
من البهائم» ثم أراد أنها تقوى على المشى وقطع الأرض» وعلى قصد المياه وورودهاء ورعى الشجر 
والامتناع عن السباع المفتزسة. 

5 «وفى الباب عن أبى بن كعب وعبد الله بن عمر» فى حاشية النسخة الأحمدية, كذا 

كثر النسخ» وفى نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو» وعليه يدل بعض القرائن..انتهى. 

3 الأمر كما فى هذه الحاشية «واججارود بن المعلى وعياض بن هار وجرير بن عبد الله» أما 
ایت ابن ير کیت فأخرجه أحمد ومسلم. وأما حديث عبد الله بن عمر بغير الواو على ما فى 
أكثر النسخ: فلم أقف عليه. وأما حديث عبد الله بن عرو بالواو : فأخرججه النسائى وأبو داود. 
وأما حديث الجارود: فأخرجه الدارمى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة 
الوق ا وأما حديث عياض بن حمار: فأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
وأما ایق خرن ن عية الله فاخرجه أحمد وأبو داود واين ماحه مرفوعا بلفظ: «لا يأوى الضالة 
إلا ضال». 

قوله: «حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيحان «وحديث يزيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح» وقد روى عنه من غير وجه» الظاهر أن هذا 
تحران» 

۴ - حثنا مُحَمّدُ بن يا حَدََنا أبُو ب؟ کر الحنفِي» اح نا الماك د سنا 
جیا الان بسار ب معد تب عن دن علو لقني" نول الما 
اله علَيْهِ وَسَلَّمَ سيل عن اللقَطَة قال «عرفها سَنَةَ فإن اغترقت فَأَذّهَاء رالا فَاغرف 


رعفاصق و 0 8 فإذا جَاءِ اها ف فادها 


OB 


(۳۷۲۳) انظر الذى قبله. 
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ال او حَلِيث رياد ِن خالا حَدِيث حَسَنْ جح غريب من هذا اوخو 

قال أَحْمَدُ بْنُ حَتبل: صح شيْء في هَذَا الاب هَذَا الْحَدِيثء وق روي عَنهُ مِنْ غير وَحْهِ. 

ترط ميتس اد الي التق ل على ل َيه وَسَلم وَغَيْرِهِمْ؛ 
وَرَصُوا في اللقَطَةٍ إا عَرَقَهَا سه َم جذ مَنْ يَعْرِفُهَا أن يَفِعَ بهَاء وهر قول الشَّانِعِي 


E E 


وأحمد وإسحق. 
وقال بَعْض اهل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله علَيْهِ وسم وَغيْرِهِم: عرفا سنة» فإن 
ا هات رمد بها وو عل فيا الور وه لبن البرك ومو َون أل 


الكردف ل رواحي اا ة أن ينتفع بها إذا كان غَنيًا. 
وَقَالَ الشَافِعِي: ينَفِعٌ بها وَإِنْ كان عَبيّاء لأ ّي بن كَعْسوٍ أصاب عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 
صلی الله عل وسم صر بها يائة ينار E SN‏ ريتك أن بعر فياه 


رهم 


م ينتفع بها وَكانَ ابي كثيرَ امال مِنْ مَيَاسِر أُصْحَاب رَسُول لَه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسل 
فأَمرَهُ PU‏ ميدي 5 الع صل ا 


ر ار 


َب لان علي ٿن أبي طا اتاب ويار على ء PEN‏ فَعَرّفَهُ فلم 
جذ ن بغر ار ال صلی اله ل وسم بال وان لا جل له اد 


وَقَدْ رخص بَعْض اهل العلم: إذا كانت لمعل ة يسييرَة أن ينتفِعَ بها ا 


وقال بعضهم: إذا کان دون دينار يُعَرفهَا قَدْرَ حمعَة) وهو ل إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «رخصوا فى اللقطة إذا عرفها سنة؛ فلم جد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» واستدلوا ر ل اللددهلية ومنل رال فام تع بها» ومافى معناه. 
ا قوله الإرالة N‏ به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان 
غنيًا أم فقيراً. وعن أبى حنيفة إن كان غنيًا تصدق بهاء وإن صاحبها تخير بين إمضاء ۽ الصدقة أو 
تغريكه . قال صاحب افداية: إلا إن كان يأذن الإمام ؛ فيجوز للغنى كما فى قصة أبى درم اكيت 
وبهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين «وقال بعض أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا 
تصدق بهاء وهو قول سفيان الثورى وعبد الله بن المبارك: وهو قول أهل الكوفة» استدل لهم 
بحديث عياض بن حار وفيه: وإن لم يجئ صاحبها؛ فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وابن 
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ماجه. قال الشوكانى: استدل به من قال: A Aa NEE ENE‏ 
حنيفة» لکن بشرط أن E‏ وبه قالت المادوية. واستدلوا على اشتزاط الفقر بقوله فى هذا 
الحديث: «فهو E e‏ يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. وذهب 
اهر ر إل أنه وز له أن يضرقها ف تة بعل التدريق سواء كان غذًا أو فقرا لاطلاق الأدلة 
الشاملة للغنى والفقير كقوله: «فاستمتع بها» وفى لفظ: فهى كسبيل مالك. وفى لفظ: فاستنفقها. 
وفى لفظ: فهى لك. وأجابوا عن دعوى أن الإضافة يعنى إضافة المال إلى الله فى قوله: فهو مال الله 
فدل على الصرف إل الفقير بأن ذلك لا دليل عليه؛ فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله. قال ال 
تعال: ‏ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ..انتهى. «وقال الشافعى: ينتفع بها وإن كان 
غنيًا» وهو قول الجمهور كما عرفت «لأن أبى بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صرة فيها مائة دينار» فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها 
وكان أبى كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ..لخ» أخرج حديث 
أبى بن كعب هذا التزمذى فى هذا الباب» وأخرجه أيضًا أحمد ومسلم. ومياسير جمع موسرء قال 
فى القاموس: اليسر بالضم وبضمتين واليسار والمسارة والميسرة مثلثة السين: السؤولة والغتى. ايسر 

أيساراً ويسرى: صار ذا غين؛ فهو موسر جمعه مياسير..انتهى. وقول الشافعى: وكان أبى كثير المال 
فك اعرد عع و أن ا ان ادن عه "الفا اي الس الله غ وسيم 
فى صدقته فقال: احعلها فى فقراء أهلك ؛ فجعلها أبو طلحة فى أبى بن كعب وحسان وغيرهما. 
والجواب عنه: أن ذلك فى أول الحال. وقول الشافعى بعد ذلك حين فتحت الفتوح» كذافى 
التلحيص «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكلها» وهذا دليل على أنه يجوز للغنى أن ينتفع 
باللقطة. وأحاب من قال بعدم جوازه؛ بأنه إنما حاز لأبى بن كعب الانتفاع بها؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قد كان أذن له بالانتفاع بهاء وإذا يأذن الإمام يجوز للغنى الانتفاع باللقطة. قلت: هذا 
الجواب إنما يتمشى إذا ثبت عدم جواز الانتفاع باللقطة للغنى بدليل صحيح «فلو كانت اللقطة لم 
تحل إلا لمن تحل له الصدقة؛ لم تحل لعلى بن أبى طالب؛ لأن على بن أبى طالب أصاب دينارا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فعرفه» فلم يجد من يعرفه؛ فأمره النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يأكله» يأتى تخريج حديث على هذا عن قريب «وكان على لا تحل له الصدقة» 
وهذا أيضًا دليل على حواز الانتفاع باللقطة للغنى. «وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت 
اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها ...خ» أحرج أحمد وأبو داود عن جابر قال: رخص لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصاء والسوطء والحبل؛ وأشباهه؛ يلتقطه الرحل ينتفع به. عن 
أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: «لولا أنى أحاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها». أحرجه الشيخان. قال صاحب المنتقى: فيه إباحة الحقرات فى الحال..انتهى. قال 
. الشوكانى: حديث حابر فى إسناده المغيرة بن زياد» قال المنذرى: تكلم فيه غير واحد. وفى 
التقريب: صدوق له أوهام. وفى الخلاصة: وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم. وقال أبو 
حاتم : شيخ لا يحتج به. وقوله: وأشباهه؛ يعنى كل شيء يسير. وقوله: ينتفع به؛. فيه دليل على 
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حواز الانتفاع بما يوحد فى الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف» وقيل: اتوت الو 
بها ثلاثة يام لا أخرجه أحمد والطبرانى والبيهقى والجوزجانى, واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن 
ا «من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهماء أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة ثة أيام؛ فإن كان 
فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام». زاد الطبرانى: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» وفى إسناده عمر 
بر قي لدبي لتو قله طبري EEG A Sg E REE‏ 
جماعة» وزعم ابن حزم أنه بجهول» وزعم هو وابن . القطان: أن يعلى وحكيمة التى روت هذا 
الحديث عن يعلى بجهولان. قال الحافظ: وهو عجب منهما؛ لأن يعلى صحابى معروف الصحبة. 
قال ابن رسلان: ينبغى أن يكون هذا الحديث معمولاً به؛ لأن رحال إسناده ثقات» وليس فيه 
معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة» وتعريف 
الثلاث؛ رخحصة تيسيرا للملتقط؛ لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة؛ ؟ يحيث 
يؤدى إلى أن أحدا لا يلتقط اليسيرء والرخحصةء لا تعارض العززعة؛ بل لا تكون إلا مع بقاء حكم 
الأصل كما هو مقرر فى الأصول. ويؤيد تعريف الثلاث: ما رواه عبد الرزاق عن أبى سعيد أن علي 
ادال ابي ساي للد عليه وسار حبار وعد في سرف تال ی ماني ا ی 
«عرفه ثلاثا». ففعل» فلم يجد أحدا يعرفه» فقال: «كله»..انتهى, E‏ 
الاتتفاع المذكور فى حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكورة؛ فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير 
لا بعد اتعريف به ثلا حملاً للمطلق على القيدء وهذا إذا م يكن ذلك الشيء ار 
كان مأکولا؛ حاز أكله» ولم يحب التعريف به أصلاً كالتمرة ونحوها؛ لحديث أنس المذكور؛ ؛ لأن 
انبى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم بمنعه من أكل التمرة إلا حشية أن تكون من الصدقة؛ ولولا 
ذلك لأكلها. وقد روى ابن أبى شيبة عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أنها وحدت تمرة 
فأكلتهاء وقالت: لا يحب الله الفساد. قال فى الفتح: يعنى أنها لو تركتها فلم تؤحذ فتؤكل 
تساف فال وار الأكل هو ابجزوم به عند الأكثر..انتهى. وعمكن أن يقال إنه يقيد حديث 
التمرة بحديث التعريف ثلانا كما قيد به حديث الانتفاع» ولكنها لم تحر للمسلمين عادة بمثل ذلك. 
وأيضا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: «لأكلتها» أى: فى الحال. ويبعد كل البعد أن يريد 
صلى الله عليه وسلم لأكلتها بعد التعريف بها ثلانًا. وقد احتلف أهل العلم فى مقدار التعريف 
بالحقير فحكى فى البحر عن زيد بن على والناصر والقاسمية والشافعى: أنه يعرف به سنة كالكثيرء 
وحكى عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبى حنيفة: أنه يعرف به ثلاثة أيام. واحتج الأولون 
بقوله صلی الله عليه وسلم: «عرفها سنة» قالوا: ولم يفصل. وا حتج الاحرون بحديث يعلى بن مرة» 
وحديث على» وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة» وهو الصواب لما سلف. قال 
الإإمام المهدى: قلت: : الأقوى تخصيصه ما مر للحرج. .انتهى» يعنى: تخصيص حديث السنة بحديث 
التعريف نّا .انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «عن بسر» بضم الموحدة وسكون السين المهملة «ابن سعيد» المدنى العابد مولى ابن 
الحضرمى» ثقة حليل» من الثانية «فإن اعترفت» بصيغة المحهول أى: اللقطة «فأدها» أى: أد إلى 
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ربها المعتزرف «ثم كلها» أى: بعد التعريف إلى سنة» وفيه: أنه يجوز للملتقط أن يأكل اللقطة, 
ويتصرف فيها وإن كان غنيًا لإطلاق الحديث» ولا يجب عليه أن يتصدقها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح ...|« وألحرجحه الشيخان «والعمل على هذا عند بعض 
أهل 0 قد تقدمت هذه ذه الما 00 باد 00 5 فائدة. 


کے صر صر ا ر 
ر ¢ كر or‏ 


ستيان اوري عن سل بي کيل عن رند في َل كل رخ مع رند ن صوحاد 


TG 
د قر ب اه‎ 


وسَلْمَانَ بن رَبيعة فوَجَدْتُ سَوْطاء ال ابن نمر في حَدِكه: دالا خوط عدن كال 
ده فقت لا أ اله السا لأحدئه لاي ب َقدِسْتُ على أب بن كدب ا 
خسنت؛ وَحَذث عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلّى الله عليه 
سم صر فيا مان دينار» قال: فَأَنيَُْ بهاء قال لي: «عرفها حولا»» فَعَرَفْتَهَا حَوْلاَء فما 


ہہ يټ مما هس ا 


أحد من رهام أبن با قال" «عَرفهًا حرلا آخر» فعرفتهاء نَم تيت به فقَال: «عرفها 
حرلا آخر». وَقَالَ: «أخص عِدَّتَهًا وَوعَاءَهًا وَوكاءَهاء فإن جَاءَ طالبها فأَخبَرَكَ بعدتصًا 
ووعائها وو كائها فادفغها إل وإلا فامنتميع بها». 

قال : هذا ر تخ صجيح. 

قوله: «عن سويد» بالتصغير «بن غفلة» بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفى» تابعى كبير 
غرم أذرك الى جل الله عله وس > وكان فى زمنه رحلاء وأعطى الصدقة فى زمنه» و يره 

على الصحيح» وقيل: إنه صلى خلفه ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى 
الله عليه وسلم» ثم شهد الفتوح, ونزل الكوفة» ومات بها سنة ثمانين أو بعدها «قال: خر جت» 
أى: فى غزاة كما فى رواية البخارى «مع زيد بن صوحان» بضم الصاد المهملة وسكون الواو 
وبعدها مهملة» تابعى كبير مخضرم أيضًا «وسلمان بن ربيعة» هو الباهلى» يقال: له صحبة» ويقال: 
له سلمان الخيل؛ خبرته بهاء وكان أميرا على بعض المغازى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعثمان 
«قالا» أى: زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة «دعه» وفى رواية البخارى: ألقه «تأكله السباع» 
كأنه كان من الحلد أو مثله ما يأكله السباع «لأخذته ولأستمتعن به» وفى رواية البخارى: ولكن 
إن وجدت صاحبه» وإلا استمتعت به «فقدمت على أبى بن كعب» وفى رواية البخارى: فلما 
رجعنا؛ حججناء فمررت بالمدينة» فسألت 9 بن كعب «فقال: أحسنت» أى: فيما فعلت 


1 


م دار 0 رم 


»)۱۷۰۱( حديث صحیح» وأخرحه البخارى (147120371475؟)) ومسلم (۱۷۲۳))» وأبو داود‎ )١1/4( 
O والوماحة‎ 
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«وقال: أحص» أمر من الإحصاء «عدتها» أى: عددها «ووعاءها» الوعاء بكسر الوار والمد» ما 
عا فية الع اع کان م جل ١‏ حزف» أو خحشبء أ مير ذلك « كاءها» الو كاء ر 
د حن ا 9 کا زر 
الواو والمد: الخنيط الذى يشد به الصرة وغيرهما. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. 
(5") باب في الوقفي [ت٣۳]‏ 
ان ا م 6 


E E ر سرام‎ 0 


الا أت علي ينه فنا نامي ؟ قال: «إن شِئت لت أمثلها وتصَدفت با 


و 


تق بها عم ألا ل يناع امتا ول موحبة ولا وره سدق بها في قرا 
الق والرقاب» وَفِي سبيل الله وَابن ن المسبيلء و الضف لأشاح عل م ولا أن يأكل 
ينها امروف أ يهم ديق ير مول فيه ا فذکرتة لِمْحَمَّدِ بن سيرينَ فَقَالَ: غَيْرَ 


ن ار م 


مأل مالا تال ابن عَون: فحَدَئيِي به رَحُلُّ 1ع عر أن قراها في َطْمَةٍ أويم حمر غَيْرَ مال 
مَالا. e‏ وان راتا عند ان ید ال أن ر کان فيه غير مَل مالا. 

الى كاي ادر بل بالل ل 
ن المُتقَدمَِ منم في ذلك اعتقلاقا في إِجَارَةٍ وق الأرضيين وَغَيْرٍ فلك 

قوله: «أصاب عمر» أى : صادف فى نصيبه من الغنيمة ورف ره السب بشمغ كما 
TENN ak‏ والميم» وقيل: بسكون الميم وبعدها غين معجمة «لم 
أصب مالا قط» أى: قبل هذا نذا «أنفس» أى : أعز وأحود» والنفيس الحيد المغتبط به» يقال: نفس 
بفتح النون وضم الفاء نفاسة «فما تأمرنى» أى: فيه؛ فإنى أردت أن أتصدق به وأجعله لله ولا 
أدرى بأى طريق أجعله له «حبست» بتشديد الموحدة ب أى: وقفت «وتصدقت بها» أى 
ن دوو بي OEE‏ با د أنها لا يباع أصلهاء ولا 
يوهبء ولا يورث» فيه أن الشرط من كلام عمر. وفى رواية للبخارى: فقال النبى صلى الله عليه 


(ITY)‏ حديث صحيح, وأخخر جه البتخارى (۲۷۳۷)» ومسلم »)١517759‏ وأبو داود (۲۸۷۸)» والنسائى 


۲- کتاب الأحكام ب 5” - ح ۱۳۷۵١‏ ۸9 


وسلم: «تصدق بأصله» لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره»؟فتصدق به عمر. ا 
وهذه الرواية تدل على أن الشرط من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولا منافاة؛ لأنه يكن الجمع 
بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمرة الس علق الله علية وتا به؛ و فمن الرواة من رفعه إلى 
النبى صلى الله عليه وسل ومنهم من وقف على عمر لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه صلى الله 
عليه وسلم به «تصدق بها فى الفقراء» وفى المشكاة: وتصدق بها...إلخ بزيادة الواو «والقربى» 
تأنيث الأقرب» كذا قيل. والأظهر أنه معنى القرابة» والمضاف مقدرء ويؤيده قوله تعالى: # وآت 
ذا القربى # قاله القارى. وقال الحافظ: يحتمل أن يكون هم من ذكر فى الخمس» ويحتمل أن 
يكون المراد بهم قربى الواقف» وبهذا الثانى جزم القرطبى «وفى الرقاب» بكسر الراء جمع رقبة 
وم المكاتبون أى: فى أداء ديونهم» ويحتمل أن يريد أن يشترى به الأرقاء ويعتقهم «وفى سبيل 
الله» أى: منقطع الغزاة أو الحاج» قاله القارى «وابن السبيل» أى: ملازمته وهو المسافر 
«والضيف» هو من نزل بقوم يريد القرى «لا جناح» أى: لا إثم «على من وليها» أى: قام 
بحفظها وإصلاحها «أن يأكل منها بالمعروف» بأن بأحذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتا وكسوة «أو 
يطعم» من الإطعام «غير متمول فيه» أى: مدحر حال من فاعل وليها «قال: فذكرتها لابن 
سيرين» القائل هو ابن عون. ووقع فى رواية للبخارى: فحدثت به ابن سيرين. قال الحافظ فى 
الفتح: القائل هو ابن عون. بين ذلك الدارقطنى من طريق أبى أسامة عن ابن عون» قال: ذكرت 
حديث نافع لابن سيرين فذكره..انتهى «فقال: غير متأثل مالة» أى : غير بجمع لنفسه منه رأس 
مال. قال ابن ا أى : غير حامع» قان مال مؤثل وبحد مؤثل أى: بجموع ذو ال وأثلة 
الشيء أصله. . انتهى . وقال الحافظ: التأثل أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأئلة كل شيء أصله 
«قال ابن عون: فحدثى به رجل آخر...لخ» وقع فى النسخة المطبوعة الأحمدية ابن عوف بالفاى 
وهو غلط «فى قطعة أديم أجمر» قال فى القاموس: الأديم: الجلد, أو أحمره. أو مدبوغه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «لا نعلم بين المتقدمين منهم فى ذلك اختلافاً فى إجازة وقف الأرضين وغير ذلك» 
وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه 
إلا زفر بن الهذيل» فحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» 
فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من “ممع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية» فقال: هذا لا يسع 
أحدا حلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به. فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا حلاف فيه يين 
أحد. .انتهى» كذا فى الفتح. 


۳۷۷ - ۱۳۷۹ کتاب الأحكام ب 5" - ۳۷ ساح‎ 5 ۲۸٦ 


5 - حَدَننا عَلِي بن حجر أخبرنًا إسْمَعِيلُ بن جَعْفرء عن العلا بن عبد الرّحْمَن 
عَنْ أ ده عن أبي هرر وض لَه حأ سول ال ى الله وَسَُمَكَالَ:«إذا مات 
الإنسَانُ انقطْعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلآث: صَدَقَة جَارية وعِلم ينتفع ب وول صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ». 

قال أبو عيسى؛ ڌا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

قوله: «انقطع عنه عمله» أئ: أعماله بدليل الاستثناء» والمراد: فائدة عمله؛ لانقطاع عمله؛ 
يعنى لا يصل إليه أحر وثواب من شيء من عمله «إلا من ثلاث» فإن أجرها لا ينقطع «صدقة 
جارية» بالجر بدل من ثلاث قال فى الأزهار: هى الوقف وشبهه نما يدوم نفعه «وعلم ينتفع به» 
أى: بعد موته «وولد صا بدعو له» قال ابن الملك: قيد الولد بالصالح؛ لأن الأجر لا خصل هن 
عیره» وإنما در دعاءه تحر يضا للولد على الدعاء رن 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر بحه مسلم. 

]۳۷ باب ما جاء في: ا جَرْحَهًا حبار [ت‎ (Y) 


nT‏ سيد ن الْمُسَيّبوه عن 


ل سر ج قير س 


ا كال وول E‏ عور E‏ اما جرخا جا وار جا 
وَالْمَعْدِنُ + حبار وفي الركاز الحمس 4 
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حَدَئنَا قتيبة» حدئنا الليْث» عن ابن شهَابي عَنْ سيد سَعِيدِ بن المُسيّب وأبي سَلْمّة عَنْ أبي 
هُريْرة» عن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ: نَحْوَهُ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر وَعَمْرِو بْنِ عَوْف الْمُرَنِيّ وَعْبَادَةَ بن الصَامِت. 

َال أبُو عِيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيث حَسَنْ صّحِبحٌ. 

عدن !ضار عَنْ معن كال ارا الل د أنسء ل لي ی 


عليه وسّلم: «العَجَمَاء يم ار ل در د 


)١71/5(‏ حديث صحيح, وأخرجه مسلم »)۱٦۳۱(‏ والنسائى (5555)) وأبو داود (۲۸۸۰)» وابن ماجه 
(5159). 

(۱۳۷۷) حديث صحيح» وأحرجه الجماعة: البحاری «(TT °°) »)۱٤۹۹(‏ (كأاقت «(T11‏ ومسلم 
(۱۷۱۰)» والنسائى »))۲٤۹۷ - ۲٤۲۹ ٤(‏ وأبو داود e »))۳۰۸۰١(‏ بن ماجه .)۲٣١۰۹(‏ 


1 كتاب الأحكام ب ۳۷ - ح AV ١۳۷۷‏ 


و مر هد لر م 


قال ابو عِيسى: ومعنى قوله: «الْعَجْمَاء جَرْحُهَا جْبَارُ») فس ذلك بَعْضْ أَهل العم قالوا: 
الما الا ال س صَاحِبِهاء فمًا أصابت في انفلاتها فلا غرم عَلَى صَاحبهًا و 
حبار يقول: إذا احتفر الرّجُلٌ مَعلِن فوقع فيه سا قلا غرم علي ركذلك لبر إذا احتفرَهَا 
لحل للسبيل فوقع فيها إنسَا» فلا غرم عَلَى صَاحِبهًا. «وفِي الرّكَاز الْخمُس» وَالركَارُ ى 
رحد في دفن أَهْل الْجَاهِلِيُة فَمَنْ وَحَد ر كارا أَذّى مِنهُ امس إلى السلْطّانء وَمَا بَقِى فهر 

قوله: «العجماء» بفتح العين ممدودا ميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم «جرحها» ضم الجيم 
وفتحهاء ؛ فبالفتح مصدر» وبالضم الاسم «جبار» ؛ بضم اليم و تخفيف الموحدة أى: هدر لا شيء فيه 
«والبئر» باشمرزة ویدل وجا فمن حفر را فى ار أو فى أرض المباح» وسقط فيه رجحل لا 
قود » ولا عقل على الحافر» وكذلك المعدن» قاله القارى «والمعدن جبار» ليس المراد أنه لا زكاة 
فيه وإنغا المعنى أن من استأجر للعمل فى معدن مثلاً فهلك؛ فهو هدر ولا شيء على من استأحره 
«وفى الركاز الخمس» الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآحره زاى: المال المدفون مأخوذ من 
الركز بفتح الراء يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه» فهو م ركوز. 

قوله: «رلى اجاج عن كابر وعهررو بن عزن الزقى وعبادة بن الصامت» ندر من احرج 
أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم «حديث أبى هريرة حديت حسن صحيح» أخرجحه 
الجماعة. 

قوله: «فالر كاز ما وجد من دفن الجاهلية» بكسر الدال المهملة وسكون الفاء: .ممعنى المدفون 
كالذبح يمعنى المذبوح. وأما بالفتح: فهو المصدرء اراد هنا ون جد كارا أدى منه 
الخمس» قال البخارى فى صحيحه: قال مالك وابن ¿ إذر يسس: الركاز: دفن الجاهلية» فى قليله 
وكثيره الخمس» وليس المعدن بركاز. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «فى المعدن جبار» وفى 
الر كاز الخمس»..انتهى. قال الحافظ: قوله: فى قليله و كثيره الخمسء فهو قوله فى القديم كما نقله 
ابن المنذر واحتاره. وأما فى الحديد: فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة الأول قول 
الجمهور» وهى مقتضى ظاهر الحديث. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «فى المعدن جبارء» وفى 
الركاز الخمس» أى: فغاير بينهما..انتهى. قال البخارى: وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن 
الجاهلية؛ لأنه يقال: ركز المعدن إذا أحرج منه شيء» قيل له: فقد يقال لمن وهب له الشيء وربح 
رحا كديرا ر کر غ أركزت؛ ثم ناقضه» وقال: لا بأس أنه يكتمه ولا يؤدى الخمس..انتهی. قال 
الحافظ: قوله: وقال بعض الناس...إلخ: قال ابن التين: المراد ببعض الناس؛ أبو حنيفة قال الحافظ: 
ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة 
والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كال ركاز» واحتج همم بقول العرب: أركز الرحل إذا أصاب ركازا 
وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور: تفرقة النبى صلى E‏ بين 


۲۸۸ ۲- كيتاب الأحكام ب ۳۷ ¬ ۳۸ ساح ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ 


المعدن وال ر كاز بوار العطف. م ميب ENE‏ 
ل ل 000 ثم ناقض. e‏ 
فليس كما قال؛ وإنما أحاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا بمعنى: أنه يتأول أن له حقافى 
بيت المال ونصيباً فى الفيء» فأجاز له أن يأحذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك؛ لأنه أسقط الخمس 
عن اعون ا وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال» ونقل أيضًا أنه لو وجد فى 
داره معدي اليس ا شيء. . وبهذا يتجه اعتراض البخارى. والفرق بين المعدن وال ر كاز فى 
الوجوب وعدمه؛ أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالحة لأستخراحه» بخلاف الر كاز» وقد حرت 
عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه فى قدر الزكاة» وما حففت زيد فيه. وقيل: إنما جعا 
فى الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر» فنرّل من وحده منزلة الغنائم» فكان له أربعة أ<حماسه. .انتهى. 
(۳۸) باب ما ذكر في إحياء رض امات (ت۳۸] 

۸ - حَدثنا ثنا محمد بْنْ بشارء أحبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ الثقفي» أحبرنا أيوب؛ عَنْ هشام 
ابْن عُرُوَة» عن أبيه» عَنْ سَعِياد بن زد بي عن النبِيّ صَلَى الله عَليِْ وسم قالَ: «مَن أَحيّى أرْضًا 
لد م و ا 

وق َوه بطو عن جام أن عرو عن أي عن لذ َل له ل سم مزا 

وَل على هَذا حي عند نض أطل الهم من أصْحَاب الي صَلّى الله عل وسل 
وغیرهې مر فول احم وإسحق» قالوا: ا السلطان. 1 
قال بعْضهم: ليس له له أ يُحييها إلا بإذن السلْطان؛ وَالْقَوْلٌ الأول أصح 

قَال: وَفِي لباب عَنْ حابر وعمرو بن عوف الْمرنِيّ جد كثير وَسَمَرَة. 

دنا ابه لضي قال مانت نا الراية الطَيَالِسِي عَنْ قوله: سل 
لعرق ظالم حَقٌ» فقال: العرق الطَالم: الحاضية الى اع ما لس لق كلت شر ار حل 


الذي يَعرِسُ في أَرْض غَيْرِو؟ قال: هُوَ ذاك. 


۲۸۹ ۱۳۷۸ كتاب الأحكام ب ۳۸ - ح‎ -١7 


قوله: «باب ما ذكر فى إحياء أرض الموات» بفتح الميم قال فى النهاية: الموات الأرض التى لم 
تزرع ولم تعمر ولا حرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتهاء وتأثير شيء فيها. 

قوله: «من أحيا أرضا ميتة» الأرض الميتة: هى التى لم تعمر» شبهت عمارتها بالحياة» وتعطيلها 
بالموت. قال الزرقانى: ميتة بالتشديد. قال العراقى: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا حفف تحذف منه 
تاء التأنيث» والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو: التى لم تعمر» ميت بذلك تشبيهاً لما بالميعة 
التى لا ينتفع بها؛ لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها..انتهى «فهى له» أى: صارت 
تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعدء سواء أذن له الإمام : فى ذلك آم 
لم يأذن» وهذا قول الجمهور. وعن أبى حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقاء وعن مالك: فيما قرب. 
وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاحة من رعى ونحوه. واحتج الطحاوى للجمهور مع حديث 
الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصطاد من طير وحيوان؛ فإنهم اتفقوا على أن من أحذه أو 
صاده بملكه» سواء قرب أو بعد » سواء أذن الإمام أو لم يأذن» كذا فى الفتح. قلت: حالف أبا 
حنيفة صاحباه» فقالا بقوله الجمهور. وحجة الجمهور حديث الباب وما فى معناه» وهو الظاهر 
الراحح» وقد قال التزمذى: إنه صح. واستدل لأبى حنيفة بحديث: الأرض لله ورسوله «ثم لكم من 
بعدی» فمن أحيا شيئا من موتات الأرض؛ فله رقبتها» أخرجه ابن يوسف فى كتاب الخراج؛ فإنه 
أضافه إلى الله ورسوله وكل ما أضيف إلى ار عون أذ مص بن لا بإذن الإمام. 
قلت: لم أقف على سند هذا الحديث» ولا أدرى كيف هوي وعلى تقدير صحته؛ فالكبرى ممنوعة. 
لحديث الباب» ولقوله فى هذا الحديث: فمن أحيا شيئا...إلخ فتفكر. واستدل له أيضًا بحديث: ليس 
للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. قلت: هذا حديث ضعيف» قال الزيلعى فى نصب الراية بعد 
ذكره: رواه الطبرانى» وفيه ضعف من حديث معاذ..انتهى «وليس لعرق» بكسر العين وسكون 
الراء وهو أحد عروق الشجرة «ظالم» قال الحافظ فى الفتح: 00 الأكثر بتنوين عرقء وظالم 
نعت له» وهو راحع إلى صاحب العرق أى: ليس لذى عرق ظالم» أى إلى العرق أى لس لعر ىذ 
ظلم. ويروى بالإضافة» ويكون الظالم صاحب العرق» فيكون الراد بالعرق الأرض. وبالأول حزم 
مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغيرهم» وبالغ الخطابى فغلط رواية الإضافة..انتهى. قال فى 
النهاية: هو اد ید لجل إل ار كك اها رجز قلا غ فا عرسا غ اسع يرنه 
الأرض» والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف أى: لذى عرق ظالم» فجعل . فجعل العرق نفسه 
ظالما والحق لصاحبه» أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق» وإن روى عرق بالإضافة؛ فيكون 
الظا لم صاحب العرق وألحق المعرق» وهو أحد عروق الشجرة..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخخر بجه أبو داود والنسائی» وو ها داود» وأقر 
المنذرى تحسين الترمذى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائى. / 

قوله: «وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا» هذا المرسل أحرجحه أبو داود والنسائى ومالك. 


۹۰ 5 كيتاب الأحكام ب ۳۸ - ۳۹ = ح ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰ 


قوله: «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قول الجمهور كما تقدم «وقالوا» أى: بعض أهل العلم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم «له» أى: يجوز لن أراد إحياء الأرض الميتة «وقال 
بعضهم: ليس له أن يحيبها إلا بإذن السلطان» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. قال محمد رحمه الله 
فى الموطأ بعد ذكر حديث الباب مرسلاء وأثر عن عمر رضى الله عنه عثله ما لفظه: قال محمد: 
وبهذا نأحذ من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه؛ فهى له. فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا 
يكون له إلا أن يجعلها له الإمام. قال: وينبغى للإمام إذا أحياها أن يجعلها له» وإن لم يفعل لم تكن 
له. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر رضى الله عنه» لعله أشار إلى ما أخرجه النسائى عنه بلفظ: من 
ااا وای وما أكلت العافية منها؛ فهو له صدقة «وعمرو بن عوف المزنى جد 
كثير» أحرحه ابن أبى شيبة والبزار فى مسنديهما والطبرانى فى معجمه عن كثير بن عبد الله بن 
اد بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ حديث سعيد بن زید» ورواه ابن عدى فى الكامل؛ 
وا وضعفه عن أحمد والنسائى وابن معين جدّاء كذا فى نصب الراية «وسمرة» لينظر من 
أخر ج حديثه. 

قوله: «قال: سألت أبا الوليد الطيالسى» هو هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهم البصرى 
الحافظ الإمام الحجة؛ قال أحمد: متقن. وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحداأ من الحدثين. قال 
البتحارى: مات سنة سبع وعشرين ومائتين «قلت: هو الرجل الذى يغرس فى أرض غيره؟» 
بتقدير همزة الاستفهام» والقائل هو محمد بن المثنى «قال» أى: أبو الوليد. 

۹ - حَدثنا مُحَمدُ ن بار حَدَتنا عبد الو هات حَدَنْنا ايوب عن هشام بن عرو 


عَنْ وهب بْنِ كَيْسَانَ» عَنْ حابر بن عَبْد الله عَنِ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل قالَ: «مر 
أحيى أَرْضًا ميتة فهي لَهُ». 
قال ابو عِيسى: هَذا حَدِيِت حَسَنّ صحِيح. 
(۳۹) باب ما جاء في القطائع رت9"] 
"٠‏ - حَدَثنَا قال: قلت تة بن سمي حَدَنَكُمْ مُحَمِّدُ بْنُ يَحبَى بن قيس الْمَأَرِبِي: 
حابي أبي» ع َا ب اڪيل عن سي بن قيس عَنْ سير عيض إن حَمل: أنه 


7 


وقد إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َاستَفَطَعَهُ المح فقَطَعَ ل لما أن وى قَالَ رَحُلٌ 


(۱۳۷۹) حديث صحيح, وله عن جابر طرق» وانظر الذى قبله. 
(۱۳۸۰) حديث حسن» وأخحرحه أبو داود (۳۰۹۲» 207055 وابن ماجه (5/ا4١).‏ 


- كتاب الأحكام ب ۳۹ - ح A»‏ ۲۹۱ 


مِنّ المُجلِس: أتدري ما قطغت لَه؟ إنمًا قَطَعْت لَه الْمَاءَ اعد قال: فانترعَة مِنه» قَالَ: وسال 
عَم م 7 ص 6ا اَم حفاف الإبل» فاق ب به قَتيبّة وَقالَ: 


حَدَنْنا محمد بن يَحَى بن أ أبي عَمَرَ) حَدَنمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن قيس المأربي: بهذا 


ن رر 


الإسنادٍ نحوة. 

لار ا 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ وَائْل وأَسْمَاءَ بنت أبي بكر. 

قال أبُو عِيسى: حَدِيث ابض حَدِيثْ غَرِيِب. 

العمل على هذا عند ُهل اليم من حاب النبي صَلّى الله علد وسْلُموَعَبْرهِمْ في 
القطّائِم؛ رون اا أن قطِع الِإمَام لِمَنْ رى ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى القطائع» جمع قطيعة تقول: أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة. والمراد به ما 
يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيخقص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى 
إحيائه؛ واحتصاص الإقطاع بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية. وحكى عياض أن الإقطاع 
تسويغ الإمام من مال الله شيعا لمن يراه أهلا لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل الأرض وهو أن يخرج 
منها لمن يراه ما يجوزه» إما بأن يعلكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة..انتهى كذا فى الفتح. 

قوله: «قلت: لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس» قرأ الزمذى هذا الحديث على 
شيخة كتيبة بالقراءة عله وهذا أحد وجوه التحمل. قال السيوطى فى تدريب الراوى: وإذا قرأ على 
الشيخ قائلا: أحبرك فلان أو نحوه كما قلت: أخحبرنا فلان والشيخ مصغ إليه» فاهم له غير منكر» 
ولا مقر لفظ؛ صح السماع» وحازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ 
بالإقرار» كقوله: نعم على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون. وشرط بعض أصحاب 
الشافعية والظاهريين نطقه به..انتهى كلام السيوطى. قلت: قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذى هذا 
الحديث عليه» ونطق بقوله: نعم» كما هو مصرح فى آخخر الحديث «المأربى» سوت إل :ماران 

بفتح الميم وسكون الحمزة وكسر الراءء وقيل: بفتحها: موضع باليمين «عن هامة» بضم المثلثة «ابن 
شر ل بفتح الشين المعجمة «عن ”مى» بضم السين المهملة وفتح اميم وتشديد الياء «ابن قيس» 
قال الحافظ: مجهول اله ووو ع و سو وا بك 
TT‏ «عن أبيض بن حمال» بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم «وفد» أى : قدم 
«استقطعه» أى: سأله أن يقطع إياه «الملح» أى: معدن الملح «فقطع له» لظنه صلی الله عليه وسلم 
أنه يخرج منه املح بعمل وكد «فلما أن ولى» أى: أدبر «قال رجل من الجلس» هو الأقرع بن 
حابس التميمى على ما ذكره الطيبى» وقيل: إنه العباس بن مرداس «الماء العد» كسر العين وتشديد 
الدال المهملة» أى: الدائم الذى لا ينقطع» والعد: المهيأ «قال» أى: الرحل قال ابن الملك: والظاهر 


۲۹۲ ۲- كتاب الأحكام ب ۳۹ = ح ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱۹ 


بيض الراوى قال القارى: اا El‏ فرجعه 
منى . 5 قلت: عندى أن فاعل قال» هو شیر الراوى عن أبيض» فتفكر «قال» أى: همير الراوى 
«وسأله» أى ى: الرحل» النبى صلى الله عليه وسل كذا فى المرقاة. وقال الشيخ عبد الحق فى 
اللمعات: أى: سأل أبيض رول الله صل الله هليه وملي: قلت: الظاهر عندى هو ما قال الشيخ 
«عن ما يحمى» بصيغة اججهول:«من الأراك»؟يان لما وهو القطعة من الأرض على ما فى القاموس» 
ولعل المراد منه الأرض التى فيها الأراك. قال المظهر: المراد من الحمى هنا الإحياء؛ إذ الحمى 
المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه «ما لم تنله» بفتح النون أى: لم تصله «حفاف الإبل»؟معناه ما 
كان .ممعزل من المراعى والعمارات. وفيه دليل على أن الإحياء لا جوز بقرب العمارة؛ لاحتياج أهل 
البلد إليه لرعى مواشيهم» وإليه أشار بقوله: ما لم تنله حفاف الإبل. قال الأصمعى: الخف: الجمل 
والمعنى: أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما فى معناها من الضعاف 
الى لةتقوق عل الأمعاة فى طب الغ وقال لظن رجه الله وقيل عل أن يكو المر اد ايه 
أنه لا يحمى ما تناله الأحفاف ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف» كذا فى المرقاة. 
قوله: «فأقر به» وقال: نعم» هذا متعلق بقوله: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن 
يحيى...إلخ» أى: قال الترمذى لشيخه قتيبة: حدثكم محمد بن يحيى... إل فأقر به قتيبة» وقال: نعم. 
وهذا أحد وجوه التحمل. وقد مر تفصيله فى ابتداء الكتاب فى شرح قوله: فأقر به الشيخ الثقة 
الأمين. 
قوله: «وفى الباب عن وائل وأسماء ابنة أبى بكر» أما حديث وائل: فأخر جه الرمذى فى هذا 
الباب» وأما حديث أسماء: فأخرجه أبو داود بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير 
قوله: «حديث أبيض بن حال حديث حسن غريب» ا 


سے ور ر 


كم" ١‏ - حَدَثنا منود ب لان ا ا دود ا نا 1 ا نماك :: 


يعت لله الل لدت بر أيه أنّ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم أقطعة أ 


سس جح تير اله کر سے سے َع غير 2 4 


قال مَحْمُودٌ: أحبرنا انض عَنْ شعبة وَرَادَ فيه: وَبعَث لَه معاوية ليقطعَها إِيّاه. 

ال 1 سن : هذا 00 خسن 

قوله: «أقطعه» أى: أعطى وائلا «أرضا بحضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح 
الزاةوالميج اشم بد باليمن: وهما انان حعلة انما واحداء فهو غير تضرف بالغلنية والتركيب. 
وقال فى القاموس: بضم الميم بلد وقبيلة «وبعث له» أى: مع وائل «معاوية» لظاهر أن المراد به هو 


.)۳۰۵۸( حديث صحيح, وأخخر جه أبو داود‎ )١581( 


۲- كتاب الأحكام ب ۳۹ - .4 = ح ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ ۹۳ 


ابن الحا كم السلمى» وابن بجاهمة السلمى. وأما معاوية بن أبى سقبال: فهو وأبوه من مسلمة الفتح» 
نم هو من المؤلفة قلوبهم؛ فهو غير ملائم للمرام وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف إليه فى كل 
مقام» قاله القارى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الدارمى 
(0 4) باب ما جَاءَ في فطل الغرس [ت٠4]‏ 


۲ - حد انا و قر و أنس» عن النبي صَلَى الله عليه 
وسم َال «مًا ِن ملم غرس عرسا أو يرع رَرْعَاء َكل مِنْهُ! إِنسَان, أو طَيْن أ 


بهيمة؛ إلا كانت له صَدَقة». 


/ 7 00 , : 
قال: : وَفِي الباب عن أبي ايوب وجابر وام مبشر وزی بن خالدٍ. 


ا 


م الد 


قال ابو عيسى : ٠‏ حَلِيثْ أنس حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: : «باب ما جاء فى فضل الغرس» بفتح الغين المعجمة وسكون الراءء قال فى الصراح 
غرس بالفتح نشاندن درحت. 

قوله: «يغرس» بكسر الراء. قال فى القاموس: غرس الشجر و أثبته فى الأرض كأغرسة 
والغرس المغروس «أو يزرع» أو للتنويع؛ لأن 31 غير الغرس «زرعا» نصبه» وكذا نصب غرسا 
على المصدرية؛ أو على المفعولية «فيأكل منه» أى: مما ذكر من المغروس أو المزروع «إنسان» ولو 
- «أو طير أو بهيمة» أى: ولو بغير احتياره «إلا كانت له صدقة» قال الطيبى: الرواية برفع 

لصدقة على إن كانت تامة..انتهى. قال القارى: وفى نسخة - يعنى من e‏ 

ee‏ حع إلى المأكول وأنث لتأنيث الخبر. .انتهى. والحديث رواه مسلم عن جابر وفيه: وما 
سرق منه له صدقة. وفى رواية له عنه: ولا قرس ع عرقي E E‏ 
طير؛ إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة». 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب» أخر حه أحمد عنه رر فا مين زل يغرس 0 إلا 
كتب الله من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس. قال المنذرى: رواته محتج بهم فى الصحيح إلا 
عبد الله بن عبد العزيز الليثى «وأم مبشر» بضم الميم وفتح 0 وكسر الشين المشددة» صحابية 
مشهورة» امرأة زيد بن حارئة» وحديثها أخرحه مسلم «وجابر» أخرحه مسلم «وزيد بن خالد» 
لينظر من أحرجه» وفى الباب عن أحاديث أحرى ذكرها المنذرى فى التزغيب فى باب الزرع 
وغرس الأشجار المثمرة. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 


(۱۳۸۲) حديث صحيح. وأخر جه البخارى (۲۳۲۰)» ومسلم .)١557(‏ 


۱۳۸۳ ح‎ - 4١ كتاب الأحكام ب‎ ١5 ۹٤ 


(41) باب ما ذْكِرَ في الْمُرَارَعَةِ [ت١٤]‏ 


ر 


۳ - حَدَئنا إِسْحَق بن مَنصُورء اعرا يی ِن وياب عَن عبد اللو عن نافع عن 


ت 


ابن عمر: أن النبيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ عَامَلَ أَهْل خيير بشطر ما يحرج مِنهًا مِنْ مر أو 
دع 


قال: وف لباب و عن أنس وان عباس وزد بن ثاب و وجابر. 


نان الو عي كذ NT‏ ميم | 

وَل على هَدَا عند بَْضٍ أل الل من أصْحَاب الب' صَلى الله عليه وسل وبرج ألم 
و بالمُرَارَعَةٍ اماع الفا رلك والرئع» واحتارً بلطم ا ال برك 
الأرْض» وهو قول أَحْمّدَ وإسحق. 


وَكره بَعْضْ اَهَل العلم المُرَارَعَة بالثلث والريع» ولم يَرَوَا بمُسَاقَاةٍ و النخجيل , بالل والرئع 
بَأْسّاء وَهُوَ قول مالك بن أنس والشافِي. ولم ير بَعْضهُمْ أن يصح شَيءٌ مِنَ الْمْرَارَعَة إا لآ أن 
يستأحر لاض بالذهَّب ل 


قوله: «باب ما ذكر فى المزارعة» المزارعة هى أن يعامل إنسانا على أرض ليتعهدها بالسقى 
والتزبية على أن ما رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بحزء معين. كذا فى المرقاة. والمراد بقوله 
بجزء معين كالنصف والربع والثلث. 

قوله: «عامل أهل خيبر» وهم يهود خيبر» وهو موضع قريب المدينة غير منصرف «بشطر ما 
يخرج» أى: بنصفه» فالشطر هنا معنى النصف» وقد يأتى .معنى النحو كقوله تعالى # فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ‏ أى: نحوه «منها» أى: من حيبر» يعنى من نخلها وزرعها. والحديث دليل 
على جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف» أو ربع» أو ثمن» وهو الحق. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» لينظر من أخرجه «وابن عباس» أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. أحر جه أحمد وابن ماحه «وزيد بن ثابت» أخرجه او 
داود والنسائى وابن ماجحه» وسيأتى لفظه فى الباب الذى بعده «وجابر» لينظر من أخرجه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 


(1۳۸۳) حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة: البحاری (2))77/85 ss‏ وأبو داود 
۵ ۰ (2*4.08 ۰۹ ))۰ والنسائى (۰۳۹۳۹ »)۳۹٤۰‏ وابن ماحه (۹۷ ٤‏ ۲). 


5- كتاب الأحكام ب 4١‏ - ح ۱۳۸۸ 6" 


قوله: «ولم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع...!لخ» وهو قول الجمهور. قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوى: المساقاة: أن يدفع الرحل أشجاره إلى غيره ليعمل فيه ويصلحها بالسقى 
والتربية» على سهم معين كنصف أو ثلث» والمزارعة: عقد على الأرض ببعض النارج كذلك. 
والمساقاة تكون فى الأشجارء والمزارعة فى الأراضى» وحكمهما واحد» وهما فاسدان عند أبى 
حنيفة. وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز. وقيل: لا نرى أحدا من أهل العلم منع عنهما إلا 
أبو حنيفة» وقيل: زفر معه. وقال فى المداية: الفتوى على قوهماء والدليل للأئمة: ماروى: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من مر أ و زرع. ولأبى حنيفة: ما روى 
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» وهى المزارعة..انتهى كلامه. قلت: أحاديث النهى عن 
المخابرة محمولة على التنزيه» أو على ما إذا اشتزط صاحب الأرض ناحية منها معينة» كما يدل عليه 
أحاديث ذكرها صاحب المنتقى. وقال بعد ذكرها: وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعة 
يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث» أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحباباً؛ فقد جاء 
ما يدل على ذلك ثم ذكر أحاديث تدل على أن النهى عن المخابرة والمزارعة ليس للتحريم؛ بل هو 
للتنزيه. قال الشوكانى فى النيل: كلام المصنف - يعنى صاحب المنتقى - هذا كلام حسن» ولا بد 

من المصير إليه؛ للجمع بين الأحاديث المختلفة. وهو الذى رححناه فيما سلف..انتهى. قلت: الأمر 
كما قال الش و كانى» وقال الحافظ فى الفتح: هذا الحديث - يعنى حديث الباب - هو عمدة من 
أحاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لذلك» واستمراره على عهد أبى بكر إلى 
أن أجلاهم عمر. واستدل به به على جواز المساقاة فى النخل» والكرم» وجميع الشجر الذى من شأنه 
أن يثمر بجزء معلوم؛ يجعل للعامل من الثمرة. وبه قال الجمهور: Se‏ 
والكرم» وألحق المقل بالنحل لشبهه به» وخصه أبو داود بالنخل؛ وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز 
بحال؛ لأنها إحارة بثمرة معدومة أو مجهولة. وأحاب من جوزه: بأنه عقد على عمل فى المال ببتعض 
تمائه؛ فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل فى المال بجزء من تمائه وهو معدوم وججهول: : وقد صح 
عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة. فكذلك هنا. وأيضا فالقياس فى إبطال : نص أو إجماع مردود. 
وأحاب بعضهم عن قصة خيبر: بأنها فتحت صلحاء وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا 
نصف الثمرة. فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية؛ فلا يدل على جواز المساقاة وتعقب بأن معظم خر 
فتح عنوة وبأن كثيراً منها قسم بين الغائمين, وبأن عمر أحلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما 
أحلاهم عنها. a PE GPA‏ حديث الباب بشطر ما يخرج 
منها من خل وشحر. وفى رواية عند البيهقى على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر..انتهى. 
«واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض» E‏ مالكها. قال الحافظ فى الفتح: واستدل به 
- يعنى بحديث الباب - على جواز البذر من العامل أو المالك؛ لعدم تقييده فى الحديث بشيء من 
ذلك. واحتج من منع؛ بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام 
نسيئة» وهو لا يحوز. وأحاب من أجازه بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا 
بين الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. .انتهى. «وهو قول مالك بن أنس والشافعى» الراجح 


۱۳۸۵ - ۱۳۸۳ ح‎ = 47 - 4١ كتاب الأحكام ب‎ -۲ ۲۹٦ 
a | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1010 020 0 ا ا اذا80828282ةزةز2ز2ز02‎ 
أن المزارعة بالثلث والربع» والمساقاة بالثلث والربع» كلاهما حائز غير مكروه كما عرفت «ولم ير‎ 
بعضهم أن يصح شيء من المزارعة...!لخ» قال الحافظ فى الفتح: وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز‎ 
ابن حزم وقواه» واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك..انتهى.‎ 


(45) باب مِنَ الْمُرَارَعَةٍ آت؟4] 


64 - حد حَدَئْنا هناف حَدَنّنا أبو بكر بْنُ عياش» عَن ابي حصين» عن مُجَاهِدِء عن رافع 
ان < اوي قالَ: نهّانا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه َسَلَمَ عَنْ مر كان لتا اعا ! إذا كانت 


مه يي o‏ لر ه 


ELS‏ أن يُعْطِيَهًا بض خرَاحهًا أو بدَرَاهِم وَقال: : «إذا كانت ِأَحَدكم أرض 
فَلِيَمَحْهًا أخاةُ أو لِيَرْرَعْهَا». 

قوله: «أن يعطيها» أى: نهى عن أن يعطيها «بعض خراجها» أى: ببعض ما يخرج من الأرض 
«أو بدراهم» احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقاء لكن هذا الحديث ضعيف. قال 
الحافظ فى الفتح: وأما ما رواه التزمذى من طريق محاهد عن رافع بن حديج فى النهى عن كراء 
الأرض ببعض خحراجها أو بدراهم؛ فقد أعله النسائى بأن محاهدا لم يسمعه من رافع. قال الحافظ: 
ورواية أبو بكر بن عياش فى حفظه مقال» وقد رواه أبو عوانة» وهو أحفظ منه عن شيخه فيه» فلم 
يذكر الدراهم. وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج فى حدیثه ولم يكن 
يومئذ ذهب ولا فضة..انتهى. «فليمنحها» بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء 
مهملة» ويجوز كسر النون والمراد يجعلها منيحة وعارية أى: ليعطها جانا «أخحاه» ليزرعها هو «أو 
ليزرعها» أى: أحد كم نفسه. 

1 دن قور ار فذق أحر ا النظر :ا توش اذاف ا 
ن شت عن عرو أن دبنار» عن طاو عن ان عباس : أن رَسُول الله صلَّى الله عليه 


س 5 


e 7 2 e 


»)٠١ ٤۸ ء٠١‎ ٤۷( حديث صحيح, وأخر جه الجماعة: البخارى (۲۳۲۷)»› (۲۳۳۹)» ومسلم‎ )۱۳۸٤( 
(TEY FEY FE T44 الول ل‎ TF "F4E «۳4۳ وأبو داود (۳۳۸۹)› (لفعس‎ 
وانظر مأ بعذه فی سء‎ «(TAYo والنسائى ركان‎ 

(۱۳۸۵) حديث صحیح» وأخرحه مسلم »)١٠550(‏ وأبو داود (۳۳۸۹)» والنسائى (780757)؛ وابن ماجه 
(لاه: ؟ي .)١1555 25557١‏ 


7- كتاب الأحكام ب ٤۲‏ - ح ۱۳۸۵ ۹۷ 


سے ص 0 5 م ,س لانيو كر هم س قز ال-2 3 سس هم قير 
ا يوی هذا الحَدِيث عن رافِع بن خديج؛ عن عَمَومَتِهِ؛ وروی 


نه عن هبر ن راف وهو أَحَدُ عُمُوميه. 
وقد روي هذا ١ا‏ الْحَدِيث عَنَهُ عَلَى روايات مختلفة. 


وَفِي الْبَابِ عن ريد ُن ناسو وَجَابِر رَضِي الله عَنهِمًا. 

قوله: «ل يحرم المزارعة. EE‏ انالك EE‏ عن المزارعة ليس للتحريم؛ 
بل للتنزيه كما تقدم. ويدل على ذلك أيضا: ما رواه البخارى وغيره عن عمرو بن دينار قال: قلت 
ب ا E‏ الله عليه وسلم نهى عنهاء فقال: إن 
أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرنى أن النبى صلى الله عليه وسلم ل د ينه عنها. وقال: «لأن يمنح 
أحدكم أخاه؛ خير له فين أن راض كايها كرابا فم «لكن أمر أن يرفق» من الرفق وهو 
اللطف من باب نصر. قال فى الصراح: رفق بالكسر نرمى كردن» ضد العنف صلبته بالباء. .انتهى. 
وقال فى القاموس: الرفق بالكسر: نا حون بلق عع وضاية ملق قفا a‏ كمجلس ومقعد 
ومنبر. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى بلفظ آحر» وقد تقدم. 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت» أخحرحه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن عروة بن الزبير 
قال قال ا رن لابج يعر الله لرافع بن حديج؛ اا أعلم بالحديث منه؛ إنما أتى رحلان 
قد اقتتلاء فقال عليه السلام: «إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا طريق المزار ع» فسمع رافع قوله: لا 
تكروا المزار ع. وهذا حديث حسن» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث رافع حديث فيه اضطراب...!لخ» روى مسلم وغيره حديث رافع بألفاظ 
مختلفة بعضها مختصرة» وبعضها مطولة» وفى الباب عن حابر 0 كانوا يزرعونها بالثلث والربع 
والنصفء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض؛ فليزرعها أو ليمنحها؛ فإن لم 
يفعل؛ فليمسك أرضه» رواه 000 وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: «من كانت له أرض؛ 
فليزرعهاء أو ليمنحها أحاه؛ فإن أبي؛ فليمسك أرضه». رواه البحارى وغيره. قال الحافظ فى فتح 
البارى: ا و رافع بحديث حابر وأبى هريرة رادأ على من زعم أن حديث 
رافع فرد» وأنه مضطرب. وأءا شار إلى صحة الطريقين عنه؛ حيث روى عن عمه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. وقد Lag‏ وأشار إلى أن رواكة بغر واسطة 
مقتصرة على النهى. عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بينه ابن عباس فى 
روايته من إرادة الرفق والتفضيل» وأن النهى عن ذلك ليس للتحريم..انتهى. 


-١* ۴۹۸‏ كتاب الديات ب ١‏ - ح ۱۳۸١‏ 


- لتاب الريَات 
عن رول الله صَلَى الله علي وسل 
)١(‏ باب ما جَاءَ في الذي ت كم هي مِنَ الإبل [م١-‏ ت١]‏ 


585 - حَدَتنا علي بن سَعِيدٍ الكندي الكوفي» أحبرنا ابن أبي راد عن الحا عن 
لمرو حنم TE E GT O‏ 
العام وس في رد لحم E‏ يماض E‏ 
بنت لبُون» وَعِشْرِينَ حَذَعَة؛ وَعِشرِينَ حقة. 

قال: وَفِي لباب عَنْ عَبّدٍ الله : بن عمرو. 

£ ر کو 3 9 E‏ ع 22 معو لد إل مس وى اس ) .0 

أخبرنا أبو هشام الرفاعي» أخبرنا ابن ابي زائدة وابو حاير لاحمر» عن حاج بن 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن مَمنْعُودٍ لا نغرفة مَرفوعًا إلا مِنْ هَذا الوَحْهِ. وقد روي عَنْ عبد 
الله مُؤقوفاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول أَحَمَدَ وإسحق. 

دي ھ٤‏ وا اه 5 1 £ ب ا 2 2 م ا 0 0 0 o f‏ 
وقد أَجْمَعَ أَهْلُ العلم على أن الدية تؤحذ في ثلاث سين في كل سَّنةٍ ثلث الدية» وَرَأوَا 
ن دية ية الصا عَلَى الْعَاقلَ. وَرأَى بَعْضْهُم أن العَاقِلّة قرَابَة الرّحُلِ مِنْ قبل أبيه» وَهُوَ قول مالك 


2 را ي 


والشافعي. وقال بعضهو: إنما الدية عَلَى الرّجَال دُونَ النسّاء والصبيان مِنَ الْعَصبَ ا 


1 


.)١5751( حديث ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة» وأخرجه أبو داود (5545)) وابن ماجه‎ )١1785( 


۲۹۹ ۱۳۸١ ح‎ - ١ كتاب الديات ب‎ -١ 


رَحُلٍ مِنهُم ربع دينار. وقد قال بعضهم: إلى صف دينار» فن تمت ليت إلا نظِرَ إلى 
أت لقبائل مِنهُم فَالْمُوا ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى الدية كم هى من الإبل» الديات جمع دية: قال فى الغرب: الدية 
مصدر ودى القاتل والمقتول إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس. ثم قيس لذلك المال الدية 
تسمية بالمضدر. ولذا جعت وهى مثل عدة فى حذف الفاء» قال الشمنى: وأصل هذا اللفظ يدل 
على الجري» ومنه الوادى؛ لأن الماء يدى فيه أى يبجرى وهی ثابتة بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إودية 
مسلمة إلى أهله» وبالسنة وهى أحاديث كثيرة» وإجماع أهل العلم على وجحوبها فى الجملة» كذا 
فى المرقاة. وقال فى النهاية: يقال: وديت القتيل أديه دية إذا افظييت ديغئة و اند هه أى أحذت 
ديته. . انتهى . 

قوله: «عن خشف» بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء «ابن مالك» الطائى» وثقه 
النسائى» من الثالثةء قاله الحافظ. 

قوله: «فى دية الخطأ» أى: فى دية قتل الخطأ. اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمدء وخطأء 
وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء فجعلوا فى العمد القصاص» وفى الخطأ الدية المذكورة 
فى حديث الباب» وفى شبه العمد؛ وهو ما كان يما مثله لا يقتل فى العادة كالعصا والسوط والإبرة 
مع كونه قاصدًا للقتل؛ دية مغلظة. وهى مائة من الإبل؛ أربعون منها فى بطونها أولادها. وقال 
مالك والليث وغيرهما: إن القتل ضربان: عمد وخطأء فالخطأ: ما وقع بسبب من الأسباب» أو من 
غير مكلفء أو غير قاصد للمقتولء أو للقتل عا مثله؛ لا يقتل فى العادة» والعمل ما عداه» والأول: 
لا قود فيه. والثانى: فيه القود. ولا يخفى أن الأحاديث التى تدل على القسم الثالث وهو شبه العمد 
صالحة للاحتجاج بهاء وإيجاب دية مغلطة على فاعله؛ قاله الشوكانى «عشرين ابنة مخاض» هى 
التى تطعن فى السنة الثانية من الإبل «وعشرين بنى مخاض ذكورًا» بالنصب» كذا فى النسخ 
الحاضرة» وفى المشكاة: ذكور بالحر» قال القارى: بالجر على الجوار كما فى المغل: جحر ضب 
حرب» كذا فى الترمذى وأبى داود وشرح السنة وبعض نسخ المصابيح» وفى بعضها ذكورا 
بالنصب وهو ظاهر..انتهى كلام القارى. فظهر من كلامه هذا: أن نسخة الترمذى التى كانت عند 
القارى كان فيها ذكور باحر «وعشرين بدت لبون» قال فى مجمع البحار: بنت اللبون وابن اللبون 
وهو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودحل فى الثالفة› ا ذات لبن بولد آخر 
«وعشرين جذعة» هو من الإبل: ما تم له أربع سنين «وعشرين حقة» بكسر الحاء المهملة وتشديد 
القاف: وهى الداخلة فى الرابعة. 

قوله: «أبو هشام الرفاعى» بكسر الراء اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى الكوفى» 
قاضى المدائن» ليس بالقوى. 


١7م5 ح‎ - ١ كتاب الديات ب‎ -۳ ۳٠۰ 


قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه الخمسة إلا الترمذى بلفظ: أن النبى صلى 
Ed‏ .انا هرو قل EA Nye O NES E‏ 
وثلائون حقة» وعشرة بنى لبون ذكور» وسكت عنه أبو داود. وقال المنذرى: فى إسناده عمرو بن 
شعيب» وقد تقدم الكلام عليه» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولى» وقد 
وثقه أحمد وابن معين والنسائى» وضعفه ابن حبان وأبو زرعة. وقال الخطابى: هذا الحديث لا 
أعرف أحدا قال به من الفقهاء. 

قوله: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله 
وقرف قال اا ااي روا جد ااب ال وا ر رز اننا ف و 
حديث ابن مسعود مرفوعا؛ لکن فيه بنى مخاض بدل ابن لبون» وبسط الدارقطنى القول فى السنن 
فى هذا الحديث؛ ورواه من طريق أبى عبيدة عن أبيه موقوفاء وفيه: عشرون بنى لبون. وقال: هذا 
إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة» وقوى رواية أبى عبيدة ما رواه عن إبراهيم النخعى 
عن ابن مسعود على وقفه. وتعقبه البيهقى بأن الدارقطنى وهم فيه» والحواد قد يعثر. قال: وقد رأيته 
فى جامع سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد 
الله وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمى عن أبى بحاز عن أبى عبيدة 
عن عبد الله» وعند الجميع: بنى نخاض. قال الحافظ ابن حجر: وقد رد على نفسه بنفسه فقال: وقد 
رأيته فى كتاب ابن خزيمة - وهو إمام - من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنى لبون» كما قال 
الدارقطنى. قال الحافظ: فانتفى أن يكون الدارقطنى غيره» فلعل الخلاف فيه من فوق..انتهى. 

قوله: «وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ فى ثلات سنين» روى ابن أبى شيبة من 
طريق إبراهيم النخعى. قال: أول من فرض العطاء عمر. وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» ثلثا 
الدية» فى سنتين» والنصف فى سنتين» والثلث فى سنة» وما دون ذلك فى عامة. وأخرجه عبد 
الرزاق من طريق عن عمر» كذا فى الدراية. ولفظ عبد الرزاق فى طريق: أن عمر بن الخطاب جعل 
الدية الكاملة فى ثلاث سنين» وجعل نصف الدية فى سنتين» وما دون النصف فى سنة. ولفظه فى 
طريق أخحرى: إن عمر جعل الدية فى الأعطية فى ثلات سنين» والنصف والثلثين فى سنتين» والثلسث 
فى سنة» وما دون الثلث؛ فهو فى عامه. ولفظه فى رواية أخرى: وقضى بالدية فى ثلاث سنين» 
وفى كل سنة ثلث على أهل الديوان فى عطياتهم. وقضى بالثلثين فى سنتين» وثلاث فى سنة» وما 
كان أقل من الثلث؛ فهو فى عامه ذلك» كذا فى نصب الراية «ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة» 
بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلا؛ تسمية بالمصدر؛ لأن أجل كانت 
تعقل بفناء ولى القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا. وعاقلة 
الرحل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. 
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة. وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ولا 
تزر وازرة وزر أخرى؟ لكنه حص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخحذ بالدية 
لأوشك أن تأتى على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن» ولوترك بغير تغريم لأهدر دم 


۳۰۹ ۱۳۸۷ - ۱۳۸١ ح‎ = ١ كتاب الدیات ب‎ -١* 


المقتول. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى 
الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة, 
ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة ادعى إلى القبول مع تحذيره 
نفسه» والعلم عند الله تعالى. وعاقلة الرحل عشيرته. فيبدأ بفخذه الأدنى؛ فإن عجزوا؛ ضم إليهم 
الأقرب إليهم. وهى على الرجال الأحرار البالغين أولى اليسار منهم..انتهى. «وقال بعضهم: إغا 
الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة» قال فى الحداية من كتب الحنفية: وليس 
على النساء والذرية ممن كان له حظ فى الديوان عقل؛ لقول عمر رضى الله عنه: لا يعقل مع العاقلة 
صبى ولا امرأة. .انتهى. قلت: قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الهداية: غريب..انتهى. وقال الحافظ فى 
الدراية: لم أحده..انتهى. قال فى المداية: ولأن العقل إنما يحب على أهل النصرة لت ركهم مراقبته» 
والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان» ولههذا لا يوضع عليهم ماهو خلف عن النصرة وهو 
الحزية..انتهى. «ويحمل» بصيغة ا مجهول من التحميل «كل رجل منهم ربع دينار» وقد قال بعضهم 
إلى نصف دينار» قال صاحب المداية: وتقسم عليهم فى ثلاث سنينء لا يزاد الواحد على أربعة 
دراهم فى كل سنة وينقص منهاء كذا ذكره القدورى فى مختصره. وهذا إشارة إلى أنه يزاد على 
أربعة من جميع الدية. وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية فى 
الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة؛ فلا يؤحذ من كل واحد فى كل سنة إلا درهمًا أو درهمًا وثلث 
درهم وهو الأصح. وعند الشافعى رکه ال عي على کل واد صف دينار؛ لأنه صلة فتعتبر 
بالز كاة وأدناها ذلك؛ إذ مسة دراهم عندهم تعنفب: 3 ينان ,انتهدن: «فإن نمت الدية» أى: فبها 
«وإلا» أى: وإن لم تتم الدية «نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا» بصيغة المحهول من الإلزام. 
۷ - حَدَننا أَحْمَدُ بن سيا الدَارِمِيء أخبرنا حَبَّاكُ - وَهْرَ ابْنُ هلال - حَدَننَا مُحَمّدُ 


بن راشد» أخيرنا سليماك 8 سى» عن عمرو بن ع شعیب» عن آبيه» عن جحده» أن رسول الله 


تلو ا وَإن شَاءُوا أَحَذُوا الدَيَة وهي تلآثون حِقَة وثلآئون جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة: وَمَا 
صَالَحُوا عليه فهو لَهّم» وَذلك لتشديد العقل. 

ال ابو عِيسّى: حَلدِيث عَبْدٍ الله بن عَمْرو حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

قوله: «من قتل» بصيغة المعلوم «دفع» بصيغة امجهول أى : القاتل «وهى ثلاثون حقة» کشر 


الحاء وهى من الإبل: ما دحلت فى السنة الرابعة؛ لأنها استحقت ال ركوب والحمل «وثلاثون 
حذعة» بفتحتين: وهى ما دحلت فى السنة الخامسة «وأربعون حلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر 


(۱۳۸۷) حديث حسن» وأحرحه أبو داود ٠59‏ 45)» وابن ماجه (5575). 


۳.۲ ۴- كتاب الديات ب 1 - ۲ - ح ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ 


اللام وبعدها فاء: وهى الحامل» وتجمع خلفات وخلائف؛ فى رواية ابن ماجه: فى بطونها 
أولادها «وذلك لتشديد العقل» بفتح العين وسكون القاف أى: الدية. 

قوله: ا حديث حسن غريب» وأحرجه ابن ماجه» وذكره الحافظ 
فى التلخيص» وسكت عه 


(؟) باب ما جَاءَ في الي كم هي مِنَ الدَرَاهِم [م؟- ت؟7] 


9 م رشق ىار بي هم 


-حَدذثنا م محمد بن بَشَار حَدَننَا معاد بن هَانَى؛ لوعي و سب 


عر يد عر ةر از عباس» عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أنه حل 
الدية ان ني عَشَرَ الفا 

قوله: «إنه جعل الدية اثنى عشر ألفا» أى: من الدراهم. 

قوله: «وفى حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا» روى أبو داود من سننه عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى اله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا. 


م ثري مه 


> حل e‏ الْمَخَرُومِي» حدننا سيان : بن عيينة» عَنْ عَمْرِو بن 
رار ن کرت عن ای على اله عله وس تخر وکن ذز و عن ني اي ود 


ا ا o‏ 


00 آذ 1[ 2101111101 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيث عند بَعْض أَهْل اليل وَهُوَ قول أَحْمّدَ وَإِسْحَقَ. 

ورأى بَعْض أل الهم الب عَرَة الآفي E‏ رق اقل لود 

ل الشافِعي: لا اعرف الدية إلا مِنَ الإبل» وهي اة مِنَ الإبل أو قِيمتهًا. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أ جمد وإسحاق» قال 
الشوكانى فى النيل: احتلفوا فى الفضة؛ فذهب الهادى EL aa‏ الا برهي 


وذهب مالك والشافعى فى قول له إلى أنها اثنى عشر ألف درهم..انتهى. واستدل لما ذهب إليه 
أحند وإسحاق وغيرهما محدذيت الباب: قال الشوكاتق: ويعارطن هذا الحديثك ما أحرج» أبو داود 


من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول ل 
e e‏ اد ا لا الى 


.)45145( حديث ضعیف» وأحرجه أبو داود‎ (IFAA) 
انظر الذى قبله.‎ )١"”88( 


۳۳ ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹ كتاب الديات ب ۲ - ۳ ساح‎ -١ 


على النافى» كما تقرر فى الأصول» وكثرة طرقه تشهد لصحته» والرفع زيادة إذا وقعت من طريق 
ثقة؛ تعين الأحذ بها..انتهى «ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف» أى: من الدراهمم «وهو 
قول سفیان الثورى وأهل الكوفة» قال صاحب المداية: لنا ما روى عن عمر رضى الله عنه: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدية فى قتيل بعشرة آلاف درهم. قال الحافظ فى الدراية: م 
أحده» وإنما أخرجه محمد بن الحسن فى الآثار موقوفا. وكذلك ابن أبى شيبة والبيهقى «وقال 
الشافعى: لا أعرف الدية إلا من الإبل» وهى مائة من الإبل» استدل الشافعى بحديث أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده وفيه: وإن فى النفس الدية مائة من الإبل..الحديث رواه 
النسائى. قال الشوكانى: الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل فى الوجوب 
كما ذهب إليه الشافعى» ومن أهل البيت: القاسم بن إبراهيم قال: وبقية الأصناف كانت مصالحة 
لا تقديرًا شرعيًا. وقال أبو حنيفة وزفر والشافعى» فى قول له: بل هى من الإبل؛ للنص» ومن 
النقدين تقوعًا؛ إذ هما قيم المتلفات» وما سواهما صلح..انتهى . 


(۳) باب ما جَاءَ في الْمُوضِحَةٍ [م«-ات"] 

۰ - حَدَلَا حُمَيْدُ ن معد أخبرنا بريد ن زربي رتا خسن امعم عَنْ 
عمرو بن ع شعيب ») عَنْ ابي عن جحد أ النبي صلم الله عَليْهِ وسلم قال: «في المواضح 
خم خمْس». 

ك ي هذا او . 00 1 

وَالعَمَلُ على هذا عِندَ أُهْل العلم» وَهْرَ قول سيان النؤري والشافعي وَأَحْمَدَ وَإسحق: أن 
ف المُوظيحة حصنا من الابل. 


قوله: «باب ما جاء فى الموضحة» بكسر الضاد المعجمة هى الحراحة التى ترفع اللحم من العظم 
وو 

قوله: «فى المواضح» بفتح أوله جمع موضحة « جس مس» أى: فى كل واحدة منها خمس من 
الإبل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. وقال فى النيل: وأخرجحه 
أيضًا ابن خزعة وابن الجارود وصححاه. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق...!لخ» وهو قول الحنفية. 


(۳۹۰) حديث صحيح) وأنخر جه أبو داود »)٥٦۳(‏ 55 ه4)» والنسائى (/5851). 


4 - كتاب الديات ب ٤‏ اح ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ 


] ٤ت‎ - ٤٥ باب ما جاء في دية الأصابع‎ )٤( 


عر جه قير 


۱41 حَدَثنا بو عَمّار دنا لفطل بن مُوسى» عن السب أن واي عن يبد ببق 
عمرو النخوي» عَنْ عِكرمّة) عن ابن عباس» ال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلْم: «فسي 
دِيَةٍ : الأصابع دين وَالرَجْلَين سواء؛ عشر من الإبل لکل أصبْع». 

قال أو عِيسّى: وَفِي لباب عن ابي م مُوسَى وَعَبْدٍ الله : بن عمرو. 

الا حَلريث ان عباس حَڍيث حَسَنَ صحِبحٌ غريب ين هڏ ار 

ولا عن هذا عند : أَهْلٍ اليل وبه 0 نان والشافعي ا وإسحق. 

قوله: «دية أصابع اليدين والرجلين سراي أى: حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين فى 
المفاصل «عشرة من الإبل لكل إصبع» بكسر الهمزة والباء. 

قوله: «وفى الباب عن أبى موسى وعبد اله بن عمرو» أما حديث أبى موسى: فأخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائى. اا عيذ اللش و ع ی ا 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه أبو داود» وأحرجه أيضًا 
ابن حبان فى صحیحه» وقال ابن القطان فى كتابه: رجال إسناده كلهم ثقات. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الشورى والشافعى وأحمد 
e‏ وبه قال ا الله وهو اذى : تنروق غو قسن ری ال غ أنه كان يجعل 

فى الخنصر ستا من الإبل» وفى البنصر تسعًاء وفى الوسطى عشرًاء وفى السبابة اثتى عشرة» وفى 
الإبهام ثلاث عشرة؛ ثم روى عنه الرحوع عن ذلك. وروى عن جاهد أنه قال: فى الإبهام مس 
عشرة» وفى التى تليها عشر» وفى الوسطى عشرء وفى التى تليها ثمان» وفى الخنصر سبع. وهو 
مردود بأحاديت :الاب قاله الشو كانى. 


و سا ّبر وير سمأ ر رو م ةر واو و 


۹۲ - حل حَدَكنا محمد بن بشار» حَدَثنا يح بن سیا وَمُحَمَّدُ بن حَعْفَرء قالا: د 
ل ا ان شر Cl‏ «هذه 
وَهَذِ سّواء» يعني: الخنصر والإبهام. 


ا د E‏ 


.)455051( حديث صحیح» وأحرحه ابو داود‎ )١789( 
والنسائى‎ ))5520 5١ وابن ماجه‎ »)٤٥٥۸( وأبو داود‎ ))5835١( حديث صحيح) وأخر جه البخارى‎ )١9955؟(‎ 
.)4855( (EATY) 


۳- كتاب الديات ب 4 - ه - ح ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ ۳.٥‏ 


قوله: «هذه وهذه سواء یعنی» أ د ا ف غر بقوله: هذه وهذه 
«الخنصر والإبهام» أى: هما متساويان فى الدية وإن كان الإبهام أقل مفصلاً من الخنصر؛ إذ فى 
كل إصبع عشر الدية» وهى عشر من الإبل. فى شرح السنة: يجب فى كل إصبع يقطعها عشر من 
الإبل» وإذا قطع أنملة من أنامله؛ ففيها ثلث دية إصبع» إلا أنملة الإبهام؛ فإن فيها نصف دية إصبع؛ 
لأنه ليس فيها إلا أنملتان» ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرحل» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا مسلما. 


(ه) باب ما جَاءَ في العفو [مه- ت8] 


E 


۴۳ - حل و وات بوه عوسي وا 


0 فقال لِمعَاوية: مد انين اة إن هرا دق ١‏ سني ال عاو إنا 0 2 


PT‏ و ثره 


لخر على مُعَاوِيَة فأبرمه فلم ير صه» ل ئة: شَأئْكَ بصاجبك؟ وار الدَرْدَاء حالس 


عند فتال ابو الدردَاء: ممعت سول الله ا الله عليه فال و أذنَاي وَوَعَاه 


و 


قلبي» E‏ «ما من رَجُلٍ يُصَابُ بشيء في جَسَده دَق به إلا رقع الله بو درَجَة 
وَحَط عَنْهُ به خطيئة» قال الأنصّاري: انت مع ين سول الَو صلى ال عليه سلما قال 


سے راتا سے سے و م 


سيق اا ا تل ال فان ادرا ل قال مُعَاوِيّة: E‏ ا له بمال. 


َال ابو عِيسّى: هَدَا حَدِيثُ غريب لا تغرف إلا مِنْ هدا الْوَحْد ولا اعرف لأبي 8 
سمَاعًا مِنْ أبي الدَرْدَاء. 

وأبو السفر الا ري ل يفال ا حْمِدَ النوري. 

قوله: «فاستعدى عليه معاوية» أى: استغاث معاوية على الرحل. قال فى القاموس: استعداه 
استعانه واستنصره «وألخ» من الإلحاح «الأخر» أى: الذى دق سنه «فأبرمه» من الإبرام» أى 
فأمله, قال فى القاموس: البرم السأمة والضجر» وأبرمه فبرم کفرح» وتبرم ااه فمل..انتهى. وقال 
فى مجمع البحار: برم به أى: سئمه ومله «ما من رجل يصاب بشيء فى جسده» من نحو قطع أو 
جرح «فيتصدق یه أى: عفا عنه. قال الطيبى: مرتب على قوله: يصاب» وخصص له؛ لأنه ييحتمل 
أن يكون سماويّاء وأن يكون من العباد فخص بالثانى» لدلالة قوله: فتصدق به» وهو العفو عن 
الجانى . وقال المناوى: أى إذا حنى إنسان على آخر جنا به فرق U E‏ نال هذا الثواب. 


(۱۳۹۳) حديث ضعيف منقطع, وأخرجه ابن ماحه (1597). 


دم ۳- كتاب الديات ب 8 - 5 = ح ۱۳۹۳ - ۱۳۹٤‏ 


قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...! خ» قال المنذرى فى الترغيب: 
وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبى السفر أيضًا عن أبى الدرداء» وإسناده حسن لولا الانقطاع. 

٠‏ قوله: «وأبو السفر امه سعيد بن اهمد ويقال: ابن يحمد الشورى» قال الحافظ: سعيد بن 
يحمد بضم الياء التحتانية وكسر الميم» وحكى الترمذى أنه قيل فيه: أحمد أبو السفر بفتح المهملة 
والفاء» المهذلى الثورى الكوفى» ثقة من الثالثة..انتهى. 

(5) باب ما جَاءَ فيمّن رضخ رَأَسْهُ بِصّحْرَةٍ َم5- ت5] 

4 - حَدَئنا عَلِي بْنُ حجرء حَدننَا يزيد بن هَارُونَ» حَدَنْنا هَمَّامٌ عن قتادة» عن أنس 
3 و ”ساس هاس ف E‏ ٤ھ‏ ف ٢ء‏ رق 0م ا اس 2 ٣‏ 7 لهاس م 
قال: حر جحت حارية عليها اوضاح فاحذها يهودي فرضخ رأسها بحجر واخحد ماعليها من 
ا لض 50 ه سس سا سس فل 4 ر 7 ل “غز ده r‏ م ao‏ 
الحلي» قال: فأدر كت وبها رمق فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من قتلك؟ 
OE 00‏ اا ل ل و#ك ذ gy‏ الاق و املا RE‏ 
أفلات؟» قالت برأسها: لاء قالَ: «ففلان؟» حتى سمي اليهودي» فقالت برأميها؛ أي: نعم» 
E Te‏ 0 و ل E‏ لد A NERE n E‏ 
قال: فاخيذ فاعترف» فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ راسه بين حجرين. 

قال أبو عب هاا لق سر د صحيح. 

وَالعَمَلُ على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أَحَمَدَ وإسحق. 

وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسييف. 

قوله: «باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» الرضخ الدق والكسر. 

قوله: «عليها أوضاح» جمع وضح بفتحتين» وهی نوع من الحلى من الفضة» ميت بها لبياضها 
«فأخذها» أى: الجارية «فر ضع رأسها» أى: رض رأسها بين حجرين» كما فى رواية الشيخين 
«أدركت» بصيغة الجهول أى: أدر كها الناس «وبها رمق» بفتحتين أى: بقية الروح وآحر النفس» 
والجحملة حالية. 

قوله: «حديث حسن م وأخخر جه الشيحجان: 

قوله: «والعمل على هذا» أى: على ما يدل عليه هذا الحديث من حواز القود كمثل ما قتل به 
المقتول «وهو قول أحمد وإسحاق» إليه ذهب الجمهور» ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى: [فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 وقوله 
تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وما أخر:حه البيهقى والبزار من حديث البراء وفيه: «من حرق 
حرقناه» ومن غرق غرقناه». قال البيهقى: فى إسناده بعض من يجهلء» وإنماقاله زياد فى خحطبته. 


»٤٥۲۸ »٤٥۲۷( وأبو داود‎ »)۱١۷۲( ومسلم‎ »)۲٤١١۳( حديث صحيح., وأحرجحه البخاری‎ )۱۳۹ ٤( 
.))۷٥٦ ›»٤۷٥٥( ه8*ه5) والنسائى‎ ۹ 


۴۳- كتاب الديات ب 5 - ۷ - ح ۱۳۹٤‏ - ۱۳۹۵ ۳۰۷ 


وهذا إذا كان السبب الذى وقع القتل به ما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز لمن قتل غيره بإيجاره 
الخمر أو اللواط به «وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف» قال الشوكانى: ذهبت العترة 
والكوفيون» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. واستدلوا بحديث 
النعمان بن بشير عند ابن ماجه والبزار والطحاوى والطبرانى والبيهقى بألفاط مختلفة منها: «لا قود 
إلا بالسيف»» وأحرحه ابن ماجه أيضًا والبزار والبيهقى من حديث أبى بكرة. وأخرجحه الدارقطنى 
والبيهقى من حديث أبى هريرة. وأخرجه الدارقطنى من حديث على وأخرجه البيهقى والطبرانى من 
ل ا رعرع إن أي قراس الس بر عدي E‏ اا 
كلها ضعيفة. 0 يبت ل اسنا ويه معي هذا ديت اذى يشو بس طرق 
ل 1 د القتلة» وذ ذبحتم فأحسنوا 00 ع لعل لا يحصل بغير 
ضرب العنق بالسيف كما يحصل به. ا ل من أراد 
قتله؛ حتى صار ذلك هو المعروف فى أصحابه؛ فإذا رأوا رجلا ب يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول 
الله دعنى أضرب عنقه» حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة. وقد ثبت النهى 
(۷) باب ما جَاءَ في تشاديدٍ قتل المؤمن [م/ا- ت7] 

١ 6‏ - حدقا اپو سَلَمَة يَحْبَى بن حلفي وَمُحَمّدُ بن عبد الله بن زيم قالا: حَدنْنَا ابن 
أبي عي عَنْ سُعْبَة عَنْ يعلى بن عَطَاءء عَنْ ايه عَنْ عبد الله ن عَسْرِو أن الي صَلى الله 
عليه وسلم قال: «لَرَوَالُ الدنيًا اهو عَلَى الله من قعل رَجُل م مسلم». 


E‏ 016 نفلا لز ولق خجاء حووالى تر علطن 


1 مك ھ0 Jo‏ 


يو عن بد ال بن رر الي 
قال ىاه سوام وی ی وي تر و أ هر ا مسعوة 
ل کو م م او َة o‏ ر رو وو م 4 عق .لوس - olo“‏ 
قال ا ترضح الو د ا 


(۱۳۹۵) حديث صحیح» وأخرحه النسائى (۳۹۹۷ - .)4.0.٠١‏ 


۳۰۸ ۴- كتاب الديات ب ۷ - ۸ - ح ۱۳۹۵ - ۱۳۹٩‏ 


7 لز هو وار م م oro‏ وام وروي ت 
وروی محمد بن جعفر حعفر وغير الوم عن يعلى ES‏ وَهَكَذا روى 


سے ي صم 


سيان الثوؤري» عَنْ يَْلَى ن عَطَاء موقوفاء وَهَذَا اصح مِنَ الْحَددِيثْ رفوع 

قوله: «لزوال الدنيا» اللام للابتداء «أهون» أى: أحقر وأسهل «على الله» أى : عنده «من 
قتل رجل مسلم» قال الطيبى زه الله ادها غيارة عن الذان القرى الى هى مر اللذان الأخزئ: 
وهى مزرعة هاء وما حلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين» ومتعبدات 
المطيعين؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9 ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً» أى: بغير حكمة بل حلقتها؛ لأن تحعلها مساكن للمكلفين؛ وأدلة هم على معرفتك. فمن 
حاول قتل من خحلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا. وبهذا لمح ما ورد فى الحديث الصحيح: 
«لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله». قال القارى: وإليه الإيحاء بقوله تعالى: من قعل نفسا 
بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنها قتل الناس جميعاك الآية. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وابن عباس وأبى سعيد وأبى هريرة وعقبة بن عامر وبريدة» أما 
حديث سعد: فلينظر من أحرجه» وأما حديث ابن عباس: فأحر حه الترمذى وحسنه والطبرانى فى 
الأوسط» ورواته رواة الصحيح؛ كذا فى الزغيب. وأما حديث أبى سعيد وأبى هريرة: فأخرجحه 
الترمذى» وقال: حديث حسن غريب. وأما حديث عقبة بن عامر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث 
بريدة: فأخحرجه النسائى والبيهقى. 


(۸) باب الحُكم في الدّمّاء 7[ ۸- ت86] 


مار ا ر 


١ "9‏ - حدشا مود بن غيّلان) حَدَنُنا وهب بن حير حَدَنَنَا شُعْبَة» عن الأَعْمَش) 


ر 


عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ عَبْدٍ اللي ا لا ا 
لی“ ين الْعبَاد اد في الدماء». 


2 ھە و 


الأعَمَش مَرْفُوعًاء وروی بعضهم عن الأعمّش» ولم يرفعوه. 

قوله: «إن أول ما يحكم بين العباد» أى: يوم القيامة «فى الدماء» حبر إن» قال النووى: هذا 
التعظيم أمر الدنيا وتأثير حطرها. وليس هذا الحديث مخالفا لقوله: أول ما يحاسب به العبد صلاته ؛ 
لأن ذلك فى حق لله وهذا فيما بين العباد. قال فى المرقاة: والأظهر أن يقال: لأن ذلك فى 


المنهيات» وهذا فى المأمورات» أو الأول: فی امحاسبة) والثانى : 8 الحكم» ا أحرج النسائى عن 


)١ "55١‏ حديث صحیح»› وأحرجحه البتحارى (95؟ هكين ومسلم »))١51/8(‏ وابن ماحه ١ه 27551١‏ /ا551)) 
والنسائى 1٠6٠١57١‏ -9ا١0١5).‏ 


-١‏ كتاب الديات ب ۸ - ح ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ .م 


ابن مسعود مرفوعا: اول ما انين العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء». 


وفى الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقى هو الصلاة؛ فإن المحاسبة قبل الحكم. 
قوله: ا 0 


قال: ل ونوك اللو صلی الله عله وه اا ا a‏ 


لر سو قر هم قر ار سه 7 


۸ کات السسن ل کرک NE‏ عن الحيدق برج راقلته عدر 
يزيد الرقاشي» حدننا بو الحكم اللي فال سيعت آنا سيد الحذري وبا هريرة يد كران 
عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: «لَو أن أَهْلَ السَمَاء وَأَهْلَ الأرْض اشر كوا في ده 
ممن لأَكَبّهُمُ الله في النار». 

ONT TET 

وأبو الحكم البحلي هو عبد الرحمن ن أبي نشم الکوفي 

قوله: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض شزكوا» قال الطيبى رحمه الله: لو للمضى؛ فإن أهل 
الا | 0 رشو امل الساء - ا ر Sa‏ 
ا وهذا ار يكون e. TT as e‏ 
لا يكون بناء أفعل مطاوعا لفعل؛ بل همزة أكب للصيرورةء أو للدحول» فمعناه: صار ذا كب أو 
دحل فى الكب» ومطاوع فعل انفعل نحو كب وانكب وقطع وانقطع. قال التوربشتى: والصواب 
كبهم الله. ولعل ما فى الحديث سهو من بعض الرواة. وقال الطيبى: فيه نظر؛ لا يجوز أن يرد هذا 
على الأصل. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع؛ ولأن الجوهرى ناف والرواة 
مثبتود. قال القارى: فيه إن الجوهرى ليس بناف للتعدية» بل مثبت للزوم» ولا يلزم من بوت 
اللروم نفى التعدية» هذا وقد أثبتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه وصرعه» كأكبه وكبكبه 


(۱۳۹۷) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 
)1١759‏ حديث صحيح,) انفرد به الرمذى. 


۳1۰ ۴- كتاب الديات ب ٩‏ - ح ۱۳۹۹ 


e نا قاد من أذ‎ n 


e AM SIE SSS 
اله صلَى الله عليه وَسَلمَ يقي الأب من ابن رلا يقي الابْنَ مِنْ أبيه.‎ 


کو سے ا 


قال ار غه : هذا حَدِيثُ لا تعْرفهُ مِنْ حَدِيث سرَاقة إلا مِنْ هَذا الوَمْدٍ ويس إسناده 
بصحيح َوَاهُ [سْمعِيلُ بْنُ عيّاشِه عن الْمُثتى بْن الصّبّاح. . والمثنى بن الصبّاح يُضَعْفُ فِي 
الحديث. 


ر مه 


وَقَدْ رَوَى هذا الحَدِيث أبو حالد الأحمّرء عن | لحَجَاجٍ بن أرطاة» عن کرو دن ی 
عَنْ أبيه» عن جي عن عمَرَ» عن علي عي لل علا رسام 


وا هذا لكوي طن شرو ان اشير رسلا عدا SE‏ 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْل العلم؛ أن الأب إا كَل ابن ل تل بی وَإذا قف انه لا يُحَد. 

قوله: «باب ما جاء ف فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا» قال فى النهاية: القود القصاص» وقتل 
القاتل بدل القتيل» وقد أقدته به أقيده إقادة 0 الحاكم سألته أن يقيدنى واقتدت منه اقتاد. 

قوله: «عن سراقة بن مالك» أى: ابن جعتنم المدلحى الكنانى» كان ينزل قديدًاء ويعد فى أهل 
SG GG MS ay‏ 

قوله: «يقيد الأب» من الإقادة أى: يقتص له «من ابنه» بكسر النون» من للالتقاء أى: لأحله 
وبسببه. والجملة حال من المفعول» قيل: كان هذا فى صدر الإسلام» ثم نسخ ذكره ابن الملك «ولا 
يقيد الابن» بكسر اللام للالتقاء «من أبيه» قالوا: الحكمة فيه: أن الوالد سبب وجود الولد؛ فلا 
يجوز أن بكرن a‏ كذا فى اللمعات. قال السيد فى شرح الفرائض: ولعل الابن كان 
بحنو نا ا كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه...!لخ» قال فى التلخيص: 
إسناده ضعيف» وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» فقيل: عن 
عمروء قيل: عن سراقة» قيل: بلا واسطة» وهى عند أحمد» وفيها ابن طيعة 


)١789(‏ حديث ضعيفء وانفرد به الرمذى. 


۳۹1 ١٠4.5 - ۱٤۰۰ ح‎ - ١١ - ٩ كتاب الديات ب‎ -١* 


۰ - حَدَثنا بو سَعِيدٍ الاش ا 


مر ن ار ا 


عرو ن عيبو عن أبيوه عن جَده عن عُمَر ِن الحطابي قال ONE‏ 
الله عليه وَسلْم تقول «لا يُقَادُ الْوَالِدُ بالود». 

٠5‏ - حد حلا محمد بن بار حَدئنا ان أبي عڍي عن ويل إن ٽل ؛ عَنْ عرو 
ِن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس عن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ: لا تقَاهُ الْحُدُودُ 
في المساخد: ولا بقل الوَالد بالولدِ». 
مسل اتیل بن شيم الم : کڈ کلم فو بش ذل ليل بن قال يفو 

قوله: «لا تقام الحدود فى المساجد» متو ا ريا E‏ «ولا يقتل الوالد بالولد» 
أف لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب فى إيجاده» فلا يكون سببًا فى إعدامه» كذا فى شرح 
الجامع الصغير للمناوى. 

فوله: «هذا حديث لا نعرفه. ..لخ» وأخحرحه أحمد فى مسنده» والحاكم فى المستدرك 
«وإماعيل بن مسلم المكى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قال الحافظ: لكن تابعه 
الحسن بن عبد الله العدرى عن عمرو بن دينار. 00 وقال عبد الحق: ss‏ 0 
الوالد بالولد» وبذلك أقول. قال البيهقى: طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعى بأن عددًا من 
أهل العلم يقولون به..انتهى 

]٠١تا-9 باب ما جَاءَ لا يحل دم امْرئ ملم إلا بالحدى ثلث زم‎ )٠١( 

۲ - حَدَتنَا هنا حَدَنَمَا ابو مُعَاويَة عن الأَعْمَشٍء عَنْ عَبْدٍ اللو ن مُه عن 

مُسْروق» عن عبد الله بن مَسَعُودٍ تال: قال رَسُولْ الله صلی الله عليه وَسَلْمَ: «لا يحل ده 


م .يوس قير 


رئ ملم يد أذ لآ له إلا الله وأني. رَسُول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني, 
وَالنفس بالنفس, وَالتاركُ لدينه الْمُفارقَ للْجَمَاعَة». 


)١ ٤١ ٠(‏ حديث صحيح , لغيره» وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه» وانظر الذى بعده فهو شاهد 
له. وأخرجه ابن ماحه (55517). 

)١4٠01١(‏ حديث حسن لغيره وأخرجه ابن ماجه 599١‏ ؟). 

)۱٤١۲(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (1۸۷۸)» ومسلم »)١175(‏ وأبو داود (48817). والنسائى 
590+ ): ا روي عالشه. 


۳1۲ 1 كتاب الدیات ب 1١١-١١‏ - ح ١40٠4 - ۱٤,۲‏ 


قال: وَفِي الاب عَنْ عُتْمَانَ وعائشة وَابْن عاس 

قال ابو ا حديث ابن مسعوڊ حروك كد مهد 

قوله: «لا يحل دم امسرئ» أى: إراقته» والمراد الإنسان؛ فإن الحكم شامل للرحال والنساء 
«مسلم» صفة مقيدة لامرئ «يشهد» أى: يعلم ويتيقن ويعتقد. قال الطيبى: الظاهر أن يشهد حال 
کی بها م الموصوا: مع م إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة فى حقن الدم» ويؤيده 
قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسامة: «كيف تصنع بلا إله إلا الله؟». وقال القاضى: يشهد 
مع ما هو متعلق به صفة ثانية جحاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد بالمسلم هو الاتى بالشهادتين» 
وأن الإيمان بهما كاف للعصمة «إلا باحدى ثلاث» أى: حصال ثلاث: قتل نفس بغير حق» وزنا 
امحصن» والارتداد. ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال: «الثيب الزانى» 
أى: زنا الثيب «والنفس بالنفس» أى: قتل النفس بالنفس. قال الطيبى: أى: يمل قتل النفئس 
قصاصًا بالنفس التى قتلها عدواناء وهو مخصوص بولى الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله 
غيره لزمه القصاص..انتهى «والتارك لدينه المفارق للجماعة» أى: ترك التارك والمفارق للجماعة 
صفة مولدة للتار ك لدينه أى: الدى ترك جماعة المسلمين وخحرج من جلتهم» »> وانفرد عن ابرعم 
بالردة التى هى قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادًا؛ فيجب قتله إن م يتب» اا يلما يحازيا 
باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة» أو نفى الإجماع كالروافض والخوارج؟ فإنه لا يقتل. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان...! خ» لينظر من أحرج أحاديثهم. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

]١١تا-١‎ 1١م باب ما جَاءَ فيم يقتل نفس مُعَاهِدَة‎ )١١( 

۴ حد حدقا مُحََد ن ار حَدَنَنا مَعْدِي بن سيان هُو المَصْرِي» عن ابن عَجْلانَ؛ 
عن أبيهه عَنْ ابي هريرة» عر عن التب صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمّ قال: واذقة ا اما 
وة اله وة ُو احفر بد الل قلا رخ رانحَة الجنة ران رها لَيُوجَدُ من 
مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ خريفا». 

قال : وفي الا أبي بكرة. 

قال اس كي یشب : حديث ابي هريره حديث . 0 : صّحيح. 

وذ يي من غبٍ وجو عن ابي َه ع ال صلى الله َل سم . 


2L ۱٤١۰۳ كتاب الديات ب ۱۱ - ح‎ -١ 


قوله: «باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة» بكسر الماء من عاهد الإمام على ترك الحرب 
ذميّاء أو غيره» وروى بفتحهاء وهو من عاهده الإمام. قال القاضى: يريد بالمعاهدة من كان له مع 
المسلمين عهد شرعى سواء كان بعقد جزية» أو هدنة من سلطان» أو أمان من مسلم. 

قوله: «ألا» حرف التنبيه «من قتل نفسا معاهدة» أى: رحلا معاهدًا «له ذمة الله وذمة 
رسوله» قال فى المجمع: الذمة والذمام وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. وسمى 
أهل الذمة؛ لدحوهم فى عهد المسلمين وأمانهم..انتهى. «فقد أخفر بذمة اللّه» قال فى المجمع: 
حفرته: أحرته وحفظته. والخفارة بالكسر والضم الذمام» وأحفرته إذا انقضت عهده وذمامه» 
وهمزته للسلب «فلا يرح رائحة الجنة» أى: لم يشم ريحها يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح 
يريح؛ إذا وحد رائحة الشيء» والثلاثة قد روى بها الحديث» كذا فى النهاية. قال الحافظ: بفتح 
الراء والياء هو أحود وعليه الأكثر. قال: والمراد بهذا النفى وإن كان عامًا؛ التحصيص بزمان ما لما 
تعاضت الأدلة العقلية والنقلية: أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر؛ فهو محكوم بإسلامه 
غير مخلد فى النار» ومآله إلى الجنة» ولو عذب قبل ذلك..انتهى «وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
سبعين خريفا» أى: عامًا كما فى رواية للبخارى. والحملة حالية» أى: والحال أن ريح الحنة لتوجد. 
قال السيوطى رحمه الله: وفى رواية سبعين عامّاء وفى الأحرى: مائة عام» وفى الفردوس: ألف عام 
وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال؛ وتفاوت الدرحات» فيدركها من شاء الله 
من مسيرة ألف عام» ومن شاء من مسيرة أربعين عاما وما بين ذلك. قاله ابن العربى وغيره: ذكره 
القارى فى المرقاة» وقال: ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها..انتهى. قلت: 
ذكر الحافظ هذه الروايات المختلقه» وذكر أن فى رواية الطبرانى عن أبى بكرة هس مائة عام 
ووقع فى الموطأ فى حديث آخر: خمسمائة عام» وهذا احتلاف شديد» ثم ذكر وجه الجمع عن ابن 
بطال» ولم يرض به لما فيه من التكلف» ثم قال: والذى يظهر لى فى الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل 
زمن يدرك به ريح الحنة من فى الموقف» والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» والخمس مائة» ثم 
الألف أكثر من ذلكء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال؛ فمن أدركه من المسافة 
البعدى» أفضل ممن أدركه من المسافة القربى» وبين ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا فى شرح 
الزمذى» ثم رأيت نحوه فى كلام ابن العربى ونقل كلامهما؛ فإن شئت الوقوف عليه؛ فارحع إلى 
الفتح. 
قوله: «وفى الباب عن أبى بكرة» أخرجه الطبرانى» وفى الباب أيضًا عن عبد الله بن عمروء 
عند البخارى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأنخرجه ابن ماجه. 


ام -١7‏ كتاب الديات ب ١" - ٩۲‏ = ح 1١4.4‏ ه.؛١‏ 


(؟١)‏ باب زم ا-ات؟١]‏ 


4 - خذلنا ابو كرييي» دنا یخی ہن ادم عن أبى بكر بن عیاش؛ عن أبى سعد 
عَنْ عكر مة» عن ابن عَبّاس: : أن التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ وَدَى الْعَامِريين بوِيَة الْمُلْلِيينَ 
و قوسي ل بوي e‏ 

ريني لااخيد ريا ار اي رار 

وا اسمة شعي بن المررُيَان. 

قوله: «ودى العامريين» ey‏ بن أمية الضمرى «بدية المسلمين» أى: مثل دية 
المي وأحر ج البيهقى عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: جعل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
دية العامريين؛ دية الحر المسلم. وأخحرج أيضًا من وجه آخر: أنه صلى الله عليه وسلم جعل دية 
المعاهدين دية المسلم. «وكان هما» أى: للعامريين «عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولم يشعر به عمرو بن أمية؛ ولذلك قتلهما. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه البيهقى قال الشوكانى فى النيل: فى إسناده أبو سعد 
البقال» واممه سعيد بن المرزبان» ولا يحتج بحديثه. والراوى عنه أبو بكر بن عياش «وأبو سعد 
البقال امه سعيد بن المزربان» العبسى» مولاهم الكوفى الأعور» ضعيف مدلس من الخامسة» قاله 
الحافظ. 

(۱۳) باب ما جَاءَ في حُكم ولي القتيل في القصاص والْعَفو مات ]1١‏ 

١48‏ اتا میود ی عون و کی إن موس ا حَدَْنا اولي بن ملي ا 
الأوراعي» حَدَئْنِي يحي ِن أبي کییں حَدَئْنِي ابو سَلمَة حَدَنْنِي أبو هريرة» قال: ما تح الله 
عَلَى رَسُولِهِ مَكَة قَامّ في الناس فَحَمِدَ اللة» وأثتى عَلَيْهه ْم قال: «وَمَن فل لَهُ فيل فَهُوَ 
ه بخير النظرين: إا أن يَعْفْوَ وَإِما أن يَقعل». 


ال : وَفِي الاب عَنْ وَائلٍ بْنِ حجر وأنس وأبي شْريْحٍ حوئلد بن عَمْرو. 


٤١ ٤(‏ ۱) حديث اسناده ضعيف لضعف أبى سعد سعيد بن المرزبان وتدليسه» وانفرد الزمذى بروايته دول 
السعة: 

)١5+٠6(‏ حديث صحيسح ) وأخرجحه البخارى (۲ ۱۱ ۳۴ (5880)) ومسلم »)۱۳٣٣(‏ وأتشق داود 
25١1١7(‏ 555') زه.٠ه5ي‏ وابن ماجه .)۲٣۲ ٤(‏ 


-١‏ كتاب الديات ب ١7‏ - ح ۱٤۰٩ - ۱٤١٥‏ 16م 


قوله: «ومن قتل له قتيل» أى: من قتل له قريب كان حيًّا فصار قتيلا بذلك القتل «فهو» أى: 
من قتل له قتيل؛ يعنى ولى المقتول «بخير النظرين» يعنى القصاص والدية أيهما اختار كان له «إما 
أن يعفو» وإما أن يقتل» فى رواية البخارى: إما أن يودى» وإما يقاد: قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر لفظ الترمذى هذا: المراد بالعفو: أحذ الدية جمعًا بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى حديث أبى 
شريح: فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء أو يأحذوا الدية. ولأبى داود 
وابن ماحه. وعقله النزمذى من وجه آخر عن أبى شريح بلفظ: فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن 
يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأحذ الدية؛ فإن أراد الرابعة؛ فحذوا على يديه. أى: إن أراد زيادة 
على القصاص أو الدية. قال: وفى الحديث: إن وی الدم يخير بين القصاص» والدية. واحتلف إذا 
احتار الدية» هل يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك. وعن مالك: لا يجب إلا برضا 
القاتل. واستدل بقوله: ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلا؛ 
ُ يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب:..انتهئ: 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبى شريح خويلد بن خويلد بن عمرو» وأما 
حديث وائل: فلينظر من أخرجه. وأما حديث اش فأخرجه الخمسة إلا التزمذى. وأما حديث أبى 
شريح خويلد وهو حزاعى كعبى: فأحرجه الترمذى فى هذا الباب» وله جب اجر ارد 


ر شر الى قر ر اس سر وس 


كه ٠‏ - حَدَتنا مُحَمّدُ بن بشار» حدنا يَحْبَى بن سَعِيوِه حدئنا ابن ای اي 


م ر و ار 


سوي نابي ستعبد قري عن أبي طرئح كني أ رول اله لى الله عليه وسل 
َالَ: «إنّ اللّهَ حَرّمَ مَكَةَ وَلَمْ يُحَرّمْهًا الناس؛ مَنْ كان يُوْمِنْ بالل وَالْيَوْمِ الآجِرء فلا 
فك فيها دما ولا يَْضدن فيها شَجرًاء وان ترص ترص قََالَ: أجلت لرَسُول الله 
صَلَى الله علي وَسَلْمَّ ؛ إن ال ألا لي ولم يلها لاس ونم أجلت ا 

تقار ثم هي حرا | إلى يوم الفاق م إنكم مَغْشَرٌ خزاعة | قم هدا الرَجُل مِنْ هُدَبْل 
وَإني عَاقِلهُ فَمَنْ فل أ له يل بَعْدَ الْيَوْم هله بَيْنَ خيرتين: ما أن يقتلواء أو يَأخذوا 


إن 
العتهاء 


. 
م كو م ا م 2 سے رالا ص فد سے اص 1 ر ان م 2 سر دس طايه 7 الود 
قال | : هلا حلر * . لک | 2 9 
بو ی الب CT‏ لجع خريره ح دي سس cing‏ 


سر س ص الي وم 


وَرَوَاهُ يبان أَيِضًا عَنْ يَحْبَى بن بي كثير مل هَذا. 


.)58177( والنسائی‎ »)١15514( ومسلم‎ »)۱۰٤( حديث صحيح وأخرجه البخارى‎ )١405( 


١4 لا.‎ 1١4.5 كتاب الديات ب ۱۳ - ح‎ -۴ ۳۹١ 


وروي عَنْ ابي ريح الخرَاعِي» عن النبي' صلى الله علي وسم قال: «مَن قل لَه فيل فل 
أن يقل أو يعفن أو باخ الدية». 


وَذْهَبَ ؛ إلى هذا ب بض أَهْل اليم ' وهو قول أَحْمَدَ وَإسحق. 

قوله: «عن أبى شريح» ال ة: هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبى 
ا لخزاءى» أسلم قبل الفتح, ومات بالمدينة سنة تمان وستين» وهو مشهور بكنيته «إن الله حرم مكة» 
أى: جعلها محرمة معظمة؛ وأهلها تبع ها فى الحرمة «ول يحرمها الناس» أى: من عندهم فلا ينافى 
أنه حرمها إبراهيم بأمر الله تعالى «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» اكتفى بطرفى المؤمن به عن 
بقيته «فلا يسفكن» أى: فلا يسكبن «فيها دما» أى: با جرح والقتل. قال القارى: وهذا إذا كان 
دما مهدرًا وفق قواعدناء وإلا فالدم المعصوم يستوى فيه الحرم وغيره فى حرمة سفكه «ولا 
يعضدن» بكسر الضاد المعجمة أى: ولا يقطع «فيها شجرًا» وفى معناها: النبات والحشيش 
«فقال» أى: ارحص عطف على ترخيص «فإن الله أحلها لى» وفى رواية الشيخين: «فقولوا: 
إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم». وبه تم جواب المترخص ثم ابندأ وعطف على الشرط» 
فقال: «وإنها أحلت لى»...إلخ «ثم هى» أى: مكة «ثم إنكم معشر خزاعة» بضم أوله أى: يا 
معشر حراعة» وكانت خزاعة قتلوا فى تلك الأيام رحلا من قبيلة بنى هذيل بقتيل لهم فى الجاهلية» 
فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ديته؛ لإطفاء الفتنة بين الفئتين «مسن هذيل» بالتصغير 
«وإنى عاقله» أى: مؤد ديته من العقل وهو الدية» وقد تقدم e,‏ بالعقل «فمن قشل 
له» بصيغة المجهول «فأهله بين خيرتين» بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية أى: احتيارين» والمعنى: 
مخير بين أمرين «إما أن يقعلوا» أن :قائلة «أو يأحذوا العقل» أى : الدية من عاقلة القاتل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أصل هذين 
الحديثين فى الصحيحين. 

قوله: «وروى عن أبى شريح الخزاعى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قتل» له 
قتيل؛ فله أن يقتل» أو يعفو ويأخذ الدية» وفى بعض النسخ: أو يأحذ الدية» بلفظ: أو مكان 
الواوء» وهو الظاهر. روئ الدارمى عن ابى شرع الحراغي فال سيف سيول اله وي اال دات 
وسلم يقول: «من أصيب بدم» أو خبل - والخبل: اجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد 
الرابعة» فخذوا على يديه: بين أن يقتصء أو يعفوء أو يأحذ العقل».. الحديث. ورواه أيضًا أبو داود 
وابن ماحه كما عرفت فى كلام الحافظ. ظ 

/لاء. ١‏ حَدَنَا ابو كريب حَدَنَنَا ُو مُعَاوِيةه عن الأَعْمَشء عن أبي سلج 0 


ال تم 


هُرَيرَة قَالَ: قل رَجُلٌ عَلَى عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فَدفعَ القاتل إلى وليب ؛ ل 


أ 


.)۲۹۹۰( وابن ماحه‎ »)٤٤۹۸( حديث صحيح, وأخرجه أبو داود‎ )١4٠5( 


۳۹۷ ۱٤۰۸-۱٤۰۷ ح‎ = ۱٤ - ۱۳ كتاب الديات ب‎ -١ 


القاتِل: يَا رَسُولَ الله وَالله ما أَرَدْتْ قتلهُء فقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: « 
ت E‏ 7 ع a‏ 2 ا سے ر 6 2 ص ت ډار ۶ 9 

كان قوله صادقا فقتلتة دخلت النار» فخلى عنه الرَحَلٌ» قالَ: وَكان مكتوفا بنْسَعّة» قال: 
د ا 


ا ل ا E‏ 

قوله: «قتل رجل» بصيغة ابجهول «فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» اذ اتو ورد 
فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم «فدفع» أى : النبى صلى الله عليه وسلم «إلى وليه» أى: 
ولى المقتول «ما أردت قتله» أى: ما كان القتل عمدًا «أما» بالتخفيف للتنبيه «إنه» أى: القاتل 
«إن كان صادقا» يفيد أن ما كان ر العمد لا يسع فيه كلام القاتل؛ إنه ليس بعمد فى الحكم. 
نعم ينبغى لولى المقتول: أن لا يقتله حوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل 
«فخلاه» أى: ترك القاتل «الرجل» بالرفع أو ولى المقتول «وكان» أى: القاتل «مكتوفا» قال فى 
النهاية: المكتوف الذى شدت يداه من حلفه «بنسعة» بكسر نون فسكون مهملة فمهملة» قطعة 
جلد جحعل زماما للبعير وغيره «فخر ج» أئى: القاتل «يسمى» على صيغة المجهول أى: القاتل. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرحه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

]١ ٤ت‎ -١ باب ما جَاءَ في النهي عن الْمُثلّة م4‎ )١4( 


5 مر 
ن ت رن 9 


1 اسحدنا لع 1 لساري اط كم د EL‏ 
علقم بن مر عَنْ سَيْمَان بن بيده عن أبيو» قَالَ: كان رَسُول اللو صَلَى الله عله وسل 
إذا بعَثْ أُميرًا على حَيْش أَوْصَاهُ في خاصّة نفسه بتقوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنّ الْمُسْلِمِينَ حير 
قَالَ: «اغْرُوا بسنم الله في سَبيل الله ابوا من كَفَرَ اغرُواء ولا تغلواء ولا تغلِرُواء وَل 
تمَثلواء وَل تقتلوا وَلِيدًا». وَفِي الْحَدِيث قصة. 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ عَبْد الله ن مَسْعُودٍ وَشَدَادٍبْنِ وس وَعِمْرَانَ ُن حصن و 
ولغرو ويَعلى بن مره وأبي أيوب. 


سر - 
1 ل ع قر صن 


أنس و سمرة 


- 


ر له 


م و 9 له 


و العم المثلة. 


)€۸ 1( حديث صحيح, وأحرجحه مسلم (١"لااي‏ وأبو داود (؟ اكت »))۲٦۱۳‏ وابن ماجه .)۲۸٥۸(‏ 


۱٤۰۹٩ -1١ 4.8 ح‎ - ۱٤ كتاب الديات ب‎ -١* ۳۹۸ 


قوله: «أوصاه فى خاصة نفسه» أى: فى حق نفسه حصوصًا وهو متعلق بقوله: «بتقوى الله» 
وهو متعلق بأوصاه وقوله: «ومن معه» معطوف على خاصته أى: وفى من معه «من المسلمين 
خيرا» نصب على انتزاع الخافض أى: بخير. قال الطيبى: ومن فى محل الجر» وهو من باب العطف 
على عاملين مختلفين؛ كأنه قيل: أوصى يتقوى الله فى خاصة نفسه» وأوصى بخير فى من معه من 
المسلمين» وفى اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخير من معه من المسلمين إشارة أن عليه أن يشد 
على نفسه فيما يأتى ويذر» وأن يسهل على من معه من المسلمين» ويرفق بهم كما ورد: «يسروا 
ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»» «فقال: أغزوا بسم اللّه» أى: مستعینین بذكره «فى سبيل 
اللم» أى: لأحل مرضاته وإعلاء دينه «قاتلوا من كفر باللّم» جملة موضحة لا غزوًا «اغزوا ولا 
تغلوا» وفى المشكاة: فلا تغلوا. قال القارى: أعاد قوله: اغزوا؛ ليعقبه بالمذكورات بعده..انتهى. 
وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام أى: لا تخونوا فى الغنيمة. «ولا تغدروا» کر ال 
لا تنقضوا العهد. وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام «ولا تمئلوا» بضم المثلشة» قال 
النووى فى تهذيبه: مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه. وفى القاموس: مثل بفلان مثلاً ومثلة عم 
نكل كمثل تمنيلا. وقال الجزرى فى النهاية: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مشلا إذا قطعت أطرافه 
وشوهت به ومثلت بالقتيل؛ إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة 
فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. .انتهى «ولا تقتلوا وليدا» أى : طلقا شيك «وفى الحديث قصة» 
رواها مسلم بطوها. 

قوله: e‏ 
أبيوب» قال الشوكانى: قد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة..انتهى. قلت: ذكر بعضًا منها 
الطحاوى فى شرح الاثار. 

قوله: «حديث بريدة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «وكره أهل العلم المثلة» أى: حرموهاء فالمراد بالكراهة: ا 
N Ra‏ 

قوله: «عن شداد» بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة «ابن أوس» بفتح الهمزة 


وسكون الواو ا نابت الأنصارى» صحابى مات بالشام قبل السستين أو بعدها» وهو ابن أحى 
حسان بن ثابت. 


2 ار هم لز ب تن ان مم اه‎ a 


١ 8‏ - حَدَثنا ا 0ه عالادشوت قزانى يانة ى 
الشعَّث الصنعًاني» عن داو إن او أن التب 2 الله عليه E‏ قالَ: «إن الله كب 


٤ ۰۹(‏ 6 حديث r‏ وأحرجه مسلم ,))١5669(‏ وأبو داود 8159 5)) والنسائى CYT) 2))551١1(‏ - 
٣‏ ) وابن ماحه (۳۱۷۰). 


۳۹٩ ١4.8 ح‎ - ١4 كتاب الديات ب‎ -١ 


الإحْسَان عَلَى كل شيء) فإذا لتم فأخسنوا الْقِتَلَةَ وَإِذَا بحم اناالا زل 
اذكه شفرتةُ 3 ذبيحتة». 
لوال قف الما اسمه راجيا ا 


قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» ف إلى کل شيب أو على بمعنى فى أى: 
أمركم بالإحسان فى كل شيء» والرلة مله ال اال اا ارت قال الطيبى: أى 
0 مبالغة؛ 7 الإاحسان هنا مستحب» وصمن الإإحسان 3 E‏ ا 
اللام متعلقة بالإحسان؛ ولا بد من ا محذوفة يمعنى الاستعلاء المحازى متعلقة بكتب» 
والتقدير: كتب على الناس الإحسان لكل شيء «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وبكسر القاف الحالة 
التى عليها القاتل فى قتله كالجلسة والركبة» والمراد بها المستحقة قصاصًا أو حذاء والإحسان فيها 
الاحتيار أسهل الطرق» وأقلها أ «وإذا ذكتم فأحسنوا الذبحة» قال النووى: يروى بفتح الذال 
«وليحد» بضم الياء و كسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها «أحدكم شفرته» بفتح الشين 
أى: سكينته» ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة؛ ولا يذبح واحدة بحضرة الأحرى» ولا يجرها إلى 
مدبحها «وليرح ذبيحته» بضم الياء و كسر الراء أى: ليت كها حتى تستريح وتبرد؛ من قوهم: أراح 
الرحل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإحياء والاسم الراحة وهذان الفعلان كالبيان للاحسان فى 
الذبح. قال النووى: الحديث عام فى كل قتل من الذبائح والقتل قصاصًا وحدًا ونحو ذلك. وهذا 
الحديث من الحوامع ..انتهى. قال القارى: قال علماۇنا: وكره السلخ قبل التبرد؛ وكل تعذيب بلا 
فائدة؛ لهذا الحديث. ولا أحرج الحاكم فى المستد رك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن 
رحلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم «أتريد أن 
تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟». .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 

قوله: «وأبو الأشعث امه شرحبيل بن أدة» كذا فى النسخ الحاضرة» والصواب: شراحيل بن 
آدة. قال الحافظ فى التقريب: شراحيل بن آدة بالمد و تخفيف الدال أبو الأشعث الصنعانى» ويقال: 
تهذيب التهذيب والخلاصة 


-١* ۰‏ کتاب الديات ب ١8‏ - ح ١51١١‏ 


]١6تا-١ باب ما جاء في دِية الجنين [مه‎ )٠١( 
-حَدَننا على بن سَعِيدٍ الكندي الكوفي» دان ای ا‎ ٠ 
5 0 ره تو‎ E م سام ع فة 29ے ا ل‎ 0 
تحرو عابني لما عن الى عريرة وال ی‎ 


2 


بغر عبد أو امي قال الذي فضي ع أيَعْطى من لا شّرب» ولا أكل؛ ولا صّاحَ فَاسْتَهل؟ 
جل للك يطأل؟! غقال البي می للا 1212 وسلم «إن هذا ليقول بقل شاعر؛ بل فيه غرّة 


ر 
8 


عَبْدُ أو أمة». 


٠ 


وَفِي الاب عَنْ حَمَل بن مالك بن النابغة وَلْمُغِيرَةٍ بن شعبة. 
قال أبو عِيسى: حَدِيث أبي هريره حاڍيٿ خسن صَحِيح. 


84 


وَالْعَمَلُ على 17 ا أهلٍ العلم. 


وَقال , 


مه ورور 4 200 ه 5 
تنب ال عي : وما و حمس مِائةٍ دِرْهَم. 
مرن رل و ته كم فى ل واس 


وقال بعضهم: أو فرس أو بَغلُ. 

قوله: «باب ما جاء فى دية الجنين» قال فى القاموس: الجنين الولد فى البطن» والجمع أجنة 
ومنه قوله تعالى: «وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم». 

قوله: «أيعطى» من الإعطاء» وفى مرسل سعيد بن المسيب عند مالك فقال: الذى قضى عليه: 
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل...إلخ «ولا صاح فاستهل» وفى مرسل سعيد المذكور: ولا نطق 
ولا استهل» واستهلال الصبى تصويته عند ولادته «فمفل ذلك يطل» بضم التحتية وفتح الطاء 
المهملة وتشديد اللام أى: يبطل ويهدر» من طل القتل يطل فهو مطلول» وروى بالباء الموحدة 
وتخفيف اللام على أنه فعل ماض «إن هذا ليقول بقول الشاعر» وفى حديث مرسل سعيد 
المذكور: «إن هذا من إخوان الكهان» . وفى حديث المغيرة فقال: «سجع كسجع الأعراب!» وفى 
حديث ابن عباس عند أبى داود والنسائى: «أسجع الجاهلية و كهانتها؟». قال الطيبى: وإنما قال 
ذلك من أحل سجعه الذى سجع» ول يعبه هجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل؛ أما إذا 
وضع السجع فى مواضعه من الكلام؛ فلا ذم فيه» وكيف يذم وقد حاء فى كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيرا. .انتهى. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر لى أن الذى جاء من ذلك عن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجيعء > ونما جاء اتقاقا لعظم بلاغتهء وأما من 
بعده؛ فقد يكون كذلك» وقد يكون عن قصد وهو الغالب ومراتبهم فى ذلك متفاوتة جدًا..اتتهى. 


(ه ٤١‏ ) حديث صحيح. وأخرجه البتحارى ۰E 1V۰) (91۰ ceVoA)‏ 14۰۹4 141۰( 
ومسلم (۱۹۸۱)» وأبو داود (55175)» والنسائی »))٤۸۳٤(‏ وابن ماجه (۲۱۳۹). 


۹ ١41١١ - ۱٤۱۰ ح‎ - ١6 كتاب الديات ب‎ -١ 


وقال الشوكانى: وفى قوله: فى حديث ابن عباس: «أسجع الجاهلية وكهانتها» دليل على أن 
المذموم من السحع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع» أو إثبات باطل» أو 
كان متكلفا. وقد حكى النووى عن العلماء: أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن حميد بن مالك , بن النابغة» لم أقف على حديث حميد بن مالك بن 
النابغة» نعم عند الطبرانى وغيره فى الباب حديث عن حمل بن مالك بن النابغة. وقال الحافظ فى 
ترجمته: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة الحنين» ولیس له عندهم غيره..انتهى. 

قوله: تر ل ا a‏ وأحرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا ع: عند أهل العلم» أى : على ما يدل عليه أحاديث الباب» وهو 
الصحيح المعمول عليه «وقال بعضهم: أو فرس أو بغل» قال الحافظ: : ووقع فى حديث أبى هريرة 
من طريق محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اجنين غرة 
عبد» أو أمة» أو فرس» أو بغل. وكذا وقع عند عبد الرزاق فى رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر 
مرسيلا قال کا ق رصول الما ا ع وا بالدية فين ال و وق لكين 
غرة عبد» أو أمة» أو فرس. وأشار البيهقى إلى أن ذكر الفرس فى المرفوع وهم» وإن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة. وذكر أنه فى رواية ماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
طاوس بلفظ: فقضى أن فى الجنين غرة. قال طاوس: الفرس الغرة» قال الحافظ: ونقل ابن المنذر 
والخطابى عن طاوس وبحاهد وعروة بن الزبير: الغرة عبد» أو أمة» أو فرس» وتوسع داود ومن تبعه 
من أهل الظاهر فقالوا: يحرئ كل ما وقع عليه اسم الغرة..انتهى. 

e‏ الخلا دنا وخب بن ری حا شع عَنْ 


o‏ مرس و 


مَنصُور» عن رجيم عن ع عبد بن نضلة» عن ن الْمُغِيرَة بن شغبة: أن امرأتین كانتا ضرتين» 
و ١‏ إِخْدَاهُمَا الا ری بحر أو عَمُودٍ ساط الت حيينها َقَضَى رَسرل اله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الجَدين غرّة عَبْذ أوا TT‏ 

فال ا یرن 0 3 حباب» عن e‏ عن منصور بهذا الحَديث: 

قوله: «إن امرأتين كانتا ضرتين» قال فى القاموس: الضرتان زوحتاك» وكل ضرة للأحرى 
وهن ضرائر. 

قوله: «بحجر أو عمود فسطاط» بضم الفاء وسكون ال خحيمة «غرة» بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين «عبدا» بيان للغرة «أو أمة», أو ليس للشك بل للتنويع» قال 


)١511(‏ حديث صحيح, وأخرحه البخارى »)1۹۰٦(‏ ومسلم 267354817١‏ الي وأبو داود (45548غ 
»)٤‏ والنسائی 48510 لاللمق CEA CEA‏ ° 1 )) وابن ماجه .)١551٠١(‏ 
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الجزرى فى النهاية: الغرة العبد نفسه» أو الأمة» وأصل الغرة: البياض فى وحه الفرس. وكان أبو 
عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء. وسمى غرة لبياضه» فلا يقبل فى الدية عبد 
أسود» ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا عند الفقهاء؛ وإنما الغرة عندهم: ما بلغ نه نصف عشر 
ال من الد واا وا قن اة ف ان إذا مقط ما فة مط ا تو مات ف 
الدية كاملة. وقد جاء فى بعض الروايات الحديث: بغرة عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل. وقيل: إن 
الفرس والبغل غلط من الراوى..انتهى «وجعله» أى: الغرة «على عصبة المرأة» أى : القاتلة» وهم 
من عدا الولد وذوى الأرحام» وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: في :رميز ل الول ال 
وسلم بأن ميراثها لزوحها وبنيهاء وأن العقل على عصبتها. 

قوله: «قال الحسن» هو ابن على الخلال. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى. 


]١5تا-١م[ باب ما جَاءَ لا يُقَلٌ مُسلِم بکافر‎ )١5( 


65 -حَدَثنا 00 حَدَئنا هُشَيْم أنبأنا مرف عن الشغبي» د ا انق 
ال قلت لِعلي: يا عير و ومين هَل دكم سو في يض يس في تاب اله 
قال لا وَالذي فلو الحة ورا الله ما عَلِمتهُ إلا فهْمًا يُعْطِيه EE EE‏ 
المتحيقةة فل را ف الصّخيمَةة فال العمل »:وفكاك الأسن وأن ل يقل مرن بكاف. 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ عاد اللو ن عَمْرِو. 

٣ ١ و و‎ ١ 5 2 

قال أبو عِيسى: حَدِيث علي حَدِيث حسن صحيح. 

عن ق ا .0 - ا a a‏ م ال A a‏ 5 6 20 

َالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْض أَهْلٍ وَهُوَ قول سيان الفوري ومالك بن أنس والشافعي 
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ 0 قالوا: لا یقتل مُؤْمِنٌ بكا 

قال عض أَهْل العلم: E‏ 5 والقول الأول أصح 

قوله: «حدئنا مطرق» شح ال وفع اطا اة ريد ار الور ابن طريف الكوفى» 
ثقة فاضل» إن ار السادسة «حدثنا أبو جحيفة» بضم الحيم وفتح المهملة وسكون تحتية بعدها فاء 
دوقي ين عبد الله العام نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة» ذكر أن الى لى :اللعهلية 
وسلم توفى ول يبلغ الحلم» ولكنه مع منه وروى عنه» مات بالكوفة سنة أربع وسبعين. 


(؟141) حديث صحيح وأحرحه البخارى (11)؛ <((AY°)‏ )£ سي (TIVY)‏ ولاك 
(ه هلاك) (لا٠قكيى‏ (ه لذي )° (YT‏ ومسلم( «(ITY‏ وات داود »))٤٥۳۰( »))۲۰۳٤(‏ ست 
c(T1°۸A)‏ والنسائى CEN ›£۷0۹( c(fY°A۸)‏ 
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قوله: SS‏ وفى رواية للبخارى: «هل 
عندكم شيء من الوحى؟» وضمير الجمع للتعظيم. أو أراد جميع أهل البيت وهو رئيسهم - ففيه 
تغليب» وإنما سأله أبو ححيفة عن ذلك؛ اي او ا 0 
سيدا غلا أغياء من الوح خضي الى صلل الله اليه وسل يها لل طلم عيرم عليها: وقد ميال 
عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عبادة والأشتر النخعى» وحديثهما فى مسند النسائى «والذى 
فلق الحبة» أى: شقها فأحر ج منها النبات والغصن «وبراً النسمة» بفتحتين أى: حلقها والنسمة 
ابا ووس اي مي r‏ ا ا 
رواية البخارى فى كتاب العلم قال: لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم أ ومافى هذه 
الصحيفة «وما فى الصحيفة» عطف على فهماء وفى رواية: ومافى هذه الصحيفة. والمراد 
بالصحيفة: الورقة المكتوبة» قال القاضى: إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون؛ فذكر كما 
نقلنا عن الحافظ ر نم قال: أو ؛ لأنه كان یری منه علمًا وتحقیقا لا يجده فى زمانه عند غیره» فحلف 
انه ليس شيء من ذلك سوى القرآنه وأنه عليه الصلاة والسلام م بخص بالبليغ والارشاد قو 
دون قوم. وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم استعداد الاستنباط. فمن رزق فهما وإدراكا ووفق 
للتأمل فى آياته والتدبر فى معانيه فتح عليه أبواب العلوم» واستثنى ما فى الصحيفة؛ احتياط 
الاحتمال أن. يكون فيها ما لا يكون عند غيره» فيكون منفردًا بالعلم «قال: قلت: وما فى 
الصحيفة؟» وفى رواية: وما فى هذه الصحيفة؟ «قال: فيها العقل» أى: الدية» وأحكامها؛ يعنى 
فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل» وذكر أسنان تؤدى فيها وعددها «وفكاك 
الأسير» بفتح الفاء ويحوز كسرها أى: فيها حكم تخليصه والترغيب فيه» وأنه من أنواع البر الذى 

ينبغى أن يهتم به «وأن لا يقعل مؤمن بكافر» قال القاضى: هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل 
5 قصاصا سواء الحربى والذمى. وهو قول عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت» وبه قال عطاء 
وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب الثورى وابن شبرمة رالا زاعى ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق. وقيل: يقتل بالذمى» والحديث مخصوص بغيره» وهو قول النخعى والشعبى» وإليه 
ذهب أصحاب أبى حنيفة؛ لما روى عبد الرحمن بن البيلمانى : أن رع دن السلين كل رجا 
أهل الذمة» فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل. وأحيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به» ثم إنه أطأً؛ إذ قيل: لحكل كد مسري ام 
الضمرى؛ وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين ومتروك بالإجماع؛ لأنه روى أن 
الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناء والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقاء وإن صح فهو منسوخ؛ لأنه 
روى عنه أنه كان قبل الفتح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فى حطبة خطبها 
على درج البيت: «ولا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده»» كذا فى المرقاة. 
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قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أخرجه أحمد وابن عاب وال مد ضح أن اتن 
صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. وفى لفظ: أن الي فلن الل غ ون ال: 
«لا يقعل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده» رواه أحمد وأبو داود كذا فى النتقى. والحديث 
بكم قم أ دود ادرف وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى التلخيص والنيل. 

قوله: «حديث على حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى والنسائى وأبو داود. 

قوله: «والقول الأول أصح» يدل عليه حديث الباب» وهو صحيح صريح فى أنه لا يقتل 
مسلم بكافر» ولفظ الكافر صادق على الذمى كما هو صادق على الحربى» وكذا يدل على القول 
الأول أحاديث أخحرى» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: أن مسلما قتل 
رحلا من أهل الذمة» فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وغلظ عليه الدية. قال ابن حزم: هذا فى غاية 
الصحة؛ فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مشل 
ذلك أن يقاربه ثم ألحقه كتابًا. فقال: لا تقتلوه؛ ولكن اعتقلوه. وأما القول الثانى: أعنى أن المسلم 
يقتل بالذمى؛ فليس دليل صريح يدل عليه. ومن حملة ما استدل به أهل القول الثانى من الحنفية 
وغيرهم: ما روى عبد الرحمن البيلمانى. وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج» ومن جماته حديث: 
«لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده». قالوا: إن قوله: «ولا ذو عهد» معطوف على 
قوله «مسلم» فيكون التقدير: ولا ذو عهد فى عهده بكافر» كما فى المعطوف عليه. والمراد بالكافر 
ال کر طف و رن فف ا جا ا اه أن لاه فين كان 
معاهدًا مثله من الذميين إجماعا؛ فيلزم أن يقيد الكافر فى المعطوف عليه بالحربى كما قيد فى 
المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترب جع إلى الجميع اتفاقاء فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر 
حربى» ولا ذو عهد فى عهده بکافر حربی› وهذا يدل .مفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمى. 
ويجاب بأن هذا مفهوم صفة» والخلاف فى العمل به مشهور بين أئمة الأصول. ومن جملة القائلين 
بعدم العمل به الحنفية» فكيف يصح احتجاحهم به؟ على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم 
و E‏ بأحوبة کک a‏ 050 وما 

FN‏ 7[ ۱ - ت۱۷] 

٣‏ - حدتما عِيسى بن احم حَدََنَا ان وهي عن أُسَامَة بْن رَيْدِءِ عَنْ عَمْرِو بن 
PE N PE E EEL‏ رمك SE E‏ 
بكافر». 


.)5559( حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه‎ )١41١( 
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الْمُؤْمِنِ». 

ال أبو عيسى: حَدِيث عبد الل ن عرو في هذا اباب حَدِيِثُ حَسَنٌ. 

واعخلف اهل ام في وة مودي وَالصرَاني» َدعَب بخص أل ايلم في دو اهدي 
رالنصتراني e‏ 


o E 2 


TS‏ او ااي أرْبعَة آلآف دِرْهَم وَدِيَة 


سے ق مد قير 


ال 0 مائة : درهي» بهذا و الل ا أنس وَالشافِجِي وإسحق. 

وقال بعْض أهل العِلم: دة ايودي وَالنصرَاني مغل دية المُسلْلم» وَهُوَ قول سفيَان الشؤري 
وَأَهْل الكوفة. 

قوله: «حدثنا ابن وهب» الظاهر أنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم المصرى 
E EN‏ 

قوله: «قال: لا يقعل مسلم بكافر» حربًا كان أو ذميّاء وهو مذهب الجمهور وهو الأصح 

قوله: «وبهذا الإسناد» أى: الذى ذكره الترمذى بقوله: حدثنا عيسى بن أحمد...إلخ. «دية 
عقل الكافر نصف عقل المؤمن» وفى رواية غير التزمذى: عقل الكافر» بحذف لفظ: الدية» وهو 
الظاهر؛ فإن العقل هو الدية. وفى لفظ: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى. روا امك والتسائى وابن ماجه. وفى رواية: كانت قيمة الدية على عهند: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من 
دية المسلم. قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام حطيبًاء فقال: إن الإبل قد غلت, 
فال ففرا غمر على أهل الذهت الف دان وغل اهن الررق اتن عقر الفا اديت وف 
رك أهل الذمة م يرفعها فيما رفع من الدية. 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو فى هذا الباب حديث حسن» وأحرجه أحمد والنسائى 
وصححه ابن الحارود. 

قوله: «وبهذا يقول أحمد بن حنبل» وحجته أحاديث الباب «وروى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف» أى : من الدراهم «ودية اججوسى ان مائة» أى: من 
الدراهم. أخرج أثر عمر رضى الله عنه وهذا: الشافعى والدارقطنى عن سعيد بن المسيب قال: كان 
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عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف» والبجوسى ثمان مائة» كذا فى المنتقى» قال فى النيل: 
وأثر عمر أحرجه أيضًا البيهقى ؛ وأحرج ابن حزم فى الإيصال من طريق ابن فيعة» عن يزيد بن 
حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر: انترسول اللشفتق اللسعله ا «دية المجوسى ثمان 
مائة درهم». وأحرجه أيضا الطحاوى وابن عدى والبيهقى», وإسناده ضعيف من أجل ابن طيعة. 
وروى البيهقى عن ابن مسعود رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه: أنهما كانا يقولان: فى دية 
ا حوسى ثمائمائة درهم» وفى إسناده ابن ليعة. وأخرج البيهقى أيضا عن عقبة بن عامر نحوه؛ وفيه 
أيضًا ابن ميعة» وروى نحو ذلك ابن عدى والبيهقى والطحاوى عن عثمان وفيه ابن ميعة «وبهذا 
يقول مالك والشافعى وإسحاق» واستدلوا بأثر عمر المذكور وبا ذكرنا «وقال بعض أهل العلم: 
دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الشورى وأهل الكوفة» وهو قول 
الحنفية» واستدلوا بعموم قوله تعالى: «9وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله قالوا: إطلاق الدية يفيد إنها الدية المعهودة» وهى دية المسلم. ويجاب عنه أولا: مع كون 
المعهود هاهنا هو دية المسلم لم لا يجوز أن ن يكون المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
المعاهدين» وثانيا: بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب» وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا 
تصلح للاحتجاج» ذكرها الشوكانى فى النيل وبين عللهاء نم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معارضة بحديث الباب» وهو أرجح منها من جهة صحته» وكونه قولاً وهذه فعلاء والقول أرحح 
من الفعل. .انتهى. 


]١8تا-١ا/مز باب ما جَاءَ ف في الرَّجُلِ يقتل عبد‎ )1١( 


EF 


١9 4١ ٤‏ - حذثنا قتيّة حَدَننَا بو عوانة» عَنْ قتادة» عن الْحَسَّنء عَنْ سَمرة قال: قال 


رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «مَنْ فقتل عَبْدَهُ قتلناة وَمَنْ جَدَع عبد جَدَغْناةُ». 
U‏ سر عرد 
رقذ َب بَْض أهل الام من الَابعِينَ» مِنْهُْ: إِبْرَاهِيمُ انمي إلى هَذَا. 
وقال بَعّْض أَمْل اليل م م: الْحَسَنُ البصري» وَعَطَاءُ بْنْ أبي رَبَاح: ل لاد 
قصَاص في النفسء ولا فِيمًا دون النقس» وَهُوَ قول أَحْمّدَ وَمْحَق. 
وقال بعضهم: إا هَل عبْدهُ لا يُقََلُ بو وإذا قل عبد عرو قل بي وَهُوَ قول سفيان 


پم کے r‏ 


الثوٴري وَأَهْل الكوفة. 


٤١ ٤(‏ ۱) حديث ضعيف سبق تضعيف اسر عي لالس ررك ود 
»)٤٥١°(‏ وابن ع ماحه ))١51517(‏ والنسائى (. {Yo‏ ~ :ه57 ). 


-١‏ كتاب الديات ب ۱۸ - ۱۹ ¬ ح 4 ١1١8-1١41‏ يفون 


قوله: «من قتل عبده قتلناه» فيه دليل لمن قال: إن من قتل عبده يقتل «ومن جدع عبده 
جدعناه» أى: من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه. قال فى شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى 
اموا اح ووو ا و 
هو منسوخ) كذا فى المرقاة. 

قوله: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابو داود وابن ماجه والدارمی»› وفى رواية ا 
داود والنسائى: «ومن خصى عبده حصیناه». yS‏ 
حسن غريب. وكذا وقع فى المنتقى؛ قال الشوكانى فى النيل: قال الحافظ فى بلوغ المرام: إن 
الزمدى صححه. والصواب ما قاله المصنف؛ يعنى صاحب المنتقى؛ فإنا لم جحد فى نسخ من 
الترزمذى إلا لفظ: حسن غريب كما قاله المصنف. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعى إلى هذا» قال فى النيل: 
حكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده» إلا عن النخعى. قال صاحب المنتقى: 
قال البخارى: قال على بن المدينى: ماع الحسن عن مرة صحيح» وأحذ بحديثه: من قتل عبده 
قتلناه» وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده. وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لفلا 
يتوهم تقدم الملك مانعا: «وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح: 
ليس بين ار والعبد قصاص فى النفس» ولا فيما دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاق» قال 
الشو كانى فى النيل بعد ذكر كلام الترمذى هذا: وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز 
والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعى..انتهى. 

(۱۹) باب ما جَاءَ في الْمَرأةٍ هَلْ ترث مِن دة رَوْجِهَا A‏ 

١ ١‏ دنا قتي وأخمد بن ميم وب عار وخيْرٌ جاده َالو يك الات ع 
يَيْنة عن الزّهْري» عَنْ سَعِيد بن الْمُسَبّبِء أن عر كان , يقول: الدّيّة عَلَى الْعَاقِلَة وَل ترث 
قو رَوْجَها ا الشاك ب سيان الكلابي: ردول الماك 
علو وَسلَمَ کنب لبه أن ورت رأة يم البابي' من وة رؤجها. 

ال هَذا عت عدن ف 
العمل عَلَى هَذَا عند أهلٍ الْعِلم. 

قوله: «الدية على العاقلة» قال الجزرى فى النهاية: قد تكرر فى الحديت ذكر العقل والعقول 
والعاقلة. أما العقل: فهو الدية» وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء 
أولياء المقتول أى: الحاو ا بو جرد جر سيور دو كاد وعدن 


.)5١51457( حديث صحیح» وأحرحه أبو داود (۲۹۲۷)» وابن ماحه‎ )١41١5( 


۳۲۸ ۴- كتاب الديات ب 1١9‏ - ۲۰ - ح 8 ١4١5-1١41‏ 


يقال: عقل البعير يعقله عقلاء وجمعها عقول» وكان أصل الدية الإبل» ثم قومت بعد ذلك بالذهب 
والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل 
الخطأء وهى صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهى من الصفاف الغالبة..انتهى. 
«حتی أخبرة» أى: عمر رضى اا «الضحاك» بتشديد الحاء المهملة «ابن سفيان الكلابى» 
کر اا ان و ان عمال ا دا ا عليه وسلم على الصدقات. قال 
صاحب المشكاة: يقال: ا کا ی ا و ا ی ی ای ی اا 
عليه وسلم بالسيف «أن» مصدرية أو تفسيرية؛ فإن الكتابة فيها معنى القول «ورث» أمر من 
التوريث أى: إعطاء الميراث «امرأة أشيم» بفتح ال همزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة 
وكان قتل حطا؛ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب: عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب 
وكان قتلهم أشيم خحطأ «الضبابى» بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى 
ضباب قلعة بالكوفة» وهو صحابى ذكره ابن عبد البر وغيره فى الصحابة «من دية زوجها» زاد فى 
رواية أبى داود: فرجع عمر» أى: عن قوله: لا ترث المرأة من دية زوجها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أحمد وأبو داود والساي: 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» e‏ فيه دليل على أن الدية تحب 
للمقتول» أولاء ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه. وهذا قول أكثر أهل العلم» وروى عن على 
كرم اله وجهه: أنه كان لا يورث الإحوة من الأم» ولا الزوج» ولا المرأة من الدية شيئاء كذا فى 
المرقاة. وقال الخطابى: وإنما كان عمر يذهب فى قوله الأول إلى ظاهر القياس» وذلك أن المقتول لا 
تحب ديته إلا بعد موته. وإذا مات بطل ملكه» فلما بلغته السنة ترك الرأى» وصار إلى السنة..انتهى. 
قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب. وفى الباب حديثان آخران» 
ذكرهما صاحب المنتقى فى كتاب الفرائض 


(0؟) باب مَا جَاءَ في الْقِصَاص [م9١-‏ ت ٠‏ 8 


ر رم ار 
ع fp‏ 


a‏ اناعد دن ا ا 


ر ن ار ژر ا £ بير سے س س ال 


سَمِعْت زرارةَ بْنَ أوفی يُحَدّث عَنْ عِمْرَانَ بن حصین: : أن رحلا عض يد رَحْلٍ فترّعَ يده 
فوقعت تيتا فاختصمًا إلى بي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فقال: «يعَض أَحَدُكمْ أَخَاةُ كما يَعَض 
الْفَخْلٌ لا دِية للك» فَأَنْرَلَ اللَهُ طوَالْجُرُوح قصاص [ المائدة: 45 ]. 

قَالَ: وَفِي الاب عن يعلى بن اميه وَسَلَمَة بن أميّة وَهُمًا حوان. 


(١ ٤١ 5)‏ حديث صحيح وأخرجه البخارى (1855)) ومسلم c(1)‏ والنسائى CVV)‏ ي «(YY‏ 
واين ماجحه (5185). 
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8 ل 


َال أبُو عبسنى: حَديث ران بن حُصيْنٍ حَدِيثُ حَسَنْ صجيح. 

قوله: «باب ما جاء فى القصاص» بكر اف مصدر من المقاصة» وهى الممائلة» أو فعال من 
قص الأثر أى تبعه والولى يتبع القاتل فى فعله» وفى المغرب: القصاص: هو مقاصة ولى المقتول القاتل 
ولمجروح الجارح؛ وهى مساواته إياه فى قتل» أو حرح» ثم عم فى كل مساواة كذا فى المرقاة. 

قوله: «أن رجلا عض يد رجل» العض أخذ الشيء بالسن» وفى الصراح: العض كزيد من سمع 
يسمع وضرب يضرب «فنز ع» أى: المعضوض «يده» أى: من فى العاض «فوقعت» أى: سقطت 
«ثنيتاه» أى: ثنيتا العاض» والثنيتان: السنان المتقدمتان» والجمع الثناياء وهى الأسنان المتقدمة اثنتان 
فوق واثنتان تحت «فاختصموا» وفى بعض النسخ: فاحتصما «فقال: يعض أحدكم» بتقدير همزة 
الاستفهام الإنكارى «كما يعض الفحل» بفتح الفاء وسكون الحاء أى: الذكر من الإبل «لا دية 
لك» فيه دليل على أن الجناية إذا وقعت على الحنى عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها 
فلا قصاص ولا أرش؛ فأنزل الله تعالى: «(والجروح قصاص 4 أى: يقتص فيها إذا أمكن كاليد 
والرحل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة» كذا فى تفسير الجلالين» وهذه الجملة أعنى؛ 
فإنزل الله تعالى: «إوالجروح قصاص» لم أحدها فى غير رواية الترمذى. 

قوله: «وفى الباب عن يعلى بن أمية» أحرحه الجماعة إلا التزمذى» كذا فى المنتقى «وسلمة 
بن أمية» أحرحه النسائى وابن ماحه «وهما أخوان» فى التقريب: سلمة بن أمية التميمى الكوفى 
أخحو يعلى ابن أمية صحابى» له حديث واحد. .انتهى. قلت :وهو الذي أشان اله الزمذئى: 

قوله: «(حديث عمراد بن حصين حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا أبا داود. 


9 2 
)5١(‏ باب ما جاء في الحبس في التهمة ۰۵7 ۲- ت ۲۱] 
NY‏ اليو لكوي سات المار ف هر EG‏ بين 


م ٤‏ ر 2 10 2 2 i‏ ر 7 رص EET‏ 3 ا 7 00 
حكيم, عن أبيه» عن حَده: أن النبى صلى الله عليه سلم حبس رحلا في تهمة ثم خلى عنه. 
۶ 2 ۱ = 
٤‏ ار عو 


قال: وفي البابٍ عن أبي هريرة. 

2 5 ع ناه وه ا 5 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث بهزء عن أبيه» عَنْ جَدّهِ حَدِيث حسن. 

8 تعر وم عو وعم 0 سم هاس هاه 2 E SE‏ 217 د 0 ا 

وقد روى إسمعيل بن إبراهيم؛ عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم مِن هذا وأطول. 

قوله: «عن بهز بن حكيم» بن معاوية القشيرى» صدوق من السادسة «عن جده» هو معاوية 
قوله: «حبس رجلا فى تهمة» أى: فى أداء شهادة بأن كذب فيهاء أو بأن ادعى عليه رحل 
ذنباء أو دينا فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم لما لم يقم البينة خحلى عنه 


.)5891( والنسائى‎ »)۳٦۳۰( حديث حسن» وأخرجه أبو داود‎ )١411( 


۱٤۱۸-۱٤۱۷ ح‎ - ۲۲ - 7١ كتاب الديات ب‎ ١ ۳۳٠ 


«ثم خلى عنه» أى: ت رکه عن الحبس بأن أخرجه منه؛ والمعنى: حلط سبيله عنه» وهذا يدل على أن 
الحبس من أحكام الشرع» كذا فى المرقاة. وقال فى اللمعات: فيه: أن حبس المدعى عليه مشروع 
قبل أن تقام البينة..انتهى. 

قوله: دون ناك عن ل هزور: )لاعن احريعه EE‏ بون مكل ين انعد طن 
جده حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى. قال المنذرى: وحد بهز بن حكيم هو معاوية بن 
حيدة القشيرى وله صحبة. وفى الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن حده 
اختلاف..انتهى. قلت: سئل يحبى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن حده فقال: إسناد 
صحيح؛ إذا كان من دون بهز ثقة» قاله الحافظ فى أسد الغابة. وقال فى تهذيب التهذيب: وقال 
ابن حبان: كان يخطئ كثيراء فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به» وت ركه جماعة من أئمتنا. 

قوله: «وقد روى إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية «عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من 
هذا وأطول» رواه الإمام أحمد فى مسنده عن إسماعيل ابن علية أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن 
حده: أن أباه أو عمه قام إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «جيرانى بم أخذوا؟». فأعرض عنه» 
ثم قال: «أحبرنى بم أحذوا» فاعرض عنه» فقال: لفن قلت ذاك؛ إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغى؛ 
وتستخلى به. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما قال؟» فقام أحوه» أو ابن أخيه» فقال: يا 
رسول الله إنه قال» فقال: «لقد قلتموها؟ أو قائلكم» ولئن كنت أفعل ذلك؛ إنه لعلى وماهو 
علیکم» خلوا له عن جيرانه» وأخرجه من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن 
معاوية عن أبيه عن حده» قال: أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسًا من قومى فى تهمة فحبسهم» 
فجاء رجل من قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطبء فقال: يا محمد علام تحجبس 
جيرانى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه. فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر 
وتستخلى به» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام 
مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم 
به حتى فهمهاء فقال: «قد قالوها أو قائلها منهم؟» والله لو فعلت لكان علىء وما كان عليهم 
حلوا له عن جيرانه. .انتهى. 

(۲۲) باب ما جَاءَ فمن قل دون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [م1١-ات77]‏ 

4 ”حا سَلمَة بن شبيب وَحَاتِمُ بن سياه الْمَرْوَزَيُ وَغَيْرٌ وا قالوا: ا 
الررّاق» عَنْ مَعْمَرِء عن الڙهري» عن طَلْحَة بن عب الله ن عَوفي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَسْرِو 
ابن سهل» عن ما سياد ُن زَيْدٍ بن عَسْرِو بن فيل عن النبي صلى الله علَيْهِ وسل قَالَ: «من 


.)١11١( حديث صحیح» وأخحرحه البخارى (4517؟)) ومسلم‎ )۱٤۱۸( 
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قول دون ماله له فهر 2 سن 5 سن ۳ جر طوقة القيامة + بن سبع أَرَضِينَ». 


- د فى هَن 00 دن فل ذُون تله ر شهدم 
وَمَكَدَا رَوَى شُعَيْبُ بن ابي حَمْرَة هَذَا الْحَدِيث عَن الزَهْرِي» عَنْ طلحَة بن عبد اللو عن 
1 0 ر 1 ج رر 

عب الرّحْمَن بن عرو بن سل عن س سعِيدٍ بن زَيِِءِ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وروي نيان إن غ ڪن ري عن َة ن عبد الي ڪن سد ٿن زنيب عن لي 
صلی اله عليه وسل رد کر فيه سْفيّانُ: عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن عرو بن سَهْل. 

وَهَذا حويت كد و چ 

قوله: «وحاتم بن سياه» بكسر السين المهملة بعدها محتانية وآخرها هاء منونة) مقبولة من 
الحادية عشرة») قاله الحافظ «عن عبد الرهن بن عمرو بن سهل» الأنصارى المدنى» ثَقَة 5-5 الغالغفة 
«عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» العدوى أحد العشرة. ‏ 

قوله: «من قتل دون ماله» أى: عند الدفع عن ماله «فهو شهيد» أى: فى حكم الآخرة لا فى 
حكم الدنيا. 

قوله: 00 pe‏ ود ويام 


00000111 7 


سل الوا دنن فيل قو ا رشهن 
قال : رفي اام عن علي ود أن وأبي بره وان عر وان عت و حي 


م ماع مح 


قوله: ا Toy e‏ المدنى» 
صدوق من السابعة. 


0) ال1١ وأبو داود‎ E) الااكاي ومسلم‎ cTEA*) حديث صحيسح ) وأحرحه البخارى‎ )1١595689( 
.)؟١ إ.‎ - ٤۰۹٥( والنسائى‎ 
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قوله: «وفى الباب عن على وسعيد بن زيد وأبى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر» أما 
حديث على: فلينظر من أخرجه. وأما حديث سعيد بن زيد: فأخرجه الترمذى فى هذا الباب من 
طريقين. وأما حديث أبى هريرة: فأحرحه مسلم وأحمد عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت أن حاء رجحل يريد أحذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فإنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار». 
وفى لفظ أحمد: يا رسول الله» أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: «أنشد الله». قال: فإن أبوا على؟ 
قال: «أنشد اللت: 7 فإن أبوا على 0 ل فإن ھک ES‏ 
a E E LT 50‏ 
بشير بن نهيك عنه بلفظ: «ولا قصاص»› ولا دية». وفى رواية للبيهقى من حديث ابن عمر: «ما 
كان عليك فيه شيء»» كذا فى النيل. وأما حديث ابن عباس وجابر: فلينظر من أخخر جه. 
قوله: باخديق عند الله بن عفرو حدية خسن واحرجه اناري رخ اعلم أن الحافظ 
قد تعقب فى صلاة النوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه. 
وقال: إنه من أفراد البخارى» وفى هذا التعقب نظر؛ فإن الحديث فى صحيح مسلم وفيه قصة» وقد 
اعتزف الحافظ فى الفتح فى كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أحرج هذا الحديث من طريق ابن 
عمرو وذكر القصة» قاله الشوكانى فى النيل. 
قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم...!لخ» وهو الحق لأحاديث الباب «قال ابن المبارك: 
وان 5 درهمين» أى: و كان 00 لإطلاق E‏ ال 0 
كي إذا 2 e‏ وهو مذهب ا ا د 
وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واحبة. وقال بعض الالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف» ولعل 
اك ا GEE e‏ 
ا الأحف ا لا يدل ٠‏ المدافع إلى مود الدفع بدونه. ويدل ل ذلك 
م بانشاد الله قبل المقائلة وكما تدل الأحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد 
أتحل المال» تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل. وحكى ان الد 
عن الشافعى أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حرعه؛ فله المقاتلة» وليس عليه عقل ولا دية ولا 
كفارة. قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم: أن للرحل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير 
تفصيل») إلا اند كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كاججمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة 
بالأمر بالصبر على حوره» وترك القيام عليه..انتهى. ويدل على عدم لزوم القود والدية فى قتل من 
كان على الصفة المذكورة؛ ما ذكرنا من حديث أبى هريرة. وحمل الأوزاعى أحاديث الباب على 
الحالة التى للناس فيها إمام. وأما حالة الفرقة والاحتلاف؛ فليستسلم المبغى على نفسه وماله» ولا 
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يقاتل أحدًا. قال فى الفتح: ويرد عليه حديث أبى هريرة عند مسلم؛ يعنى الحديث الذى أشار إليه 
٠‏ > حلا اروف ن إسْحَاقَ الهَمَْائِي» قالَ: حا محم ن عبد لواب 
الكوفي- شيخ ثقة - عن سيان الثوري» عَنْ عبد الله : بن الْحَسَنِ ْن علي بن أبي طالب 


م قر ار ت ہے فن لر or‏ 


حي راهم ن محمد بن لحت ذال فيلا - وای عل يرا - قال ا 1 


ابن عمرو 5 قال E EY‏ «مَن ريد ماله بغر حق فقاتل فَقَجل)؛ 


فهو شهية». 
الاو e‏ 


N ا‎ 


2 ا ا 

كذ تن رديه رو 2وو 2 
وسلم: نحوه. 

0 «قال سفيان» هو الثورى: «وأثنى» أى: عبد الله بن الحسن «عليه» أى: على إبراهيم 

e‏ «من 5 ماله» بالرفع: أى الإنسان الذى أراد إنسان أحر أن يأحذ ماله «بغير حق» 
أ طلما «فقاتل» أى: ذلك الإنسان الذى هو مالك المال دون ماله «فقتل» , بضيغبة احيول أى: 
مالك المال «فهو» أى: مالك المال المقتول «شهيد» أى: فى حكم الآخرة. 

قوله: «هذا حديث صحيح» تقدم تخريجه. 


عور ور 2 


۱ “ دنا عبد ب حُمَيْدِء قال: حبري يَُقوبُ بن راهيم بن سخ حَدنَا ابي 


عن أبيه» عن ابي عَبَيْدَة ن محمد بن عَمَار : ِن امي عَنْ طَلْحَة بْنِ عبد الل بن عوفيء عن 
سيا بن ريا قال: سيت سول لله صلى الله يوسم يُولَ: «قن فيل ون مال فَهُوَ 
شهید» وَمَنْ قيلَ دون ديه فَهُوَ شَهيد: وَمَنْ فيل دون ديه فهو شهيذ, ومن قبل دون 
أَهْله؛ فهر شهيدٌ». 


2 2 نو وا 


)١47(‏ حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 
)١47١١‏ حديث صحيح. متفق عليه أخرجه البخارى (4517١)؛‏ ومسلم .)١11١(‏ 
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رَمَکذا رَوَى عير واا عَنْ راهيم بن سَغْدِ: نحو هذا 

ويعقوب هُوَ ابْنُ إِبرَاهِيم بن سعْددِ بن إِبرَاهِيمَ بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ الرهري. 

قوله: «أخبرنى يعقوب بن إبراهيم بن سعد» المدنى نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار التاسعة 
«حدثنا أبى» هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى نزيل بغداد» 
ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح, من الثامنة «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم اعرد البغدادى» ثقة) 
ولى قضاء واسط وغيرهاء من التاسعة. 

قوله: «من قتل دون ماله» أى: عند دفعه من يريد أخذ ماله ظلمّاء «ومن قتل دون دمه» أى: 

فى الدفع عن نفسه «ومن قتل دون دينه» أى: : فى نصرة ة دين اله والذب عنه «ومن قتل دون 
أهله» أئ: فى الدفع عن بضع حليلته أو قريبته «فهو شهيد» لأن المومن محترم ذانًا ودماء وأهلا 
رمالا فإذا 0 0 00 د 


(۲۳) باب ما جاء في الْقَسَامَة مة[۲۲۵- ت٣۲‏ ] 


Soe‏ و كر 


٠‏ ير م لبر ر اس وار ل وبي 


EERE 
اك م إن مُحَيْصَهَ ود ع ال ِن سل کيل فد فيل دنه َم بل إلى رَسُول الله‎ 
له عليه وَس هر وة بن نوو وعد امن ن سل - وكان عر اموم - لَب‎ 
ور ا «كَب للکبر»‎ RE | عبد رمن يتكلم قبل صاجیي قال‎ 
فصمت» » وکلم احا م كلم مهما فكوا ِرَسُول الل صلى اله عل وسم قعل عبد‎ 
رن صَاحَِكُم؟» 0 «قاتلكم»‎ E لله بن سمل فقال ل: «أتخلفون سي‎ 
قوا: و كيف حف وَلَمْ نطهد؟ قال: «قَتبَرَئَكُمْ يَهُودُ بحَمْينَ يوينا» قالوا: وَكيِف قبل‎ 
یمان قوم كُمَار؟ فَلَّما ری ذلك رَسُول الل صَلّى اله لَه وَسلُمأغلى عَفَله.‎ 


(fT)‏ حديث صحيح) متفق عليه أخر جه البلحارى 65لاات, ؟:#أتكتث (YVIIT OTAIA‏ ومسلم 
»)١5799‏ وأخرجه النسائى أيضًا .)٤۷۲۷ »٤۷۲١(‏ 
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لم عر عدن اد بن ارون أخبّرنا يَحْبَى بن سَعِيادِه عن بُشَير 
ابن يسار عن سهْل ن ابي حَثمة ورافع بن + خاريج: : نحو هَذَا الْحَاريث بمعناة. 

تال ابو قيس هذا اريت حير معد 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ عند أَهْل العلم في القَسَامَة. 

5 ا عي 


ا 


الدية. 

قوله: «باب ما جاء فى القسامة» بفتح القاف وتخفيف السين المهملة» وهى مصدر أقسمء 
والمراد بها: الأعان واشتقاق القسامة من القسم كالجماعة من الجمع» وقد حكى إمام الحرمين أن 
القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان؛ وعند أهل اللغة اسم للحالفين» وقد صرح بذلك فى القاموس . 
وقال فى الضياء: إنها الأبمان» وقال فى المحكم: إنها فى اللغة الجماعة» ثم أطلقت على الأبمان قاله 

فى الثيل: وقال القارى فى المرقاة: وت القسامة وحود القتل فى انحلة, ارك SS‏ 
وركنها قولهم: باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا . وشرطها أن يكون المقسم رحلا حرًا عاقلا. وقال 
م الك: يدحل النساء فى قسامة الخطأ دون العمد» وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف سواء 
كانت الدعوى فى القتل العمد أو الخطأ فى شرح السنة صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى 
وليه على رحل» أو على جماعة قتله وكان عليهم لوث ظاهرء» وهو ما يغلب على الظن صدق 
المدعى. كأن وجد فى محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة..انتهى ما فى المرقاة. ) 

قوله: «عن بشير» بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغرا الحارثى المدنى» ثقة فقيه» من 
الثالئة «قال: قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج» كذا فى نسخ الترمذىء والظاهر أن يكون: 
وعن رافع بن خديج بالواو قبل عن» وكذلك وقع عند مسلم. قال الحافظ فى الفتح: وعند مسلم 
من رواية الليث عن يحيى عن بشير عن سهل» قال يحيى: وحسبت أنه قال: ورافع بن حديج» أنهما 
قالا: حرج عبد الله بن سهل. ..لخ. وقال: وفى الأدب من رواية حماد بن زيد عن يحيى عن بشير 
عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج» أنهما حدثاه: اوغا ا .لخ «أنهما» أى: 
و «و مخيصة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية المشددة وفتح الصاد المهملة 
«أقبل» وفى بعض النسخ فأقبل «وحويصة» بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغراء 
وقد روى التخفيف فيه وفى محيصة «قبل صاحبه» وفى بعض النسخ قبل صاحبيه» 0 
«كبر الكبر» الأول: أمر من التكبير» والثانى: بضم الكاف وسكون الموحدة أى: قدم من هو أكبر 
منك وأسن ¿ بالكلام؛ إرشاة إلى الادب «مقعل عبد الله بن سهل» أى : قتله «فقال هم: أتحلفون 
سين يمينا» وفى رواية عند مسلم: ا ا ل ل ع فيدفع برمته» 
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«صاحبكم أو قاتلكم» شك من الراوى «قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» وفى رواية للشيخين: 
«فتبرئكم يهود فى أمان مسين منهم». أى: يحلف خمسون من اليهود؛ فتبرئكم من أن تحلفوا 
«أعطى عقله» بفتح العين المهملة وسكون القاف أى : ديته. زاد فى بعض الروايات من عنده» وفى 
رواية للبخحارى: فكره ف زرل الله صلق الله عليه وس أن يطل ده قتوداةمائة مين إل الصدقته. 
قال الحافظ فى الفتح: زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: من 
عنده» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة مال مي 
المراد بقوله: من عنده» أى: بيت المال المرصد للمصالح, وأطلق عليه صدقة؛ باعتبار الانتفاع به بجانا 
ما فى ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمل بعضهم على ظاهره؛ فحكى القاضى 
عياض عن بعض العلماء حواز صرف الز ة للمصالح العامة» واستدل بهذا الحديث وغيره. قال 
الحافظ: وتقدم شيء من ذلك فى كتاب الزكاة فى الكلام على حديث أبى لاسء قال: حملنا النبى 
صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة فى الحج. وعلى هذا فالمراد بالعندية: كونها تحت 
أمره وحكمه. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» حر جه لواف 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» قال القاضى عياض: هذا الحديث أصل من أصول 
الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العبدء وبه أحذ كافة الأئمة والسلف 
من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة» وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن 
احتلفوا فى صورة الأحذ به وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة؛ فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا 
بها فى الشرع حكما. وهذا ی ا ين عة واو قلاية ا بن عد الله و ا ى 
يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخارى. وروى عن عمر بن عبد 
العزيز باحتلاف عنه قال الحافظ: وهذا ينافى ما صدر به كلامه؛ أن كافة الأئمة أحذوا بهاء وقد 
تقدم النقل عمن لم يقل عشروعيتها فى أول الباب..انتهى. «وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود 
بالقسامة.. .إخ» احتلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدًا هل يجب القصاص بها أم لا؟ 
فقال جماعة من العلماء: يجب. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وقول الشافعى فى القديم. وقال 
الكوفيون والشافعى فى أصح قوليه: لا يجبء» بل تحب الدية. واختلفوا فى من يحلف فى القسامة» 
فقال مالك والشافعى والجمهور: يحلف الورثة» وييمب الحق بحلفهم. وقال أصحاب أبو حنيفة: 
يستحلف مسون من أهل المدينة» ويتحراهم الولى يحلفون بالله: ما قتلناه» وما علمنا قاتله. فإذا 
حلفوا؛ قضى عليهم» وعلى أهل امحلة» وعلى عاقلتهم بالدية» كذا فى المرقاة نقلا عن النووى. 
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- تاب الْمُررو 
عن وَسُول الل صلَى الله عليه وسل 


مراص وي دم داهم 


]١تا-1مز[ باب ما جَاءَ فِيمَنْ لا يجب عَلَيْهِ الحَد‎ )١( 


لے اس وس 


- حَدَننا مُحَمَّدُ ن يَحْبَى القطهي الْمَصْرِي» حَدَنَنا برُ بن عم حَدَنَنا هما عَنْ 
اده عن الْحَسَن امي عن حلِي» ألا رَسُول الل صلَى الل عل وسم َال «رفع اقلم 
عن ثلاثةٍ عن النائم حتى يَستيقظ وَعَن الصّبي حَتَى يشب وَعن ن الْمَعْمَووٍ حتى يَعْقِلَ». 
قال وفي الاب عن عائشة. 

ا ر 8 ل 7 م ه 

قال أبو عيسى: حَدِيث على حي يث حسن غريب من هذا الوحه. 

قثوي بن وخ عن علي عن النْبي صَلّى الله عليه وسَلَم. 

وذکر ب فنع جر المع وزو 

9 علي ي ڳپي الي 
EE‏ رهد A‏ 

وَرَوَاه الأَعْمَسشُ» عَنْ ا بي ظَبيانَه عن اين عباس عَنْ عَلِي مووا ولم يَرْفعْهُ. 

وَالْعَمّلُ عَلَى هَذا الْحَدِيثٍ عند اهل العِلم. 


.)١١58( حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه‎ )۱٤۲۲( 


٤ < ۳۳۸‏ - كتاب الحدود ب ١‏ - ح ١478‏ 


واو ال امه حف ر دي 

قوله: «عن الحسن» هو البصرى «عن على» هو ابن ا بى طالب رضى الله عنه «رة فع القلم» 
كناية عن عدم التكليف «عن ثلاثة» قال وي الذى وقع فى جميع الروايات: ثلاثة بالهاء» وفى 
بعض كتب الفقهاء: ثلاث بغير هاء. ولم أ ر له أصلاء قاله المناوى. «عن النائم» ولا يزال مرتفعًا 
«حتى يستيقظ» من نومه» وكذلك يقدر فيما بعده «وعن الصبى حتى يشب» وفى رواية: حتى 
يحتلم؛ وفى رواية: حتى يكبر. وفى رواية: حتى يبلغ. قال السبكى: ليس فى رواية: حتى يكبر من 
البيان ولا فى قوله: حتى يبلغ ما فى هذه الرواية؛ يعنى رواية: حتى يحتلم. فالتمسك بها؛ لبيانها 
وصحة سندها أولى «وعن المعتوه» أى: المحنون ونحوه «حتى يعقل» أى: حتى يفيق من باب ضرب 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أحرحه الدارمى» وأخرجه ابن ماجه عن على وعائشة رضى 
الله تعالى عنهما. 

قوله: «حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه» أى: من هذا الإسناد المذكورء 
والحديث أحرجه أبو داود وابن ماحه أيضًا «وقد روى من غير وجه عن على» أى: روى هذا 
الحديث عن على من أسانيد عديدة «وروى بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم» أى: مكان» وعن 
الصبى: حتى يشب «ولا نعرف للحسن اعا من على بن أبى طالب» قال الحافظ فى تهذيب 
التهذيب: سئل أبو 0 : هل مع الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية› رأى عثمان وعليًا. 
ا: هل سمع منهما حديثًا؟ قال: وبرايوعة العم رخرع نتي إل الكرقة والصر” ولم يلقه 
الحسن بعد ذلك. وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا يا. وقال على بن المدينى: لس علا إلا أن كان 
بالمدينة وهو غلام..انتهى. فإن قلت: قال النيموى: اتصال الحسن بعلى ثابت بوجحوه: فمنها ما 
ذكره البخارى فى تاريخه الصغير فى ترجمة سليمان بن سام القرشى العطار» مع على بن زيد عن 
الحسن رأى عليًا والزبير التزماء ورأى عثمان وعليًا التزما. ومنها: ما أحرحه المزى فى تهذيب 
الكمال بإسناده عن يونس بن عبيد» قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد» إنك تقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن حى لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه 
أحد قبلك» ولولا منزلتك منى ما أخبرتك» إنى فى زمان كما ترى. وكان فى عمل الحجاج كل 
شيء. سمعتنى أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وا ااام تر الله 
عنه غير أ نی فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا. ومنها: لخريه ا ريدن في معد يد حوثرة 
ابن أشرس» قال : أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى» قال: معت الحسن يقول: سمعت عليًا يقول: 
ل ف ا «مثل أمتى مثل المطر». .الحديث . قال السيوطى فى إتحاف 
الفرقة بوصل الخرقة: قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ شيوخنا: هذا نص صريح فى "ماع الحمسن 
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e‏ ,ق A E E E o‏ تدده 
أما ما ذكره البخارى؛ ففى سنده على بن زيد بن حدعان» وهو ضعيف كما فى التقريب. وأما 
قول يونس بن عبيد: فلينظر كيف إسناده. وأما ما أحرحه أبو يعلى: فالظاهر صحته؛ فإن كان 
خاليًا عن علة حفية قادحة؛ فلا شك أنه نص صريح فى ماع الحسن من على رضى الله عنه» واللّه 
تعالى أعلم. «وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن على عن النبى 
صلى الله عليه وسلم: نحو هذا الحديث ورواه عن الأعمش» ليس فى بعض النسخ لفظ عن» 
وهو الصحيح «عن أبى ظبيان عن ابن عباس عن على موقوفا ولم يرفعه» قال البخارى فى 
صحيحه: قال على: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن اجون حتى يفيق» وعن الصبى حتى 
يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال الحافظ فى الفتح: وصله البغوى فى ابجعديات عن على بن 
الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس: أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهى 
حبلى» فأراد أن يرجمها فقال له على: أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ فذكره» وتابعه ابن غير 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه بالرفع. أخرحه أبو 
داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبى ظبيان مرفوعًا وموقوفا. 
لکن لم يذ كر فيهما ابن عباس جعله عن أبى ظبيان عن على» ورجح الموقوف على المرفوع..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال الحافظ فى الفتح: وأحذ .عقتضى هذا 
الحديث الحمهور» لكن اختلفوا فى إيقاع طلاق الصبى؛ فمن ع ابن المسيب والحسن: يلزمه إذا عقل 
وميز وحده. وعند أحمد: أن يطيق الصيام» ويحصى الصلاة. وعند عطاء: إذا بلغ انا عشر سنة. 
وعن مالك رواية: إذا ناهر الاحتلام..انتهى. قلت: وحديث الباب ظاهر فيما ترحم له الزمذى. 

قوله: «وأبو ظبيان» بفتح المعجمة وسكون الموحدة «اممه حصين بن جندب» ابن الحارث 
الجنبى بفتح اليم وسكون النون ثم موحدة الكوفى ثقة من الثانية. 

(۲) باب ما جَاءَ في ڌرء الْحُدُودٍ -۲٥‏ ت۲] 
١47 4‏ - حد حَدئنا عَبْدُ الرّحْمَّن بن الأسود أبو عرو البصري» حا محمد ن عة 


2-00 


حَدَئنا يزيد بن زياد الدمَشقِي» عن الزهري» عن عْروَة عَنْ عائشة 4 قالت: فال سول اللنه 
صلى الله عله وسم «اذرءوا الْحُدُودَ عن الْمُلْلِيين ما استطعتي TS‏ 
فَخَلُوا سَبيله؛ فان الإمَامَ إن يُخْطِىّ ف في العفو حير م من أن يُخطى في الْعُقربَةِ». 


حَدَننَا هنا حدننا وَكِيمٌ عن يزيد بن زيادٍ: نحو حَدِيثِ محمد بن رَبيعة» ولم يَرْفعْ. 


قال: وَفِي الاب عن أبي هريره وَعَبْدٍ الل بن عَمْرو. 


١١51١١ حديث ضعيفه لضعف يزيد بن أبى زياد الدمشقى» والحديث ابن ماجه‎ )١ ٤۲ ٤( 
. يزيد بن ابى مجلى ر فی ن ابن مهدا‎ ( 
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ن زياد الدّمَشقِي» عن الزُهْرِي» عَنْ عرو عَنْ عَايشةء عَن ابي صلى اله عليه وسم 

َرَوَاهُ وي عَنْ ريد بْنٍ زياد نخوة ولم يَرْقعةُ. وَرِوليَةٌ وكيع أصح. 

وقذ روي تخو َا عَنْ غَيْرٍ واا من حاب النبي صل الله علَيِْوَسَلُم انهم قالوا يشل 
ذلك. 

َيَِيدُ بْنُ رياد الدَمَشْقِي ضَعِيف في الْحَدِيثِ. 

ويزيد بن أبي زياد الكوفي ابت من هذا وَأَقدَمُ. 

قوله: «ادرعوا شاوی بفتح الراء أمر من الدرء أى: ادفعوا إيقاع الحدود «ما استطعتم» أى: 
مدة استطاعتكم وقدر طاقتكم «فإن كان له» أى: للحد المدلول عليه الحدود «مخرج» اسم مكان 
أى: عذر يدفعه «فخلوا سبيله» أى: اتركوا إحراء الحد على صاحبه. ويجوز أن يكون ضمير له 
للمسلم المستفاد من المسلمين» ويؤيده ما ورد فى رواية: فإن وحدتم للمسلم مخرجا. فالمعنى اتر كوه 
أو لا تتعرضوا له «فإن الإمام إن يخطى» أى: حطؤه «فى العفو» مبتدأ حبره «خير من أن عخطى 
فى العقوبة» والحملة حبر إن» ويؤيده ما فى رواية: لأن يخطئع بفتح اللام وهى لام الابتداء. قال 
المظهر: يعنى ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلى؛ فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ فى العفو 
الذى صدر منه حير من أن يسلك سبيل الخطأ فى الحدود؛ فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه 
الإنفاذ. قال الطيبى: نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وحب». وجعل الخطاب فى الحديث لعامة المسلمين» ويمكن أن ينزل على 
حديث أبى هريرة فى قصة رحل» وبريدة فى قصة ماعز» فيكون الخطاب للأئمة لقوله صلى الله 
عليه وسلم للرحل: «أبك جنون؟» نم قوله: «أحصنت؟» ولماعز «أبه جنون؟» تمقوله: 
«أشرب؟» لأن كل هذا تنبيه على أن للامام أن يدرأ الحدود بالشبهات..انتهى. قال القارى بعد 
نقل كلام الطيبى هذا ما لفظه: هذا التأويل متعين والتأويل الأول لا يلائمه. قوله: فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله؛ فإن عامة المسلمين مأمورو ن بالستر مطلقاء ولا يناسبه أيضًا لفظ: خير. كما لا يخفى. 
فالصواب أن الخطاب للأئمة» وأنه ينبغى لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به» كما 
وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز وغيره من تلقين الأعذار..انتهى كلام القارى. قال الطيبى: 
فيكون قوله: فإن الإمام مظهرا أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حثا على 
إظهار الرأفة..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن 
ماحه بإسناد ضعيف ولفظه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». وأما حديث عبد الله بن عمرو 
وهو بالواو: فأحرجه أبو داود والنسائى مرفوعا ولفظه: «تعافوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغنى من 
حد فقد وحب». قال الشوكانى: وفى الباب عن على مرفوعا: ادرءوا الحدود بالشبهات. وفيه 


-٤‏ كتاب الحدود ب ۲ - ۳ = ح ۱٤۲١ - ۱٤۲٤‏ 45م 


المحتار بن نافع قال البخارى: ' وهو منكر الحديث» قال وأصح ما فيه حديث سفيان الشورى عن 
عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: «ادرعوا و بالتتبهات) مجر ا عدر 
المسلمين ما استطعتم». وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفاء وروى منقطعا وموقوفًا على 
عمر. ورواه ابن حزم فى كتاب الانضال عم مير م عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. 
ورواه ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى عن عمر بلفظ: لأن أخطئ فى الحدود بالشبهات 
أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات. فى مسند أبى حنيفة للحارئى من طريق مقسم عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ: «ادرءوا الحدود بالشبهات». وما فى الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من 
عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا 
مطلق الشبهات. .انتهى. 

قوله: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة. ار م 
والبيهقى «وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
قالوا مغل ذلك» وقد تقدم آثارهم. 


(۳) باب ما جاء في الستر على الْمُْلِم زم" ات ۳] 


٤ 9 ر‎ 


6٥‏ - حَدَلنَا قتيبةء حَدنَنا أبُو عوائة» عن الأعْمّش» عَنْ أبي ي 
قال: ال رول الله صلى الله عليه وسم «مَن نفس عن ممن كربَة من كرب الدُنْيَا نفس 
الله نه کرب من كرب الآخرة, َمَنْ سَترَ عَلَى مُسْلِمٍ سره اللّهُ في ادنيا وَالآخرَةٍ؛ وَاللّهُ 
في عون الَْبْدٍ مَا كان الْعَبْدُ في عون أخيه». 


قال ابو عِيسّى: حَِيث أبي هريرَة هکذا a‏ صالح» 
عن ابي ڪُريرةء عَنِ النبي صَلى اله علي وسل ؛ نحو روَاية أبي عوانة. 
وروي أسنّاط بن محم عن الأعمَشش قال. e‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 


ر الإرمن قفي جاتير 


النبي صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ: نخرة. وَكأن هذا اصح م مِنَ الْحَدِيث الأول نا بذلك عبد بن 


٤‏ وم 


اه بن محمد قَال: اا أبي» عن الأعْمَّش بهذا لديك 


قوله: «من نفس» ا فرج وأزال وكشف «عن مسلم كربة» بضم الكاف فعلة 
من الكرب وهى الخصلة التى يحزن بها وجمعها كرب بضم ففتح» والنون فيها للإفراد والتحقير أى: 


.)5١5( وابن ماحه‎ »)44145( »)١ حديث صحيح, وأخحرجه مسلم (50799)» وأبو داود (ه45‎ )١478( 
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فاا مومه أى هم کان» صغيرا کان أو كبيرا «من کرب الدنيا» أى: بعض كربها أو 
كربة مبتدأة من كربها «نفس اللّه» أى: أزالما وفرجها «عنه» أى: عن من نفس عن مسلم كربة 
«من كرب الآخرة» أى: يوم القيامة وتنفيس الكرب إحسان نهم وقد قال تعالى: لإهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان وليس هذا منافيا لقوله تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها» لما 
ورد من أنها تحازى ,مثلهاء وضعفها إلى عشرة إلى مائة إلى سبعمائة إلى غير حساب على أن كربة 
من كرب يوم القيامة تساوى عشرا أو أكثر من كرب الدنيا. ويدل عليه تنوين التعظيم و تخصيص 
يوم القيامة دون يوم آخرء والحاصل: أن المضاعفة إما فى الكمية» أو فى الكيفية «من سز على 
ْ مسلم» وفى حديث ابن عمر: قم ع سلما ای بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه. 
وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفساد» وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالى فإذا زاف فت 
معصية فينكرها بحسب القدرة؛ وإن عجز يرفعها 00 لم يتزتب عليه مفسدة. كذا فى 
شرح مسلم للنووى «ستره الله فى الدنيا والآخرة» اف لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه «والله 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» وفى حديث ابن عمر المتفق عليه: «ومن كان فى 
حاجة أنحيه كان الله فى حاجته» أى: أى: من كان ساعيا فى قضاء حاجته» وفيه تنبيه نبيه على 
فضيلة عون الأخ على أموره» وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية» سواء كان 
بقلبه» أو بدنه» أو بهما لدفع المضارء أو حلب المنافع إذ الكل عون. 

قوله: «وفى الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر» أما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه عنه 
مرفوعًا أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد لفظه: «من ستر 
عورة أخيه فكأنما استحى موءودة فى قبرها». قال المنذرى فى الترغيب: رجال أسانيدهم قات 
ولكن احتلف فيه على إبراهيم بن نشيط اخختلافا كثيرا ذكرت بعضه فى مختصر السئن..انتهى. وأما 
حديث ابن عمر: فأخحرحه الشيخان وأحرجه الترمذى أيضا فى هذا الباب. وفى الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المنذرى فى الترغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبى صالح...!لخ» أى: 
بالاتصال بين الأعمش وأبى صالح «وروى أسباط بن محمد قال: حدئت» بصيغة المجهول «عن أبى 
صالح». ففى رواية ساط انقطاع بين الأعمش وأبى صالح؛ فإن الأعمش لم يذكر من حدئه عن 
أبى صالح. قال المنذرى بعد ذكر حديث أبى هريرة هذا: رواه مسلم وأبو داود الزمذى وحسنه 
والنسائى وابن ماجه. .أنتهى . ا ل ل ل الحديث. 

١‏ - حَدَتنَا قتية» حَدَنَنَااللييث؛ عَنْ عقيل عن الزُهْرِي» عَنْ سَالِمٍ عَنْ بيه 


سول لفسا :الله E‏ فال SS‏ له لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ 25 


ا 


4 
لل 


5:5 6 حديث صحيح) وأخر جه البخارى (5555))» ومسلم )۲°۸۰( وأبو داود 58559). 
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کان في حَاجَةٍ ايو کان اله في حاجيي وق فوج عن نلم كرف فوج اله نة رة 
من كرب يَوْم الْقِيَامَة: وَمَنْ ستر مُُسْلِمًا؛ سره الله يوم الْقِيَامَةِ». 


قال أبو عِيسَى: ذا حَِيث حَسَنْ صّحِيحٌ غريب من حَدِيثِ ابن عر 

قوله: «عن سام عن أبيه» أى : عبد الل عه ر الله عنه «المسلم أخو المسلم» قال الله 
تعالى: إنما المؤمنون إخوة ولا يسلمه بضم أوله وكسر اللام أى: لا يخذله بل ينصره. قال فى 
النهاية: أسلم فلان فلانا: إذا ألقاه فى التهلكة» ولم يحمه من عدوه» وهو عام فى كل من أسلمته إلى 
شيء» لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء فى الهلكة. وقال بعضهم: الهمزة فيه للسلب أى: لا 
يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها الصلح. 

قوله: «من كان فى حاجة أخيه» أ فى قضائها «ومن فرج» من التفريج أى أزال وكشف. 

RAE ORA E‏ او نايا عليه كما 
فى المشكاة » لكن لم يعزه المنذرى فى الترغيب إلى الشيخين» بل عزاه إلى أبى داود والزمذى. 


]٤ ات‎ - ٤٥7 باب ما جَاءَ في التلقين في الْحَد‎ )٤( 


ر 


۷ - حدنا قتيّة» حدننا أبُو عواة» عَنْ سِمَاك ن خرب عَنْ م سڪيا بن جبير» عن 
ابن عباس» أن ابي صل الله عليه وسم قال لماز بن مَالِك: دحو ما بى عَلك» قال: 
وَمَا بعك عَنِي؟ قال: «تلغني أنك وفعت عَلَى جَارِيَةٍ آل فلآن؟» قَال: نعم فشهد اربع 
شهادات» فأمَرَ بو فرحم. 

قال: وَفِي الْبَابِ عَنْ السًائب بن يزيد. 

a حَلوِيث ابن عباس‎ TS 

دري تاعا في عن سنال نو زب شن سهد في مم نشل ولخ ار 
فيه: عن ابن عباس. 

0 «قال ماعز» بكسر العين المهملة وبالزاى «أحق» بهمزة الاستفهام, ا 
لقوله: ما بلغنى عنك «ما بلغك» ا أى شيء بلغك «وقعت على جارية آل فلان» أى: جامعتها 
«فشهد أربع شهادات» أى: أقر على نفسه» كأنه شهد عليها بإقراره مما يوجحب الحد والحديث 
دليل على حواز التلقين فى الحد. قال الإمام البخارى فى صحيحه» باب هل يقول الإمام للمقر: 


غ4475241415١( وأبو داود‎ »)۱٦۹۳( ومسلم‎ »)1۸۲٤( حديث صحيح, وأخخر جه البخحارى‎ )١45750( 
EEN 
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لعلف لصت او عمرك: وذكر فيه حديث ابن عباس فى قصته وفيه: لإلعلك قبلكت» او غفزت6 او 
نظرت» قال: لا يا رسول الله.. الحديث. قال الحافظ هل الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر 
با لحد ما يدفعه عنه وقد حصه بعضهم .من يظن به أنه أحطأ أو جهل. ا 

قوله: «وفى الباب عن السائب بن يزيد» لينظر من أخرجه: ووت ابن عباس خاي 
حسن» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 


() باب ما جاء في ذرء الخد عن المُغترف إذا رجع ٥‏ - ت٥]‏ 


۸` دنا بو ريي حَدَنَنَا عبد بن سليْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمرو» حَدَثنَا أبو 
سَلمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: جَاءَ ماع الأسْلَمِي إلى رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وسم فقال: إنه 
قد زَنىء فَأَعْرَض عَنْهُ» ثُمّ حَاءَ مِنْ شقه الآخرء نكال يرول اللو انه فيد رت فاغرض 
ل ل ا س ET TO‏ 6 ا ا 
عن ثم جَاءَ مِنْ شِقَهِ الآخرء فقال: يا رَسُول الله إن قد زَنىء فأْمّرَ به في الرابعة فأخرج إلى 
لحري مرحم بِالْحِجَارَة فلَمًا وَحَدَ مَس الْحِجَارَةٍ فر يَشْتَدُ حَتى مر برحل مَعَهُ لخي جَمَلٍ 
صرب بو وضرب الاس حتى مات فكوا درك لرَسُول الل صَلى اله عله وَسَلمَ أنه فر 
عت ا ا ا دملا 
تر كتمُوة». 

قال أبو عِيسَى: ذا حَدِيث حَسَنْ» وقذ روي ِن غير وه عن أبي هريرة. 

E Py‏ عن الى صل 

قوله. ا إنه قد زنى» 11 (ااد E E‏ الئ قد رلت ا 
ماعزا قد زنى» قاله القارى. قلت: هذا هو الظاهر كما لا يخفى «ثم جاء من السو الأخر» أى: 
بعد غيبته عن المجلس. قله الماريه قلع بن فاده ترما ول على جلك إل a‏ 
أخر : فلينظر «فأمر به» أى : برجمه «فى الرابعة» أى: فى المرة الرابعة من مجالس الاعتراف 
«فأخر ج» بصيغة المجهول أى : 0 بإخراجه «إلى الحرة» » وهى بقعة ذات حجارة سود حارج المدينة 
«فلما وجد مس الحجارة» أى: ألم إصابتها «فر» أى: هرب «يشتد» بتشديد الدال أى: يسعى 
وهو حال «حتى مر برجل معه لحى جمل» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أى: عظم ذقنه» وهو 


.)5555( 


4o ۱٤۲۹ - ۱٤۲۸ كتاب الحدود ب ه - اح‎ -٤ 


الذى ينبت عليه الأسنان «فضربه» أى: الرحل «به» أى: باللحى «وضربه الناس» أى: آخحرون 
بأشياء أحرى «ومس الموت» عطف على مس الحجارة على سبيل البيان» قال الطيبى: قوله: 
«ذلك» إذا حعل إشارة إلى المذكور السابق من فراره من مس الحجارة كأن قوله: إنه فر حين وجد 

مس الحجارة تكرارا؛ لأنه بيان ذلك فيجب أن يكون ذلك مبهما. وقد فسر عا بعده كقوله تعالى: 
ل وقضيدا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلااء مقطوع مصبحين وعدم حور لرياذة البيال: التي 
«هلا تر كتموه؟» وفى رواية: «هلا تركتموه لعله أن توب فيتوب الله عليه؟» قال القارى: أَئ: 
عسى أن يرجع عن فعله فيرجع الله عليه بقبول توبته. قال ابن الملك: ذ فيه أن المقر على نفسه بالزنا 
لو قال: ما زنيت» أو كذبت» أو: رحعت سقط عنه الحد» فلو رجع فى أثناء إقامته عليه سقط 
الباقى. وقال جمع: لا يسقط؛ إذ لو سقط لصار ماعز مقتولا خطأ؛ فتحب الدية على عواقل 
القاتلين. قلنا: إنه لم يرحع صريحا؛ لأنه هرب» وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله: «هلا 
ت ركتموه» أى: لينظر و في أمره أهرب من ألم الحجارة» أو رجع عن إقراره بالزنا؟ قال الطيبى: فإن 
قلت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم بقتله حيث فر فهل يلزمهم قود؟ إذا قلت: 
لا؛ لأنه صلى اله عليه وسلم أخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد» وقد عرضت هم 
شبهة أيضًا وهى إمضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسل فلا جناح عليهم..انتهى. وفى شرح 
السنة: فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع فى خلال إقامة الحد» فقال: كذبت» أو: 
ما زنيت» أو: رحعت سقط ما بقى من الحد عنه» وكذلك السارق وشارب الخمر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخخر بحه ابن ماجه «وروى هذا الحديث عن أبى سلمة عن جابر 
شط للك ..لخ» أخرحه الزمذى عقيب قوله هذا بقوله: حدثنا بذلك الحسن بن على 
الخلال...إلخم. ظ 

0 ار‎ ES ELE N ل‎ AS 


الزْهْرِي» عن أبي سَلْمَة بن عَبدِ الرَحْمَنِء عَنْ جَابر بْن عبد اللو: أن رَحُلاً مِنْ أسْلَم جَاءَ إلى 
نبي صلى الله عليه وسم امَف" بالزئ عرض عله نم اقرف عرض عة حى سهد 
عَلَى نفس اربع شهادات» فقال النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ: «أبك جُنون؟» قال: لآ قال: 
«أخصنت»» قال: : نعم) قال: فأمرَ به قرحم بالمصلى» فلا أُذلقته ا فأذرك و فرحم 
تی مَاتَ» فالأ َه رول الله صلی الله علي وسم حيرا وم صل عل 


ال ألو ع ات بحن امتح 


قال: فأخبرونى من مع حابر بن عبد الله فذكره مختصرًا. 
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مزعي ع تطريدر بجا القن ال وام ن المعترف بالرنا إذا اق ء ا 


ترا e‏ وغو قول e‏ 


سے کے س اس 


س 


رالشاق وح من قال هذا لول حَديث أبي هرر وڙد ن حال أا خان اعمس 
إلى رَسول اللو صّلى الله عل وسل فقال أَحَدُهُمًا: ي يا رَسُولَ اللّهِ إن اني نى بامرَأةٍ هَذا 
الْحَدِيثْ بطوله ل 2 الله عليه ا «اغدٌ يا أا مرا هذل فإن 
اغْترَفَت فَارْجُمْهًا» ولم يقل: فإن اعترفت اربع مَرّاتِ. 

قوله: «حتى شهد على نفسه أربع شهادات» أى: أقر على نفسه كأنه شهد عليها بإقراره كما 
يوجب الحد أربع مرات «قال: أبك جنون؟» قال النووى: إنما قال: «أبك جنون؟» لتحقق حاله؛ 
فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على إقرار ما يقتضى هلاكه مع أن له طريقا فى سقوط الإثم 
بالتوبة» وهذا مبالغة فى تحقيق حال المسلم وصيانة دمه؛ وإشارة إلى أن إقرار انمحنون باطل» وأن 
الحدود لا تحرى عليه «قال: أحصنت» بتقدير همزة الاستفهام أى: هل تزوحت؟ «فلما أذلقته 
الحجارة» أى: أصابته بحدهاء فعقرته من ذلق الشيء طرفه «فر» أى: هرب «فأدرك» بصيغة 
الجهول أى: أد ركه الناس من الإدراك .معنى اللحوق «فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيرا» أى: أثنى عليه «ولم يصل عليه» وفى رواية البخارى من طريق محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق: وصلى عليه. قال الحافظ فى الفتح: قال المنذرى فى حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن 
عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». وذكر الحافظ روايات هؤلاء الأنفس وغيرهم» ثم 
قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس» منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من صرح بنفيها..انتهى. 
قال الإمام البخارى فى صحيحه بعد رواية هذا الحديث: ول يقل يونس وابن حريج عن الزهرى: 
فصلى عليه. سثل أبو عبد الله: صلی عليه يصح؟ قال: رواه معمر. فقيل له: رواه غير معمر؟ قال: 
لا..انتهى. قال الحافظ: وقد اعترض عليه فى جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها 
نما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل 
عليه» لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أحرج عبد الرزاق أيضًا 
وهو فى السئن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال: فقيل: 
سير الله أتصلى عليه؟ قال: «لا» قال: فلما كان من الغد قال: «صلوا على صاحبكم» فصلى 

غل رر ل الله لى الله عليه وسح والاين. فهذا الخبر يجمع الاحتلاف» فتحمل رواية النفى على 

نه لم يصل عليه حين رجم. ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم فى اليوم الشانى. قال 
امي أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة الجهنية التى زنت ورجمت 
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أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: «قد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم»..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه البخارى. 

قوله: «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قولة أبى حنيفة وحجتهم أحاديث الباب» قال فى شرح 
السنة يحتج بهذا الحديث يعنى بحديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب من اشترط التكرار فى 
الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد: ويحتج أبو حنيفة ممجيئه من الحوانب الأربعة على أنه يشترط أن 
يقر أربع مرات فى أربعة بجالس» ومن لم يشترط التكرار قال: إنما رده مرة بعد أخحرى؛ لشبهة 
داخلته فى أمره؛ ولذلك دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. وفى 
رواية: فقال: «أشربت خمرا؟» فقام رجحل فاستنكهه فلا يجد منه ريح الخمر» فقال: «أزنيت؟» قال: 
نعم. فأمر به فرجحم. فرد مرة بعد أحرى للكشف عن حاله» لا أن التكرار فيه شرط..انتهى. «وقال 
بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة؛ أقيم عليه الحدء وهو قول مالك بن أنس والشافعى» 
واحتاره الشوكانى فى النيل» وأحاب عن جميع ما استدل به الأولون وقال فى آخحر كلامه: وإذا قد 
تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية من أن الأربع لا تكفى أن 
تكون فى بحلس واحد» بل لا بد أن تكون فى أربعة جحالس؛ لأن تعدد الأمكنة فرع تعدد الإقرار 
الواقع فيها. وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع فى ذلك» وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعا 
لم يستلزم كون مواضعه متعددة» أما عقلا فظاهر؛ لأن الإقرار أربع مرات أو أكثر منها فى موضع 
واحد من غير انتقال ما لا يخالف فى إمكانه عاقل» وأما شرعا فليس فى الشرع ما يدل على أن 
الإقرار الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم وقع من رحل فى أربعة مواضع» فضلا عن وجود ما 
يدل على أن ذلك شرطء ثم أجاب الشوكانى عن الروايات التى استدل بها الحنفية على اشتراط 
تعدد مواضع الإقرار؛ فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى النيل «وحجة من قال هذا القول 
حديث أبى هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما...! لخ» سيأتى هذا الحديث بطوله فى باب 
الرحم على الثيب. وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التى فيها أنه وقع 
الإقرار أربع مرات» وقد رد الشوكانى هذا الجواب فى النيل فقال: الإطلاق والتقييد من عوارض 
الألفاظ وجميع الأحاديث التى ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها. وغاية ما فيها حواز تأخير 
إقامة اخ .بعد اوقوع اراز رة إلى أن ينتهى إلى أربع. ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك. وظاهر 
السياقات مشعر بأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك فى قصة ماعز؛ لقصد التفبت كما 
يشعر بذلك قوله له: «أبك جنون؟» ثم سؤاله بعد ذلك لقومه. فتحمل الأحاديث التى فيها التراحى 
عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا فى ثبوت العقل واختلاله والصحو 
والسكر ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل 
وسلامة إقراره عن المبطلات. .انتهى . 


٤ ۳4۸‏ - كتاب الحدود ب 5 - ح ١4.‏ 


(5) باب ما جَاءَ في كراهية ية أن يُشَفعَ في الْحُدُودٍ ٥‏ - ٿت١]‏ 
۳۰ - حلا قتيّة حدقا الث عن ابن هاب عَنْ عروةء عَنْ عَاوِشَة: أن فرشا 
أَمَمّهُمْ شن المَرأة المخزومية الِي سَرَقت» فقالوا: من ا لم فا ر ا الله س الله ا 


وسلم؟ فقالوا: ع شرا ع ا اناا ئی زار سا زول او على لذ لوس 


o o 2‏ 
فكلمه أسَامة ل رول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشْفَع في حَد مِنْ حُدُودٍ اللو؟» نم 
قامٌ فاختطب» فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهُمَ كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 


ا ٤‏ اه “ير 


تركوة وَإذا سَرَّق فيهم الضّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ؛ وَايْمُ الله ل أن فَاطِمَة بست مُحَمَّدٍ 
سَرَقتْ لقطغت يَدَهَا». 
قال: وَفِي SL‏ 


م Jo‏ ی 


وله يي و المشكاة TT‏ أى: أحزنهم وأوقعهم فى الهم. قال 
التوربشتى يقال: أهمنى الأمر إذا أقلقك وأحزنك «شأن المرأة المخزومية» أى: المنسوبة إلى بنى 
مخزوم قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل وهى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أ تقد أبن 
سلمة «التى سرقت» أى: وكانت تستعير المتاع و تححده أيضًا. وقد ا 
بقطع يدها «فقالوا» أى: قومها «من يكلم» أى: بالشفاعة «فيها» أى: فى شانها نا مدي أن 
الحدود تندرئ بالشفاعة كما أنها تندرئ بالشبهة «من يجترئ عليه» أى: من يتجاسر عليه «إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» بكسر الحاء أى: محبوبه وهو بالرفع عطف 
بيان أو بدل من أسامة. قال النووى: معنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وهذه منقبة ظاهرة 
لأسامة «فكلمه أسامة» أى: فكلموا افنائةة LEE‏ لقاع NDS‏ 
وذهولا عن قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها». «أتشفع فى حد من حدود الله؟» الاستفهام للتوبيخ «ثم قام فاختطب» 
أى : بالغ فى خحطبته» »أو أظهر حطبته» قاله القارى. وقال: وهو أحسن من قول الشارح أى: خطب 
«إغما أهلك» بصيغة الفاعل» قال القارى: وفى نسخة يعنى من المشكاة على بناء المفعول «الذين 
من قبلكم» يحتمل كلهم أو بعضهم «أنهم كانوا» أى: كونهم إذا سرق...إلخ» أو ما أهلكهم إلا؛ 


(1۸۰۰ 1۷AY حديث صحیح» وأخرجحه البخاری (۸٤۲۹ن 1410/8 ا (۳۳ ۳۷ 504ك‎ )١47( 
.)٤۹۱۸ - 591١( والنسائى‎ »)۲٥٤۷( وابن ماجه‎ »)٤۳۷۳( ومسلم (۱۹۸۸)» وأبو داود‎ 
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اداع بس ود ؛ إذ كانت فيهم أمور كثيرة من جملتها - أنهم كانوا «إذا سرق فيهم 
0 ى: القوى «ت ركوه» أى : بلا إقامة الحد عليه «وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» أى : القطع أو غيره «وايم الله بهمزه ة وصل وسكون ياء وضم ميم وبكسر وبفتح همزة 
ويكسر ففى القاموس وان الله وات الله بكر ارا وايم اله بكسر الهمزة والميم» وهو اسم 
وضع للقسم. والتقدير: كن الله قتي وفى النهاية: وايم الله من ألفاظ القسم وفى همزها الفتح 
والكسر والقطع والوصل. وفى شرح الجزرية لابن المصنف: الأصل فيها الكسر؛ لأنها همزة وصل 
لسقوطهاء وإئما فتحت فى هذا الاسم؛ لأنه ناب مناب حرف القسم» وهو الواو ففتحت لفتحهاء 
ع ل من اليمن .معنى البركة» فكأنه قال: بركة الله قسمى. وذهمب 
الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع» وإنما سقطت فى الوصل لكثرة الاستعمال. وفى 
المشارق لعياض: وايم الله بقطع الألف ووصلهاء أصله اعن» فلما كثر فى كلامهم حذف 7 
فقالوا: ايم الله وقالوا: أم الله وم الله. ا وفيه لغات كثيرة ذكرت فى القاموس. «لو أن 
فاطمة بنت محمد...!لخ» إنما ضرب المثل بفاطمة؛ لأنها أعز أهله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وفى الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر» أما حديث 
مسعود وحابر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن عمر: فأخحرجه أحمد وأبو داود. وفى الباب عن 
الزبير بن العوام أنه لقى رحلا قد أحذ سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان» فشفع له الزبير 
ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ إلى السلطان» فإذا بلغ 
إليه فقد لعن الشافع والمشفع. رواه مالك. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن 


ماجه. 


(۷) باب ما جَاء في تحقيق الرجْم [م/ا- ت۷] 


۳1 
o ro 


۳۹ - حل دا خد ن تبي حلا حن بن وف الأزر» عن ارد إن و 
عر سه سويد بن المُسيب عَنْ عُمَرٌ بن الطاب قَال: ار و يا 


و رت EE‏ هُ أن أزيد في كتاب الله أكتبتةُ في الْمْصْحُف؛ فإني 


2 ر ثم ہے ےم و تع ر بور 


ذ جيءَ اقرا فلا يَحدُو في كاب الله ْو به 


قال أ أبو عيسى : : حَدِيث عُمَرٌ حَدِيثُ حَسنْ صّحِبعٌ) وروي من عير وجه عن عم 


)۱٤۳۱(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (1۸۲۹)» (387 ااا ا اه وأبو داود 
»)٤٤۱۸(‏ وابن ماحه (59 ه86 ؟١).‏ 
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قوله: «فإنى قد خشيت أن يجيء أقوام...إ» قد وقع ما حشيه عمر رضى الله عنه؛ فأنكر 
O ES E‏ اه ارقت 
al‏ وقع فى رولة سید بن راع عن عد له ہن مید اله ن عنس فى دست 
اله صلى لله عليه وسلم؛ و و ا ا 0 کذا فی 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه البخارى. 

زوك رخدت عبر SEE‏ يمجع ماد لمعيف 

صم ا د ار اس نھ قر ه 5 ال 
1 ح- حَنا سلمة بن يس ولح بن مَنْصُورٍ وَالْحَسَنُ بن علي الخلال وعم 


سو قر 


وان نادرأ دنا عبد اراق عَنْ مَعْمَِِ عن الزهْرِي عَنْ عي اللو ِن عبد اللو ن عتبة 


خياد a‏ إن اله بعت مُحَمِّدَا صلى اللهُ عليه وَسَلُمْ بالحق 
رال عله اكاب فَكَانَ فيا اذ ارخ قرحم رول اللو صلَى اله علي وَسَلم 
لمث وى الا مَل فقول فيل 000 


2 


ت ر 


J 0 

انر عيش ا ؛ وروي مِنْ عير وجه عَنّْ عُمرَ رَضِي الله عنهم. 

قوله: «إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب» هذا مقدمة للكلام وتوطئة للمرام؛ رفعا 
لاريبة» ودفعا للتهمة الناشئة من فقدان تلاوة آية الرحم بنسخها مع بقاء حكمها «وكان فيما أنزل 
الله آية الرجم» بالرفع على أنها, اسم کان» وفيما أنزل الله خخبره) وهى. «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
اوها اله تحال من الله و اللهك حكيم» أى: الثيب والثيبة» كذا فسره مالك فى الموطإ قال 
القارى: والأظهر تفسيرهما با نخصن والحصنة «ورجمنا بعدة» أى: تبعا له وفيه إشارة إلى وقوع 
الإجماع رعیده «i»‏ حرف القنيية «وإت الرجم حق» ا تابنك أو واجب «على من زنى» أى: 
من الرحال والنساء «إذا أحصن» أى: كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها «أو 
الاعنزاف» أى: الإقرار بالزنا. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخحرجه الشيخان. 


)١ ٤۳۲(‏ انظر الذى قبله. 


4- كتاب الحدود ب 8 - ح ۳١ ۱٤۳۳‏ 


(A)‏ باب ما جاء في الرجم على التب [88- ٿت۸] 


دار ۾ ار سس گے ووو 


٣‏ حڏلنا نمر ن علي وَغيْرُ وا حدٿا فيان ن يةه عن لري عَن عي 
الله بن عَبْدٍ الله ن عتبَة سَمِعَهُ مِنْ أبي مُرَيرَة وَرَيْدٍ بن حال وَشْبْل: اھ كائرا عد اي 
صلى الله عَلَيْهِ وسم اناه رَحُلآن يَختَصِمّان فقام a‏ : اشد الك ا ريون 
الل لما فضت بيتتا ركان ال قا سناد وذ ب رول الل اقض 
على اني الب تق ب بيا شاق واو ليت تاا ين أل لولم رتوا على 
ابي حل مائة وتغريب عام وإنما الرّحْمْ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَاء قال التبي صألى الله عله وَسَلم: 
«وَالْذِي نفسي بيده لأَفْضِين بين بَيدَكُمًا بكتاب الل اليائة شَاة وَالْحَادِمُ رذ عَلَِْكَ وَعَلَى 


٠١‏ جه 


الك علد ينو ي عَام وَاغْدٌ ي انيس على امْرَأة هذا فإن اغْترّفت فارْجُمُهًا» فغدًا 


هال ساس سمس 


اه و مدير ورد J‏ أ “عن 


حدئنا إسحق بن موسى لأنصاري» حَدننا مع حَدَْنَا مَالِكُ عن ابن شِهاب» عن عبيد 
الله ن عبد الله عَنْ أبي هُرَيرةَ وَرَيْدٍ بن حال الجهني» عن الي صلى الله عله وسم ت 


78 
J o 
بمعنأه.‎ 
ر‎ 
2 2 


م ا اللييث؛ عن ابن شهاب باسناو نحو حَدِيثٍ مالك بمَعْنا دا ا 


و رق م22 


قالَ: ی a E‏ ابي سیو وان عجار 
وحابر ن سَمرة وَهَزَال وَبُرَيدَةَ وَسَلَمّة بْن المُحبّق وأبي بَرْرَة ة وعمران بن حصين. 

قال أبو عِيسّى: ليث أبي هرر وڙد ن ڪال حڍيٽ حَسَن صتجيخ. 

وَمَكَذَا رَوَى مَالِك بْنْ أ نس وَمَعْمَرٌ وير وَاحِدٍ عن الزُهْرِي» عن عبيد الله ِن عبد الله بن 
عتبة» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ بن حال عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

روا بهذا ستاو عن ال صلی اله لولم أنه قال «إذا نت الأَمَةَ فَاجْلِدُوهَا 


فان ذا زت في الرابعة يُوها واو بضفير». 


ص 


.)١ °۲( حديث ضحيح) وأخرجه البخارى (0)06550 ومسلم 207/759 وأبو داود‎ /( TT) 
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سے سے ر براه 


و عن الزهري» عن عُبَيْدٍ الله» عن أبي هريرة وريا بن خالا و: شبل» 
قالوا: كنا ند النبي صلَى الله علي وسل - هَكَذَا رَوَى ابن عيينة الْحَدِيقين جَمِيعًا - عن أبي 


ال م ب از ها قر لرسه 


هريره وَرَيْدٍ ن خالاو وَشِبْلِ؛ وَحَدِيث ابن عِينَة وَهِمَ فيه سفيان بن غيينة؛ دحل حَدِينَا في 


وَالصحِيح ما رَوَى محمد بن الوليد الَيدِي ويونس بن عُبَيْاد وَابِنُ أي الزّهْري» عن 
الزهري» عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ 5 هُرَيرَة وَرَيْدٍ بن خالل عن 0 صلّى الل عَلَيْهِ وَسَلْم قال 
«إذَا زت الَمَة َاجلِدُوها» والرري» عن عب الله عن سبل ن حال عَنْ عبد اله بن 
مالك الأوْسِي» عن ا لاله عل وس قَالَ: «إذا رست الأمّة وَهَدًا الصّحِيحٌ عند 
أَهْلٍ الحَدِيث. ) 

وهل ن حالم درك التي صلی اله عل وسم إنما روَى سبل عن عب اللو بن مال 
الأوسِي» ا 2 الله عليه و > وهَذا الصحيح» وَحَدِيتْ ٠‏ ابن عييْنة غَيْرُ مَحفوظ. 


وروي عَنَهُ أنه قَالَ: E‏ جل را اال 


2 
9 


قوله: «وشبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة هو ابن خالد أو ابن حليد» كما صرح 
به الترمذى فيما بعد. قال الحافظ: شبل بن حامد أو ابن خليد المزنى» مقبول من الثالثة..انتهى. وقد 
تفرد بذكر شبل فى الحديث سفيان بن عبينة؛ وهو وهم منه كما بينه التزمذى فيما بعد «فقال: 
أنشدك الله» بصيغة المتكلم من باب نصر. ل ى ااا الله رضم ادك شين 
أذكرك. فحذف الباء أى: أذكرك رافعا فيد أى: صوتی» هذا أصله ثم استعمل فى كل مطلوب 
مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرحل صوته عند 
النبى صلى الله عليه وسلم مع النهى عنه ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهى لكونه أعرابيا دلا قضيت 
) بيننا بكتاب الله» لما بتشديد اليم معنى ألا. وفى رواية الشيخين: ألا قضيت. قال الحافظ: قيل فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدرى لضرورة افتقار المعنى 
إليه» وهو من المواضع التى يقع فيها الفعل موقع الاسم» ويراد به النفى المحصور فيه المفعول. والمعنى 
هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله» ويحتمل أن تكون إلا حواب القسم؛ لما فيها من معنى 
الحصر. تقديره: أسألك بالله لا تفعل شيا إلا القضاء. فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره؛ لا؛ 
لأن لقوله بكتاب الله مفهوماء والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده. وقيل: المراد 
القرآن وهو المتبادر. رالا ا الأول أولى؛ وه ب ليسا مذ كورين فى 
القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله. قال الحافظ: ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التى 
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نسحت تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما..انتهى. «فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل» 
بفتحتين وسكون اللام أى: : نعم. قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى: يحتمل أن يكون الراوى 
كان عارفا بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثانى بأنه أفقه من الأول» إما مطلقاء وإمافى هذه 
القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه فى استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده 
السؤال على فقهه. وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم» وأورد ابن السنى فى كتاب رياضة 
المتعلمين حديثا مرفوعا بسند ضعيف» قاله الحافظ. «اقض» أى: احكم «إن ابنى كان عسيفا» 
أى: أجيراء ويطلق أيضًا على الخادم وعلى العبد «على هذا» ضمن على معنى عند بدليل رواية 
عمرو بن شعيب» وفى رواية محمد بن يوسف عسيفا فى أهل هذاء وكان الرحل استخدمه فيما 
تحتاج إليه امرأته من الأمور كاحت عاط رت اموي الى الع اريم أى: الأجير 
«بامرأته» أى : امتا «فأخبرونى» ا بعض العلماء «ففديت منه» أى: ابنى «عائة شاة 
وخادم» أى: أعطيتهما فداء وبدلا عن رجحم ابنى «فزعموا» أى: قالوا. وفى رواية الشيخين: 
فأخبرونى «أن على ابنى جلد مائة» بفتح الحيم أى: ضرب مائة حلدة لكونه غير حصن «وتغريب 
عام» أئ: إخراجه عن البلد سنة «وإغا الرجم على امرأة هذا» أى: لأنها محصنة «المائة شاة 
والخادم رد عليك» أى: مردود عليك «واغد» بضم الدال» وهو أمر بالذهاب فى الغدوة» كما أن 
رچ أمر بالذهاب فى الرواح» ثم استعمل كل فى معنى الآخر أى : فاذهب «يا أنيمس» تصغير انش 
وهو ابن الضحاك الأسلمى «على امرأة هذا» أى: إليها وفيه تضمين أى: حاكما إليها «فإن 
اعازفت فارجمها», قال القارى: به أذ مالك والشافعى فى أنه يكفى فى الإقرار مرة واحدة؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم علق رجمها باعتزافهاء ولم يشازط الأربع؛ كما هو مذهينا. وأخبب: بان المعنى : 
فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو: أربع مرات فارجمها..انتهى. قلت: قد تقدم الكلام فى هذا. 

قوله: «عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى...1خ» ليس فى هذه الرواية ذكر شبل» وهو 
احفوظ كما ستقف عليه. | 

قوله: «حديث أبى هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 

قوله: «ورووا بهذا الإسساد» أى: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد اله عن أبى هريرة وزيد 
ابن خالد أى: بدون ذكر شبل «عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة مسة...! لخ» 
أحرجه الشيخان «وشبل بن خالد م يدرك النبى صلى لی الله عليه وسلم آلا وى شبيل عبن مين 
الله بن مالك الأوسى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عي عيينة غير 
مخفو ظ» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: شبل بن حامد. ويقال: ابن خحالد» ويقال: 200 
ويقال: ابن معبد المزنى. روى عن عبد الله بن مالك الأوسى حديث: الوليدة إذا زنت فاجلدوهاء 
وعنه به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» كذا رواه أصحاب الزهرى عن وخالفهم ابن عيينة فروى 

عن الزهرى عن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعًا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث العسيف» و م يتابع على ذلكء رواه النسائى والترمذى وابن ماحه وقال النسائى: الصواب 
الأول. قال: وحديث ابن عيينة خطأء وروى البخارى حديث ابن عييئة فأسقط منه شبلا. قال 


۱٤۳٤ - ۱٤۳۳ كتاب الحدود ب 8 اح‎ - ٤ ot 


الدورى عن ابن معين: ليست لشبل صحبة..انتهى. «وروى عنه» أى: عن سفيان بن عيينة «أنه 
قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضًا: شبل بن خليد» بالتصغير» وقد 
بسط الحافظ a‏ التهذيب إن شئت الوقوف عليه فارجع إليه 

١ 4"‏ - حَدَننَا ية حَدَنَنا نا هشيم عَنْ مَنصور بن زَاذَانَ عَن الْحَسَِّه عَنْ حِطَانَ بن 
عد اللي كر خبلقة تالافك فال قال ا اللو فى الله عاتم وجل دواعي 
قد جَعَلَ الله َهْنَ سبيلً: اليب باب جلد ماق ثم ارم وَالْبِكْرٌ بالبكر جَلْدُ مائة 

العمل على هدا ند بَْض أطل الم من أصْحَاب لبي صلى الله عليه وسم ينهم: علي 

ا A ET‏ ا ا 
وإلى هَذا ا EE‏ 

وَقَالَ ب E a yS‏ 
ا LS‏ 
هذا في غير حډيثِ في قِضَّةٍ ماز وغيره: أنه اَم الحم ولم يام ان جلد قبل أن يُرْجَم. 

عَلَى هذا عند بَعْضٍ أهْل اللي E‏ الثؤري وان المُبَارَكِ والشافعي 


قوله: «عن الحسن» هو البصرى «عن حطان» بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين «بن عبد 
الله» الرقاشى البصرى» ثقة من الثانية «خذوا عنى» أى: حكم حد الزنا «فقد جعل الله هشن 
سبيلا» أى: حدا واضحاء وطريقا ناصحا فى حق الحصن وغيره» وهو بیان لقوله تعالى: ظواللاتی 
يأتين الفاحشة...4 إلى قوله: # أو يجعل الله هن سيلا ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لكم؛ 
ليوافق نظم القرآن» ومع هذا فيه تغليب للنساء؛ لأنهن مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة. قال التوربشتى: 
كان هذا القول جين شرع الحد فى الرانئ والزانية. والسبيل هاهنا الحد؛ لأنه لم يكن مشروعا ذلك 
الوقت» وكان الحكم فيه ما ذكر فى كتاب الل «إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا 4 . الت بالئيت» أى : حد زنا الثيب بالثيب «جلد مائة 5 ثم الرجم» استدل بهذا من قال: 


..)۲٠٣۰( وابن ماجه‎ 44١ أبو داود (ه‎ ))١530( حديث صحيح, وأخرجه مسلم‎ )۱٤۳٤( 
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إن الثيب يجلد ثم يرحم «والبكر بالبكر جلد مائة» أى: حد زنا البكر بالبكر ضرب مائة جلدة 
لكل واحد منهما «ونفى سنة» أى: وإخراجه عن البلد سنة. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى والنسائى. 

قوله: «وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق» وهو قول داود الظاهرى» وابن 
المنذر, وهو قول أحمد فى رواية عنه. | واستدلوا بحديث الباب وغيره» وما رواه أحمد والبحارى عن 
الشعبى أن عليًا - رضى الله تعالى عنه - حين رجحم المرأة ضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة, 
وقال: ا يكاب اا رر ا رسول اله مل اة عة را ففى أثر على هذاء 
وكذا فى حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرب حم «والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الشورى وابن ا راا ر یا 
والحنفية والشافعية وجمهور 00 إلى أنه لا يجلد امحصن بل يرجم فقط» وهو مروى عن أحمد بن 
حنبل» وتمسكوا بحديث سمرة فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه. قالوا: 
وهو متأخر عن أحاديث الجلد» فيكون ناسحا لحديث عبادة المذكور فى الباب. قال الشوكانى: 
ويجاب .منع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ؛ لأنه فرع التأحر» ول يثبت ما يدل على 
ذلك. ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الحلد الذى أثبته القرآن على كل 
من زنى. ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو 
ضريح فى امع يبن التلد:والرجم للمخصن» كحديك عبادة المذكور. ولا سينا وهو ضلى الله 

عليه وسلم فى مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس فى ذلك المقام 
بأحذ ذلك الحكم عنه. فقال: «حذوا عنى». فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته 
قل ,الله عليه وس ق ی ار أطوم أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به. قال: وقد تقرر أن 
الت أول فرع الدافق )و ليما كون لكان ا عرز فيه أن الراوى ترك دک الد لكونه معلوما 

من الكتاب والسنة. قال: وهذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقول - بعد موته صلى الله عليه 
وسلم بعدة من السنين» لما جمع لتلك المرأة بين الرحم رالد -: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة 
رسول الله. فكيف يخفى على مثله الناسخ» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر..انتهى كلام 
الشو كانن.«واستدل اللمهون ايضنا بعدم ذكر الجلد فى رجحم الغامدية وغيرها. قال الشوكانى: 
ويجاب ممنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع. لم لا يقال: إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب 
والسنة القاضية بالحلد. وأيضًا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات» وعدم العلم 
ليس علما بالعدم» ومن علم حجة على من لم يعلم..انتهى. 


كهم -٤‏ كتاب الحدود ب ٩‏ - ح ۱٤۳٩١‏ 


(4) باب ترص الرّجْم بالْحبْلى حتى تضّع [م9- ت4] ظ 

٥‏ - حَدَلنَا الْحَسَنُ بن علي حَدَنَنا عبد الرَرّاق» حَدَننا مَعْمّرٌ عَنْ يحيَى بن أبي 
كثر» عَنْ ابي قلابة عَنْ أبي الْمُهَلْب عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن: أن امرأة مِنْ حُهيْنة اغترقت 
لجح ل ادوم إني حُبْلَى» فَدَعَا النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ 
وَليّهّاء فقال: «أ خسين إِليْهَاء فإذا رصعت حَدْلَا فأخيرتي» ففعَل) فام بها فشدّت عَلَيْهَا 


سے ت ہے gg‏ م 


يباه م مر جوا َرْحَمَتء ثم صَلَى عَلَيْها الله له عر بد بر الخطاب : 0 
رمتا م تصني عَليِهَ؟ َال «لَقَدْ تات توبة لو قُسِمَت بَبْنَ سَبْعِينَ من أهل المد 
لوَسِعَتهُم وَل وَجَتَ ينا فصل م من أن جَادت يتفسهًا للّه». 


قال أبو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَّنٌ صّحِيحٌ. 
قوله: «أن امرأة من جهينة» وهى الغامدية «فقال أحسن إليها» إنما أمره بذلك؛ لأن سائر 
قرابتها رعا حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيهاء فأمره بالإحسان تحذيرا من 
ذلك «فشدت عليها ثيابها» لفلا تنكشف عند وقوع الرحم عليها؛ لما جرت به العادة مسن 
الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة ما يبدو من الإنسان. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة 
بوم والرحل قائما لما فى ظهور عورة المرأة من الشناعة «ثم صلى عليها» هذا نص صريح 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. ا ا E‏ 
وا و ا ثم أمر به فرحم» فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم: «خيرا» وصلى عليه. ورواه الترمذى» وقال: حسن صحيح. وفى 
رواية عن جابر عند الشيخين فى أمر ماعز: وقال له خيراء ولم يصل عليه. وقد تقدم وجه الجمع بين 
هاتين الروايتين فى كلام الحافظ المتقدم فى باب درء الحد عن المعنزف إذا رحع. قال النووى فى 
شرح مسلم: واختلف العلماء فى الصلاة على المرجوم؛ 1 ا 
دون باقى الناس» ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل» قال الشافعى وآخحرون: يصلى عليه الإمام 
وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعى ومالك إنما هو فى الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم 
فاتفقا على أنه يصلى. وبه قال جماهير العلماء قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود 
وامحاربة وغيرهم. وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرحوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى 
على ولد الزنا. واحتج الجمهور بهذا الحديث» يعنى بحديث الباب» وفيه دلالة للشافعى على أن 
الإمام وأهل الفضل يصلون على المرحوم كما يصلى عليه غيرهم. وأجاب أصحاب مالك عنه 


)١ 58١‏ حديث صحیح»› وأحرجحه مسلم COTY‏ وأبو داود »)551٠(‏ وابن ماجه (ه5ه505)) والنسائى 
.)١1565(‏ 
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6 أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروهاء والثانى: تأولوها على 

أنه ضلئ الله عليه وسل أمر بالصلاةء أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها فى اللغة. وهذان الجوابان 
فاسدان» أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح وزيادة الثقة مقبولة» وأما الشانى: فهذا 
التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء 
من ذلك فوحب مله على ظاهره..انتهى. قلت: الأمر كما قال النووى» والله تعالى أعلم 


«وسعتهم» وفى بعض النسخ: «لوسعتهم» «من أن جادت 0 لله» ا أخر جها ودفعها 
كما يدفع الإإنسان ماله يجود به. 


قوله: «وهذا حديث صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه. 
)٠١(‏ باب ما جَاءَ في رَجْمِ هل الكتاب [م٠٠-‏ ت١٠]‏ 

١ ٦‏ - حدشا إِسْحَق بن مُوسى الأنصاري» E‏ 000 اماك بر اس »۾ عن 
اما قو لان عم أن رول اللو صلى الله علب وَسلُم حم وديا ووو 

قال أبو عِيسى: وَفِي الْحَدِيثٍ قصة. 

وَهَذا حَدِيث حَسَنْ صحِيح. 

قوله: «رجم يهوديا ويهودية» فيه دليل لمن قال: إن حد الزنا يقام على اليهود كما يقام على 
المسلمين» وإن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان. كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو يوسف فى 
رواية. وعند أبى حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط «وفى الحديث قصة» رواها الشيخان 
وهى: أن اليهود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم برحل وامرأة منهم قد زنياء فقال: «ما تحدون فى 
كتابكم؟» فقالوا: تسخم وجدوههما ويخزيان. قال: «کذبتم» إن فيها الرجحم» اتو بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين»...إل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان بطوله. 

لا" ١‏ - حَدذئنا هناف لتا ريلك عن سمال أن حرو عَنْ كاير أن سَمُرة: أن لبي 
SS‏ 


YYYTY A61 «1۸14۹ «£057 ›۳1۳( ›)1۳۲۹( حديث بحبح وأخرحه البخارى‎ )1١475( 
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ظ )٤۳۷(‏ حديث صحيحءما قبله» وإسناده ضعيف لضعف سماك بن حربء والحديث فى سنن ابن ماجه 

60000 


مه" ٤‏ - كتاب الحدود ب ٠٠١‏ - د ح ١70‏ 


قال: وَفِي الباب عَنْ ابن عْمَرَ وَالْبرَاء وجابر وَابْنِ أبي أَوفى وَعَبْد لله بن الْحَارث بْنِ جَرْء 
وان عباس. 

قال أبُو عِیسّی: حَدِيث حابر ُن سَمُرَةَ حَدِيث حَسَنٌ غريب 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر اهل الْعِلَم؛ قالوا: إذا احتصّم اهل الكتاب» وَترَافعُوا إلى حکام 
ال حَكمُوا ينُم بالكتاب وَالسنة يا وَهُوَ قول أَحْمّدَ وَإِسْحَق. 


رن ره و رانم ير ل 14 2 


وقال بعضهم: لا يام عَليْهِم الخد في الرنا؛ اقول ار ل أصح. 

قوله: «حدثنا شريك» هو شريك بن عبد الله النخعى ا القاضى صدوق يخطئ كثيرا تغير 
حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبى أوفى وعبد الله بن الحارث بن 
جزء وابن عباس» أما حديث ابن عمر فقد أحرحه الترمذى فى هذا الباب» ولعله أشار إلى حديث 
آخر له فى رحم أهل الكتاب. واناحديف الراية تا خرعة اعد وتام وابرءار قيار ابا خدمة 
حابر وهو ابن عبد الله: فأخر جه أحمد ومسلم. وأما حديث ابن أبى أوفى: فلينظر من أخر جحه. وأما 
فويه هيك و ا بعرم فأحرجه البيهقى» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده ضعيف. 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم. 

قوله: ار عر نو عطي ور ون عدي جار من را أشباز قله 
من حديث جابر بن سمرة إلى وجه الغرابة فلا تكرار فى العبارة فتفكر. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب...!لخ» 
وحجتهم أحاديث الباب «وقال بعضهم : لا يقام عليهم الحد فى الزنا» قال ابن الهمام والشافعى: 
يخالفنا فى اشتراط الإسلام فى الإحصان. وكذا أبو يوسف فى رواية. وبه قال أحمد: وقول مالك 
كقولناء فلو زنى الذمى الثيب الحر يجلد عندناء ويرحم عندهم؛ لهذا الحديث؛ يعنى لحديث ابن عمر 
امتفق عليه كذا فى المرقاة» قال الحافظ فى التلخيص: تمسك الحنفية فى أن الإسلام شرط فى 
الإحصان بحديث روى عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: من أشرك بالله فليس يبمحصن: ورحح 
الدارقطنى وغيره الوقف» وأخرجه إسحاق ابن راهويه فى مسنده على الوجهين» ومنهم من أول 
الإحصان فى هذا الحديث بإحصان القذف..انتهى. وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنه صلى 
اله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه سألهم عن ذلك أولاء وأن ذلك إنما كان عندما قدم 
المدينة» ثم نزلت آية حد الزناء وليس فيها اشتراط الإسلام» ثم نزل حكم الإسلام» فالرحم باشتراط 
الإحصان وإن كان غير متلو» علم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس 
.كمحصن» . ذكر هذا الجواب صاحب اهداية وغيره» ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ ولذا مم يرض به 
ابن الهمام حيث قال: واعلم أن الأسهل مما أن يدع أن يقال كين رجمهما: كان الرم نينت 
مشروعيته فى الإسلام» وهو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تجدون فى التوراة فى شأن 


۳0۹ ۱٤۳۸ - ۱٤۳۷ كتاب الحدود ب ۱۰ - ۱۱ - ح‎ -٤ 


الرحم؟» ثم الظاهر کون ا شتراط الإسلام لم يكن ثابتاء وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وإنما 
كان يحكم .ما نزل الله عليه. وإنما سأهم عن الرحم ليبكتهم بتركهم ما ا 
بشرعه الموافق لشرعهم. وإذا لزم كون الرحم كان ثابتا فى شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام 
وقد ثبت الحديث المذكور المقيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به. أما تقدم اشتراط الإسلام 
على عدم اشتراطه أو تأخره فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين. فيطلب الترجيح؛ 
والقول مقدم على الفعل..انتهى. قلت: قد تقدم آنفا فى كلام الحافظ أن الدارقطنى وغيره قد 
رححوا وقف الحديث المذكور» وقال الدارقطنى فى سننه: الصواب أنه موقوف. 

قوله: «والقول الأول أصح» لأنه يدل عليه أحاديث الباب» وأما القول الشانى: فمداره على 
أن الإسلام شرط فى الإحصان» واستدلوا عليه بحديث ابن عمر المذكور. وقد عرفت أن الصواب 
وقفه» والله تعالى أعلم. 


(١١)باب‏ ما جاء في في النفي [م1١-ات١١]‏ 


١ ۸‏ - حد ا بن أكثم ٠‏ قالا: ا بن إذريس, عن عَبَيِدٍ 


م 
رم ےا اس 


للب طن اق قو انور أن النبي صلى الله عَلَيِْ وسَلْمْ صرب وغرّب 
وَغرّب» وأنّ عُمَرَ ضَرَب ورب 


را فور ا 


قَال: وفي لباب عن أبي ر وريد بن خالا وعباده بن الصامت. 


ال او غ فيك ليود GD‏ رفع SG‏ 


لر رات 6 


لاي حاولا اھر ری قز اک پار شیو ایی 


ىمنا 


از[ sh‏ نحو هَذا. 


وكا روا حه إمشحق» عن ناف ُن ان ر أا با بكر صرب ورب وَأ 
عُمَرَ صرب وغرّب» ولم يذ كوا فيه عَنِ النبي صَلَى الله عليه وَصَلَم. 


)١ ٤۳۸(‏ حديث صحيح الإسناد» وله ما يشهد له» والحديث انفرد الترمذى بروايته دون الستة. 
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وذ صح عَن رسُول الله صلَى اله عل وَسَلم النقيء EE E‏ ار E‏ 


ا العا وَعيرْهُم عن النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلم. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أ هل اليم ين أصْحَاب ابي صَلَى الله عليه ولم مم أبو يكرء 


ر ار ر م ثم ه و مده 5 ده وبراره 
0 كد 0 عبد اللو بن لري 8 e ٣‏ 


ور ص 


5 ر رع 

قوله: «باب ما جاء فى النفى» المراد بالنفى التغريب» وهو إخراج ح الزانى عن محل إقامته سنة. 

قوله: «ويحيى بن أكثم» بالغاء المثلثة التميمى المروزى أبو محمد القاضى المشهورء فقيه صدوق 
إلا أنه رمى اا ري دن لور يرى الرواية بالإجازة والوجادة» من 
العاشرة. 

قوله: «ضرب» أى: جلد الزانى والزانية مائة جلدة» «وغرب» من التغريب أى: إخراج الزانى 
والزانية عن محل الإقامة سنة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت»» أما حديث أبى هريرة 
وزيد بن حالد: فأخرجه الجماعة» وفيه: على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما حديث عبادة بن 
الصامت: فأخرجه الجماعة إلا البخارى والنسائى» وفيه: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب...1لخ» وأحرحه النسائى والحاكم والدارقطنى» قال 
الحافظ فى التلحيص» وصححه ابن القطان» ورجح الدارقطنى وقفه. 

قوله: «وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى؛ رواه أبى هريرة. ..لخ» وفى 
اباي اعاديت أحرى مبسوطة فى تخريج المداية للزيلعى, والتلخيص الخبير» وغيرهما «والعمل على 

عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر» كما في 

حديث الباب» وروى محمد فى الموطأ بإسناده عن أن بكو الا ردس" اا أن رجلا 
وقع على جارية بكر فأحبلهاء د و ا ET E‏ أبو بكر 
الصديق فجلد الحد» ثم نفى إلى فدك. ومنهم عثمان رضى الله تعالى عنه فعند ابن أبى شيبة عن 
مولى عثمان: أن عثمان حلد امرأة فى زناء ثم أرسل بها إلى مولى يقال له: المهدى إلى خيير نفاها 
إليه. «وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وهو القول الراحح المعول عليه. وقد ادعى محمد بن نصر فى كتاب الإجماع الاتفاق على نا نف رای 
البكر إلا عن الكوفيين. وقال ابن المنذر: أقسم النبى صلى اله عليه وسلم فى قصة العسيف أنه 
قفن كقات لقان ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام. وسو الى كناب الله ا 
TE‏ المنابر» وعمل به الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 
وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية: وللحنفية فى الجواب عن أحاديث النفى مسالك: 
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الأول: القول بالنسخ» ذكره صاحب المداية وغيره» وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل 
الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثانى: أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد 
N aS‏ إلى 
خيبر» فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. وأحرج محمد فى كتاب الآثار وعبد 
الرزاق عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود فى البكر يزنى بالبكر: يجلدان وينفيان سنة. قال: وقال 
ش ا ره نه لو كان النفى حدا مشروعا لما صدر عن عمر وعن على 

مثله. والثالث: أنها أخبار آحاد ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب» وهو موافق لأصوهم لا يسكت 
حصمهم. .انتهى. قلت : أما قول عمر رضى الله عنه: لا أغرب بعده مسلماء فالظاهر أنه فى شارب 
الخمر دون الزانى» وأما قول على رضى الله عنه فرواه عنه إبراهيم النخعى» وليس له ماع منه. قال 
أبو زرعة: النخعى عن على مرسل . وقال ابن المدينى: م يلق التخبعى أخداامن أصحاب وسزل الله 
فلن اللسعلة روسل وقال أبو حاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع منهاء وأدرك 
أنساء ولم يسمع منه» كذا فى تهذيب التهذيب. وأما قولهم: بأنها أخبار آحاد» ولا تجوز بها 
الزيادة» ففيه أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة 
زائدا على القرآن؛ فليس هم معذرة عنها بذلك» وقد عملواءما هو دونها.مراحل» كحديث نقض 
الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ. 


(۲ )باب ما جَاءَ أن الْحُدُودَ كفارَة لأَهْلِهًا N‏ 


۹ - حا ييه ام ا عن الرهري» عنْ أبي ريس الختولاني» 
E‏ کا عند لذي" صلی الل عليه وسم في خلس فقَالَ: «تبايعُوني 
عَلَى أن لا : تش ركوا الله شَيْئاك ولا تسرقواء ولا ترنوا.- قرأ عَلَيْهِمُ الآيَةَ - فَمَنْ وَفَى 
نكم اجره على الله وَمَنْ أصاب من ذلك شيا َعوقب عليه فهر كَمَارَةٌ لَه ومر" 
أصاب مِن ذلك شيا فْستره اللّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إلى اللّه: إن شَاءَ عذبه وَإِنْ ضَاءَ غَفَرَ له4. 


ت 0 2 و ور م 0 
e‏ 


رال الا *: تع فى هذا اي 95 8 E RE O‏ 
هذا اليك 


YI AVY «1۸۰1 «1۷۸€ «۳۸4 F) «(۸۹۲ ›۱1۸( حديث صحيح» وأحرحه البخارى‎ )۱٤۳۹( 
.)٤۱۷۳ »٤۱۷۲( والنسائی‎ »))۲٦۹۰۳( ومسلم (۱۷۰۹)» وابن ماجحه‎ ») ٨۸ 
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ل قل ا 2 م و ا 
قال الشافعي: وَأَحِب لِمَنْ أصّاب ذنبا فستره الله عليه أن يسر على نَفْسِه E‏ 


2 
سرو لز سرن ر رت 


EE a 

وکڏلك روي عَنْ أبي کر وعُمر أنْهُمًا مرا رجلا أن يسر علَى تفسيه. 

قوله: «فقال: تبايعونى» وفى رواية الشيخين قال - وحوله عصابة من أصحابه - بايعونى. 
والمبايعة هنا عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما فى قوله تعالى: لإإن الله 
اشنرى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة قرأ عليهم الآية وفى رواية للبخارى: وقرأ 
الآية كلها. قال الحافظ هى قوله تعالى: يا أيها النبى إذا جاءك المؤمسات يبايعنك على أن لا 
يشركن باللّه شيئا إلى آخرهاء وهذه الآية فى سورة الممتحنة «فمن وفى منكم» أى: تيف علي 
العهد» ووفى بالتخفيف وفى الراء بالتشديد, وهمابمعنى «فأجره على اللّه» أطلق فلن سيل 
التفخيم؛ لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوحود العوضين أثبت ذكر الأحر فى موضع أحدهماء 
وأفصح فى رواية للشيخين بتعيين العوض فقال: بالجنة. وعبريفنا بلقنط على اا دي مين 
وقوعه كالواحبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء 
«فهو» أى: العقاب «كفارة له» قال النووى: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله 
لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة..انتهى. قال القاضى 
عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن ا كفارات» واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وقف؛ 
لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ا حديث 
عبادة أصح إسناداء ويمكن يعنى على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبى هريرة ورد ار 
أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ' ثم أعلمه بعد ذلك. .انتهى. وقد بسط الحافظ الكلام هنا 
بسطا حسناء فعليك أن تراء جع الفتح. «فهو إلى الله إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له» يشمل من 
تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه 
مؤاحذة) ومع ذلك فلا يأمن من مكر اللّه؛ لأنه لا إطلاع له» هل قبلت توبته أو لا؟ وقيل: يفرق 
ين ما يجب فيه الحد وما لآ جب» واعتلف فيمن أتى ما يوجب الخد فقيل: يجوز أن ينوب سرا 
ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن يأتى الإمام» ويعترزف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع 
لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور» فيستحب أن يعلن توبتهء وإلا 
فلا. کذا ؤو فى الفتح. قلت: قول من قال: يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك هو الظاهر» وبه قال 
الشافعى» وهو قول أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كما ذكره التزمذى» والله تعالى أعلم. 

قو له: «وفى الباب عن على وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت» أما حديث على : فأخرجه 
الرمذى» وصححه الحا کم» وهو عند الطبرانى بإسناد حسن» كذا فى النيل» وأما جد جور ب 
E‏ : فأحرحه أبو الشيخ» > وأما حديث خزعة: فأحر حه أحمد. 

قوله: '«حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان. 
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قوله: «وكذلك روى عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يسنز على نفسه» رواه محمد 

فى الموطاً. عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً من أسلم أتى أبا بكرء فقال: إن الآخر قد زنى. قال له 
أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيرى. قال: لا. قال أبو بكر: تب إلى الله عز وحل» واستتر يستر. 
الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد: فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب» فقال 
له كما قال لأبى بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر...إلّم. 


(*١)باب‏ ما جَاءَ في إِقَامَة الْحَدّ عَلَى الإمّاء ااا 
-حَذَتنا أبو سَعِيدٍ الأشج حدننا أبو حال الأحْمَر» حد e‏ عن ابي 
ل عَنْ ابي رر قال فال رول الله صلى الله عليه وَسَله: «إذا رنت أَمَة أَحَد 
فَليَجْلِدْهَا ادا بكتاب الله فإن عادت؛ فليبعها ليه فليبغها ولو بحل من شعَرِ». 


قال: وَفِي باب عن وأبي هُرَيْرَة وَرَيْدٍ بن خالِدٍ وَشِبْله عَنْ عَبْدٍ الله بن مالك 


od 
lL 

اميس 

5 


٠5 
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قال ابو عِيسى: حَديث ابي هُرَيْرَة حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ وقد روي عَنْهُ مِنْ غير وَحْهٍ. 
E E‏ علو ولم وريم 
ا الحد على مطل كد دُونَ السلطان» وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإسْحَقَ 


رن ژر ن رو 


E‏ رفع إلى السلطان» ولا يقِيم اْحَدَ هُوَ بنفسيه) زر ل ا 

«ولو بحبل من شعر» بفتح العين فيسكن ای وإن كان اا قال التروى “فيه ترك 
خالطة الفساق وأهل المعاصى» وهذا البيع المأمور به مستحب. وقال أهل الظاهر: هو واحبء وفيه 
حواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالما وإن كان جاهلاء ففيه حلاف لأصحاب 
لاي ا كيف يكره شيا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلي؟ 
فالجواب: لعل الزانية تستعف عند المشترى بأن يعفها بنفسه» أو يصونها لهيبتههء أو بالإحسان إليها 
والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك..انتهى ملخصا. 

قوله: E‏ الأوسى» تقدم فى باب 
ارخ عن ا 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


(A۳۹ كرت‎ ›57 ›۲۳۳( ›)؟٠١‎ ٤ 1١ه‎ 7١( حديث صحيسح» وأحرحه البخارى‎ )١5854٠( 
.)١558( وابن ماجه‎ ))54 47١ »4459( وأبو داود‎ »)١7١5 ؛١7١( ومسلم‎ 
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ظ قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على تملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق» واحتجوا 
بأحاديث الباب. قال الشوكانى: أحاديث البانت ها ولل على أن الد ق الخد على ملوكه: 
وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعى. وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان 
ثم إمام» وإلا كان إلى سيده» وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة؛ كان أمر حدها إلى 
الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدهاء فأمر حدها إلى السيد. واستثنى مالك أيضًا القطع فى 
السرقة» وهو وحه للشافعية» وفى وجه لهم آخر: يستثنى حد الشرب. وروى عن الشورى 
والأوزاعى: أنه لا يقيم السيد إلا حد الزناء وظاهر أحاديث الباب: أنه يحد المملوك سيده من غير 
فرق بین أن يكون الإمام موجودًا أو معدوماء وبين أن يكون السيد صا حا لإقامة الحد أم لا. وقال 
ابن حزم: يقيمه السيد إلا إذا كان كافرًا «وقال بعضهم: يدفع إلى السلطان, ولا يقيم الحد هو 
بنفسه» a‏ وقد احتج من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام؛ ما رواه 
الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجحل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء 
hs CE‏ قال الطحاوى: لا نعلم له خالقا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم بأنه خحالفه اننا 
عقر ابا وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا. وقد أحرج 
البيهقى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من 
ولائدهم فى جحالسهم إذا زنت. ورواه الشافعى عن ابن مسعود وأبى بردة» وأخرحه أيضًا البيهقى 
عن خارحة بن زيد عن أبيه. وأخرجه أيضًا عن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى 
أقوالهم من أهل المدينة؛ أنهم كانوا يقولون: لا ينبغى لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان؛ إلا 
أن للرحل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وروى الشافعى عن ابن عمر: أنه قطع يد عبده» 
وحلد عبدًا له زنى. وأحرج مالك عن عائشة: ئشة: أنها قطعت يد عبد ها. وأحرج أيضا: أن فة 
قتلت جارية ها سحرتها. وأحرج عبد الرزاق والشافعى: ا اط ت ول ااا الغا 
وسلم حدت جارية لها زنت «والقول الأول أصح» لدلالة أحاديث الباب عليه. 

El -حَدَلنَا الْحَسَنُ بن علي الْحَلالُ» حَدَثَنَا أبو داد الطياليي‎ 0١ 
مق المتلي )فال طت قلي‎ EE قدَامَة» عن السڌي» عن سعد بن عبيدة عن أبي‎ 
ا ومن لم يُحْصِنْ وان‎ N نال ابيا‎ 
إرَسُول الله صلَى الله عليه وسم رنت مربي أذ أخلده ايها فَإِذا هي حَدَِة عد‎ 
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بنفاس؛ فخشریت إن 
عله ا فذ كرات ذلك له فال وا 


إن أ 


ر 


.)٤٤۷۳( وأبو داود‎ »)١7١5( حديث صحيح, وأخرحه مسلم‎ )۱ ٤ ٤۱٤( 
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5 م عو 0 0 2 27 ہے ےگ م اہ 
قال ابو عيسى : هدا حديث حسن صح 
ل ا هزر ه ثري مه 


رالسدي اسه مويل إن عب اَن وَهُوَ ِن التابون قد هم ن أنس ابن مالك 


م م تر ق سس واس اس 


وَرَأَى حُْسَيْنَ بن علي بْن أبي طالب رضي الله عنهم. 

قوله: «يا أيها الناس» أى: يا أيها المؤمنون «أقيموا الحدود على أرقائكم» تشد لقاف جع 
زفق أ من عبادكم وإمائكم «من أحصن» أى: تزوج «منهم» أئ: ومنهم؛ ففيه حذف وتغليب 
«ومن نم يحصن» قال الطيبى: وتقييد الأرقاء بالإحصان مع أن الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن 
مزوحات لقوله تعالى: #إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب © حيث وصفهن بالإحصان» فقال: «إفإذا أحصن وحكم «وإذ» وفى رواية مسلم: فإن 
«فإذا هى حديثة عهد» أى: حديدة زمان «فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها» قال الطيبى: هو 
مفعول فخشيت» وحلدتها مفسر لعامل أنا المقدر بعد إن الشرطية. 

كقول الحماسى: 

e ELE‏ لبش إل خب ا ايل 

وحواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعرض فيه بين الفعل ومفعوله «أو تهوت» شك من 
الراوى «فقال: أحسدت» فيه أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى خرج من نفاسها؛ لأن نفاسها نوع 
مرض» فتؤخر إلى زمان البرء. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجدها ثلاثا. ..لخ» كذا وقع فى رواية الترمذى, ووقع فى 
رواية الشيخين هكذا: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها؛ فليجلدها الحد, ولا يثرب عليهاء ثم إن 
زنت؛ فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر». 
ورواه أحمد فى رواية وأبو داود» وذكر فيه الرابعة الحد والبيع» كذا فى المنتقى. قال الشوكانى فى 
النيل: قوله: «فليبعها» ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها فى المرة الثانية» ولكن الرواية 
التى ذ كرها المصنف - يعنى صاحب النتقى - عن أبى هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد فى 
الثالثة. وكذلك الرواية التى ذكرها عن أحمد وأبى داود: أنهما ذكرا فى الرابعة الحد والبيع نص فى 
محل النزاع» وبها يرد على النووى حيث قال: إنه لما لم يحصل المقصود من الزحر؛ عدل إلى الإخراج 
عن الملك دون الحلد مستدلا على ذلك بقوله: فليبعهاء وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد» وهو 
مردود» قاله الشوكانى. 
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]١ ٤ت‎ -١ )باب ما جَاءَ في حَدٌّ السّكْرَان [م4‎ ٤( 


0000 ا ير وار سس 001 بر هم ” م ټ or‏ ؟ر عه و ل وع 
١ + + *‏ حَدَْنا سفيان بن وكيعء حَدَننا أبي» عن مسر عَنْ ريد المي عَنْ ابي 
الصديق الناحي» عن أبي سَعِيدٍ الخذري: أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ضَرَب الْحَدَ 
بتغلين» أربعينَ. 


تە اور 


قال : رفي الاب عَنْ عَلِي وَعَبْدٍ الرَحْمّن بْن أَزْهَرَ وأبي هُريرة والسائب وان عباس وعقبة 


ارسق شيا نا زمر وذ بكر بن قيس 

قوله: «عن مسعر» بكسر الميم وسكون ووو 2000 
بكسر أوله وتخفيف ثانيه» ثقة ثبت. 

قوله: «ضرب الحد بنعلين أربعين» وفى رواية أحمد: جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
يكل قن لمخم نا ی ف كان ون غ جل ل كل ل رطا 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الرحمن بن أزهر وأبى هريرة والسائب وابن عباس وعقبة 
ابن الحارث» اا فأحرحه مسلم وفيه: فقال: يا عبد اله بن حعفر قم 
فاجلده فجلده» وعلى يعد حتى بلغ أ ربعين» فقال: اكه تو قال خاد :الى :على اللاعايه 
وسلم أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة وهذا أحب إلى. وأما حديث عبد الرحمن 
ار فأخرجه أبو وود وأما حديث هن هريرة: فأحر جه أحمد والبخارى وأبو داود عنه قال: 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم برحل قد شرب وقال: «اضربوه» فقال أبو هريرة: فمنا الضارب 
بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه..الحديث. وأما حديث السائب - وهو ابن يزيد-: فأخرحه 
ادو ای غه قال :كنا نرت كارت فى غيل رسول اله صل اللداعليه رمل وف اة 
أبى بكر وصدرًا من إمرة عمر؛ فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان صدرًا من إمرة 
عمر؛ فجلد فيها أربعين؛ حتى إذا عتوا فيها وفسقواء حلد ثمانين. وأما حديث ابن عباس: فأخرجحه 
الحا كق السعدر عة أن الشري كار على عد بوسول الله حلي االله وسل شريو 
بالأيدى والنعال والعصى حتى توفى» وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى» إلى أن قاله» فقال 
عمر: ماذا ترون..الحديث. وأما حديث عقبة بن الحارث: فأخرجه أحمد والبخارى عنه قال: جيء 


)١*55١‏ حديث صحيح بشواهده» وإسناده ضعيف لضعف زيد العمى أبى الحواری» وللحديث شواهد فى 
الصحيحين وغيرهما .كعناه. 
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بالنعمان - أو ابن النعمان - شاربًاء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فى البيت أن 
يضربوه» فكنت فيمن ضربه» فضربناه بالنعال والجريد. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرجه أحمد رتقدم لفظه «أبو الصديق» كدر 
الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة «الناجى» بالنون والحيم «اسمه بكر بن عمرو» وقيل: ابن 
قيس بصرى» ثقة من الثالثة. 


١ 7‏ - دنا محمد بن بسار حَدَينا محمد بن حفر El‏ يعت 
قتادَة يُحَدّثْ عَنْ انس ىر عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: أنه ټی برحل قد شرب الحم 


E A A ا‎ 


4214 
فلو 


E ll 

ْنل على ذا نة أل فلم ين أمشتام لي" لى ل علي سل وريم 
السّکران ا 

قوله: «بجريدتين» الجحريدة سعفة النخل» ميت بها لكونها بحردة عن الخوص وهو ورق النحل 
«نحو الأربعين» وفى رواية الشيخين: أن النبى ضلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجريد 
والنعال» وحلد أبو بكر أربعين. وفى رواية: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضرب فى الخمر 
بالنعال والحريد أربعين» كذا فى المشكاة «فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود ثمانين» أى: 
أرى أن تحعل ثمانين كأخف الحدود كما فى رواية مسلم» وروى مالك فى الموطأ عن ثور بن زيد 
الديلمى قال: إن عمر استشار فى حد الخمر فقال له على: أرى أن تحلده ثمانين جلدة؛ فإنه إذا 
شرب سكرء فإذا سكر هذى وإذا هذى افترى؛ فجلد عمر فى حد الخمر ثمانين. قال ابن الحمام: 
ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك» فروى الحديث مقتصرا على 
هذا مرة» وعلى هذا أخرى. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن حد السكران ثمانون» قال القارى فى المرقاة: وأجمع عليه الصحابة؛ فلا يجوز لأحد 
المحالفة..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى قول له؛ إلى أن حد السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعى فى 


)١84 ٤۳(‏ حديث صحيح, وأحرجه البخارى (1۷۷۳)» ومسلم »)١7١5(‏ وأبو داود »)٤٤۷۹(‏ وابن ماجه 
(۲۷۰). 
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المشهور عنه إلى أنه أربعون؛ لأنها هى التى كانت فى زمنه صلی الله عليه وسلم وزمن أبى بکر» 
وفعلها على فى زمن عثمان. واستدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعدما استشار الصحابة. قال: 
ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة؛ فإن احتلافهم فى ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به 
الروايات الصحيحة» ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معين» بل حلد 
تارة بالجريد» وتارة بالنعال» وتارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب» وتارة بالأيدى والنعال» 
والمنقول من المقادير فى ذلك إنما هو بطريق التخمين. ولمذا قال أنس: نحو أربعين. فالأولى الاقتصار 
على ما ورد عن الشارع من الأفعالء وتكون جميعها جائزة» فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع 
الذى أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما فى حديث: «من شرب الخمر 
فاحلدوه» فالجلد المأمور به هو الجلد الذى وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه. 
ولا دليل يقتضى تحتم مقدار معين لا يجوز غيره..انتهى. قلت: قد وقع فى بعض الروايات أربعين 
بالجزم كما عرفت. 


]۱ ٥ باب ما جَاءَ من شرب الحمْرَ فاجلدوف وَمَنْ عَادَ في الرَابعة فافتلوه زمه ۱ -ت‎ ) ٠١( 

٤‏ - حَدئنا أبو کربب حَدَنْنا بو بكر بن عياش عَنْ عَاصِم بن بَهْدَلَة عَنْ أبي 
صَالِح عن موي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عله وَسَلَم: «مَّن شرب الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه 
ان عاد في الرًابعة فاقتلوة». 


الَ: وَِي ااب عَنْ أبي هريره وريد وشرخييل ن وس وَحَرِيرٍ وبي المد َو 


م 


9 


وَعَبْدٍ الله بن عَمْرِو. 

َال ابو عِيسى: حَدِيث مُعَاوِيَةهَكَذَا رَوَى القؤري - ايا - عَنْ عَاصِم عَنْ أبي صَّالِحٍ 
عن مَعَاوية ء ا 

وروي ابن حرج ومعم عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صالح» ' عن ابی 5 هُرَيْرَة» عر عن النببي 
E 0‏ : حدِيث ابي صا ٠‏ عن مُعاوية» عن ابي 
صلی الله عليه وَسَلَم في هَذَا امح مِنْ حَدِيثِ ابي صَالح» عن ابي هُرَيْرَة عن النبي صَلَى الل 


14 
o 


ع َإنمَا كان هَذا في اول الأمْر نم نسيخ بَعْدُ هَكَذَا. 


.)۲٥۷۳( وابن ماجه‎ »)٤٤۸۲( حديث صحيح, وأخرجه أبو داود‎ )١5455( 
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ژر بي هق 


رى مُحَمَدُ بن إممْحَقَ» عن مُحَمدٍ بن الْمَكَدِرٍ عَنْ حابر بن عَبْدٍ اللي ء عَنٍ ابي صَلّى 
اله عل وسم َال : دإ مَنْ شرب الْحَمرَ فاجلدوة إن عاد في الرّابِعة َة فَاقَْلُوةُ» قَالَ: ت 
ني الي صلی اله َه وسم يغد ذلك بلق باحر في الاي مرك وم يقل 

ركذلك رو الرّطرِعي» عن بيص بن ذونْبوه عَنٍ الي صلَى الله علي وَسَلْم تخو هَدَ 
قال: فرفْع القتل» وكانت رخصة. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند عَامَة اهل هل العم لا لم بيهم احيلآفا في ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ 
وَالْحَدِيثِ. 
حل دم مر نلم يغه أذ لا إل الى ني رسو لله إل بإخدى تلن النفس 
بالنفس» راتيب الزاني» والتار ك لدينه». 

قوله: «عن عاصم» هو ابن بهدلة» وهو ابن أبى النجود الكوفى المقرى» صدوق له أوهام, 
حجة فى القراءة «فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» قال القارى: المراد الضرب الشديد, أو الأمر 
للوعيد؛ فإنه لم يذهب أحد قدا أو حديئا إلى أن شارب الخمر يقتل. وقيل: كان ذلك فى ابتداء 
الإسلام ثم نسخ. .انتهى. قلت: إلى هذا القول الأخير ذهب التزمذى واحتاره. وأما قول القارى 
بأنه لم يذهب أحد...إلخ ففيه نظر؛ فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة» كما نقله القارى نفسه عن 
القاضى عياض. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة والشريد والشرحبيل بن أوس وجرير وأ بى الرمد البلوى 
وعبد الله بن عمرو», أما حديث أبى هريرة: فأخرحجه الخمسة إلا الرّمذى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد فى الرابعة» فاضربوا 
عنقه». وزاد أحمد: قال الزهرى: ئی رمو اله صلی اله عل وسلم يسكراك فى الرابعة فعلی 
ستميلة. كذناة فى المنتقى. ورواه ابن حبان فى صحیحه» وقال: معناه: إذا استحل ستحل ولح يقبل 
التحريم. . انتهى . ورواه الحاكم فى المستدرك» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وأما حديث 
الريك فأحرجه الحاكم فى المستدرك. وأما حديث شرحبيل: فأخرجه الحاكم والطبرانى. وأما. 
ا ا E‏ م 
على اا و «من شر ب لر ا EE‏ فإن عاد 55 فَإلَ عاد 
فاقتلوه». قال عبد الله: ائتونى برحل قد شرب الخمر فى الرابعة؛ فلكم على أن أقتله» كذا فى 
المنتقى . قال الشوكانى و فى النيل: وهو حديث منقطع. 
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قوله: «سمعت محمدا» هذا قول الترمذى» ومحمد هذا هو الإمام البخارى رحه الله «حديث أبى 
صالح عن معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا أصح...لخ» أحرجه الخمسة إلا 
النسائى» وأخرجه أيضًا ابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى المستدرك» وسكت عنه. قال الذهبى 
فى مختصره: هو صحيح. وأحرجحه الان فى سيفة الكرئ: كذا فى نصب الراية «وإغا كان هذا» 
أى : قتل شارب الخمر» إذا عاد فى الرابعة «فى أول الأمر» أى: فى ابتداء الإإسلام «ثم نسخ بعد» 
بضم الدال أى: بعد ذلك «هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 
الله عن النبى صلى الله عليه وسلم. » وصله النسائى فى سننه الكبرى» ورواه البزار فى 
مسنده عن ابن إسحاق به: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاناء فأمر 
بضربه» فلما كان فى الرابعة أمر به فجلد» الحد فكان نسخا «وكذلك روى الزهرى عن قبيصة 
ابن ذويب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذاء قال: فرفع القتل» وكانت رخصة» وصله 
أبو داود فى سننه. وقال المنذرى: قال الإمام الشافعى رحمه الله: والقتل منسوخ بهذا الحديث 
وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير 
وقد يحتمل أن يكون القتل فى الخامسة واحبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. 
هذا آحر كلامه» وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخمرء وأجمعوا على أنه لا يقتل 
إذا تكرر منه» إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث. وهو عند الكافة منسوخ› 
هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح؛ > وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة» ولم يذكر 
له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه ممع من 
الصحابة» فإذا ثبت أن مولده فى أول سنة من المجرة أمكن أن يكون مع من رسول الله صلى الل 

عليه وسلم. وقد قيل: إنه أتى به النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له» وذكر عن عن الزهرى 
أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب» قال: كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله 
صحبة. .انتهى كلام المنذرى. «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى 
ذلك فى القديم والحديث» وقال الترمذى فى آحر الكتاب فى كتاب العلل: إن هذا الحديث غير 
معمول به عند أهل العلم» قال الشوكانى فى النيل: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد 
الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل» ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى 
الإجماع على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما فى الباب عن ابن عمرو. رفت المميثور إلى أنه لا 
يقتل الشارب» وأن القتل منسوخ..انتهى. 


-٤‏ كتاب الحدود ب ١١‏ - ح ١445-١448‏ ابام 


]ع(5تا-١ باب ما جَاءَ في كم تَقْطَعٌ يَدُ السّارق م5‎ )۱١( 


٥‏ حَدَثنا علي ن حح حَدننا فيان بن عيبن عن الزهْر ا ا 
عَائْشَة: أن نبي صلى الله ع وسم كان بقع في ريع ويار اعد 
ل : ليث عش حَدِيث حَسَن صَجيح. 


وقد روي هَڏا الح يث ين عير وو عن عَطْرَة عن عايشة رعا 


وَرَوَاهُ بعضهم عَنْ عَمْرَة» عن عائشة مَوقوفا. 

قوله: «كان يقطع» أى: يد السارق والسارقة» أى: كان يأمر بالقطع؛ لأن وول الةو 
الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه «فى ربع دينار فصاعدا» قال صاحب م يبخفقص 
هذا بالفاء ويجوز ثم بدها ولا بحوزء الواو. وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال؛ أى: ولو زاد. 
ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا. ا فمافوقه بدل فصاعدا 
وجو عام 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه «وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفا» أخرجه الطحاوى من طريق مالك عن عبد 
الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاء وأخرجه مسلم من طريق 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. قال الحافظ فى الفتح: وحاول 
الطحاوى تعليل رواية أبى بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة. وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده» على 
أن الوقوف فى مثل هذا لا يخالف المرفوع؛ لان الموقوف محمول على الفقوى. والعبحب أن 
الطحاوى ضعّف عبد الله ؛ بن أبى بكر فى موضع آخرء ورام هنا تضعيف الرواية القوية 
بروايته. .انتهى. 

١‏ - حَدكنا تيت حَدننا ليث عن تايوه عن ابن عَم قَالَ: قَطَمّ رَسُولُ الله صَلّى 


سس سي - 


اله عله وَسَلَمْ في مجن قي لَه رام 
قال: رفي اباب عَنَ سار وَعبا اله بن عَمْرو وان عباس وأبي هُريْرة وَأَيْمَنَ. 


ذال او #كزيث القن حي عدن ع 


)١ ٤ 49(‏ حديث صحيح؛ وأخرجه البخارى »)1۷۸٩۹(‏ (۰1۷۹۰ ۰1۷۹۱ 1۷۹۲)» ومسلم (154814)» وأبو 
داود (4587» 4584). والنسائى (5 »)٤۹۳۸ - 491١‏ وابن ماجه .)۲٥۸۵(‏ 

›»٤۳۸۰( وأبو داود‎ ».)١585( حديث صحيح, وأخرجه البخارى (1/95" - 1۷۹۸)» ومسلم‎ )١545( 
.)55/54( 5؟457)» وابن ماجه‎ - 497١( والنسائى‎ ٦ 
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E 
بكر الصديق؛ قطعَ فِي حمْسَة ذَرَاهِمَ.‎ 

وَرُوِي عن مان وعَلِي اهُا قَطَمَا في رُم وينار. 

دري عن أبي 7 رای e‏ قالا: ا الد في e‏ 


E و‎ 


وَإمسْحَقَ رَأَوَا ال طم في 5 ار سام 
وق رُوي عن ابن مَسعود أنه قال: لا قطْمَ إلا ِي دينار أو عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وُو حَلِيث 


مرسل رواه لقاميم بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عن ابن مسعوڊ. الاسم لم ى بو إن مسعود. 

Fee‏ لولم وَهُوَ قول سفيان الثوري. 

أل الكوفةٍ قالوا: لآ قَطمَ في اقل من عَشرة راهم 

اا أنه قال: لا قطعَ في اقل مِنْ عَشَرَة درَاهِم» ولیس إسناده بمتصل. 

قوله: وقطع زرل الله صل الله عة ويل فى عي بكرا رك الي ر يد اة 

هو الترس؛ لأنه يوارى حامله قيمته ئلانة دراهم. هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار المتقدمة؛ 
لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم» ففى رواية عائشة عند أحمد قال: «اقطعوا فى ربع دينار» 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر 
درهما. وقال الشافعى: وربع الدينار موافق لرواية: ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد 
زسولاللدضان الله عليه وك كا عضر درا ديار وكان كذلك بعده. وقد ثبت أن عمر 
فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبى هريرة وأيمن» أا ديت 
بونذ ا و الملكارع ب آنا خد فد اا ع فأخرحه أبو داود والنسائى. وأما حديث 
ابن عباس: فأحرجه الطحاوى. وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه: فأخرجه الشيخان. وأما 
حديث أعمن: فأخحرجه الطحاوى. 

قوله: «حديث ابن عمر حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «منهم أبو بكر الصديق؛ قطع فى -مسة دراهم» وأحرج ابن المنذر عن عمر أنه قال: لا 
تقطع الخمس إلا فى مس «وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا فى ربع دينار» أخرج ابن المنذر: 
الا تن يا را ا روميت او راع بر بيات الدينار باثنى عشر؛ فقطع. 
وأحرج ع أيضًا البيهقى من طريق جعفر عن أن ا ناا رضي ا ا ع ودع ترج 
نان انك ادر مون هنا وأخرج ج البيهقى أيضًا من حديث حعفر بن محمد عن أبيه عن 


٤‏ - كتاب الحدود ب ١5‏ - ح ١445‏ نفس 


أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه: ا ف ربع دكار تصاعةا. وأحرج أيضًا من طريقه عن 
آمو المومقين غل رضي الله تقال فونه الي SPREE‏ 
ورجاله ثقات» ولكنه منقطع. «وروى عن أبى هريرة وأبى سعيد أنهما قالا: تقطع اليد فى خمسة 
دراهم» وروى عنهما القطع فى أربعة دراهم. قال الشوكانى فى النيل: المذهمب الخامس: أربعة 
دراهم» نقله ابن المنذر عن أبى هريرة وأبى سعيد» وكذلك حكاه عنهما فى البحر..انتهى «والعمل 
على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك , بن أنس والشافعى وأحتمد وإسحاق؛ رأوا 
القطع فى ربع دينار فصاعدًا» قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع فى ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار, الجمهور من السلف والخلف» ومنهم الخلفاء الأربعة. واحتلفوا فى ما يقوم به 
ما كان من غير الذهب والفضة؛ فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا 
بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا. وقال الشافعى: الأصل فى تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه 
الأصل فى جواهر الأرض كلهاء > حتى قال: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطع. .انتهى. قال مالك: وكل واحد من الذهب والفضة معتبر فى نفسه» لا يقوم بالآخرء 
وذكر بعض البغداديين أنه ينظر فى تقويم العروض هما كان غالبا فى نقود أهل البلد «وقد روى عن 
ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا فى دينارء أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن 
عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» أحرج قول ابن مسعود هذا 
الطحاوى فى شرح الآثار قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر عن المسعودى 
عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود: فذكره «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة قالوا: لا قطع فى أقل من عشرة دراهم» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق» واحتجوا بقول ابن مسعود المذكور» وقد عرفت أنه 
منقطع. واحتجوا أيضًا عا أحرحه البيهقى والطحاوى من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن 
موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن اجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 
عشرة دراهم» وأخرج نحو ذلك النسائى عنه» وأخرج عن أبى داود أن ثمنه كان دينارًا أو عشرة 
دراهم. وأخرج البيهقى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» قال: كان ثمن 
انحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم» وأخسرج النسائى عن عطاء مرسلا 
أدنى ما يقطع فيه ٤‏ من اجن» قال وثمنه عشرة دراهم قالوا: : هذه الروايات فى تقدير تمن الجن أرحح 
من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصحء ولكن هذه أحوط» والحدود تدفع بالشبهات» فهذه 
الروايات كأنها شبهة فى العمل ما دونها. وروی نحو هذا عن ابن العربى؛ قال: وإليه ذهب سفيان 
مع حلالته. ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص فى إسنادها جميعا 
محمد بن إسحاق» وقد عنعن؛ ولا يحتج .مثله إذا جاء بالحديث معنعناء فلا يصلح لمعارضة ما فى 
الصحيحين عن ابن عمر وعائشة. . وقد تعسف الطحاوى فزعم أن حديث عائشة مضطرب» ثم بين 
الاضطراب .ما يفيد بطلان قوله» وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه» كذا فى النيل. قلت: الأمر 
كما قال الشوكانى قد أحاب الحافظ عما أورد الطحاوى على حديث عائشة المذكور جوائًا حسنًا 


١440-١445 ح‎ - ۱۷ - 1١5 كتاب الحدود ب‎ - ٤ ۳۷٤ 


E 


شافيّا ATR‏ الا a o‏ الله 

عليه وسلم دينارًا أو عشرة ة دراهم وأجاد فيه وأصاب» ثم قال المحافظ: ولو ثب ا 
رواية الزهرى؛ بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع فى الثلائة 
فما فوقها؛ فزيد فى تغليظ الحد كما زيد فى تغليظ حد الخمر. وأما سائر الروايات؛ فليس فيها إلا 
امارج ا و اس د واوا وا اا E‏ 
عمر يعنى المذكور فى هذا الباب أ نه قطع فى بحن قيمته ثلائة دراهم. وهو مع كونه حكاية فعل فلا 
يبخالف حديث عائشة من رواية الزهرى؛ فإن ربع دينار صرف ئلائة دراهم. 


]١7تا-دا/مز باب ما جَاءَ في تغلِيق يَدٍ السّارق‎ )١0( 


۷ - حا تيب حا عُمَرُ بن على الْمُقَدَبِي حَدَثْنَا الْحَحَّاجُ عَنْ مَكخُول» عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَن ُن مُحَيْريز» قال: : سَألْت فضَالة بْنَ عي عَنْ تليق اليد في عق السّارِق أَمِن 
لسن مُو؟ قال: آي رول لل صلی اله عه وَسلَمَ بسارق فَقطِعت يذ نم مر بها علقت 
في عُنقه. 

الا هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب لا تَر إل مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ ُن علي الْمُقَدُمِي)؛ 
عن الْحَجَّاجٍ بن أرطاة. 


ر مرج ر 


وعد الرَحْمَن ن مُحيريز هُوَ أخو عَبْدِ الله ن مُحَيْرِيزٍ شامي. 

قوله: «حدثنا الحجاج» هو ابن أرطأة «سألت فضالة» بفتح الفاء «ابن عبيد» التصغير «أتى» 
بصيغة المجهول «فعلقت» بتشديد اللام بجهولا «فى عنقه» أى: ليكون عبرة ونکالا. قال ابن 
الحمام: المنقول عن الشافعى وأحمد: أنه يسن تعليق يده فى عنقه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به. 
وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه» ولم يثبت عنه عليه الصلاة ة والسلام فى كل قطعه ليكون 
سنة..انتهى» وقال فى النيل: فى هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه؛ لأن 
فى ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه؛ فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة» فيتذكر السبب لذلك» 
وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار ممفارقة ذلك العضو النفيس» > وكذلك الغير يحصل له .مشاهدة اليد 
على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة. وأحرج ج البيهقى: أن عليًّا رضى الله عنه قطع 

اا ا ا ف ع .ان : 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال فى النتقى: أحرجحه الخمسة إلا أحمد» وفى إسناده 
الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف..انتهى. «لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن 


) ) حديث ضعيف لضعف ج بن أر وأحرجحه أبو داود ( ( 
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الحجاج بن أرطأة» قال الحافظ فى التلخيص: وهما مدلسان. وقال النسائى: الحجاج بن أرطأة 
ضعيف ولا يحتج بخبره. قال: هذا بعد أن أخرجه بطريقه. .انتهى. 
)١4(‏ باب ما جَاءَ في الخائن والْمُختلس والمنتهب [م4١-‏ ت868١]‏ 

٨۸‏ - حَدا علي بن حشرم حا عيسى ٿن يُونس» عن اين ري عن أبي لبي 
عَنْ ابر عن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: «لَيْسَ على خائن» ولا متهي ولا مُختلس 
قطعٌ». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صحِيحٌ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِند أَهْل الْعِلْم. 


وقد روه مره بن لو ؛ عَنْ أبي الرَْيْرِ عَنْ اي عن النبي صَلى الله عليه وَسَلمّ نحو 
حاډيث ابن حرفج. 


IR‏ لز ر ر ي 


وَمغِرَة بن ملم هو بصري أخو عَبْدٍ العزيز ز القِسْمَلِي؛ كذا قال علي بن الْمَدِنِي. 

قوله: «باب ما جاء قحالي وای وی ا لخائن هو من يأخذ المال حفية» ويظهر 
النصح للمالك. والمختلس الذى يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال فى النهاية: هو من يأخذه 
سلبا ومكابرة. والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة. < 

قوله: «ليس على خائن» قال ابن الهمام: اسم فاعل من الخيانة؛ وهو أن يؤتمن على شيء بطريق 
العارية والوديعة فيأخحذه ويدعى ضياعه» أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. وعلله صاحب 
الهداية بقصور الحرز؛ لأنه قد كان فى يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص؛ وذلك؛ لأن 
حرزه وإن كان حرز المالك؛ فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فى دخوله «ولا 
منتهب»؟ لأنه مجاهر بفعله لا مختف؛ فلا سرقة» ولا قطع «ولا مختلس» أنه المختطف للشيء مسن 
البيت ويذهب» أو من يد المالك. فى المغرب: الاحتلاس: أحذ الشيء من ظاهر بسرعة «قطع» اسم 
ليس. قال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق» 
وم يجعل ذلك فى غيرها؛ كالاختلاس والانتتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة 
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغائة إلى ولاة الأمور» وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها؛ فيعظم 
أمرهاء واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزجر عنها..انتهى. 


- 4485( وابن ماجه (۲۰۹۱))» والنسائى‎ »))٤4۳۹۲ ۰٤۳۹۱( حديث صحيح., وأخرجه أبو داود‎ )۱٤٤۸( 
ED 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الخمسة» كذا فى المنتقى» وأحرحه أيضًا الحاكم 
الباب. وعن أنس عند ابن ماحه أيضًا والطبرانى فى الأوسط. وعن ابن عباس عند ابن الجوزى فى 
العلل وضعفه. وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاء ولا سيما بعد تصحيح الترمذى وابن حباك 
لحديث الباب» قاله الشو كانى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» كذا قال الترمذىء ولم يذ كر احتلاف الأئمة فى 
هذه المسألة. قال الشوكانى فى النيل: قد ذهب إلى أنه لا يقطع المحتلس والمنتهب والخائن؛ العترة 
والشافعية العا وميا وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع؛ وذلك لعدم اعتبارهم 
الحرز..انتهى. قلت: والراحح هو قول الشافعية والحنفية؛ لأحاديث الباب» وهى ممجموعها صالحة 


pe 
AE عن حم ايع بن ڪان آذ رافح بن ريي قال سوا ر لشيس‎ 
0 ل‎ 


e‏ لي ا سے اوس 


هولع أ راع في ې ب می ناخد سل ف و رو 
السك بن تند 


ص وم 


اوم ی ا سيو عن محا بن ټی 


مس ص 


حباك. 

قوله: «لا قطع فى شر ولا كثر» بفتح الكاف والشاء المثلشة وهو الجمارء قال فى القاموس: 
والكثر ويحرك: جار النحل» أو طلعهاء وقال: الحمار كرمان شحم النخل» وقال فى المجمع: الكثر 
بفتحتين جمار النخل» وهو شحمه الذى فى وسط النخلة» وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل 
الكثر الطلع أول ما يؤكل. .انتهى. قلت: المراد بالكثر هو الجمار كما وقع فى رواية النسائى؛ قال 
فى شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث؛ فلم يوجب القطع فى سرقة شيء من 
الفواكه الرطبة؛ سواء كانت محرزة» أو غير حرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز» 


.)5591( وابن ماجه‎ »)٤۹۸٩ - والنسائى (918؛‎ »)٤۳۸۸( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود‎ )١449( 


۳۷۷ ٠٤١١-۱٤٤۹٩ كتاب الحدود ب ۱۹ - ۲۰ ساح‎ -٤ 


وأوحب الآخرون القطع فى جميعها إذا كان محررًا» وهو قوله مالك والشافعى» وتأول الشافعى 
الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرهاء والدليل عليه حديث 
عمرو بن شعيبء وفيه دليل على أن ما كان منها محررًا يجب القطع بسرقته. .انتهى. قلت: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرحه النسائى وأبو داود عنه قال: سئل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الثمر المعلق› فقال: «من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه ارين فبلغ 
ممن اجحن؛ فعليه القطع». وأحرحه أيضًا الحاكم وصححه» وأحرحه أيضًا التزمذى مختصرًا فى باب 
الرخصة فى أكل الثمرة للمار بها وحسنه. وحديث رافع بن خديج المذكور فى الباب أخرحه 
الخمسة» وأحرحه أيضًا الحاكم والبيهقى وصححه البيهقى» وابن حبان» واحتلف فى وصله 
وإرساله. وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 


2 


(۲۰) باب ما جَاءَ أن لا تقَطّمٌ الأَيْدِي ف في الغو م٠۲‏ - ت۰٣‏ 
۰ - حل دنا قتيبت حا ابن لَهيعَة عَنْ عياش بن عباس عَنْ سيم بن بيْنان» عن 
اة بن أبي ا عن نر نن ار ال: سفت الي صلى اله علي وسم بمول: «لا 
تَقَطّعْ الأبْدِي في الغزو». 
7 میس : م هد N‏ غريب وقد رَوَى غَيْرُ ان لَهِيعَة بهذا الإسْناد: نحو هَدا. 


E 


SAS‏ الأورَاعِي؛ لا يَرَوْنَ أن يمام الحَد ذ في الغو 
بحَضرة اعدو محافة أن يَلْحَقَ مَنْ يُقامُ علَيِْ الْحَدُ بالْعَدُوٌ فإذا حرج جّ امام يِن أرْض ا 
ورحع إلى دار الإسّلام قم الْحَدَ على منْ أَصَابَهُ؛ كذَلِك قال الأُوزَاعِي. 

قوله: «عن عياش بن عباس» الأول بفتح العين المهملة والياء التحتية المشددة والثانى بالموحدة 
المشددة وبالسين المهملة» قال الحافظ: ثقة «عن شييم» بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها 
بعدها «ابن بيتان» بلفظ ثثنية بن القتبانى المصرى» ثقة من الثالثة» قاله الحافظ. وفى المغنى شييم 
يكير معجمة ويقال بضمها وفتح تحتية أولى وسكون الثانية «عن حنادة» بضم اليم وفتح النون 
الخفيفة «ابن ات أمية» بصم الهمزة مصغرًا الأزدى الشامى» ومن قات التابعين «عن بسر » بصم 


)١546٠(‏ حديث صحيح, وأخرحه أبو داود »)٤٤۰۸(‏ والنسائى ٤(‏ ۰)۹۹ وفى إسناده الترمذى ابن فيعة 
يضعف» وفى إسناد النسائى بقية بن الوليد مدلس» ورحال إسناد أبى داود ثقات» وجزم الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب» بأن بسر بن أرطاة من صغار الصحابة. 


-1١ ۴۷۸‏ كتاب الحدود ب 7٠١‏ - ح ١46.‏ 


الموحدة وسكون السين المهملة «أرطأة» بفتح الحمزة وسكون الراءء ويقال: ابن أبى أرطأة» من 
صغار الصحابة. 

قوله: «لا تقطع الأيدى فى الغزو» روى أحمد وأبو داود والنسائى عن بسر بن أرطأة أنه وجحد 
رجلا يسرق فى الغزو فجلده ولم يقطع يده؛ وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع 

فى الغزو. قال صاحب المنتقى: وللزمذى منه المرفوع. التهين. واي تسر لديم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جاهدوا الناس فى اللّه؛ القريب والبعيد؛ ولا تبالوا فى 
الله لومة لائم, وأقيموا الحدود فى الحضر والسفر». رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه؛ 
وا الجمع بين هذين الحديثين. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه أحمد وغيره كما عرفت آنفا «وقد رواه غير ابن هيعة 
بهذا الإسناد: نحو هذا» رواه أبو داود فى سننه» قال: حدثنا أحمد بن صالح) أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنى حيوة بن شريح عن عياش بن عباس بإسناد التزمذى. قال الشوكانى: رحال إسناد أبى داود 
ثقات إلى بسر» قال: و فى إسناد النسائى بقية بن الوليد» قال: قال المنذرى: واختلف فى صحبة بسر 
ا و التي اها الغا وسل سيول 
أخبار مشهورة» و كان يحيى ابن معين لا يحسن الثناء عليه» وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له» 
وغمزه الدارقطنى..انتهى كلام المنذرى. ونقل فى الخلاصة عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له» وأنه 
رحل سوء ولى اليمن» وله بها آثار قبيحة..انتهى. «وقال» وفى بعض النسخ: يقال» وهو الظاهر: 
«بسر بن أبى أرطأة» أى: بزيادة لفظ أبى بين بسر وأرطأة. 

قوله: «كذلك قال الأوزاعى» قال العزيزى فى شرح الجامع الصغير: والجمهور على حلاف ما 
قال به الأوزاعى..انتهى. وقال التوربشتى: ولعل الأوزاعى رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن 
يلحق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا قطععت يده» والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا 
يغنى عنا؛ فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال القاضى: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من 
القطع فيما يؤحذ من المغائم..انتهى. قال الشوكانى: ولا معارضة بين الحديثين - يعنى حديث بسر 
ابن أرطأة وحديث عبادة بن الصامت المذكورين -؛ لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث 
عبادة؛ فيبنى العام على الخاص» وبيانه أن السفر المذكور فى حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو 
المذكور فى حديث بسر؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون. وأيضًا حديث بسر فى حد 
السرقة» وحديث عبادة فى عموم الحد. .انتهى. 


۳۷⁄۹ ۱٤٥۲ - ۱٤٥۱ ح‎ - 7١ كتاب الحدود ب‎ -٤ 


١١5؟)‏ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَقَعْ على جَاريةٍ امْرَأَته -۲۹٣[‏ ت۲۱] 


5 حد نان اح الدب عر سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة وَأَيوب بن 


ب 


يسكين» عَنْ قتادّة» عن حَبيب بن سال قال: ع إلى اتان بن بشي وَل وه على خارنة 


ر 


امراته» فقال: لأقضيَنٌ يها بقَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَا مر كانت أَحَلَتَهًا له 
أَحُلِدَنهُ مائة» وَإِن لم تكن أحلتها لَهُ ر E‏ 

الع ور الما لعي للد اكات ولو لت لا 
مسكين» ويقال: مسكين التميمى أبو العلاء القصاب الواسطى» روى عن قتادة وسعيد المقبرى وأبى 
سفيان وغيرهم. قال أحمد: لا بأس به» وقال مرة: رجحل صالح ثقة..انتهى. وقال فى التقريب: 
صدوق له أوهام من السابعة «عن حبيب بن سالم» الأنصارى مول النعمان بن بشيرء وكاتبه لا 
بأس به من الثالثة «رفع إلى النعمان بن بشير» الأنصارى الخزرحى» له ولأبويه صحبة» ثم سكن 
الشام» ثم ولى إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص «لأقضين فيها» أى: فى هذه القضية؛ وفى رواية أبى 
داود: فيك» مكان: فيهاء والنطاب للرحل «لئن كانت أحلتها له» أى: إن كانت امرأته جعلت 
حاريتها حلالاً وأذنت له فيها «لأجلدنه مائة» وفى رواية أبى داود: جلدتك مائة. قال ابن العربى: 
يعنى أدبته تعزيراء أو أبلغ به الحد تنكيلاً لا إنه رأى حده بالجلد حداله. قال السندى بعد ذكر 
كلام ابن العربى هذا: لأن امحصن حده الرحم لا الجحلد» ولعل سبب ذلك: أن المرأة إذا أحلت 
حاريتها لزوجها؛ فهو إعارة الفروج؛ فلا يصح» لكن العارية تصير شبهة ضعيفة؛ فيعزر 
صاحبها. . انتهى. 


ااا ال ا لوت لو تكد انال 


ت م 
رر و س ىن #د دي مرم هج س هم 


وى ا ا َال کیب به إِلَى بيب ين سالم. وأو بر لم تع ن < حبیبو بن 


سے م ا 


سَالِم هذا العاف نم َوَاهُ عَنْ َحَالِدٍ بن عرفطة. 
فالاو في التابو عر ملمة رن e‏ 
2م عر م م ف فر 2 TT‏ و ل E‏ و اه 
قال أبو عيسى: حديث النعمّان في إِسُنادهٍ اضطِراب» قال: سيعت محمذا يقول: لم 


سے ساقي م 


يَسْمَعْ قتادَة مِنْ حَبيب بن سَالِم هَذَا الْحَدِيت؛ إنما رَوَاهُ عَنْ خاد بن عرفطة. 


)١54851١(‏ حديث ضعيف منقطع بين قتادة وحبيب بن سال وأخرجه أبو داود (۸٥٤٤ن‏ 4559)» وابن 
ماحه ))556١(‏ والنسائی 5795-١‏ 38517 ). 
(؟568١)انظر‏ الذى قبله. 
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قال أبو عيسى: وَقدٍ احتلف أ شل اول في لحل بقع على حار روه روي عن عبر 
CS e‏ عَلِي» وان عُمَر: أن عَلَيّهِ الرَّحْمَ 


ليك وماس ت ره ا 


سے اير اس ل 


وب أختة وشو إلى تا وى اللا بيو عن لبي" صلی ال لوم 

قوله: زوق البابت عن سلمة بن اخيق كرف رطم الب فع اها الهملة وبغدها باء موحدة 
ا عد يه ع أهل اللغة من يكسرهاء وأحرج حديثه أبو داود والنسائى: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فى رجحل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهى حرة؛ وعليه 
لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته؛ فهى له» وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائى: لا تصح هذه 
الأحاديث. وقال البيهقى: قبيصة بن حريث - يعنى الذى روى هذا الحديث - عن سلمة بن انحبق 
غير معروف. وروينا عن أبى داود أنه قال: معت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن امحبق 
شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن؛ يعنى قبيصة بن حريث. وقال البخارى فى التاريخ: قبيصة 
ابن حريث ”مع سلمة ب بن المحبق فى حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت حبر سلمة بن امحبق. وقال 
ا لخطابى: هذا حديث منكر» وقبيصة بن حريث غير معروف» والحجة لا تقوم مثله» وكان الحسن لا 
يبالى أن يروى الحديث ممن مع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود» كذا فى النيل. 

قوله : «حديث النعمان فى إسناده اضطراب...! لخ» أحرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. وقال 
المنذرى: وقال النسائى: أحاديث النعمان كلها مضطربة. وقال الخطابى: هذا الحديث غير متصل 
وليس العمل عليه..انتهى «إنما رواه عن خالد بن عرفطة» بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم 
الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قال فى التقريب: مقبول من السادسة. 

قوله: «وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير...!لخ» قال الشوكانى: وهذا هو 
الراحح؛ لأن الحديث - وإن كان فيه المقال المقدم - فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها 
الحد. .انتهى. 

(۲۲) باب ما جَاءَ في | لْمَرأة إذَا اسمَكْرِهَت عَلَى الزنا زم7؟-ات57؟] 
for‏ - لقنا علي إن خي حلا مع بن سيان الرقي عَنِ الْححَّاحٍ بن ارطاة 


ہے هم ~0 


عَنْ عَبْدٍ الْجبّارٍ بن وَائلٍ بن حجر عَنْ أ بيه) قال: TY‏ صلی 


)١ 655‏ حديث إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أر طاة وتدليسه» وعبد ا ا نقَة لكنه 
يرسل عن أبيه؛ والحديث أخخر جه ابن ماججه .)١554(‏ 


-٤‏ كتاب الحدود ب ۲۲ اح ۱٤٥۳‏ مم 


لله عليه وسم فدرأ نا سول الل صلّى اله علي وسل ْح وأقامة على الذي أصّابهَاء 
ولم يذ كز أنه جَعَلَ لها مَهْرا. 
قال الى ي هذا حَدِيث غريب ويس إِسْنَادهُ بمتصل؛ وقد روي هَّذَا الْحَدِيث مِنْ 


مار سدس سے هم س هة 


ال ول ا لا ا اسه 
لامرك يقال إِنهُ ولد يَْدَ موت أبيه بأشهر. 

ولل على هذا ذل فيل م أمنحده اني متى الل سوألا دس 

على المستكر هة ا 

قوله: «حدثنا معمر» بوزن محمدء قال فى التقريب: معمر فى التشديد ابن سليمان النخعى أبو 
عبد الله الكوفى» ثقة فاضل» أحطأ الازد ق لت وأخطأ من زعم أن البخارى أحرج له» من 
التاسعة. 

قوله: «استكرهت امرأة» بصيغة البجهول أى: جامعها رجحل بالإكراه «فدرأ» أى: دفع 
«وأقامه» أى: الحد «على الذى أصابها» أى: جامعها 7 يذكر» أى: الراوى. قال القارى فى 
المرقاة: E‏ - یعنی a‏ ی وم يذكر فى الحديث «أنه» أى: 
النبى صلى الله عليه وسلم «جعل لها مهرًا» أى : على مجامعتها. قال المظهر: وكذا ابن الملك لا 39 
هذا على عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم فى أحاديث أخرى. 

قوله: «هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل» ؛ لأن عبد الحبار بن وائل لم يسمع من أبيه 
«وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه» أى: من غير هذا الاسناد» وقد رواه الترمذى فيما 
بعد. فقال: حدشا محمد بن يحيى... !لخ «ممعت محمدا» هو الإمام البخارى «عبد الجبار بن وائل 
مدي و و كيه ار يقال: الول برح ار هذا 
عمر بن ميسر 6) e‏ ا e‏ وائل 
قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى» فحدثنى وائل بن علقمة عن أبى وائل قال: صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل > فكان إذا كبر رفع يديه..الحديث. فقول عبد الجبار: كنت غلامًا لا أعقل 
صلاة أبى» نص صريح فى أن عبد الحبار قد ولد فى حياة أبيه. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: 
هذا القول ضع ا فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى» ولو مات أبوه وهو 
حمل لم يقل هذا القول..انتهى؛ فإن قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: نص أبو بكر البزار على 
أن القائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى هو علقمة بن وائل لا أحوه عبد الحبار؟. قلت: قول أبى 
بكر البزار هذا ضعيف جدًا؛ فإنه لو كان قائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى هو علقمة لم يقل: 


١48684 كتاب الحدود ب ۲۲ اح‎ - ٤ AY 


م ت لز مرت ير ه 


> ه  ١‏ - حل حَدَننا ننا مُحَمّدُ بن يى النيسابوري» لح a Ce‏ 
3 دنا سِمّاكُ بن حَربي» عن عَلقَمّة بن وَائْلٍ الكنلِي» عن أبيه اس كن على عد 
SR‏ لل عد رمك أي ترق لل عدن عات التي E‏ 
ف اطا وم عله ريا ) فقالت: : إن ذَاكَ الكل نعل سي كيدا وکذا» ورت 
بعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ فقالت: إن ذاكَ الرّحْلَ فعَلَ بي كذا راطف اعدا الحا 
الْذِي ظنت أنه وَقَمَّ عَليْمَا وَأتَوهَاء فقالت: نعم هو هذا فأتوا به رَسُولَ الله صّلى الله عليه 
وسلم» فاا به یرجم قام صاحبها الذي وقع علي فقال: نارول الله» أنا صا حبهاء 
فقالَ لها: «اذهَبي فق غفر الله لك» وقال للرحل قوللا ا قال لِلرَحْل الذي وقع 
عَليْها: «ارْجُمُوةُ» وَقَالَ: «لقد تاب توبة لو اه أفل الْمَدِينةٍ نة قبل منهم». 

ولفمة ان رتل ير a‏ وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل. 

وعد الجبّار لم يَسْمَعْ من أبيه 

قوله: «تريد الصلاة» حال أو ا ردن رجل» أى: قابلها «فتجللها» أى 
فغشيها بثوبه» فصار كال حل عليها «فقضى حاجته منها» قال القاضى: أى: غشيها وجامعهاء کی 
واعن الوطبو كا كي كيده بالعقياد «فانطلق» أى: الرجل الذى جامعها «ومر بها رجل» أى 
آحر غير الذى لين «فقالت: إن ذلك الرجل» أى: المار الذى لم يجللها «فعل بى كذا وكذا» 
أى : التجليل وقضاء الحاجحة منهاء والحال أن ذلك الرحل المار ما كان فعل بها«ومرت عصابة» 
بكسر العين أى: جماعة» وفى رواية أبى داود: ومرت عصابة «فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع 
عليها» وكان ظنها غلطا «أنا صاحبها» أى: أنا الذى جللتها وقضيت حاجتى منها لا الذى أخذوه 
راتوا به عند «فقال ها: اذهبى فقد غفر الله لك» لكونها مكرهة «وقال للرجل» زاد فى رواية 
ا داود: ي يعنى الرحل المأحوذ «قر له ا لأنه كان مأحوذا من غير ذنب «وقال للرجل الذى 
وقع عليها: ارجموه» ؛ لأنه كان معترفا جما قالت المرأة» وكان محصنا «وعلقمة بن وائل بن حجر 
مع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» أما كون علقمة أكبر من عبد الجبار؛ فيدل عليه 
رواية أبى داود المذكورة. وأما ماع علقمة من أبيه؛ فيدل عليه روايات عديدة. منها: ماأخرجه 
مسلم فى صحيحه من حديث القصاص من طريق ماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه: أن 


)١ ٤٥ ٤(‏ حديث إسناده ضعيف لضعف عاك ين جرب و حسنه الألبانى فى صحيحه برقم )٠٠٠(‏ فراجعه 


إن شت . 


4- كتاب الحدود ب ۲۲ - ۲۳ - ح YAY ۱٤٥١ ١484‏ 


أباه حدثه. .الحديث. ومنها: ما أحرجه النسائى فى باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع, أ عير 
سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله ؛ ل ابا PE‏ ا 
حدتنى أبى فذكر الحديث. وأخرحه البخارى فى جحزء رفع اليدين: حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكي ابانا قنع من سي ی قال :عدت علقي و بن یو ف ت ا 
فذكر..الحديث. فقوله: إن أباه حدثه فى رواية مسلم» وكذا قوله: حدثنى أبى فى رواية النسائى 
والبخارى؛ دليل صريح على ماع علقمة من أبيه. فالحق أن علقمة مع من دروساب ا 
عبد الجبار؛ فإن قيل: قال الحافظ فى التقريب: علقمة بن وائل بن حجر صدوقء. إلا أنه ات 

من أبيه..انتهى. وقد قال فى أوائل التقريب: إنى أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح 
yS‏ .اتتهى. فظهر أن أعدل الأقوال وأصحها أن ب 
أبيه. قلت: RE‏ من ايها يفاض بتولة فى الوح الرام فى 
صفة الصلاة بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه» رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
فقول الحافظ: : رواه أبو داود بإسناد صحیح» يدل على أن علقمة مع من أبيه» والظاهر أن يقال: إن 
الحافظ كان قائلا أولا بعدم سماع علقمة E‏ 
والله تعالى أعلم. وإن لم يقل هذا؛ فلا شك أن قوله فى التقريب: بأن علقمة لم يسمع من أبيه» يرده 
رواية أبى داود المذكورة, والله تعالى أعلم. 


(۲۳) باب ما جَاءَ فِيمَن يَقعْ على الْبهِيمَة زم ات" 7] 


سة ار 


0 حد حَدَئنا مُحَمّدُبْنُ عرو السوّاقء دنا عبد اريز بن مُحَمَّدِِ عَنْ عَمْرو بن ابي 
عَمْروه عَنْ عكرمّة» عن ابْنٍ عَبَّاسِء قال: كال وال ا «من 
وَجَدتمُوهُ وفع على بهيمَة فلو وَاقْتَُوا لْبَهِيمَة» َيل لانن عَبّاس: ما شأ الْبهِيمَة؟ قالَ: 
اميق و وخرن اللووعلى الله عاد وسلء في للك نه رلك | ری رَسُولَ الله کر أن 
كل من ليها أو ينتفع بها وقد عل بها ذلك العمل 

قال ابو عِيسى: هَذا حَدِيث لا تغرف إلا ِن يث عرو بن أبي عرو عن عکرمت عن 
بن عبّاس» عن النبي صَلَى الله عليْهِ وَسَلم. 

قوله: «عن عمرو بن أبى عمرو» فى التقريب: عمرو بن أبى عمرو ميسرة» مول المطلب 
المدنى أبو عثمان» ثقة رعا وهم» من الخامسة «فاقتلوه» قال القارى: أى: فاضربوه ضريًا شديدًاء 


١ ٤ 9 9(‏ ) حديث فى إسناده: عمرو بن أبى عمرو صدوق ق رعا وهم) والحديث أعله الرمذى جحدیٹ عاصم» 
وكذلك أبو داود قال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمروء وخالفهما البيقهى ثم الألبانى فى إرواء 
الغليل فصحح الحديث» فراجع إن شئت إرواء الغليل برقم .)۲۳٤۸(‏ 


۱٤١٦ - ۱٤٥۵ كتاب الحدود ب ۲۳ - ۲£ ساح‎ - ٤ A 


أو أراد به وعيدًا أو تهديدًا «واقتلوا البهيمة» قيل: ثلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان» 
وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها الخزى فى الدنيا لإبقائها. وفى شرح المظهر؛ قال مالك والشافعى 

فى أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد: إنه يعزر. وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهى؛ 
والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل لظاهر الحديث» وعدم القتل للنهى عدن 
ذبح الحيوان إلا لأهله «فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟» أى : ل 
فما بالا تقتل «فقال: ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا» أى: من 
العلل والحكم «ولكن أرى» بضم الحمزة أى: أظن «أو ينتفع بها» أى: بلبنها وبشعرها 8 
وغير ذلك «وقد عمل بها ذاك العمل» أى : المكروه. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حدييث عمرو بن أبى عمرو. ..لخ» أخرجه الخمسة» 
ورجاله موثقون؛ إلا أن فيه احتلافاء كذا فى بلوغ المرا» ويأتى باقى الكلام على هذا الحديث فيما 
بعد. 


]۲ ٤ت‎ ~۲ باب مَا جَاءَ في حَدّ اللُوطِي زم‎ )754١ 


١ 65‏ - حَدَثنا نا محمد بن عرو السّوّاق» حَدَنْنا عبد الْعَِيزٍ بن مُحَمِّهِ عَنْ عَمْرِو بن أبي 
000 ا 2307370 
وَجَدْتَمُوُ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط؛ فافتلا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به». 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر وأبي هُرَيرة. 

ذال ا Ea‏ اقطان لاطب 
لد 

وى سحاق هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمْرِو ‏ ا عمرو» فقال: «مَلعُونْ مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَ قوم أوط» وک يدك ' فيه القتل» وذكر فيه: «ملعون مَنْ تى بَهِيمّة». 

وق روي هذا اث عَنْ عَاصِم إن عر عَنْ سيل إن يي صا عن أب بيه عن 
هريره عن الي صَلَى اله لي وَسلّم قال: «فْعلُوا الَْاعِل وَالْمفْعُولَ به». 

قال أبو عيسى: هذا حَلدِيث فِي إمنادِه مَقَالُ ولا تغرف أَحَذدَا رَوَاهُ عَنْ سهِيْلٍ بن أبي 


ل 


.)5551( حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وأخرحه أبو داود (4517 4)» وابن ماحه‎ )١465( 


Ao ۱٤٥٩ ح‎ - ۲٢ كتاب الحدود ب‎ -٤ 


م و مش ررر و اراب 


وعَاصِم بْنْ عُمَرَ يُضَعّفْ فِي الْحَدٍيثِ يِن قبل حِفظِه 

اسلف امل ألم في خد لوطي رای ينهم اذ عا ر es‏ سمي 
وَهَذا قول مالك والشَافِعي وَأَحْمَدَ وَإمْحَقَ. 

وقال بَعْض أَهْل الْعِلْمِ مِنْ فقَهَاء لتابعين؛ مِنهُم: الْحَسَنُ البصري» وإبراهيم النحمي» وَعَطَاء 
ابن أبي باح وَغَيْرهُمْ قالوا: حَد اللوطي حَدٌ الرَانِيء وهو قول اوري وَأَهْلٍ الكرقة. ٠‏ 

قوله: «من وجدتموه» أى: علمتموه «يعمل عمل قوم لوط» أى: بعمل قوم لوط اللواطة 
«فاقتلوا الفاعل» والمفعول به». e SS‏ فذهب الشافعى فى 
أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد: إلى أن حد الفاعل حد الزناء أى: إن كان حصنا يرجم وإن مم 
يكن حصنا يجلد مائة» وعلى المفعول به عند الشافعى على هذا القول جلد مائة وتغريب عام ؛ رجلا 
كان أو امرأة» حصنا أو غير حصن؛ لأن التمكين فى الدبر لا يحصنها؛ فلا يحصنها حد المحصنات. 
وذهب قوم إلى أن اللوطى يرحم حصنا كان أو غير محصن؛ وبه قال مالك وأحمدء والقول الآحر 
للشافعى: أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث: وقد قيل فى كيفية قتلهما: هدم بناء 
عليهماء وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. وعند أبى حنيفة: يعزر ولا يحد..انتهى. ' 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى هريرة» أما حديث جابر: فأخرجه الزمذى فى هذا الباب. 
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن ماحه والحاكم عنه» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا». وإسناده ضعيف» وذكره الرزمذى معلقا فقال: «وقد روى 
هذا الحديث عن عاصم بن عمر...!لخ» قال الحافظ: وحديث أبى هريرة لا يصح.ء وقد أخحرجحه 
البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عنه» وعاصم متروك. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى حد اللوطى؛ فرأى بعضهم أن عليه الرجم؛ أحصن أو لم 
يحصن» وهو قول مالك والشافعى وأحم|د وإسحاق» أخرج البيهقى عن على رضى اله عنه: أنه 
رجم لوطياء قال الشافعى: وبهذا نأحذ برجم اللوطى محصنا كان أو غير تحصن. وروى ابن ماجه 
من طريق عاضم بن عمر العمرى عن أبى هريرة بلفظ: «فار جوا الأعلى والأسفل». وقد عرفت أن 
عاصما هذا مترو ك وآما رجهم على رضي الدع لوطا فين فل 0 
فقهاء التابعين منهم: الحسن البصرى وإبراهيم النخعى وعطاء بن أبى رباح وغيرهم قالوا: حد 
اللوطى حد الزانى» وهو قول الثورى وأهل الكوفة» وهو قول الشافعى؛ فيجلد عند هؤلاء الأئمة 
البكر ويغرب» ويرحم امحصن. واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج فى فرج؛ 
فيكون اللائط والملوط به داحلين تحت عموم الأدلة الواردة فى الزانى المحصن والبكرء ويؤيد ذلك 
حديث: «إذا أتى الرحل الرحل؛ فهما زانيان». أخرجه البيهقى من حديث أبى موسىء وفى إسناده 
محمد بن عبد الرحمن» كذبه أبو حاتم» وقال البيهقى: لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد..انتهى. 
ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاء» والطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن أبى موسى» وفيه بشر 
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بن المفضل البجلى وهو مجهول. وقد أحرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. وعلى فرض عدم 
شمول الأدلة المذكورة ل ما؛ فهما لاحقان بالزانى بالقياس. ويجاب عن ذلك: بأن الأدلة الواردة بقتل 
الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها 
اللوطى ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر فى 
الأصول. وذهب أبو حنيفة والشافعى فى قول له إلى أنه يعزر اللوطى فقطء ولا يخفى ما فى هذا 
المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة فى خصوص اللوطىء والأدلة الواردة فى الزانى على العموم. 
وأما الاستدلال لهذا بحديث: : لأن أحطيع فى العفو؛ حير من أن أحطء و فى العقوبة؛ فمر دود ان ذلك 
إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو فى ذلك. 

£0۷ 1 - حَدلَنَا أحْمَدُ ن مني حا يزيد بن هرون حَدَننَا َا عَنِ القاميم بن عبد 
الْوَاحِدٍ المکي» عَنْ عَبْدٍ الله بن محمد ِن عقيل أنه سَهعَ حابرا قول: قال رَسُول اله ا 
الله عَلَيْه و «إنّ أخوّف ما أخاف على ا عمل قوم لوط». 

a‏ ا خو فبا نت ركه بن ذا فوخب خرن الله أ 

E 1‏ عمل قوم لوط» أحوف أفعل تفضيل .معنى المفعول. 
قال الطيبى: أضاف أفعل إلى ما وهى نكرة موصوفة؛ ليدل على أنه إذا استقصى الأشياء المعحوف 


منها شيئا بعد شيء؛ لم يوجد أحوف من فعل قوم لوط. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه. 


8١‏ ١؟)‏ باب ما جاء ف في الْمُرْتدٌ [م©؟- ته ؟] 
£0۸ - حَدَئنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصّنّي الْبَصْرِي حَدَثَنَا عبد الْوَمَّابِ الثقَفِيء حَدَنّنا 
بُوبُ» عَنْ عِكرمة : أن علا حرق َوْمَا ارتوا عَنٍ الإئل فب ذلك ان عَبّاسِء فقال: لو 
كنت آنا َعَم قول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: دمر بَدَلَ دِينَهُ فاقتلوة» و أكن 
يا ا «لاً تعَذْبُوا بعذاب الله» َغ ذلك عَلِيّاء 


0 ت 


)١481/(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۳۰۱۷» 1۹۲۲)» وأبو داود (5517)) وابن ماجه (5515)؛ 
والنسائى (40171). 

؛)١976( حديث صحیح» وأخرحه البخارى (۳۰۱۷» 1۹۲۲)» وأبو داود (5915)» وابن ماجه‎ )١464( 
والنسائى (4017/1). آ‎ 
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ال سے اس انو 


ا ا ا ل 

E‏ العم في المرتد. 

واحتلفوا في الْمَرَاَة إذا ارْتدّتْ عن الإسّلام» فقالت طائقة مِنْ أَهْلٍ هل العلم: ل 
الأوْرَاعِيّ وَأَحْمّدَ وَإسْحَق. 

وقالت طائقَة مِنهُم: تُحْبَس» ولا قل وهو قول سفيان الَوْرِيّ وَغَيْرِهِ من أهل الْكُوفَة. 

قوله: «باب ما جاء فى المرتد» أى: فى حكم الذى ارتد عن الإسلام. 

قوله: «إن عليًا حرق قومًا ارتدوا عن الإسلام» روى الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد بن 
غفلة: أن عليًا بلغه أن قومًا ارتدوا عن الإسلام» فبعث إليهم فأطعمهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء 
فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم» ورماهم فيهاء ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم» ثم قال: 
سدق الله ووسوله: وزعم أبو المظفر الإسفراينى فى الملل والنحل: إد ا احركهم على طائنة جين 
الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية» وكان كبيرهم عبد الله نضا ا ثم أظهر الإسلام 
وابتدع هذه المقالة» كذا قال الحافظ فى الفتح, > وذكر بإسناده رواية تؤيد ما زعمه الإسفراينى فى 
الملل والنحل «فبلغ ذلك ابن عباس» وكان ابن عباس حينئذ أميرًا على البصرة من قبل على رضى 
الله عنه «لو كنت أنا» أنا؛ تأكيد للضمير المتصل والخبر محذوف أى: لو كنت أنا بدله «من بدل 
دينه فاقتلوه» قال الحافظ قوله: «من» عام يخص منه من بدله فى الباطن» ولا يثبت عليه ذلك فى 
الظاهر؛ فإنه بحرى عليه سكام الطافر رركي من من ls e‏ تعذبوا 
بعذاب الله» أى : بالقتل بالنار «فبلغ ذلك عليًا فقال: صدق ابن عباس» قال الحافظ: وفى رواية 
ابن علية: فبلغ علا فقال: ويح أم ابن عباس» كذا عند أبى داود» وعند الدارقطنى بحذف أم» وهو 
محتمل أنه لم يرض هما اعترض به ورأى أن النهى للتنريه» وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة 
فتوجع له؛ لكونه حمل النهى على ظاهره فاعتقد مطلقا؛ فإنكر» ويحتمل أن يكون قالها رضا ما قال 
وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل فى تفسير ويح أنها تقال .معنى المدح والتعجب كما حكاه 
فى النهاية..انتهى. قلت: لفظ التزمذى: فبلغ ذلك عليًا فقال: صدق؛ يدل على أن المراد بقوله: ويح 
أم ابن عباس؛ المدح والتعجب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى. ' 

قوله: «وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الجمهور وهو الأصح الموافق لحديث 
الباب؛ فإن لفظ «من» فى قوله: «من بدل دينه»؛ عام شامل للرحل والمرأة «وقالت طائفة منهم: 
تحبس ولا تقتل» أى: المرأة المرتدة «وهو قول سفيان الفورى وغيره من أهل الكوفة» وهو قول 
الحنفية: قال الحافظ فى الفتح: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دینه فاقتلوه»» على 
قتل المرتدة كالمرتد» وحصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساءء وحمل الجمهور 
النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل» لقوله فى بعض. طرق حديث النهى عن 
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قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل»» ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضًا 
بأن من الشرطية لا تعم المؤنث» وتعقب بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل أبو 
بكر فى حلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون؛ فلم ينكر ذلك عليه أحدء وقد أحرج ذلك كله 
ابن المنذرء وأحرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن» وأحرج مثله مرفوعًا فى قتل المرتدة لكن 
سنده ضعيف» وقد وقع فى حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن» قال له: 
«أما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه؛ فإن عاد؛ وإلا فاضرب عنقه» وأيماامرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها؛ فإن عادت؛ وإلا فاضرب عنقها» و سنده حسن» وهو نص فى موضع النراع؛ فيجحب المصير 
إليه» ويؤيده اشتراك الرحال والنساء فى الحدود كلها: الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف» ومن 
صور الزنا: رجم المحصنء فاستثنى ذلك من النهى عن قتل النساءء فكذلك يستثنى قتل 
المرتدة. .انتهى . ) 


(5) باب ما جَاءَ فِيمَنْ شَهرَ السّلاحَ [م5؟- ت5؟] 

١ 8‏ - حذثنا ابو 52 رجاتت ل بن :241 ار سد نا ابو امام ريك 
ان عبد الله ن ابي برد عن ده أبي بُرْدةَ عن أبي مُوسَّىء عن النبي صل الله عليه وَسَلم 
قال: «مَنْ حَمّل عَلَيْنا السّلاحَ فليس منا». 

قَالَ: وَفِي الباب و عن ابن عمَرَ وابن ازير واي هريرَة وَسَلمّة : بن الأكوع. 


قال ابو عِیسّی: حَدِيث ابي 2 موس خَدِيث حَسَن صّحِيح. 

قوله: «باب ما جاء فيمن شهر السلاح» قال فى القاموس: شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه 
فرفعه على الناس. وقال فى الصراح: شهر مشير ب ركشيدن ازنيام» والسلاح بالكسر آلة الحرب 
وحديدتها ويؤنث والسيف والقوس بلا وتر والعصا. 

قوله: «من حمل علينا السلاح» وفى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: «من سل علينا 
السيف») ومعنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما فى ذلك من تخويفهم 
وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة» قال ابن دقيق 
العيد: يحتمل أن يراد بالحمل؛ ما يضاد الوضع» ا به» ويحتمل أن يراد بالحمل؛ 
حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا»» ويحتمل أن يكون المراد مله للضرب به» وعلى كل 
حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قال الحافظ: جاء الحديث بلفظ: «من شهر 
علينا السلاح» أخرجه البزار من حديث أبى بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو بن 
عوف» وفى سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضّاء وعند أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: 


.)۲١۷۷( حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۷۰۷۱)» ومسلم (۱۰۰)» وأبو داود‎ )١469( 
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بو ومانا N a A‏ 
من حديث بريدة مثله «فليس منا» أى: ليس على طريقتناء أو ليس متبعًا لطريقتنا؛ لأن من حق 
المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 
ونظيره: «من غشنا فليس منا»» «وليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب». وهذا فى حق من 
لا يستحل ذلك» فأما من يستحله؛ فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا عجرد حمل السلاح. 
والأولى عند كثير من السلمف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ فى الزجر. ركان 
سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه: ليس على طريقتناء ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق؛ فيحمل 
على البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظاًا. .انتهى . ظ 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبى هريرة وسلمة بن الأكوع» أما حديث ابن 
عمر وأبى هريرة: فأخرجحه الشيخان بلفظ حديث الباب. وأما حديث ابن الزبير: فلينظر من 
أخرجه. وأما حديث سلمة بن الأكوع: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث أبى موسى حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 


(۲۷) باب ما جَاءَ في حَد الساجر زه/ا؟-ات7؟] 


E‏ ع تدان بي حَدَننَا أبو مُعاوية عن إسْمَعِيلَ بن مسل عن الْحَسَّنء 
ع افونا نان سول الها لدان وس «حَدٌ الساحِر ضَربَة بالسيفي». 


قال أبو عيسى: هَذَا حَلدِيث لا نعرفة مَرْفُوعًا إلا مِنْ هَذا الْوَحْه. 


000 کل دفي اليم ب ل جه 

ا مل بن ئلم لدي نري قال وكيع: هو مو يقة 

لج أيضاء ا موقوف. 

َالعمَلُ على هذا عند بض اَل الم من أُصْحَاب الي صَلَى الله E‏ 
رَهُو قول مَالِكِ بن أنس. 

وقال الشَافِعِي: نما يقل الاجر إذا كان يعمل في ميخرو ما يلع به الْكُفْرَ E‏ 


عَمَّلا دون الكفر فلم ثرَ عليه قلا 
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قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف» قال فى بجمع البحار: يروى بالتاء وبالمماءء وعدل عن 
ل ال د إن حد الساحر القتل» لكن 
الحديث ضعيف. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وأحرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى 
«وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث من قبل حفظه» قال فى التقريب: إسماعيل بن 
مسلم المكى أبو إسحاق» كان من البصرة ثم سكن مكة» وكان فقيها ضعيف الحديث» من الخامسة 
«وإسماعيل ابن مسلم العبدى البصرى» قال وكيع: هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا» أى: كما 
يروى عنه إسماعيل ابن مسلم المكى. قال فى التقريب: إسماعيل بن مسلم العبدى أبو محمد البصرى 
القاضى» ثقّة من السادسة. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس...! خ» قال النووى فى شرح مسلم: عمل السحر حرام» وهو 
من الكبائر بالإجماع» قال: وقد يكون كفرًاء وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة؛ فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضى الكفر كفرء وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه؛ فحرام» قال: ولا يقتل عندنا - 
يعنى : 0 - فإن تاب؛ قبلت توبته» وقال مالك: الساحر كافر بالسحرء ولا يستتاب» ولا تقبل 
توبته؛ بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر 

كما ذكرناء ل وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضى عياض: وبقول 
مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا: إذا قتل 
لسالس تيدر ا ا اعزف أنه مات بسحره» وأنه يقتل غالبًا؛ لزمه القصاص وإن مات به 
ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل؛ فلا قصاصء وتحب الدية والكفارة» وتكون الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتزاف الحانى. قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» 
وَإِئما يتصور باعتراف الساحرء والله تعالى أعلم..انتهى كلام النووى. 

(۲۸) باب ما جَاءَ في الال ما ُصْنعٌ به [م4؟- ت۲۸] 

١‏ - حَدَلنا مُحَمّدُ بن عَْرو السواق» حَدَننا عبد العريز ن مُحَمَّدِه عَنْ صَالِحٍ بن 
محم ٿن واه عن سا ٿن عبد ل عن بد اله ن من عَم أن ُو الى 
عله وجل قال : «مَن وَجَدَتَمُوهُ عل في سَبيل الله فَاحْرِقُوا متَاعَة». 

قال صَالِحٌ: الل ل لا لو TEE‏ 
سل 8 اريس مر به فأحرق ماع فوْحدَ فِي مُتاعِه مُصْحَفٌ» فَقَالَ سَالِعٌ: بع هذا 


1 تصدّق بثمنه 


- 


.)۲۷۱۳( حديث ضعيف: صالح بن محمد منكر الحديث. وقد أحرحه أبو داود‎ )١459( 


۳۹۱ ۱٤٩١ كتاب الحدود ب ۲۸ اح‎ -٤ 


و 5 ا ے الم ل 0 0 ص م اه 

قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفة إلا مر هذا الْوَّحَه. 

ا ل 1 ا 2 22 , َه 00 الي ق هه ر٤‏ م دس اص ° 27 م 
والعمل على هذا عند بعض أهل اليل > وهو قول الأوزاعي. وأحمد وإسحق» قال: 


5 ر ى ہے وټ 


وسالت مِحَندًا عن هذا الحديث: قال نما رَوَى هَذَا صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ إن لوا 


واقد الليني» وهو منک الحديث. 


قال مُحَمّدٌ: وقذ روي في عير حديثِ عن الب صلی الله علَيْهِ وَسَلْمَ في الال فلم يام 
as‏ 


قوله: ل ا أى: سرق من مال الغنيمة. والغلول: هو الخيانة فى 
المغنم «فاحرقوا متاعه» قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وأبو داود والحاكم 
والبيهقى. 

قوله: «وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهو قول مكحول» وعن الحسن: ويحرق متاعه 
كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوى: لو صح الحديث؛ لاحتمل أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال..انتهى. 

قوله: «وهو منكر الحديث» قال المنذرى: صالح بن محمد بن زائدةء تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة» وقد قيل: إنه تفرد به. وقال البخارى: عامة أصحابنا يحتجون بهذا فى الغلول» وهو باطل 
ليس بشيء. وقال الدارقطنى: أنكروا هذا | الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع 
عليه ولا أصل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن سالا أمر بذلك» 
00 0 : والدورفة اي لو ديت عن ی على الله علي وام 
مصدر e es‏ وهذا لفظ رواية التزمذى عن البخارى رحمه اللي 
ولفظ البخارى فى صحيحه فى كتاب الجهاد فى باب القليل ن الفلول زول يكن عيه ال 
عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه حرق متاعه - يعنى فى حديثه الذى ساقه فى ذلك الباب - 
وعرحدي ا کات غلن قل الى على الله عله وسل ريخل يقال ل کر كرة 
فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو فى النار»» فذهبوا ينظرون إليه؛ وجلو اي 
قد غلها. ثم قال البخارى: وهذا أصح. قال فى الفتح: أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر 
فى الأمر حرق رحل الغال. .انتهى. 


وم 4 -١‏ كتاب الحدود ب ۲۹ - ح ١4517‏ 


(۲۹ باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يَقَولُ لآخر يا مُخَنث [م9؟١-ات75]‏ 


ر ان 


۲ -¬- حدثنا مُحَمدُ بن راف ا أبي فڌيك عن باهم ِن إسْمَهِيلَ بن ابي 
َه عَنْ اود بن الْحُصِينِ عن عِكْمَةه عن ابن عباس عن الب صَلّى اله عليه وسم 
َالَ:«إذًا قال الرّجُلُ لِلرَجُل: يا يَهُودِي؛ فَاصرِبُوةُ عِشْرين» وَإِذَا قَالَ: يا مُخنث؛ فَاطرِبُوة 
عِشْرِينَ» وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم؛ فَافتلُوة». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث لا نعْرفةُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

وإبْراهيم ' بن إسمَعِيل : يضعف ف الكديق: 

وقڏ روي عن لنبي صلی الله علَيْهِ وَسَلُمَ مِنْ غَيْرِ َه رَوَاهُ الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقرة بْنُ 
ا آ ا ترو ج امرأًة أبيه؛ دامر النبي صلی اله يِه وَسلم بقل 

ْمَل على هذا أمْحَايَا قالوا: اهن اتی ذات مَحْرَم م وهو يعلم؛ فعليه القتل. 


ص 
وم في اه EET‏ 


قال أَحْمَدُ: مَنْ ترو ج أَمّهُ قتِل. وقالَ إسحق: مَنْ وَقعَ عَلَى ذات محرم يِل 

قوله: «باب ما جاء فيمن يقول لآخر مخسث» بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبه 
بالنساء» سمى به لانكسار كلامه» وقيل: قياسه الكسرء والمشهور فتحه» والتشبه قد يكون طبعيا 
وقد يكون تكليفا. ومن الثانى حديث لعن المخنثين» كذا فى مجمع البحار. 

قوله: «إذا قال الرجل للرجل» أى : المسلم «يا يهودى» قال القارى: وفى معناه: يا نصرانی» 
ويا كافر «فاضربوه عشرين» أى: سوطا «وإذا قال: يا نخدحث؛ فاضربوه عشرين» قال الطيبى: 
قوله: يا يهودى؛ فيه تورية وإيهام؛ لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ لأن اليهود مثل فى الصغار» 
والحمل على الثانى أرجح للدرء فى الحدود» وعلى هذا المخحنث. .انتهى «ومن وقع على ذات حرھ؛ 
فاقتلوه» أى : من وقع بالجماع متعمداء وفيه دلبل لق قان إن من وقع على ذات حرم يقتل»› قال 
المظهر: حكم أحمد بظاهر الحديث» وقال غيره: هذا زجر» وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن 
كان محصناء ويجلد إن كان غير حصن» كذا فى المرقاة. قلت: والظاهر ما قال الإمام أحمد ولا 
حاجة لحمل الحديث على الزجر. 

e‏ بن إماعيل يضعف فى الحديث» م 2 e‏ إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 

5 لوو E‏ ال و يي ا ة 
ابن إياس المزنى: أن رجلا. e‏ تقدم حديث البراء» وحديث قرة فى باب من تزوج امرأة أبيه. 


(؟45١)‏ حديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل» والحديث فى سنن ابن ماجه (55515) 51518). 


۳۹۳ | ۱٤٩۳ - ۱٤٦۲ كتاب الحدود ب ۲۹ - ۳۰ ساح‎ -٤ 


قوله: «قالوا: من أتى ذات حرم» أى: جامعها «وهو يعلم» جملة حالية» أى: والحال أنه يعلم 
بتحريمها «فعليه القتل» أى: فعليه أن يقتل؛ يعنى يحب قتله» وهو الظاهرء وعليه تدل أحاديث 
الباب. وأما الذين قالوا: إن عليه حد الزنا؛ فأحاديث الباب حجة عليهي والله تعالى أعلم. 


(۰) باب ما جاء ف في التغزير -۳٠۲[‏ ت٠‏ "] 

17 - حَدَلنَا قتيئة» حَدَتَنا الث عَنْ يزيد بن ابي حبيبي عن بكر بن عَبْدٍ الله ُن 
الج عَنْ سَلَيِمَانَ بن يسار عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ جَابر بن عبد اللو عَنْ ابي رة بن بيار 
َال: َال رَسُولُ لله لى اله عله وَسل: «لا مُجْلَهُ فرق عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حه من 
حُدُودٍ الله». 

قال ا س ها حَدِيث حَسَنٌ غریب لا نَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيثٍ كير | ن الأشج. 

وقد احتلف أَهْلٌ العلم في التعزير وسن شيء ء روي في التغزير هَذا الْحَدِيث» قَالَ: وقد 
رَوَى هذا الحَادِيث ابْنُ لهيعة» عَنْ / بر فأحطاً فيه وقال: عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حابر بن عَبْدٍ 
الله عَنْ ابي ع ل ل وهو خطأء وَالصّحِيحٌ حَدِيث اللَيْثْ بن سحب 


إنما هو عبد الرَحْمَنِ بْنُ حابر بن عبد اللو عن ابي بُرْدَةَ ُن ټيار» عن النبي صَلَى الله علي 


قوله: «باب ما جاء فى التعزير» قال فى المغرب: التعزير تأديب دون الحد» وأصله من العزر 
معنى الرد والردع. قال ابن الهمام: وهو مشروع بالكتاب قال تعالى: «9فاضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا»# أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا. كذا فى المرقاة للقارى» وقال فيه بعد 
ذكر أحاديث فى ثبوت التعزير ما لفظه: وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فاضربوهم على تركها بعشر فى الصبيان». فهذا دليل شرعية التعزير» وأجمع عليه 
الصحابة..انتهى كلامه. وقال الحافظ: التعزير مأحوذ من العزر وهو الرد والمنع» واستعمل فى الدفع 
عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه «إوآمنتم برسلى وعزرتموهم» وكدفعه 
عن إتيان القبيح› ومنه عزره القاضى أى: أدبه لثلا يعود إلى المبييح) ويكون بالقول وبالفعل بحسب 
ما يليق به. .انتهی . 


555 6 حديث صحيبح) وأخرجه البحارى (1585)) ومسلم 709 ,)١‏ وأبو داود (5551)) وابن 
ماجه .)51٠١1(‏ 


٤ 5555‏ - كتاب الحدود ب "٠‏ ساح ١8617”‏ 


قوله: «لا يجلد» بضم أوله بصيغة النفى وروى بصيغة النهى بحزومًا «فوق عشر جلدات» وفى 
رواية: فوق عشرة أسواط»› وفى رواية: فوق عشر ضربات «إلا فى حد من حدود الله» المراد به 
ما ورد عن الشار ع مقدرا بعدد بخصوص؛ كحد الزنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحد هنا 
عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المحصوصة؛ فإن ذلك التخصيصء إنما هو من اصطلاح الفقهاء. 
وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصى كبيرة أو صغيرة» ونسب ابن دقيق 
العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له» وإليها ذهب ابن القيمء وقال: المراد بالنهى المذكور فى 
التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير» واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق 
الحدود على العقوبات المحصوصة» ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف: إن أحف الحدود ثمانون. 
ذكره الشوكانى ملخحصا من كلام الحافظ. 

قلت: وقول عبد الرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والتزمذى وصححه عن 
أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برحل قد شرب الخمر فجلد بحريدتين نحو أربعين. قال: 
وفعله أبو بكر فلا كان عم استكبان الاس فقال عد الر خن أحف الحدود ثمانون, فأمر به 
قوله: «وهذا حديث غريب...!لخ» أحرحه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى التعزير...!لخ» قال الحافظ: قد احتلف السلف فى مدلول 
هذا الحديث؛ فأحذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. وقال مالك 
والشافعى وصاحبا أبى حنيفة: تجوز الزيادة على العشر» ثم اختلفواء فقال الشافعى: لا يبلغ أدنى 
الحدود» وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان. وفى قول أو وجه: يستنبط كل تعزير من جنس 
حده ولا يجاوزه. وهو مقتضى قول الأوزاعى: لا يبلغ به الحد ولم يفصل. وقال الباقون: هو إلى 
رأى الإمام بالغا ما بلغ» وهو اختيار أبى ثور. وعن عمر أنه كتب إلى أبى موسى: لا تجلد فى 
التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان ثلاثين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن 
مسعود. وعن مالك وأبى ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصية 
لا حد فيهاء فلا يعزر. وعن أبى حنيفة لا يبلغ أربعين: وعن ابن أبى ليلى وأبى يوسف: لا يزاد على 
خمس وتسعين حلدة. وفى رواية عن مالك وأبى يوسف: لا يبلغ ثمانين. وأحابوا عن الحديث 
بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها. وقال الشوكانى فى النيل: والحق العمل مما دل عليه الحديث 
الصحيح المذكور فى الباب - يعنى حديث أبى بردة - وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. 
وقد نقل القرطبى عن الجمهور أنهم قالواءما دل عليه حديث الباب» وخالفه النووى؛ فنقل عن 
الجمهور عدم القول به: ولكن إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل» فلا ينبغى لمنصف التعويل على قول 
أخد عند قول: رسول الله ضلن اللا عله ول «دعوا كل قول عند قول محمد؛ فما آمن فى دينه 
لمخاطر» . 


۳46 ١٤١٤ ح‎ - ١ كتاب الصيد ب‎ -٥ 


- ثتاب الْصّيْر 


عن رَسُول الل صلی اله ل وَل 

قوله: «كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الصيد فى الأصل مصدر صاد 
يصيد صيذا) وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد» والاصطياد يحل فى غير الحرم لغير 
امحرم» والمصيد يحل إن كان مأكولا لقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا 4 وقوله تعالى: «ووحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ‏ والأمر للاستحباب. 

]١ت‎ - ١م باب ما جَاءَ ما يُؤْكلٌ مِنْ صَيْدِ لکلب وَمَا لا يُؤْكلٌ‎ )١( 

E‏ ا يزيد بن ارون حَدَنَنا الْحَحَّاجٌ عَنْ مَكخُول» 
ك بن أبي مالك عَنْ عَاِڊ اله بْن عبد الله نه سَمِعَ ابا 
تة الح ل ْول الله إنا أَهْلُ صي قال: «إذا أَرْسَلْت كلبَك, وَذكرت 
اسم الله عَليّه فأَمْسَك عَلَيْكَ؛ فكل» ق قلت: وَإِن قتل؟ قال: «وإن قتل» قلت: نا اهل رمي» 
قال: «مَا ردت عَليْك قَوْسُّك؛ فكل» قال: قلت: إنا اهل سَفر نمر بِاليَهُود وَالنصّارّى 
والمَجُوس» فلا نجذ غير انيهم قال دقان لم تَجدُوا غيْرَهَا فَاغسِلوهً ا 
فِيهًا وَاشربوا». 

َالَ: وي الاب عَنْ عاي بن حَاتِم. 

O E a o 
تعلبةء ورواية مكحول عن أبى تعلبة مرسلة» ومرة عن الوليد بن عبد الرحمن بن أبى مالك» وفى حديثه بعض كلام‎ 
الله مو عمف الله ن اق اة الى أنى اصن والسندن‎ a ا‎ 


وغيرهماء انظر: صحيح البخحارى (OYA)‏ وصحيح مسلم (۹۳۰)» وسنن شين داود (5865» ع5" 
۰ ۲۸۷ وابن ماحه (۳۲۰۷)» والنسائى .)٤۲۷۷(‏ 


۳۹ 6- كتاب الصيد ب ۱ - ح ۱٤٦١ - ۱٤٩٤‏ 


وعائذ الله بْنُ عبْدِ الله هو أبو إذريس الخولاني. 

1 واسم أبي عة الخشني خروم ویقال: جرتم بن ناشب وَيقَال: ابن قيس . 

قوله: «ما ردت عليك قوسك» ما معدت بسك نان دوا غرهاء فاغسلوها 
بالماء» ثم كلوا فيهاء واشربوا» قال البرماوى: ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد 
غيرها. وقد قال الفقهاء: يجوز استعمال آنيتهم بعد الغسل بلا كراهية» سواء وحد غيرها أو لا 
فتحمل الكراهة فى الحديث على أن المراد: الآنية التى كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون 
فيها الخمر» وإنما نهى عنها بعد الغسل؛ للاستقذار وكونها معتادة النجاسة. ومراد الفقهاء: الأوانى 
التى ليست مستعملة فى النجاسات غالبا وذكره أبو داود فى سننه صريحا. قال النووى: ذكر :هذا 
الحديث البخارى ومسلم مطلقا؛ وذكره أبو داود مقيدًا قال: إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون 
فى قدورهم الخنزير» ويشربون فى آنيتهم الخمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن وجدتم 
U‏ ا lau‏ فالنهى بعد 
الغسل؛ للاستقذار كما يكره الأكل فى المحجمة المغسولة» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم» أراد الرزمذى به غير الحديث المذكورء وله فى الباب 
احاديث عليلة. 

قوله: «وهذا حديث حسن» أصله فى الصحيحين «وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس 
الخولانى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» مات سنة 


ھ4 a ١‏ بر غيلان حَدَننَا قبيصة» عن سيان عَنْ منصور» عن راهيم 


م 9 ر 


لي لي ل ا اخوا للق E E‏ 
ا قال: «كل ما أَمْسَكْن عَلَيْكَ» قلت: بار سول الل وإ قَعلنَ؟ قال: «وإت قتَلنَ؛ ما ما 
لَمْ يَسْرَكْهَا كلْبْ غَيْرُهَا» قال: قلت: يَأ رول الله إنا رمي بالْمِعْراض» قال: وق 


رار © > مهاو 


فكل وَمَا صاب بِعَرْضهء فلا تأكل». 


)١4568(‏ حديث صحيح» وأخحرحه البخارى »)٥٤۷۷(‏ عن قبيصة حدئنا سفيان عن منصور» ومسلم 
(۱۹۲۹) من طريق جرير عن منصور كلاهما عنه بهذا الإسناد: بنحوه. وأحرحاه أيضًا فى مواضع أخرى من غير 
هذا الو جه من حديث عدى بن حاتم» وأخرجه انو داود (/1 37585 cTAo1 كملذع٠ 75855 (TATA‏ 1ه585) 


۳۹% ١4586 ح‎ - 1١ كتاب الصيد ب‎ -٥ 


و 
لا ة 7 بر سا تبر جه برا ص وس 06 و ماسم ووو ھا ان 


حدننا محمد بن یحیی»› دنا مُحَمَّدُ بن يُوسُف» حَدَنْنَا سيان عن منصور: ار 
قال: وَسْكِلَ عن الْمِعْرَاض 

قوله: «إنا نرسل كلابًا لنا معلمة» المراد بالمعلمة: التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته؛ 
وإذا زجحرها انزحرت» وإذا أحذ الصيد حبسته على صاحبهاء وهذا الشالث مختلف فى اشتراطه. 
واختلف متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوى فى التهذيب: أقله ثلاث مرات. وعن أبى حنيفة وأحمد: 
يكفى مرتين. وقال الرافعى: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح» فصار 
المرجع إلى العرف» كذا فى الفتح «كل ما أمسكن عليك» وفى رواية للبخارى «إذا أرسلت 
كلبك وسميت؛ فكل». قلت: فإن أكل» قال: «فلا تأكل؛ فإنه م يمسك عليك إنما أمسك على 
نفسه». وفى رواية أحرى له: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسكن عليك وإن 
قتلن» إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه». قال الحافظ: وفيه تحريم 
أكل الصيد الذى أكل الكلب منه» ولو كان الكلب معلمًا. وقد علل فى الحديث بالخوف من أنه 
إنما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور, وهو الراحح من قولى الشافعى. وقال فى القديم - وهو 
قول مالك» ونقل عن بعض الصحابة-: يحل» واحتجواءما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن خدهة أن أغرانا يقال له ای اة قال: يا رسول الله فال كاذنا مكلة فاط ت كيدها 
قال: «كل مما أمسكن عليك» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن اکل منه». أخرجه أبو داود ولا 
باس دة :ولك الاس ٠‏ فى الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة 
على ما إذا قتله وحلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها الترحيح» فرواية عدى فى الصحيحين متفق على 
صحتهاء ورواية أبى ثعلبة المذكورة فى غير الصحيحين مختلف فى تضعيفهاء وأيضًا فرواية عدى 
صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو حوف الإمساك على نفسه» متأيدة بأن الأصل فى 
الميتة التحريم» فإذا شككنا فى السبب المبيح رجعنا إلى الأصل» وظاهر القرآن أيضًا وهو قوله تعالى: 
«إفكلوا ما أمسكن عليكم» فإن مقتضاها أن الذى يمسكه من غير إرسال لا يباح. ويتقوى أيضًا 
بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد: «إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد؛ فلا تأكل؛ فإنما أمسك 
على نفسه» وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل؛ فكل؛ فإنما أمسك على صاحبه». وأخرحه البزار من وجه 
آخر عن ابن عباس» وابن أبى شيبة من حديث أبى رافع: نحوه معناه. ومنها للقائلين بالإباحة حمل 
حديث عدى على كراهة التنزيه. وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز..انتهى «وإن قتلن مالم 
يشركها كلب من غيرها» فى رواية للبخارى: قلت: أرسل كلبى فأحد معه كلبًا آحرء قال: «لا 
تأكل؛ فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على الآخر». وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب 
آخر فى اصطياده. قال الحافظ: محله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الزكاة؛ فإن تحقق 
أنه أرسله من هو من أهل الزكاة حل» ثم ينظر؛ فإن أرسلهما معًا فهو ما وإلا فللأول» ويوحذ 
ذلك من التعليل فى قوله: «إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» فإنه يفهم منه أن المرسل لو 


-٥ ۳۹۸‏ كتاب الصيد ب ۱ - ۲ - ح ١55-1١45868‏ 


مى على الكلب لحل «إنا نرمى با معراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخحره معجمة» قال 
الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيدة: سهم طويل له 
أربع قذذ رقاق» فإذا رمى به اعترض. وقال الخطابى: المعراض نصل عريض له تقل ورزانة» وقيل: 
عود رقيق الطرفين غليظ الوسط» وهو المسمى بالخذافة» وقيل: خحشبة ثقيلة» آخرها عصا محدد 
رأسها وقد لا يحددء وقوى هذا الأحير النووى تبعًا لعياض. وقال القرطبى: إنه المشهور. وقال ابن 
التين: المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد» فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤ كل» 
وما أصاب بغير حده فهو وقيذ» كذا فى الفتح «ما خزق» بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها قاف» 
أى: نفذ يقال: سهم خازق أى: نافذ «وما أصاب بعرضه» بفتح العين أى: بغير طرفه المحدد» وهو 
حجة للجمهور فى التفصيل المذكور. وعن الأوزاعى من فقهاء الشام حل ذلك. 
قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» أصله فى الصحيحين. 


(۲) باب ما جَاءَ في صَيْدٍ كلب المَجُوس [م؛ - ت٣]‏ 


و ر ور 


لوفو ا ا E‏ 
الممجوس. 
قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا تغرف إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أَهْل العلم؛ لآ يُرَخصُون في صَيْدِ كلب الْمَحُوس. 
3 و مما ” ا 
الب لاي 
قيس البصرى» ثقة من الثالئة «نهينا» بصيغة المجهول «عن صيد كلب المجوس» فيه دليل على أن من 
لا تحل ذبيحته من الكفرة ةلا يحل صيد جارحة أرسلها هو. وفى شرح السنة: حرا اد a‏ 
EE‏ وو ANE‏ إلا أن له وإن 
الا N a E E EE E‏ 
عليه وسلم كتب إلى بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضرب 
عليهم الجزية» غير ناكحى نسائهم» ولا آکلی ذبائحهم. قال القارى: وقد قال علماؤنا: شرط کون 
الذابح مسلمًا؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتمي» وكتابيًا ولو كان الكتابى حربيًا؛ لقوله تعالى: 


)١455(‏ حديث ضعيف فى إسناده: شريك بن عبد الله الكوفى صدوق لكنه يخطئ كثيراء عن الحجاج بن 
أرطاة كثير الخطأ والتدليس» والحديث أخرحه ابن ماحه (۳۲۰۹). 


۳۹۹ ۱٤۹۷ - ۱٤٦۹٩ كتاب الصيد ب ۲ - ۳ - ح‎ -٥ 


«إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم#» والمراد به مذكاتهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل 
من أى: كافر كان ويشترط أن لا يذكر الكتابى غير الله عند الذبح» حتى لو ذبح بذكر المسيح أو 
عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى: لإوما أهل لغير الله به لا من لا كتاب له» بحوسيًا لما سبق أو 
وثنيًا؛ لأنه مثل المحوسى فى عدم التوحيد. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب...!لخ» فى إسناده شريك وهو ابن عبد الله النخعى الكوفى؛ 
وحجاج» وهو ابن أرطاة صدوق» كثير الخطأ والتدليس «والقاسم بن أبى بزة هو القاسم بن نافع 
المكى» قال فى تهذيب التهذيب: القاسم بن أبى بزة» واسمه نافع» ويقال: يسارء ويقال: نافع بن 
يسار المكى أبو عبد الله ويقال: أبو عاصم القارى المخزومى مولاهم. روى عن سليمان بن قيس 
وغيره. وعنه حجاج بن أرطاة وغيره. قال ابن معين والعجلى والنسائى: ثقة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال: ولم يسمع التفسير من محاهد أحد غير القاسم» وکل من يروى عن مجحاهد التفسير فإتما 
أخذه من كتاب القاسم. .انتهى . 


(۳) باب ما جاء في صيد الْبْرَاة زم” ات 7] 


6۷ - حَدكَنا صر بن علي وهنا وُو عار a IT TS‏ 
لكل ع الشقراء قر طرق تى كاتي انالك رول ا ا 
ضد البازي؛ فَقَال: «ما أمسّك عَلَيْكَ فَكُلٌ». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث لا تَغْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ مُجَالِدِ عن الشعبي. 

وَالْعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أَهْل العلم؛ لا يرون بصَيد ارا و العدو ر جا ونال مكافة :ارا 
فو العا ا يُصّادُ به مِنَ الْجَوَارح الى قال الله تَعَالَى: ظِوّمًا عتم مِنَ الجَوَارح4 
الائ مسر الكلاض والطير القن اة 

وذ رخص بَْضُ أل العم في يد الْبَازِيء وإذ أكَلَ من وقالوا: إِنمَا علي ابه 
وكرهة يَْضُهُمْ» وَلْفمَهَاءُ أكْترهُمْ قالوا: يكل وإنا أكل منة. 

قوله: «ما أمسك عليك فكل» وفى رواية ا وما لت من كلب أو باز» ثم أرسلته» 
وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن أكل؟ قال: «إذا قتل ول يأكل منه شيئا؛ فإنما 
أمسكه عليك». 


)١ 55‏ حديث إسناده ضعيف لضعف محالد هو ابن سعيد وتغيره بآخرة» والحديث أخرحه أبو داود 
085١9‏ من طريق محالد به بأطول منه» وابن ماجه (۳۲۱۲) أيضًا بنحو معناه فى رواية الزمذى. 


1-0 6- كتاب الصيد ب - 4 - ح ۱٤۹۸ - ۱٤٩۷‏ 


قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى» قال المنذرى: وأخحرجه الترمذى 
مختصراء وقال بعد ذكر كلام الترمذى هذا: ومجالد هذا هو ابن سعيد وفيه مقال..انتهى. قال فى 
التقريب: جالد بضم أوله وتخفيف الحيم ابن سعيد بن عمير الهمدانى بسكون الميم أبو عمرو 
الكوفى» ليس بالقوى» وقد تغير فى آخر عمره» من صغار السادسة..انتهى. قلت: أحرج هذا 
الحديث أيضًا البيهقى وقال: تفرد محالد الباز فيه وحالف الحفاظ..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا» قال الحافظ: 
وفى معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين «وقال مجاهد: البزاة: وهو الطير الذى يصاد به 
من الجوارح التى قال الله تعالى: ««إوما علمتم من الجوارح#» فسر الكلاب والطير الذى يصاد 
به قال الحافظ: وقد فسر مجاهد الجوارح فى الآية بالكلاب والطيور» وهو قول الجمهور إلا ما روى 
عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير» وقد رخص بعض أهل العلم فى صيد 
البازى» وإن أكل منه» وقالوا: إنما تعليمه إحابته. قال أبو داود فى سننه بعد رواية حديث الباب: 
الباز إذا أكل؛ فلا بأس به» والكلب إذا أكل؛ كره» وإن شرب الدم فلا بأس.. انتهى. «والفقهاء 
أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه» الظاهر أن قولهم هذا مبنى على أن تعليم البازى إنما هو إحابته» 
والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَرْمِي الصّيْدَ فَيَغِيبُ عَنَهُ م4 - ت4] 


سر مغيى ترا م 


la E 
E ارين‎ N سَمِعْتُ سَعِيد بن بير يُحَدِثْ عن عدي ُن حاتي قانة كلت با‎ 
حدر ف‎ 002 
وَالْعَمَلُعَلَى هَذَا عند أَهْل العلم.‎ 


ر ا ص ص إن 


200 0 9 م fo‏ اللن ر ر ا 0 o‏ ا م هاس 0 2 3 
وروي شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة» عن سويد بن حبير» عن 


- 
£ 


فأَحدُ فى ا قال : «إذا عَلِمْتَ أ 


م الو 


عدي بن حاتم: مثلة» وكلا الحَدِيئيْن صّحِيح. 
م اس ه 2 eg‏ 0 2 
رفي اباب عن أبي تَعلبَةَ الخشني. 


)١5454(‏ حديث صحيح وأبو بشر هو جعفر بن یاس تكلموا فى حديثه عن بجاهد» وعن حبيب بن سال 
وقال المبرد يحيى: كان ثقة» وهو من أثبت الناس فى سعيد بن جبير» وهذا من حديثه عن سعيد بن جبير» والحديث 
أخر جه النسائى )٤۳۱۲(‏ بنحوه» )٤۳۱۱(‏ بأطول منه» )47١(‏ بمعناهء وأخرجه أبو داود »)۲۸٤۹(‏ من طريق 


٤١ ۱٤۷۰ -1١ 458 ح‎ - ٩ - ٤ كتاب الصيد ب‎ -٥ 


قوله: «فأجد فيه من الغد سهمى» أى: فى بعض زمن الاستقبال» فمن للتبعيض كقوله تعالى: 
إمنهم من كلم الله# أو ععنى فى كقوله تعالى: إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة# وهو 
الأظهر. وقال الطيبى: من فيه زائدة» كما فى قوله تعالى: «إللّه الأمر من قبل ومن بعدي» كذا فى 
المرقاة «إذا علمت أن سهمك قتله ول تر فيه أثر سبع فكل» قال ابن الملك: وإن رأيت فيه أثر 
سبع فلا تأكل؛ لأنه لا يعلم سبب قتله يقينا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» حر جه أبو داود والنسائى والطحاوى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى ثعلبة الخشنى» أخرجه أبو داود» وفيه قال: يا رسول الله أفتنى فى 
قوسى قال: «كل ما ردت عليك قوسك»» قال: «ذكيًا وغير ذكى» قال: وإن تغيب عنى؟ قال: 
«وإن تغيب عنك ما لم يصل› أو تحد فيه أثرًا غير سهمك». وقوله: «ما e‏ بتشديد اللام: 
ا ما لم ينتن ويتغير ريحهء يقال: صل اللحم وأصل: لغتان. 


ہے © سمس وەت وس 


)٥(‏ باب ما جاءَ فيمن يَرمِي الصيد فيَجِدَهُ ميا في الْمَاء زمه -اتم] 


سور 


لكو ل و ني م N‏ ن سارل أخبرنِي عاص الأول عَنِ 
السعبي» عن عَلدِي بن حَاتِمِه قال: سَألت رَسُولَ اللو صلَى الله عَليِْ وسم عن اباي فقال: 
«إذا ريت يسيك فاذكر اسلم الله فن ١‏ وجدتۀ قد قيل؛ فكل إلا أن تجده قَدْ رقع في 
ما قلا تأكل؛ فإنك لا تذري الْمَاءُ قله أو سَْمك». 


م اه 


قال أبو عيسى: هذا حاريث حَسَنٌ صجيح. 

قوله: «إلا أن تجده قد وقع فى ماء فلا تأكل» وجهه أن يحصل حيئئذ الردد هل قتله السهم أو 
الغرق فى الماء» فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع فى الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخحان. 


(5) باب ما جَاءَ في الْكَلْب يَأكلٌ مِنَ الصّيْد “٥[‏ حات5] 
۷۰ - ا حَدنّنا سفيان) > عن مُجَالِدٍ عن الشَّعْبِي» عَنْ عَدٍ 
حاتې قال: سَألت رول الال اا و د لمعل قالَ: ذا 


(1459) حديث صحيح, وأخرجه: البخارى »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (الصيد والذبائح - الحديث ١‏ ۷)» وأبو 
داود (5845: 2)586٠١‏ والنسائى (5١55غ» )59٠١‏ وابن ماجه (7١51؟؟)‏ جميعا من طريق عاصم الأحول بهذا 
الإسناد: بنحوه. 

)١41(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف جالدء والحديث بنحوه ذ فى الصحيحين وغيرهما من غير 
طريقة» وانظر ما سبق. 


٠٤١١ كتاب الصيد ب 5 - ح‎ -١ £٠۲ 


أَرْسَلْت كلبَك الْمُعَلمَ وَذْكَرْت امْم الله؛ فكل ما أفسَك عَليْك فإن أَكَل؛ فلا تأكل؛ 
انما مسك عَلَى تفسيه» قلت: ا إن حالطت كلابنا كلاب أحر؟ قال: 


دما كرت اسم الله عَلَى كبك وكَمْ َك علَى غَْرِو». 

ال سيا أ له ملك | 

قال ابو عيسى: وَالْعَمَلُ على هذا عند بم يعض أَهْل الم من أصْحَاب ابي صَلَى الله علد 
د وَغيْرهِمُ؛ في الصّيْد وَالْبيحَةٍ 7 رعا في الْمَاء أن لا يَأكل» فَقَالَ بَعْضْهُم: في الذبييحَة 
قت الله رقع ون لاد كرح ويوة تنك يكنم وه قزل E‏ 

رتكاف امل لمق لكلبع د كرو لكي ندال 111 قر ليلع إن كل 


ول ر ره ف« لك عاسم اس ه 


الكل مِنهُ؛ فلا تکل رع نول سفيان وَعَبْدٍ الله بن الب رك والشافعي وأحمد وإسحق. 


وع بق اهن الجلويية انقشييع الى على E I‏ 
وإ أكل الكلب منه. 

قوله: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم. ..ل» ليس فى هذا 
ال ونان الع ساف لاد فلا مناسبة بينه وبين الباب إلا أن يقال: أن فى هذا 
الحديث ذكر مسألة ما إذا حالطت الكلاب المعلمة كلابًا أحرى» ويستنبط من ذلك مسألة ما إذا 
وجد الصيد ميتا فى الماء فتفكر. 

قوله: «قال سفيان: كره له أكله» يعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنماذكرت 
اسم الله على كلبك» أنه كره أكل صيد الكلب المعلم إذا خالطه كلب آخر«وقال بعضهم فى 
الذبيحة: إذا قطع الحلقوم فوقع فى الماء فمات فيه؛ فإنه يؤكل». قال النووى فى شرح مسلم: إذا 
وحد الصيد فى الماء غريقا حرم بالاتفاق. . انتهى» وقد صرح الرافعى بأن حله ما لم ينته الصيد بتلك 
المراحة إلى حر كة المذبوح؛ فإن انتهى إليها لقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت ذكاته كذا فى النيل «وقد 
اختلف أهل العلم فى الكلب إذا أكل من الصيد, فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه؛ 
فلا يأكل...!لخ» وهو القول الراحح كما عرفت فيما تقدم. 


6- كتاب الصيد ب ۷ - ح ١٤١۷١‏ ۳ 


)۷( تاب ما جَاءَ في صَيْدٍ الْهِعْرَاض زهلا - ت ۷] 

١ ١‏ - حذثنا يوسف بر ع عِيسّى» حدننا وَكِيعٌ) حَدْنَا زكريّاء عن الشعبي» عَنْ عد 
ابن حاتم قال: سَألت لبي صلى الله عليه رصل عَنْ صَيّْد الْمِعْرَاضء فَقَالَ: «مًا - 
بحدّهِ فكل وَمَّا أصبْت بعَرْضِه؛ فهو وقيذ». 
حَدَْنا ان أبي عُمَر دنا فيان عَنْ زكري عن الشغبي؛ عن عدي بن حَاقم» عن النبي 

صلى الله عله وسل نره 

قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيث صّحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ اهل الْعِلم. 

قوله: «باب ما جاء فى صيد المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة» تقدم تفسيره فى 
باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يوكل. 20 

قوله: «ما أصبت بحده» أى: بطرفه الحددء وفى رواية: «كل ما حرق» «وما أصبت بعرضه» 
بفتح العين وسكون الراء أى: بغير طرفه المحدد «فهو وقيذ». زاد فى رواية للبحارى: «فلا تأكل» 
وحاصل الحديث: أن السهم وما 2 معنأه إذا أصاب الصيد تمده حل وكانت تلك ذكاته وإذا 
أصاب بعرضه لم يحل؛ لأنه فى معنى الخشبة الثقيلة والحجرء ونحو ذلك من المثقل. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم» أى: على التفصيل المذكور فى الحديث. 


ا حي سحي جرح لي تحجن وغ عدا طرق لخم فل يعدي ابن جام انظطظر صحيح 
البخارى GAA)‏ وصحيح مسلم (5؟97١))‏ و شن أبن داود ٤(‏ 6 58). 


۱٤۷۲ ح‎ - ١ كتاب الذبائح ب‎ -5 4 ٠ 


1 - كتاب الزبَائِم 


)١(‏ باب ما جَاءَ في الذبْح بِالْمَرْوَةِ م4 - ت86] 

1 - حلا مدن يى الْقطَعِي» حَدننَا عند الأعلى» عن عه عَنْ قتساقة» عَنٍ 
الشعبي» عن حابر بن عبد الله: أل رَحُلاً مِنْ قَرْمِهِ صا أرنبًا أو انين فَلَبّحَهُما بِمَرْوَةٍء 
م ل لا 

قال: وَفِى ا 

قال ایس" وقد رخص بَعْض أَهْل العلم أن دكي بِمَرَوَةٍ ولم يروا بأكل الأزنب 
ا وَهُوَ قول أكثر أَهْل العل وَقَدْ كر بَعْضُهُم أكل الأرنب. 

وقد الف أممْحَاب الي في رواو هذا ادش َرَوَى داو ن أبي جنب عن 
الشعبي» عَنْ مُحَمَّدٍ ن صَّفْوَانَ وروي عَاصِمْ الأول عن السَعبي» عَنْ صَفْوَانَ بن مُحَمَدِ أو 

لسري م ع تك 


مُحَمَّدٍ بن صَفْوَان ومتحمد بن صِنوان أصح. 

وروي حابر الْجَعْفِي» عن الشعبي» عن خاير إن عد اللو نطق ج قتادّة» عن الشّعبِي. 
ويحتمَل أن رواية ال عبن 

ال حَدِيث الشعبي» ؛ عَنْ حابر غَيْرُ محفوظ. 

قوله: «المروة» بفتح الميم وسكون الا م اهار الد وبه ميت مروة مكة. 
وفى المغرب: المروة حجر أبيض رقيق» وقال فى القاموس: المروة حجارة بيض براقة تورى النار» أو 
أصلب الحجارة. وقال فى المجمع: هى حجر أبيض» ويجعل منه كالسكين. 


)١ 841/5١‏ حديث صحيح, أنحرجه: ابن ماحه (71170) من طريق الشعبى عن محمد بن صيفى به. 


5- كتاب الذبائح ب ١‏ - ح ٤٥ ۱٤۷۲‏ 


قوله: «صاد أرنبا» بوزن جحعفر» يقال بالفارسية: ح ركوش «أو اثنتين» شك من الراوى 
00 أ علقهها: قال فى القاموس : علقه تعليقا: جعله معلقا كتعلقة «فأمره بأكلهما» فيه 
دليل على أنه يجوز الذبح بالمروة» وعلى أن الأرنب حلال. 

قوله: «وفى الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم» وأما حديث محمد بن 
صفوان: فأخحرحه ابو داود والنسائى وابن ماحه؛ وأما حديث رافع وهو ابن خديج: فأخرجه 
الشيخان والترزمذى وأبو داود والنسائى وابن ماحه» وأما حديث عدى بن حاتم: فأحرحه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم» وهو الحق يدل عليه حديث الباب. وحديث أنس قال: 
أنفجنا أرنبًا ونحن .مر الظهران» فسعى القوم» فغلبواء فأحذتهاء فجئت بها إلى أبى طلحة:؛ فذبحهاء 
فبعث بوركيها - أو قال: بفخذيها إلى النبى صلى الله عليه وسلم - فقبلها. قال الحافظ فى الفقح: 
فى الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما حاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمر 

من الصحابة وعن عكرمة من التابعين. وعن محمد بن أبى ليلى من الفقهاءء واحتج بحديث خزيمة بن 
حزء» قلت: يا رسول الله ما تقول فى الأرنب؟ قال: «لا آكله» ولا أحرمه» قلت: فإنى آكل ما لا 
تحرمه» ولم يا رسول الله؟ قال: «نيئت أنها تدمی»» وسنده ضعيف» ولو صح لم يكن فيه دلالة 

على الكراهة. وله شاهد عن عبد الله بن عمر بلفظ: ees‏ عليه وسلم فلم 
يأكلهاء و لم ينه عنها. زعم أنها تحيض. أخرجه أبو داود. وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن 
راهويه فى مسنده» وحكى لرافعى عن أبى حنيفة أنه حرمهاء وغلطه النووى فى النقل عن أبى ‏ 
حنيفة. . انتهى «وقد كره, بعضهم أكل الأرنب» وقد عرفت آنفا أسماءهم وما احتجوا به. 

قوله: معي سوس وار نبوا ا أو محمد بن صفوان» أى: 
رواه بالشك» ورواية عاصم هذه أخرحها أبو داود «ومحمد بن صفوان أصح». وقال الطبرانى 
تحمد بن صفوان هو الصواب. وقاله ابن عبد البر: صفوان بن محمد أكثر» كذا فى تهذيب التهذيب 
«ويحتمل أن يكون الشعبى روى عنهما جميعا» أى: عن محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله 
كليهما. 


١٤١۷٣۳ ح‎ - ١ كتاب الأطعمة ب‎ -۷ ٤٠ 


-١١‏ تاب للا طیہه 
(1) باب ما جَاءَ في كرَاهيّة أكل المَصبورَة زم9 - ت١]‏ 

E 5‏ عو 2 2 o Dor‏ مار سروه سرس 0 1 7 11 ب بس اه 
صَفوَان بن سَليمِ عَنْ سيد بن المُسَيّسِي عَنْ أبي الدَّرْدَاءء كاله نون رول الله لي الله 
عليه وَسَلم عن أكل المجثمة) وهي التي تصبر بالنبل. 
ير 

قال أبو عِيسّى: حَلدِيث أبي الدَّرْدَاء حَدِيث غريب. 

قوله: «المصبورة» أي الي تحبس وترمى بالنبل حتى تموت. 

قوله: «عن أكل المجئمة» بتشديد اللمثلئة المفتو حة» وضبطه الشمنى بكسرهاء قال فى النهاية: هى 
كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل» إلا أنه يكثر فى الطير والأرنب وأشباه ذلك ما يجئم بالأرض أى: 
يلزمها ويلتصق بها «وهى الى تصبر» أى: تحبس ويرمى إليها «بالنبل» بفتح النون وسكون 
الموحدة أى: بالسهم حتى تموت» وهذا تفسير من أحد الرواة» والنهي لأن هذا القتل ليس بذبح. 

قوله: «وفى الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبى هريرة» 
أما حديث العرباض: فأخرجه النزمذى فى هذا الباب» وأما حديث أنس: فأحرجه البخارى ولفظه: 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم» وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان عنه قال: 
سمعت رسول الله صلمى الله عليه وسلم ينهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتلء وأما حديث ابن < 


فد 6 فى إسناده مقال» وهو حديث صحيح بشواهده. 


۷- كتاب الأطعمة ب ١‏ - ح ١٤١۷٤‏ 0¥{ 


NENE‏ ا غ ا قالوا: حَدَنْنَا أبو عَاصِي عَنْ وبا ابي 
حال قالَ: حَدَِْي آم حبيبة بنت الْعِريَاضء وهو ابن سارية عَنْ أَبيهًا: ل االة تل 
اله علي وَسَلم نهَى بوم حير عن لوم کل ؤي ابو ِن الس وَعَنْ کل ؤي علبي مِنَ 
الطيْرء وَعَنْ حرم الحم الأهلية وَعَن الْمُحَثْمَةِ وَعَن الْحَليسّة ون توطأ الْحَبَالَى حتى 


يَضَعْنَّ ما في بُطُونِهن. 
قال محمد بن يَحْبَى القطعي: سيل أو اصع عن المُحََْة' » قال: ENE‏ 


الشّيءُ فيرمى. وسيل عن الخليسة َقَالَ: الذئب أو لسع بذ رکه الرَحل قيأحذة ينه ٠‏ فوت 
في يڍو قبل أن يذ كيها. 


قوله: «عن كل ذى ناب» أى: عن أكله «من السباع» أئ: سباع البهائم الاس و اشر 
والفهد والدب والقردة والخنزير «وعن كل ذى مخلب» بكسر الميم وفتح اللام «من الطير» أى: 
عن أكل سباعه» فى شرح السنة: أراد بكل ذى ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالههم كالذئب 
والأسد والكلب ونحوهاء وأراد بذى مخلب: ما يقطع ويشق ممخلبه كالنسر والصقر والبازى وغيرها 
«وعن خوم الحمر» بضمتين جمع حار «الأهلية» أى: الإنسية ضد الوحشية «وعن الجثمة» سبق 
ذكرهاء وسيأتى أيضا «وعن الخليسة» أى : الملأحوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى» ومعيت 
بذلك؛ لكونها مخلوسة من السبع أى: مسلوبة من حلس الشيء: إذا سلبه «وأن توطأ» أى: عن أن 
بتجامع «الخحبالى» بفتح الحاء جمع الحبلى «وحتى يضعن ما فى بطونهن» يعنى إذا حصلت لشخص 
حارية حبل لا يجوز وطؤها حتى تضع حملهاء قال القارى: وكذا إذا تروج حبلى من الزناء ذكره 
بعض علمائنا؛ يعنى الحنفية. وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرحل من السبى» لا يجوز له أن 
يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاء وحتى تحيض وينقطع دمها إن م تكن حاملا. «قال 
محمد بن يحبى» شيخ النزمذى؛ وهو القطعى بضم القاف وفتح الطاء المهملة» وهى جملة معترضة» 
وضمير هو: راحع إلى محمد بن يحيى» وقائلها هو التزمذى. 


)١ ٤۷ ٤(‏ حديث إسناده ضعيف لجهالة حال أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» ولأكثره شواهد تصححه 
مفرقا. 
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6 - حدثنا محمد بْنُ عَبْدِ الأعلى» حَدَئنَا عبد الرّزاق» عن الثوٴري» عن ساك عن 

اس 0 0 ر ET‏ بو اه ا ەو ر موي 2 ر 

کا عن هعاس فال م سول الل الله عار ملم أن معد د فاوح 

0 
ال أبو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيمٌ» وَالْعَمَلَ علي عند أل الْلم. 
(۲) باب ما جَاءَ في ذكاة الجَدين م١٠‏ ات١٠]‏ 


ت 


٩ ٤۷٦‏ - حد 


رو رر ور o‏ م وس 


ثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سَعِيدِء عَنْ مُجَالِدٍ ح» قال: حدثنا 
لو 


oJ #2. 


سقيان ن ويي ڌنا حفص بْنُ ياي عَنْ محال عَنْ أبي الوا عن أبي سوي عَنِ 
2 ل الله ع ل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 
َالَ: وَفِي الاب عَنْ حابر وَأبي مَامَة وأبِي الدَردَاء وأبي هرَئرَة. 
قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صّحِبحٌ وَقَدْ روِي من غير هَذَا اوخو عن أبي سعيار. 
العمل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العم من حاب النبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عيرم وَهُوَ 
ول فيان اوري وان الْمُبَارَكِ وَالشَافِهِي وحم وَإمْحَق. 


ر 
05 


وَأبُو الوَدّاكِ امه حبر بن نؤفي. 

قوله: «باب ما جاء في ذكاة الجنين» أي: في ذبحه والجنين: هو الولد ما دام في بطن أمه. قال 
ي النهاية: التذ كية الذبح والنحر» يقال: ذ كيت الشاة تذكية» والاسم الذكاة والمذبوح ذكي. 

قوله: «عن أبى الوداك» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» ويأتى ترجمته فى آحر الباب. 

قو له: «ذكاة اجنين ذكاة أمه» مرفوعان بالابتداء والخبر» والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها 
ذكاة أمه» فيحل بها كما تحل الأم بهاء ولا يحتاج إلى تذكية. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة» وفى الباب احاديث 
أحرى» وستعرف تخريجها. 


)١41/8(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف سماك وتغيره» واضطراب روايته عن عكرمة خحاصة» ولكنه 
روى من غير طريقه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه: مسلم فى صحيحه .)١551!(‏ والنسائى (4455) 
»)٤ 65‏ وأخرجه: ابن ماحه (۳۱۸۷) من طريق سماك به. 

)۱٤۷٩(‏ حديث صحيح, وإسناده ضعيف لضعف جالد وتغيره» عن أبى الوداك هو جبر بن نوف صدوق 
لكنه یهم» وللحديث طرق وشواهدء انظر سنن أبى داود (۲۸۲۷» ۲۸۲۸)» وسنن ابن ماجحه (۳۱۹۹). 
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قوله: «وهذا حديث حسن» وأحرحه أيضًا الدارقطنى وابن حبان» وصححه» وضعفه عبد 
الحق» وقال: لا يحتج بأسانيده كلها؛ وذلك لأن فى بعضها مجالداء ولكن أقل أحوال الحديث أن 
يكون حسنا لغيره؛ لكثرة طرقه» وبحالد ليس إلا فى الطريق التى أخرجها الترمذى وأبو داود منهاء 
وقد أحرحه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف» والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبى سعيد 
وعطية فيه لين» > وقد صححه مع ابن حبان: ابن دقيق العيد» كذا فى النيل. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» 
قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين 
لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة إلا ما روى عن أبى حنيفة..انتهى «وهو قول سفيان» هو الثورى 
«وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» . وإليه ذهب صاحبا أبى حنيفة» وإليه ذهب أيضًا مالك. 
واشترط أن يكون قد أشعر. وقال أبو حنيفة بتحريم الحنين إذا حرج ميتاء وإنها لا تغنى تذكية الأم 
عن تذكيته. قال الإمام محمد فى الموطأ: أخبرنا مالك أحبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
إذا نحرت الناقة» فذكاة ما فى بطنها ذكاتها إذا كان قد تم حلقه ونبت شعره» فإذا حرج من بطنها؟ 
ذبح حتى يخرج الدم من حوفه. وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما كان فى بطن 
الذبيحة ذكاة أمه» إذا كان قد نبت شعره وتم حلقه» ثم قال محمد: وبهذا نأخحذ؛ إذا تم حلقه 
فذكاته فى ذكاة أمه» فلا بأس بأكله. فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله حتى يخرج حيًا فيذكى. 
وكان يروى عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس» ذكاة نفيس..انتهى. قلت: 
استدلال الإمام أبى حنيفة بقول إبراهيم النخعى هذا على كراهة أكل الجنين ليس بصحيح. قال 
صاحب التعليق الممجد: هذا استبعاد تمجرد الرأى» فلا عبرة به .عقابلة النصوص» ولعلها لم تبلغه؛ أو 
حملها على غير معناهاء وقال قوله: إذا تم» يعنى إذا حرج من بطن الذبيحة جنين ميت؛ فإن كان تام 
الخلق نابت الشعر» يؤكل» وإن لم يكن تام الخلق؛ فهو مضغة لا تؤكل» وبه قال مالك والليث وأبو 
ثور وقال أحمد والشافعى بحله مطلقا. وقال أبو حنيفة: لا يوكل مطلقاء وبه قال زفر والحسن بن 
زياد؛ فإن حرج حیا ذبح اتفاقا» ودليل من قال باتدل و مقيدا بتمام الخلقة حديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» رواه أحد عشر نفسًا من الصحابة: الأول: أبو سعيد الخدرى» أحرج حديثه 
باللفظ المذكور أبو داود وابن ماحه والترمذى وحسنه» وابن حبان وأحمد. الثانى: جابر» أحرج 
حديثه أبو 00 وا يعلى. الثالث: بو هریره» وأحرج حديئه الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد, وفى 
سنده عبد الله بن سعيد المقبرى متفق على ضعفه» والدارقطنى وفى سنده عمرو بن قيس ضعيف. 
الرابع: ابن عمر» أحرج حديثه الحاكم والدارقطنى وسنده ضعيف. الخامس: أبو أيوب» أخحرج 
حديثه الحاكم. السادس: ابن مسعود» أحرج حديثه الدارقطنى» ورجاله رحال الصحيح. السابع: 
ابن عباس» أخرجه الدارقطنى. الثامن: كعب بن مالك» حديثه عند الطبرانى. التاسع والعاشر: أبو 
أمامة وأبو الدرداء» حديثهما عند البزار والطبرانى. الحادى عشر: على» حديثه عند الدارقطنى. قال: 
وأحاب فى المبسوط بأن حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» لا يصح وفيه نظر؛ فإن الحديث صحيح 
وضعف بعض طرقه غير مضرء وذكر فى الأسرار: أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة؛ فإنه لا 
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تأويل له» ولو بلغه لما حالفه» وهذا حسن. وذكر صاحب العناية وغيرها أنه روى: ذكاة الجنين 
ذكاة أمه بالنصبء فهو على التشبيه أى: كذكاة أمه كما يقال: لسان الوزير لسان الأميرء وفيه 
نظر؛ فإن المحفوظ عن أئمة الشأن الرفع» صرح به المنذرى. ويوضحه ما ورد فى بعض طرق أبى 
سعيد الخدرى» قال السائل: يا رسول الله إنا ننحر الإبل والناقة» ونذبح البقر فنجد فى بطنها 
الجنين» أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وبالجملة فقول من قال 
موافقة الحديث أقوى. هذا ملخص ما ذكره العينى فى البناية..انتهى ما فى التعليق الممجد. قلت: 
قد بسط الحافظ فى التلخيص الكلام على أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فمن شاء 
الوقوف عليه فليرجع إليه؛ فإن قلت: حديث الباب ليس بنص فى أن ذكاة الجنين فى ذكاة أمه» 
وأن ذكاة الأم تغنى عن ذكاته» ففى النهاية للجزرى يروى هذا الحديث بالرفع والنصب. فمن رفعه 
جعله خبرًا للمبتدأ الذى هو ذكاة الجنين» فتكون ذكاة الأم هى ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى ذبح 
مستأنف» ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه» فلما حذف الجار نصب أو على تقدير 
يذكى تذكية مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته» وأقام المضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من ذبح 
الجنين إذا حرج حيّاء ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين» أى: ذكاة اجنين ذكاة أمه..انتهى. قلت: 
نعم يروى هذا الحديث بالرفع والنصبء لكن الحفوظ عند أئمة الحديث هو الرفع» قال الحافظ 
المنذرى فى تلخيص السنن: e‏ ووو با او OE‏ 
بعضهم فى قوله: فإن ذكاته ذكاة أمه: ما يبطل هذا التأويل ويدحضه؛ فإنه تعليل لإباحته مسن غير 
إحداث ذكاة..انتهى. قلت: روى أبو داود حديث الباب بلفظ: قلنا: الله ننحر الناقة 
A E‏ م تأكله؟ قال: « كلوه إن شئتم تم؛ فان ذكاته ذكاة 
أمه» . قال الخطابى: فى هذا الحديث بيان ا إذا ذكيت a‏ وإن لم تحجدد للجنين 
ذكاة» وتأوله بعض من لا یری أكل الجنين على معنى أن الجنين يذكى كما تذكى أمه» فكأنه قال: 
ذكاة الجنين كذكاة أمه. وهذه القصة - يعنى المذكورة فى رواية أبى داود هذه - تبطل هذا 
التأويل وتدحضه؛ لأن قوله: «فإن ذكاته ذكاة أمه» تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية» 
فثبت أنه على معنى النيابة عنها..انتهى كلام الخطابى. قلت: الأمر كما قال الخطابى: وقال 
الشو كانى فى النيل: اعتذروا عن الحديث ما لا يغنى شيئاء فقالوا: المراد ذكاةالجنين كذكاة أمه. 
ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا ع الحافض» والرواية بالرفع» ويؤيده أنه روى 
بلفظ: «ذكاة الحنين فى ذكاة أمه» وروى: «ذكاة اجنين بذكاة أمه»..انتهى. واستدل للإمام أبى 
حنيفة بعموم قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة» وأحيب بأن الجنين إذا حرج ميتا فهو مذكى 
بذكاة أمه؛ لأحاديث الباب» فهو ليس بيتة داحلة تحت هذه الآية. اعلم أن من اشترط أن يكون 
الجنين قد أشعرء احتج .ما فى بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: إذا أشعر الجنين فذكاته 
ذكاة أمه» وقد تفرد به أحمد بن عصام» والصحيح أنه موقوف. وأيضًا قد روى عن ابن أبى ليلى 
مرفوعًا: «ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر» وفيه ضعف. وأيضًا قد روى من طريق ابن عمر 
فسعت ا أن يور فا اور التي أ فل وا إن ا ی كنذا فى الي وال 
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فا الفا اة : ولتعارضهما م يأحذ بهما الشافعية» فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقا. 
ومالك ألغى الثاني؛ لضعفه وأحذ بالأول؛ لاعتضاده بالموقوف فقيد به حديث: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه». . انتهى . 
وسكون الواو وبالفاء الهمدانى البكالى کوفی» صدوق يهم) من الرابعة. 
(۳) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كل ذِي ناب وَذِي مِخلَّبٍ م١11‏ - ت١١]‏ 
۷ - حد E e e‏ ار 
NOE‏ 


or fo‏ مه ه ار ان 


حدتنا سَعِيدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ المَخزومي وَغَيْرُ وال قالوا: حَدَنا فيان بن غُيينة» عن 
لزخرع عن أبي إذريس ) الحولاني: 


وأبو إإذريس 50 اسم عائذ عر 

قوله: «باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» الناب: السن الذي خحلف الرباعية 
جمعه أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا. وذو الناب من السباع 
كالأسد» والذئب» والنمرء والفيل» والقرد» وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: هو 
ما يفتزس الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد» والنمر» والذئب ونحوها..انتهى. والمخلب بكسر الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام قال أهل اللغة: المحلب للطير والسباع» .منزلة الظفر للإنسان. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع» جمع السبع؛ قال 
فى القاموس: السبع بضم الباء الموحدة وفتحها: المفنزس من الحيوان. وفى الحديث دليل على تحريم 
كل ذى ناب من السباع» وهو قول الجمهور» وهو الحق: 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» انحر جه الجماعة إلا البتخارى وأبا داود. 

E و ا‎ E E - ۸ 


«(VA «o0۳. «00۲۷¥ 04۹1 ›0 4۸۸ ›04۷۸( حديث صحیسح» وأخرجة: البخارى‎ )۱٤۷۷( 


ومسلم (۰۱۹۳۰ ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲)» وأبو داود (۲۸۰۲» 7858 ۰۲۸۵۹ ۰۳۸۰۲ ۳۸۳۹)» وابن ماجه 
(۳۲۳۲)) والنسائى (95؟49. ۳۳۷ 4› 9ه ). 
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وسم - يعني يَوْمَ ير - الحْمُر الإنسيية» وَلْحُومَ البغال» وكل ذي نابي مِن السبَاع» وَذِي 

57 : وفي باب نأي هريره : وعرياض | بن سارية وان عباس. 

نال أبو عي : حزيك جار حريت جسن E‏ 

قوله: «الحمر الإنسية» تقدم الكلام عليه «وححوم البغال» فيه دليل على تحريم البغال» وبه قال 
الأكثر» وهو الحق» وحالفه فى ذلك الحسن البصرى» كما نقله الشوكانى عن البحر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس». أما حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه: فأخحرجه الترمذى فى هذا الباب. وأما حديث عرباض: فأخحرحه الترمذى فى باب 
كراهية أكل المصبورة. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الجماعة إلا البخارى والزمذى ولفظه: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن غريب» قال ذ فى النيل: حديث حابر أصله فى الصحيحين» 
ارو ا رك ل اي لمي .انتهى. 


ر تر ر 


١ 08‏ حد حدنا قتيبة حدنا عبد العزيز بن مُحَمّدِهِ عَنْ مُحَمَّد بن عَمرو» عَنْ أبي سلَمَة 
ازا تار حل 1ل ابر و لزي بوي لطا 

وَالعَمَلٌ عَلَى هذا عِندَ أكثر اهل العم مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وَغْيْرِهِم 
وهو قول عَبْد الله بن مارك وَالشَافِعِي وَأَحْمَد وَإملْحَقَ. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال فى التلخيص: حديث أبى هريرة: كل ذى ناب من السباع 
عا اا a‏ ظ 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم. ..خ» وهو الحق» وأما من قال بإباحة كل ذى ناب 
وکل ذى مخلب. ا بإقل لا أجد فيما أوحى إلى الآية» ففيه. أن هذه الآية 
مكية» وأحاديث التحريم بعد ال هجرة «وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» 


وهو قول أبى حنيفة» وأما مالك فقال ابن العربى: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور 
مذهبه على إباحة ذلك» وكذا قال القرطبى. 


م ه £ رو و 


عن 2 هريرة: 


)۱٤۷۸(‏ حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وفى إسناده مقال: عكرمة بن عمار صدوق يغلطء وفى روايته 
عن يحيى بن أبى كثير اضطراب قاله الحافظ ابن حجرء وانظر الحديث بنحوه فى صحيح البخارى »)٤١۱۹(‏ وفى 
صحيح مسلم E »)۱۹٤۱(‏ داود (۳۷۸۸» ۳۷۸۹ ۳۸۰۸))» وفى سنن ابن ماجه (۳۱۹۷). 

)١ 851/9‏ حديث صحيح, وأخخر ججه: مسلم (۱۹۳۳)» والنسائى »))٤۳۳١(‏ وابن ماجه (۳۲۳۳). 


۷- كتاب الأطعمة ب 4 - ح ١48٠١‏ “م 


(4) باب ما فطع م مِنَ الحي وا ا 
14> حدنا ميحد إن ع عَبْدٍ الأغلى الصنعاني» حَدٌَ ا سَلَمَة ين رجا قَالَ: حَدَنَا عَبْدُ 
ارَحمَنِ بن عاد الله بن ديار عَنْ َي بن اسل عن عط ن بسا عا أبي واه لي 


وام ولت 


قالَ: دم ابي صلى الله عل وسم المَلِيئة وهم يجبون أسيمّة الإبلء ويقطمُون الات ؛ الغني 
فقال: «نا فع بع فعا نا ظ 


وينار: : نحوة. 

قال أبو عِيسى: وَهَذَا حَدِيث حَسَنُ غريب لا تغرف ه إلا مِنْ حَدِيثٍ ريد بن أُسلم. 

َمل على هدا عند أل ام 

وأو وَاقد الليني ا الحارث بن عَوْضِي. 

قوله: «وهم يجبود» بضم الجيم وتشديد الموحدة أى: يقطعون «أسنمة الإبل» بكسر النون 
جمع سنام «ويقطعون أليات الغنم» 7 بفتح الهمزة وسكون اللام جمع ألية بف بفتح الهمزة طرف الشاة: 
«ما يقطع» ما موصولة «من البهيمة» من بيانية «وهى حية» جملة حالية «فهو» أى: ما يقطع» 
والفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط «ميتة» أى: حرام كالميتة لا يجوز أكله. قال ابن الملك: أى كل 
عضو قطع» فذلك العضو حرام؛ لأنه ميت بزوال الحياة عنه» وكانوا يفعلون ذلك فى حال الحياة, 
فنهوا عنه. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخخر جه أبو داود. قال المنذرى: فى إسناده عبد الر حمن بن 
عبد ل بن :ديار الد قال ع بن معن : فى حديئه ضعف» وقال أبو حاتم الرازى: لا تج 2 
وذكر أبو أحمد هذا الحديث وقال: لا أعلم يرويه عن زيد , بن أسلم غير عبد الرحمن بن عبد الل 
هذا اجر كلامه. وقد أرجه ابن ماحه فى سننه من حديث زيد ؛ و اسل فزعي ابن ع فى 
إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب» وفيه مقال. 


)١5/8(‏ حديث صحيح. وأحرحه: أبو داود (/584؟)) من طريق عبد الرحمن دق عبد الله ن وار به 
وأخرجه: ابن ماجه )005١5(‏ من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر. 


١4/١ كتاب الأطعمة ب ه - ح‎ -۷ 41٤ 


] باب ما جاء في الذكاة في الحلق راللبة ۱۳۵7 - ت۳‎ 20١ 


مغ ١‏ - حَدَتنَا هناد وَمُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاَء قالا: حَدَنْنا وَكِيمٌ) > عن حَمَّادٍ بْنِ سَلَمّة ح 


ا حا نا يريد بن هارو ناتا حَمَّادُ بن سلَمَة» عَنْ أبي حشرا عن 
أ قال: ا لله اَم کون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: «لؤ طعت في 


فخذها لأَجْرَأ عنك». 


يوي لاي بن هَارُونَ: هذا فِي الصرُورَة. 
e‏ كذ يمد قوسل أن خيس حا في ست وفوف 
اش العْشْرَاء عن أبيه غير هَذَا لا واحتلفوا فِي | سم أبي العُشَرَاء؛ فقال بعضهم 


ەغ سم ړڅ ن ژر ن 


أُسَامَة بن طم وال اسْمَهُ يَسَارُ بن يرز ويقال: ابن بلزء ويقال: es‏ 
جدة. 

قوله: «باب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة» اللبة: بفتح اللام وتشديد الموحدة. قال فى 
النهاية: هى الحزمة التى فوق الصدر وفيها تنحر الإبل..انتهى» قيل: وهى آحر الحلق» وقال فى 

قوله: «عن أبى العشراء» بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد: امه أسامة بن مالك 
الدارمى تابعی» روى عن أبيه» وعنه حماد بن سلمة» يعد فى البصريين» وفى امه اختلاف كثير) 
وهذا أشهر ما قيل فيه» قاله صاحب المشكاة. قال الحافظ: وهو أعرابى مجهولء من الرابعة «عن 
أبيه» ك کر الرمذى الاحتلاف فی اسمه فى آخر النات: 

قوله: «أما تكون» الممزة للاستفهام» وما نافية والمراد التقرير» أى: أما تحصل «الذكاة» الذال 
المعجمة أى: الذبح الشرعى «إلا فى الحلق واللبة» هى المنحر من البهائم «لو طعنت فى فخذها» 
بفتح فكسرء ويحوز الكسر فالسكون» أى: فى فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة «لأجزأ عنك» 
أى: لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها «قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا فى 
الضرورة» أى: هذا الحديث؛ أو قوله: «لو طعنت...إلخ» فى حال الضرورة» قال أهل العلم 
بالحديث: هذا عند الضرورة كالتزدى فى البثر وأشباهه. وقال أبو داود بعد إخراجه: هذالا يصح 
إلا فى المتردية» والنافرة» والمتوحشة. 


o‏ 2 نه ر 


)١ 4۸۱(‏ إسناده ضعيف لحهالة أبى العشراء» والحديث أخرجه: أبو داود »)۲۸۲٠(‏ والنسائى »)٤٤٠١١(‏ 
وابن ماحه .(TIA)‏ 


۷- كتاب الأطعمة ب ه - ح 41٥ ١4/8١‏ 


قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج» أخر جه الزمذى فى آخر أبواب الصيد. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال الخطابى: وضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته مجهولون, وأبو 
العشراء لا يدرى من أبوه» ولم يرو عنه غير ماد بن سلمة. قال فى التلخيص: وقد تفرد حماد بن 
سلمة بالرواية عنه - يعنى أبا العشراء - على على الصحيح» وهو لا يعرف حاله. وقال فى تهذيب 
التهذيب: قال الميمونى: سألت أحمد عن حديث أبى العشراء فى الذكاة» قال: هو عندى غلط» ولا 
يعجبنى» ولا أذهب إليه إلا فى موضع ضرورة. وقال البخارى فى حديثه: واسمه وسماعه من أبيه 
نظر. وذكره ابن حبان فى الثقات O SE‏ القت يك امنا ع واو ا ا 
داود فى غير السنن» عن أبى العشراء عن أ بيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن العديرة؛ 
فحسنها. قال أبو داود فى موضع آخر: عفدي اند رع تعد عليه لله نا نه يلف جل كان 
تهذيب التهذيب «فقال بعضهم: امه أسامة بن قهطم» فى القاموس: القهطم كزبرج: اللئيم ذو 
الصخب وعلم «ويقال: يسار بن برز» بفتح الموحدة وسكون المهملة وبالزاى» «ويقال: ابن بلز» 
بفتح الموحدة وسكون اللام وبالزاى. 


۱٤۸۲ ح‎ - ١ كتاب الأحكام والفوائد ب‎ -۸ 4۹٦ 


9 7ه she SAN‏ 
- تاب الاقام وَالْفَوَائِر 
)١(‏ باب ما جَاءَ في قتل الْوَرَعْ [م4 ١‏ ات ]١‏ 


۲٣‏ - حدثنا أبو كريْبيء حدثنا وَكِيمٌ) عن فاه عن سيل ن أبي صا عَنْ ايو 
fo‏ وو َي م 


عن أبي هُرَيْرَة) سول اللو صلَى الله عل وسم َال : «من قعل وَرَغَةَ بالصَرْبَةٍ الأولى؛ 
کان لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ فإ لها في الضّربَةِ الثانيَة؛ كان له كذَا وكذَا حَسَنَة فَإن قَتَلَهَا 
في الصَرْبَة الثالثة؛ كان لَهُ كذا وكذا حسنة». 

0 2 2 مس ه اه م وقير م سمه 2 1 ا 

قال: وَفِي الباب عن ابن مسعودٍ وسعد وعائشة وام شريك. 

م كو 7 7 2 رعو اس ا ف خم ا 

قال أبو عيسى: حدديث أبي هريرة حدريث حسن صحيح. 

قوله: «باب ما جاء في قتل الوزغ» قال في مجمع البحار: الوزغ بفتح واو وزاي وبمعجمة: دابة 
لها قوائم تعدو في أصول الحشيش» وقيل: إنها تأحذ ضرع الناقة فتشرب لبنها..انتهى. قلت: يقال 
لها في لساننا الهندية: کک وقال في الصراح: وزغ جحانوري یول كريشيه: ‏ اتی : وقال في 
TS‏ ا 

قوله: «من قتل وزغة بالضربة الأولى؛ كان له كذا وكذا حسنة ا خ» وفى رواية عند مسلم: 
«من قتل وزغا فى أول ضربة؛ كتبت له مائة حسنة» وفى الثانية دون ذلك» وفى الثالئة دون ذلك» 
قال النووئ: سبب كتير الراب فى اة اول ضربة») الث على المبادرة بقتله» والاعتناء به 
وا رص عليه؛ فإنه لو فاته رما انفلت وفات قتله, والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك». أما حديث ابن مسعود: 
ع لوو ل ا I‏ 
و “ماه 8 17 حديث عائشة: ار e‏ ا 5 


.)۳۲۲۹( وابن ماحه‎ »)۲۲٤۰( حديث صحیح»› وأخخر جحه: مسلم‎ )1١58١ 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ١‏ ۲ - ح ۱٤۸۳ - ۱٤۸۲‏ 4۷ 


ON‏ وأما حديث أم شريك: فأحر جه عنها الشيخان بلفظ: أن رسول الله صلى الله 
قوله: «حديث e‏ 
' (۲) باب ما جَاءَ في قتل الْحَيّاتٍ [مه١‏ - ت68١]‏ 


AF‏ اا5 حَدننا ليث عَن ان هاي عن سام بن عبد اللو عن يمي 
قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «اقتلوا الْحَيّات وَاقْتَلُوا ذا الطفيعين, رالأبْتر 
َإنهُم يسان ابص وَيُسْقِطان الْحُبلى». 

قال في الات عن ان سنو اش وأبي هرر وسهل ن س 

الا ا حډيث حَسَنْ صحِيح. 

وقد روي عن ل ره عن بي | لبابة: أن النبى صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ نهى بَعْدَ ذلك عَنْ 

رزوی عَنٍ ان ُن عن رند بن الطاب أن 

وقال عبد الله بن امار : إنمَا يكره مِنْ قل الحَيّات: قتل الْحيّة الي تكون دَقِيقَة كأنهًا 
فِضّة ولا تلتوي في مشيتها. 

قوله: «الحيات» جمع حية. 

قوله: «اقتلوا الحيات» أى: كلها مما «واقتلوا» أى : خصوصا «ذا الطفيتين» بضم الطاء 
المهملة وسكون الفاء, أى : صاحبهماء وهی ححيه حبيشة على ظهرها حطان أسودان كالطفيتين. 
والطفية بالضم على ما فى القاموس حوصة الققل» والخوص بالضم ورق النحل» الواحدة بهاءعء. 
والمقل بالضم صمغ شجرة. وفى النهاية: الطفية حوصة المقل شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية 
فى قوله: «ذا الطفيتين» «والأبير» بالنصب عطفا على ذاء قيل: هو الذى يشبه المقطوع الذنب 
رواية الشيخين: «يطمسان البصر» بفتح الياء وكسر الميم» أى: ويعميان البصر محرد النظر إليهما 
لخاصية السمية فى بصرهما «ويسقطان» من الإسقاط «الحبل» بفتحتين» أى: الجنين عند النظر 
إليهما بالخاصة السمية. قال القاضى وغيره: جعل ما يفعلان بالخاصة كالذى يفعل بقصد وطلب» 
وفى حواص الحيوان عجائب لا تنكر. وقد ذكر نحواص الأفعى أن الحبل يسقط عند موافقة 


.)۲۲۳۳( حديث صحیح» وأحرجه: البحارى (۳۲۹۹)» ومسلم‎ )۱٤۸۳( 


4۸ - كتاب الأحكام والفوائد ب ” - ح ۱٤۸٤ - ۱٤۸۳‏ 


النظرين» وفى خحواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمى» ومن الحيات نوع يسمى الناظور» متى وقع 
نظره على إنسان مات من ساعته» ونوع آخر إذا مع الإنسان صوته مات. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبى هريرة وسهل بن سعد» أما حديث ابن 
مسعود: فأحرحه أبو داود عنه أن رفون الله لى الله غا ول فال «اقتلوا الحيات كلهاء إلا 
الحان الأبيض الذى كأنه قضيب فضة». وله حديث آحر عند أبى داود والنسائى والطبرانى. وأما 
حديث عائشة: فلينظر من أخرجه. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أبو داود وابن حبان فى 
صحيحه مرفوعا بلفظ: «ما سال مناهن منذ حار بناهن - يعنى الحيات - ومن ترك قتل شىء منهن 
حيفة فليس منا». وله أحاديث أخرى فى هذا الباب» ذكرها الا اا و ت 
سهل: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه الشيخان «وقد 7000 
لبابة» بضم اللام صحابى مشهور «نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» بكسر الجيم جمع جان 
الحية الدقيقة. وفى رواية الشيخين: نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت - أى: صواحبها لملازمتها- 
«وهى» أى: جنان البيوت «العوامر» أى: للبيوت حيث تسكنها ولا تفارقهاء واحدتها عامرة) 
وقيل: سميت بها؛ لطول عمرهاء كذا فى النهاية. وقال التوربشتى: عمار البيوت وعوامرها سكانها 

من الحن. وأحرج هذه الرواية الشيخان فى حديث ابن عمر المذكور ولفظهما: قال عبد الله: فبينا 
أنا أطارد حية أقتلهاء نادانى أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت إن وول الله ماقي لفان وسيل ادر 
بقتل الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهن العوامر. 

قوله: «ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا» يك بن الخطاب هذا هو أخو عمر بن 
الساان رق اللنقها ل تعدييها : غا ركان رد ان هن خمروس اسل له و کان وياد بائن الطتولة 
هد بارا والشافةه لون الك جا و خد فى ال عن قشر ذواك اورت كذ فى 
تهذيب التهذيب» قلت: حديث زيد بن الخطاب ارام وا دوه 


ا 27 o E‏ 
65 - حَدَتنا هَنادٌ حَدَنّنَا عبْدَة عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عُمَرَ عن صيفِي» عن أبي 


لحري قال: قال ر سول الله صل :الله عل لم «إن لبيو 6 رکم غاز فحرجُوا علنهر 
لاثاء قإن بدا لَكُمْ بَعْدَ ذلك مهن شي 533 فاقتلوهضن». 


ےھ ر 


قال ا هَكَذَا رَوَى عَبَيْدُ الله ن غر هاا الخدت عن صيني» عن 


1١ 


.)537851 251 55( حديث صحيح, وأخرجه: مسلم (51555). وأبو داود‎ )١5/85( 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ۲ - ح ۱٤۸٥١ - ۱٤۸٤‏ 4۹ 


سر ص ص 3 ر f so‏ كر 2 م 3 ر ه مه 2 م 2 ت 00 أ إن 00 ماه 
وروي مالك بن انس هذا الحديث عن صيفى» عن أبى السائب موّلى هشام بن زهرَة عن 
04 ك 5 2 ك ا ا 2 0 7 : ا E‏ 7 1 ےه 7 ل 
ابي سَعِيدِء عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ وَفِي الحَدِيث قِصّةء حدثنا بذلك الأنصاري» 
حَدنا معن مدنا مالل ٠‏ 
م 27 ی م 2 0 ا م 
ولت ال ب ص ل 


200 و ع ّبر وى بير اس ي 


زرو مکی عون عن لی نحو روَايّة مَالِك. 

قوله: «إن لبيوتكم عمارًا» أى : سوا كن «فحرجوا عليهن ثلاثا» فشديد LE‏ ة أى: 
ضيقوا أى: قولوا لما: أنت فى حرجء أى: ضيق» إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع 
والطرد والقتل» كذا فى النهاية» وفى شرح مسلم للنووى: قال القاضى عياض: روى ابن الحبيب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول: «أنشدتكم بالعهد الذى أحذ عليكم سليمان بن داود 
عليهما السلام أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا» ونحوه عن مالك «فإن بدا» أى: ظهر «بعد ذلك» 
أى: بعد التحريج «فاقتلوا» وفى رواية لمسلم: «فاقتلوه؛ فإنه كافر» وفى 0 
«فاقتلوه؛ فإنه شيطان» قال القارى فى المرقاة: أى : فليس بجنى مسلم» > بل هو إما جنى كافرء وإ 
حية» وإما ولد من أولاد إبليس» أو سماه شيطانا؛ لتمرده» وعدم ذهابه بالإيذان» ا 
ان والانين و الذابة يبون خا . وفى شرح مسلم للنووى: قال العلماء: إذا لم يذهب بالإنذار 
علمتم أنه ليس من عوامر البيوت» ولا من أسلم من الجن» بل هو شيطان فلا حرمة له» فاقتلوه, 
لتقمل الله ا إن ارا یک 

قوله: «وروى مالك بن أنس هذا الحديث» رواه فى آحر الموطأ «وفى الحديث قصة» رواه 

3312-31 كلت زا لي تونق O‏ ا تنيع تار 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى» قَال: قال أبو ليلى: ا 9 TE TE‏ «إذا | 
طَهَرَس الْحَيّةَ في الْمَسْكنء فَقُولُوا لَها: إن إنا نسنألك بِعَهْدِ نوي وَبِعَهْدٍ سلَيِمَانَ بن داو : أن 
لا تَوذِيّئاء إن عَادَتْ؛ فاقتلوها». 


.م عو ت تي - 5 راصم هي ل لو 5ه 7 0 ى 8 و“ 2 0 3-0 


OS)‏ إسناده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى صدوق لكنه 
سء الحفظ جذا. 


۰ ۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ۲ - ح ١4/886‏ 


قوله: «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» أنصارى» ولد لست سنين من خلافة عمر» وقتل 
بدجيل» وقيل: غرق بنهر البصرة» وقيل: فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين فى وقعة ابن 
الأشعث» حديثه فى الكوفيين» “مع أباه وحلقا كثيرًا من الصحابة» ومنه الشعبى وبحاهد وابن سيرين 
وحلق» وهو فى الطبقة الأول من مابس الكوفيين» ذكره صاحب المشكاة فى حرف العين. وقال فى 
حرف اللام: ابن أبى ليلى اسمه عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار الأنصارى» ولد...إلخ» ثم قال: وقد 
يقال: ابن أبى ليلى أيضًا لولده محمد» وهو قاضى الكوفة» إمام مشهور فى الفقه» صاحب مذهب 
وقول» وإذا أطلق المحدثون ابن أبى ليلى؛ فإنما يعنون أباه» وإذا أطلق الفقهاء ابن أبى ليلى؛ فإنما 
يعنون جیا وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين» ومات سنة ثمان وأربعين ومائة «قال: قال أبو 
ليلى» الأنصارى» صحابى» والد عبد الرحمن» شهد أحدًا وما بعدهاء وعاش إلى حلافة على. 

قوله: «إنا نسألك بعهد نوح» ولعل العهد كان حين إدحالها فى السفينة «أن لا تؤذينا» هذه 
الياء ياء الضمير لا ياء الكلمة؛ فإنها سقطت؛ لاجتماع الساكنين» فتكون ساكنة» سواء قلنا: إن أن 
مصدرية ولا نافية» والتقدير: نطلب منك عدم الإيذاء» أو مفسرة ولا ناهية؛ لأن فى السؤال معنى 
القول أى: لا تؤذينا 

قوله: رهلا حديث حسن غريب » وأخرحه أبو داود. اعلم أنه ورد فى قتل الحيات أحاديث 
مختلفة» ولأجل ذلك احتلف أهل العلم» فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع» فى الصحارى 
والبيوت» بالمدينة وغير المدينة» ولم يستثنوا نوعا وجنسًا ولا موضعاء واحتجوا فى ذلك بأحاديث 
جاءت عامة» وقالت: تقتل الحيات أجمع؛ إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها؛ فإنهن لا يقتلن؛ لما 
جاء فى حديث أبى لبابة وزيد بن الخطاب من النهى عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. 
وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت فى المدينة وغيرها؛ فإن بدين بعد الإنذار قتلن» وما وحد منهن 
فى غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وحد منها فى المساجدء واستدل هؤلاء 
بقوله صلی الله عليه وسلم: «إن هذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئا؛ فو ر 
ذهب» وإلا فاقتلوه» وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط. وأما حيات غير المدينة فى جميع 
الأرض والبيوت؛ فتقتل من غير إنذار. وقالت طائفة: يقتل الأبنر وذو الطفيتين من غير إنذار» 
سواكن بالمدينة وغيرهاء ولكل من هذه الأقوال وحه قوى ودليل ظاهر» كذا فى الترغيب 
للمنذرى. 


- کتاب الأحكام والفوائد ب ۳ - ح ٤۲١ ۱٤۸٩‏ 


(") باب ما جَاءَ في قتل الكلآبٍ [م٩۱‏ - ت5١]‏ 


٤‏ ورو وير ق ازن 


١5‏ - حَدثنا دري حَدَننا هشيم ٠‏ أخيرنا مور بن زاذان ويوس إن ييا 

عن الْحَسَّنء عَنْ عبد اللو بْنٍ مُغفل» قَالَ: ال رول اللو صَلَى الله عله وَسَلَم: لو لولا أن 
لكلاب اة ِن الأمم لِأمرْت بقنبها كله فاقتلوا منهًا كل اود بهيم». 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ ابن عُمَّرَ وَجَابر وَأبِي رافع وأبي أيوب. 

قال أبو عي دب ند ُّلِحَي حَسَن ميخ 


مث واس 


ويروى في بعض الْحَدِيث: «أن الكلب الْأَمْوَدَ لبهم شيْطان» والكلب الأمُوَدُ د البهيم 


لذي لا يکو فيه شيءٌ من لاض وقد کره بَعْض أَهْل اليل صي الكلب الأَسْودِ الْبَْهِيم. 
قوله: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم...! ل» يأتى شرح هذا الحديث فى الباب الذى يليه. 
قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب». أما حديث ابن عمر: 

فأحر جه الشيخان» وأخرجه الترزمذى فى الباب الذى يليه. وأما حديث حابر : فأخرحه مسلم عنه 

قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فنقتله» ثم نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذى 

النقطتين؛ فإنه شيطان». وأما حديث أبى رافع: فأحرجه أحمد عنه سي E‏ 

قال: «يا أبا رافع» اقتل کل كلب بالمدينة»..الحديث. وأما حديث أبى أيوب: فلينظر من أخرجه. 
قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيسح» وأخرحه أبو داود والدارمى») 

وأحرجه التزمذى فى الباب الذى يليه بزيادة «ويروى فى بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم 

شيطان» › وهو حديث جابر الذى أشار إليه الزمذى» وذكرنا لفظه. قال القاضى أبو ليلى: فإن 
قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الكلب الا دة «إنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 

الكلب» وكذلك قوله فى الإبل: «إنها حن» وهى مولودة من النوق» فالجواب: أنه إنما قال ذلك 
على طريق التشبيه هما بالشيطان والحن؛ لأن الكلب الأسود فسر الكلاب وأقلها نفعًا. والإبل شبه 
ابن فى صعوبتها وصولتهاء وفى شرح السنة قيل فى تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن 
المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحى وهم لا یدحلون بيتا فيه كلبء وجعل الكلب الأسود البهيم 
شيطانا؛ لخبئه؛ فإنه أضر الكلاب وأعقرهاء والكلب أسرع إليه منه إلى جميعهاء وهى مع هذا أقلها 
نفعًا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسًا. وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا 
بحل صيد الكلب الأسود. وقال النووى: أجمعوا على قتل العقور» واحتلفوا فيما لا ضرر فيه» قال 


)١54/85(‏ حديث صحيسح) وأخرجه: النسائى »))5551١(‏ وفيه زيادة, وأبو داود »)۲۸٤٥١(‏ وابن مااجه 
(05٠27)؛‏ ولمسلم فى صحيحه )٠١۷۳(‏ عن ابن المغفل فى الأمر بقتل الكلاب بهذا السياق. 


4۲ - كتاب الأحكام والفوائد ب - ٤‏ اح ۱٤۸۷ - ۱٤۸٩‏ 
| ف 


إمام الحرمين: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم» ثم 
استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم. .انتهى. 
(4) باب ما جَاءَ مَنْ اَمَك كلبًا مَا يَنقصْ مِن أَجْره [م/11 -ات7١]‏ 


ro ٤‏ وير 


الل عرد جا باه سول ان ن اهم عن أيوب» ن ناي > عن ابن 
0 قال ال مسرل الله صلى الله عليه ومسل : «من اقتنى كلب أو اتخ كلا ليس بضّارء 
57 كَل مَاشِيّة) نقصّ ِن اجره كل يوم قِيراطان». 


قالَ: وني الاب عن عبد الله إن غفل وبي هري وسفيان أن أبي حير 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن عُمَّرَ حَد E O‏ ركذ زري قن الح على للد 


قوله: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم...1خ» يأتى شرح هذا الحديث فى الباب الذى يليه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب». أما حديث ابن عمر: 
فأخحر جه الشيخان» وأخرجه الرهدى قن البات الذى يليه وأما حديث حابر : فأحرحه مسلم عنه» 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
قلت ي ورل اض الله عليه وسلم عن قتلهاء وقال «عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين؛ فإنه شيطان». وأما حديث أبى رافع: ا اا ا ای ا الله عليه رسام 
قال: «يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة» الحديث. وأما حديث أبى أيوب: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والدارمى وأخحرحه 
الزمذى فى الباب الذى يليه بزيادة «ويروى فى بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم 
شيطان» » وهو حديث جابر الذى أشار إليه الترمذى» وذكرنا لفظه. قال القاضى أبو ليلى: فإن 
تازه نا معطم توله عتلن لمعيه وس فى كلت الأسود: «إنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 
الكلب» وكذلك قوله فى الإبل: «إنها حن» وهى مولودة من النوق» فالحواب أنه إنما قال ذلك 
على طريق التشبيه مما بالشيطان والحن؛ لأن الكلب الأسود فسر الكلاب وأقلها نفعا. والإبل شبه 
. الجن فى صعوبتها وصولتهاء وفى شرح السنة قيل فى تخصيص كلاب المديدة بالقتل من حيث أن 
المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحى وهم لا یدخلون بيتا فيه كلب» وجعل الكلب الأسود البهيم 
شيطانا؛ لخبثه؛ فإنه أضر الكلاب وأعقرهاء والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها جميعهاء وهى مع هذا أقلها 
نفعًا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها ا لاد أنهما قالا: لا 


)١ 54/81١‏ حديث صحيح) وأخرجه: البحارى :8١(‏ ه»؛ ›»)٥٤۸۱‏ ومسلم (4 °۷( والنسائى (595؟5) 
(CTIA < 4Y‏ ۰ 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ٤‏ - ح ۱٤۸۹ - ۱٤۸۷‏ ۳ 


يحل صيد الكلب الأسود. وقال النووى: أجمعوا على قتل العقور» واحتلفوا فيما لا ضرر فيه» قال 
إمام الحرمين: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم؛ ثم 
لاي يوخ اتيب ا وك ددا اي 

١ 8‏ - حَذئنَا فة حَدَنْنا حَمّادُ ن رَيْدِِ عَنْ عَسْرو بن وينار» عن ابن عُمَرَ 
لو لى الله له وسم اتر باذكلا إلا كلب مت أذ كلب يج قال:: : قل لَّهُ: إن 


ا سه فل 
يرة له زرع. 


2 
أا هرر 


‘Cy, 


با هرر ة کان يقول: e‏ ا فقال: 

قوله: و إن أبا هريرة له زرع» YY‏ 
أنه صاحب زرع دونه» ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه» وهذا هو الذى ينبغى 
حمل الكلام عليه. وفى صحيح مسلم: قال سالم: وكان أو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان 
صاحب حرث» وقد وافق أبا هريرة على د كر الزر ع عبد الله بن مغل كما أخرهالرمدئ فى 
هذا الباب» وسفيان بن أبى زغهينء كما أخرجه الشيحان: 

قوله: «هذا و وأحرحه مسلم. ْ 

۹ - حَدَتنا ا أبرنا عبد الرَرّاقء ا 
َعم عَنِ الڙهري» عن أبي سَلَمَة بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ» عن ابي هريره د ابي صَلَى الله عَلَيْه 
وسم قال «من اليد لبا إلا كلب مشق أو صيْدِء أذ ززع؛ نتفص م من أَجْرِهِ كل يَوْم 
قيراط». 

نال ارف :هذا حويت عد و 


عار ن س 


وى عن عَطاء بن أبي راح أنه رخص فِي إِنْسَاك لكلب ون كان لِلرَّحُل شاه 


واد حَدَئنا بذك إسحق بن منصورء حَدَئْنَا حَجَاج ن مُحَمَّد عن ابن حُرَيْح عن عَطَاء 


2 


ذا 
قوله: «إلا كلب ماشيةء أو صيد» أو زرع» أو للتنويع لا للزديد «انتقص من أجره كل يوم 
قيراط» وفى رواية ابن عمر المتقدمة: «قيراطان». واختلفوا فى احتلاف هاتين الروايتين المختلفتين» 


ا 


.)۳۲۰۳( وابن ماحه‎ »)١5ا/١‎ »۱٥۷۰( حديث صحيح, وألحرجه: البخارى (۳۳۲۳)» ومسلم‎ )۱٤۸۸( 
كلاه اي وأبو داود‎ c1o0¥°) ومسلم‎ 25554 CTTYTY) حديث صحيح) وأخرجه: البحارى‎ )۱٤۸۹( 
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قيراط واحد فسمعه الراوى الأول» ثم أخبر انيا بنقص قيراطين زيادة فى التأكيد والتنفير من 

فسمع الراوى الثانى) وقيل: ا ES‏ باتخاذهاء 
ونقص القيراط باعتبار قلته» وقيل: يختص نقص القيراطين من اتخذها بالمدينة الشريفة حاصة» 
والقيراط .ما عداهاء وقيل: غير ذلك. واحتلف فى القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين 
المذكورين فى الصلاة على الحنازة واتباعهاء فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان فى الجنازة من باب 
الفضلء واللذان هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أخخر بحه الجماعة. 

قوله: «أنه رخص فى إمساك الكلب» وإن كان للرجل شاة واحدة» إذا أمسكه لحفظ الشاة 
الواحدة؛ فإنه كلب ماشية. قال ابن عبد البر: فى هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد 
والماشية» و كذلك للررع؛ لأنها زيادة حافظ», وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدحل فى معنى 
الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساء فتمخض؛ كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ 
لما فيه من ترويع الناس وامتناع دحول الملائكة إلى البيت الذى الكلاب فيه.. وقد استدل بهذا على 
حواز اتخاذها لغير ما ذكرء وأنه ليس محرم؛ لأن ما كان اتخاذه محرمًا امتنع اتخاذه على كل حال» 
سواء نقص الأحر أم لا؛ فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام» كذا فى النيل. 

۰ - حا عيذ ن أسْبَاط ن مُحَمَّدٍ الْفَرَشِي» حَدَئنَا ابي عَنِ الأعَمَش» عن 
إِسْمعِيل بن مسل > عن الْحَسَنء عَنْ عبد الله بن مَُفلٍ قَالَ: إني لمن رفع عصان الشحرة 
عَنْ وجه رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ م 0 «لرله اَن الكلاب َة ين 
الأمَم لأَمَر ات بقتلهاء لوا مِنْهَا كل اْو هيم وَمَا من أضل بت يَرتَبِطُون كلبَاء إلا 
ea‏ ااي e e‏ 


ا E‏ عن ار صلی الله عليه وسل 
قوله: «لولا أن الكلاب» أى: له أى: جماعة «من الأمم» لقوله تعالى: وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» «فاقتلوا منها كل أسود بهيم» أى: 
حالص السواد. قال الخطابى: معنى هذا الكلام: أنه ضلى الله عليه وسلع کره إفناء أمة من الأمم» _ 
وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة» 
يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن»› فاقتلوا شرارهن» وهی السود البهم» وابقواما 


)١484٠(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف إبسماعيل بن مسلم وقد سبق أن رواه المصنف من غير طريقه 
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سواها لتنتفعوا بهن فى الحراسة. قال الطيبى: قوله: «أمة من الأمم» إشارة إلى قوله تعالى: إوما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى: أمثالكم فى كونها دالة على 
الصانع ومسبحة له. قال تعالى: «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده» أى: يسبح بلسان القال أو 
الحال؛ حيث يدل على الصانع» وعلى قدرته وحكمته» وتنزيهه عما لا يجوز عليه. فبالنظر إلى هذا 
المعنى لا يجوز التعرض لا بالقتل» والإفناء» ولكن إذا كان لدفع مضرة» كقتل الفواسق الخمسء أو 
حلب منفعة» كذبح الحيوانات المأكولة؛ جاز ذلك. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال فى المنتقى: و الخمسة وصححه الترمذى..انتهى. 


(۵) باب ما جَاءَ في الذكاةٍ بالقصّب َغيْرهِ [۱۸ - ت۱۸] 


ال ري سر سياد بن مَسسْرُوق» عَنْ عَبَاية بْنِ رفاعة بن 


- 


رفع إن بيج عن أيه عن حت راقع شی حا فل قلت يا رَسُولَ الله إنا نلقى الْعَدُوَ 


عداو لسع مما مدقن فال النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «ما a‏ الله 


عَلَيْه فَكَلرة ما لَمْ يكن سناء أو ظَفْرَاء وَسَأَحَدََكُمْ عَنْ ذَلِكَ: اما الس : ف وام 
الظفر”: فَمُدَى الحَبَشّة». 


رر رم 
سے ا و سس اراق لتر ع ي لع سے ه 


حَدَننا مُحَمّدُ بن بشار» حَدَنَا يَحْبَى بن سمي عَنْ سفيان الثوّري» قال: حَدَنْنَا أبي» عن 
ب عن ران ديج - رضي الله َه - عن الب صلی الله َل سم تخو و 
يذ كر فيه عَبَاية: : عن أبيو» وَهَذا أصح؛ وَعبَيَة ق سمح من راي 

َاَْمَلُ عَلَى هَذَا عِند أل الْعِلْم لا يرون أن کی بسن ولا بعظم. 

قوله: «بالقصب» قال في القاموس: القصب عر كة: كل نبات ذي أنابيب. 

قوله: «إنا نلقى العدو غدا» لعله عرف ذلك بخبر أو بقرينة) «وليست معنا مدى» بضم اميم 
مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية» وهى السكين» ميت بذلك؛ لأنها تقطع 
مدى الحيوان أى: عمره» والرابط بين قوله: «نلقى العدو» a‏ وکن 
مراده أنهم إذا لقوا العدو وصاروا دة أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه «ما أنهر الدم» آل وصبه بكثرة؛ 
شبهه بحرى الماء فى النهرء قال عياض: هذا هو المشهور فى الروايات بالراء. وذكره أبو ذر بالزاى» 
وقال: النهز .معنى الدفع وهو غريب» وما موصولة فى موضع الرفع بالابتداء» وخبرها فكلواء 


)١491١(‏ حديث صحيح. وأخرجه: البخارى »)۲٤۲۸۸(‏ ومسلم (1178)) والنسائى )»5441١5(‏ دقام 
وأبو داود (۲۸۲۱))» وابن ماجه .(TIYA)‏ 
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والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلواء ويحتمل أن تكون شر طية «وذكر اسم الله عليه» بصيغة 
امجهول» وفيه دليل على اشتراط التسمية؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما: الإنهار والتسمية» 
والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما «ما لم يكن سن, أو ظفر» 
كذا فى النسخ الحاضرة بالرفع» وكذلك فى بعض نسخ أبى داود» وفى بعضها: Es‏ 
بالنصب» وهو الظاهر «وسأحدثكم عن ذلك» احتلف فى هذاء هل هو من جملة المرفوع» أو 
مدرج «أما السن» فعظم» قال البيضاوى: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها عندهم 
والتقدير» أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال 
ابن الصلاح فى مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد قرر كون الذكاة لا حصل 
بالعظم؛ فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم». قال: ولم أرب بعد البحث من نقل المنع من الذبح بالعظم 
معنى يعقل» وكذا وقع فى كلام ابن عبد السلام» وقال النووى: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام؛ 
فإنها تنجس بالدم. وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن» وقال ابن الجوزى فى 
المشكل: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم إنه لا يجزى. وقررهم الشارع على 
ذلك «وأما الظفر: فمدى الخحبشة» أى: وهم كفارء وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح 
وتبعه النووى» وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقطع به غالبا إلا الخنق 
الذى هو على صورة الذبح, واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين» وسائر 
ما يذبح به الكفار. ا ا ل ل ا 
التشبه. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين. وروى عن الشافعى أنه قال: السن إنما 
يذكى بها إذا كانت متنوعة» فأما وهى ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة. يعنى فدل على عدم 
حواز التذكية بالسن المنتزعة» بخلاف ما نقل عن الحنفية من حوازه بالسن المنفصلة. قال: وأما 
ys‏ السو لح لاحر 1 
الذى هو طيب من بلاد الحبشة» وهو لا يقوى فيكون فى معنى الخنق» كذا فى النيل. قلت: هو 
حسم صلب كالصدف» أحد طرفيه رقيق محدد» يقال له: أظفار الطيب. ال ل أظفار 
الطيب أقطاع صدفية فى مقدار الظفر طيب الرائحة» يستعمل فى العطر. .اتتهى. قلت: ويكون أكبر 
من مقدار الظفر أيضًا. 

قوله: «لم يذكر» أى: والد سفيان «فيه» أى: فى حديثه «عن عباية عن أبيه» بل ذكر عن 
عباية عن رافع؛ وترك ذكر أبيه» والحديث أخرجه الجماعة. 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب 5 - ح ١٤۹۲‏ 4۷ 


(5) باب ما جَاء فى في البعير وَالبََرٍ والغتم إا ند قصَارَ و حشیا خشیا يُرْمَى بسّهنم اَم لا م9١‏ ت9١]‏ 


5 - حلفا هناد حَدَنْنَا بو الأحوّص» عَنْ سعيد سويد بن مُسْرُوق» عن عَبَايَة بن رفاعة بن 


2 


رافع» عَنْ أبيه» عن جد راع ُن خاي قَالَ: كنا ع يي صلی اله عل وس في قر قن 
بر مِنْ إبلٍ القوؤې ولَمْ يكن مَعَهُمْ حي فَرَمَاهُ رَحْلّ بِسَهْمٍ فَحَبْسّهُ الله فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلُم: «إنّ لِهَذه الْبهَائِم اواب كاراب الْوَحْشء قَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَاءٍ فَافْعلُوا 
به هكذا». 0 ۰ 


ول فر ه 


حَدَئنا مَحْمُوُ بن غلا دشا ويي حَننا سيان عن أبيوء عَنْ عباية بن رفاعَة عن 
َد رَافِعِ بْن حد 9 عن / عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه: اک عَبَائَةه عَنْ ابي 


وَهَذَا أصّح. < ظ 
على هذا عند اهل اليل وا م عن سعيد بن مسروق: رواية 


و ص 


سفيأل . 


قوله: «عن عباية» بفتح العين المهملة والموحدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانية حفيفة» الأنصارى 
الزرقى المدنى» ثقة من الثالثة «ابن رفاعة» بكسر راء وحفة فاء وبعين مهملة» ثقة «ابن رافع بن 
خديج» الأنصارى صحابى جليل» أول مشاهده أحد. ثم الخندق «فند بعير» أى: هرب وهو بفتح 
النون وتشديد الدال «ولم يكن معهم خيل» أى: ولأجل ذلك لم يقدروا على أحذه «فحبسه الله» 
اه أضابة السهم» فوقف «إن لهذه البهائم» وفى رواية البخارى: «إن هذه الإبل» «أوابد کأوابد 
الوحش» قال الحزرى فى النهاية: الأوابد جمع آبدة» وهی التى قد تأبدت» أى: توحشت ونفرت 
من الإنس..انتهى. والمراد أن لما توحشاء وقال التوربشتى: اللام .معنى من «فما فعل منها هذا» 
أى: فأى بهيمة من هذه البهائم تهرب وتنفر «فافعلوا به هكذا» أى: فارموه بسهم ونحوه. 
والمعنى: ما نفر من الحيوان الأهلى من الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج؛ كالصيد الوحشى فى حكم 
الذبح؛ فإن ذكاته اضطرارية» فجميع أجزائه محل الذبح. قال فى شرح السنة: فيه دليل على أن 
الحيوان الإنسى إذا توحش» ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه فى حكم المذبح, 
كالصيد الذى لا يقدر عليه. وكذلك لو وقع بعير فى بثر منكوسًا فلم يقدر على قطع حلقومه. 
فطعن فى موضع من بدنه فمات» كان حلالا. .انتهى . 

قوله: «وهذا أصح» والحديث انحر جه الجماعة. 


١9؟555١)‏ حديث صحيح» وهو نمام الحديث الذى قبله. 
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قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» قال الحافظ فى الفتح: قد نقله ابن المنذر وغيره عن 
00 وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل 
الإنسى أو الوحش إلا بتذكيته فى حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث رافع. ني قلت: ما 
ذهب إليه الجمهور هو الصواب» وحجتهم حديث الباب. وروى البيهقى من طريق أبى العميس عن 
غضيان عن يزيد البحلى عن أبيه قال: أعرس رجل من الحى» فاشترى جذورا فندت» فعرقبها وذكر 
اسم الله فأمرهم عبد الله - يعنى ابن مسعود - أن يأكلوا. فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها 
بضعة» ثم أتوه بها فأكل. وأحرج عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ا 
البثر؛ فاطعنه من قبل خحاصرته» واذكر اسم الله وكل. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى راشد 
السلمانى قال: كنت أرعى منائح ا E‏ 
بذكاته فأحذت حديدة فوحأت بها فى جنبه أو سنامه ثم قطعته أعضاءء وفرقته على أهلى» فأبوا 
أن يأكلوه» فأتيت عليًا فقمت على باب قصره» فقلت: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين» فقال: يا 
لبيكاه» يا لبیکاه» فأحبرته حبره. فقال: كل وأطعمنى. وأحرج ابن أبى شيبة عن عباية بلفظ تردق 
بعير فى ركية» فنزل رجحل لينحره. فقال: لا أقدر على نحره» فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله. ثم 
اقتل شا کلته» يعنى خحاصرته. ففعل»› فأحر ج مقطعاء ) فأخل منه ابن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة. 

قوله: «وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان» كذا فى بعض النسخ 
بلفظ: من رواية سفيان. وفى بعض النسخ: مثل رواية سفيان» وهو الصواب. ويؤيده أنه وقع فى 
بعض النسخ: نحو رواية سفيان. والمعنى: أنه كما روى سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده 
رافع» كذلك روى شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع» ولم يذ كرا بين 
عباية ورفاعة واسطة والد عباية؛ ولذلك قال الترمذى: وهذا أصح. 


۹- كتاب الأضاحى ب ١‏ - ح ١4917‏ ۹ 


) 5 ر ب 
عن رول الل صلّى الله عله وَل 
قوله: «كتاب الاضاحى عن رسول الله صلى الله على وسلم» الأضاحي: جمع الأضحية» قال 
النووي: فی الأضحية أربع لغات» وهى اسم للمذبوح يوم النحر: الأولى والثانية أضحية وإضحية 
بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى بالتشديد والتخحفيف» والثالثة ضحية وجمعها ضحاياء والرابعة: 
أضحاة بفتح الهمزة: والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها مى يوم الأضحى. 
)١(‏ باب ما جَاءَ في فضل الأَضحيّة م١‏ - ت١]‏ 


۴ - حثنا أو عرو ملم بن عرو بن ملم الحذاءُ المَدَنِي؛ راي الله بن 


يم الصائغ أ محمد عن أبي المثنى» عن هشام بن عر وة عر أبيه» عن عائشة»› 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ: «مًا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَل يَوْمَ النخر أَحَبّ إلى الله مِنْ إهْرّاق 
E‏ من لم a 0 1 a ES‏ ا ا ا ل د ل ورد 
الدم؛ إنها لتاتي يوم القِيَامَةِ بقرونها وَأَسْعَارَهَا وأظلافهاء وإن الم ليقع من الله بمكان قبل 


2 
مونو اس 


أن يقع من الارض» فطيبوا بها نفسا» . 
قال: وفِي الباب عن عِمران بن حصين وزيد بن أرقم. 


ا 


4 مي 7 
دن رسول 


ر م 2 ا ر اي ” و 7 4 7 
ل أبو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَنْ غریب لا نغرفة مِنْ حَدِيثِ هِشام بن عروة إلا من هَذا 


وابو المنتى اسمة سليمان بن يزيد) وروی عنة ابن ابي فديك. 


ل 
عر 


)١495(‏ حديث ضعيف فى إسناده: أبو المثنى سليمان بن يزيد ضعيف كما فى التقريب» وقال أبو حاتم فى 
اجرح والتعديل: منكر الحديث ليس بقوى» وفى الباب غير حديث من غير هذا الو جه وأسانيدها ضعيفة أيضا. 


١54947 ح‎ - ١ كتاب الأضاحى ب‎ 4 f۰ 


قال أو سن وروی عَنْ رَسُول الو صلى الله عابو وسم أنه قَالَ في الأضحيّة 
«لصاحبها بكلّ شعَرةٍ حستة» وَيُرْوَى «بقَرُونِهًا». 

قوله: «حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدنى» روى عن عبد الله بن نافع 
الصائغ وعنه ت س وقال: صدوق «حدثنى عبد الله بن نافع الصائغ» المخزومى مولاهم الذي 
ثقة صحيح الكتاب فى حفظه لين» قاله الحافظ فى التقريب. وقال الخزرحى فى الخلاصة: وثقه ابن 
معين والنسائى «عن أبى المثنى» امه سليمان بن يزيد المدنى عن سالم وسعيد المقبرى» وعنه ابن أبى 
فديك وابن وهب حسن الترمذى حديثه ووثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» كذا فى 
الخلاصة. وقال فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «ما عمل آدمى» وفى رواية ابن ماحه: «ابن آدم» «من عمل» من زائدة لتأكيد 
الاستغراق أى: عملا «يوم النحر» بالنصب على الظرفية «أحب» بالنصب صفة عمل وقيل: بالرفع 
وتقديره هو أحب» قاله القارى «من إهراق الدم» أى: صبه «وأنه» الضمير راحع إلى ما دل عليه 
إهراق الدم» قاله الطيبى «بقرونها» جمع قرن «وأشعارها» جمع شعر «وأظلافها» جمع ظلف» 
وضمير التأنيث باعتبار أن المهراق دمه أضحية؛ قال القارى: قال زين العرب: يعنى أفضل العبادات 
يوم العيد إراقة دم القربات. وأنه يأتى يوم القيامة كما كان فى الدنيا من غير نقصان شيء منه 
ليكون بكل عضو منه أجر» ويصير مركبه على الصراط..انتهى. «وأن الدم ليقع من الله» أى: من 
رضاه «بمكان» أى: موضع قبول «قبل أن يقع من الأرض» وفى رواية ابن ماحه: «قبل أن يقع 
على الأرض» بحذف من أى: يقبله تعالى عند قصد الذبح قبل أن يقع دمه على الأرض «فطيبوا 
نه کا أ وفعاي ف عن الف تقال ابن املف الفا جنوات» قرط مدر أىئ: إذا 
علمتم أنه تعالى يقبله ويجزيكم بها ثوابا كثيرا فلت فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير كارهة لها. 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «قومى 
إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه» وقولى: لإإن 
صلاتى ونسكى ومحياى وثماتى لله...» إلى قوله: من المسلمين4: أحرجه الحاكم فى المستدرك 
من طريق أبى حمزة الثمالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين. قال الذهبى فى المستدرك: أبو 
حمزة الثمالى ضعيف جدا. .انتهى. وقال البيهقى: فى إسناده مقال. ورواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده. أخبرنا يحيى بن آدم وأبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبى إسحاق عن عمران بن حصين, 
فذكره» كذا فى نصب الراية. ورواه الحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه عطية» وقد قال ابن 
أبى حاتم فى العلل عن أبيه إنه حديث منكر. ورواه الحاكم أيضا والبيهقى من حديث على» وفيه 
عمرو بن خحالد الواسطى» وهو متزوك» كذا فى التلخيص «وزيد بن أرقم» قال: قال أصحاب 
شوك اللاي الله عليه و يا رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام»» فالواة :فنا لنا فنها يا رسول الل قال ورك شير و قالوا؟ فالضوف ينا 
رتسل الهف قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح 


۹- كتاب الأضاحى ب ۱ - ۲ ح 4۳١ ١٤۹٤ - ۱٤۹۳‏ 


الإإسناد قلت: فى سنده عائذ الله انجاشعى قال البخارى: لا يصح حدیثه» ووثقه ابن حبان» كذا 
فى الخلاصة. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

تنبيه : و او ا أقين: 

قلت: الأمر كما قال ابن العربى. وأما حديث الباب: فالظاهر أنه حسن وليس بصحيسح» والله 
تعالى أعلم. 

قوله: «ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأضحية...!+» قال المنذرى فى 
التزغيب: وهذا الحديث الذى أشار إليه الزمذى رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما كلهم عن عائذ 
الله عن أبى داود عن زيد ر بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
الله ما هذه الأضاحى...إ» وقد ذكرنا لفظه آنقا. 


(۲) باب ما جَاء ف في الأضحيّة بكَبْشَيْنِ [زم؟ حات ]١‏ 

١4‏ - حلا عي حَدَننا ابو عَوَائَةه عن قاد عَنْ أنس بن مالك قَالَ: ضّحَّى 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَم بين ملحن افر ذَيْحَهُما بدو وَسَمَّى وكير ووضع 

َالَ: وفي الاب عَنْ علي وَعَائِشَة وأبي هريه وأبي يوب وجَابر وأبي الدرْداء وبي رَافِع 
وابن عمَرٌ وَأبِي بَكرَة أييضًا. 

ذال الو غ نهدا كيك خسن حي 

قوله: «بكبشين» الكبش: فحل الضأن فى أى: سن كان» واحتلف فى ابتدائه» فقيل: إذا أثنى» 
وقيل: إذا أربع» قاله الحافظ. 

قوله: «بكبشين» افد لد على احتيار العدد فى الأضحيةع ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية 
بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم امراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه. وإن من أراد أن يضحى 
بأكثر من واحد يعجله. وحكى الرويانى من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر» قال 
ا هذا أرفق 0 1 حلاف السنةع وفيه أن کک من لشي ا 


البباضق::انتهى وقال فى العا 0 بياض يخالطه سواد كالملح حر كة كبش أملح ونعجة 


)۱٤۹٤(‏ حديث صحیح» وأخحرحه: البخاری (21551 5,»؛ وفى مواضع أخرى من صحيحه» 
وأحرجه: مسلم (؟955١9552١))‏ وا بو داود 25/959 ›))۲۷۹٤‏ والنسائى 25590 بهذا اللإسناد» وابن ماججه 
c1۰)‏ هه .)١١‏ 


۲ 8 كتاب الأضاحى ب ۲ - ح ١4984‏ 


ملحاء. .انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: هو الذى فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول الأصمعىء وزاد الخطابى: هو الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود» ويقال: 
الأبيض الخالص» وقيل: الذى يعلوه حمرة..انتهى. «ذبحهما بيده» وهو المستحب لمن يعرف أداب 
الذبح ويقدر عليه» وإلا فليحضر عند الذبح لحديث عمران بن حصنن المذ كور. قال الحافظ فى 
الفتح: وقد اتفقوا على جواز الت وكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة»› 
وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها. .انتهى. قال البخارى فى صحيحه: أمر أبو موسى 
بناته أن يضحين بأيديهن. .انتهى. قال الحافظ: وصله الحاكم فى المستدرك ووقع لنا بعلو فى خصبرين 
كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده 
صحيح. . قال ابن التين: فيه جواز ذبيحة المرأة. ونقل محمد عن مالك كراهته. وعن الشافعية الأولى 
للمرأة أن توكل فى ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها. .انتهى كلام الحافظ «وسمى وكبر» أئ: 
قال بسم الله والله أكبر والواو الأولى لمطلق الجمع فإن التسمية قبل الذبح «ووضع رجله على 
صفاحهما» جمع صفح بالفتح وسكون الفاء وهو الجنب. وقيل: جمع صفحة وهو عرض الوجه» 
وقيل: نواحى عنقهاء وفى النهاية: صفح كل شيء جهته وناحيته. قال الحافظ: وفيه استحباب 
وضع الرحل على صفحة عنق الأضحية الأعن» واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الحانب الأيسر 
فيضع رجله على الجانب الأمن ليكون أسهل على الذابح فى أذ السكين باليمين وإمساك رأسها 
بيده اليسار. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على»ٍ أخرجه الحاكم وصححه على ما فى المرقاة بلفظ : بلفظ: أنه كان 
بش كد عن الى صل الله قله وسل وكشن عن به رال او ال ان اله 

عليه وسلم أمرنى أن أضحى عنه أبداء فأنا أضحى عنه أبدا «وعائشة وأبى هريرة» أحرجه ابن 
ماحه وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين ENE‏ 
موجوئين..الحديث. قال الحافظ فى الفتح: ابن عقيل المذكور فى سنده مختلف. .انتهى. «وجابر» 
أخرضة أب و داو د وان اهلفط قال: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين 
هلعفي موجئين. . الحديث «وأبى أيوب» لينظر من أحرج حديثئه «وأبى الدرداء» قال: ضحى 
رول ا ا ا عا ويل كك ی عد عي م ونين أخرجه أحمد فى مسنده «وأبى رافع» 
أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما والطبرانى فى معجمه من طريق شريك عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين 
أملحين منوجئين خصيين.. الحديث «وابن عمر» لينظر من أحرجه «وأبى بكرة» أخرحه الترمذى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 6 


۹- كتاب الأضاحى ب ” - ح {TY ۱٤۹١‏ 


)۳( باب ما جاء في الأضحيَة عن الْمَيّت ]ھ۳ - ت ]٣‏ 
6 - ا راي ار 
و حي زعي 1 أله ا مضني بي هما عن الب صلی ال ع 


€ 


الا n‏ حديث شريك. 
وقذ حص خض أل ايلم أن 
وال عد الله ن المتاركة أ 


اک س شیا وي ق 308 
رز نت فو شت مو o‏ 


U‏ ا وقد رواه غير شَريلف» قلت له: أبو الحسناء ما اسمة؟ 


فلم يعرف قال مله هايا 

قوله: «حدثنا شريك» هو ابن عبد الله النخعى الكوفى «عن أبى الحسناء»» قال فى الخلاصة: 
أبو الحسناء عن الحكم وعنه شريك اسمه الحسن أو الحسين..انتهى. وقال فى الميزان: حدث عنه 
شريكء لا يعرف له عن الحكم بن عتيبة..انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول..انتهى «عن 
الحكم» هو ابن عتيبة» ثقة ثبت «عن حنش» قال القارى بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة 
والشين المعجمة» هو ابن عبد الله السبائى» قيل: إنه كان مع على بالكوفة وقدم مصر بعد قتل 
على..انتهى. قلت: حنش هذا ليس ابن عبد الله السبئى بل هو حنش بن المعتمر الكنانى أبو المعتمر . 
الكوفى كما صرح به المنذرى. 

قوله: مي ا ا ا ا رار را EP‏ 
وفى رواية أبى داود قال: ر يك غلا ومن الله غه رض کن فقت لذ ما هذا؟ فقال: إن 
ا E‏ ةي PHO‏ عد وفى رواية صححها 
الحاكم على ما فى المرقاة: أنه كان يضحى بكبشين عن النبى صلى الله عليه وسلم ويكبشين عن 
ل إن رسو ل الله أمرنى أن أضحى عنه أبدَاء فأنا أضحى عنه أبدًا. فرواية الحاكم هذه 
مخالفة لرواية التزمذى. ويمكن الجمع بأن يقال: لاحك اللمعليه وسكت اض عليا وأوصاه أن يضحى 
عنه من غير تقييد بكبش أو بكبشين؛ فعلى قد يضحى عنه وعن نفسه بكبش كبش» وقد يضحى 


2 2 رما مله رگ وماك هدي اس 


مح رن لمت ولم ير بَعْضُهُمْ أن يُضَحَّى عَنه. 


۶ 
ع 


.)۲۷۹۰( إسناده ضعيف بخهالة أبى الحسناءء وأخرحه: أبو داود‎ )١ ٤۹ ٥( 


١49886 كتاب الأضاحى ب "ا - ح‎ 8 a: 


بكبشين کبشین» والله تعالى أعلم «أمرنى به يعنى النبى صلى الله عليه وسلم فلا أدعه» بفتح 
الدال المهملة أن لا اثر كه: 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» قال المنذرى: حنش هو أبو المعتمر 
الكنانى الصنعانى وتكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان البستى: وكان كثير الوهم فى الأخبار 
ينقرد عن على .بأشياء لا يشبه ديت الثقات نحتى صار من لا يحتج به وشريك هو ابن عبد الله 
القاضى فيه مقال» وقد أحرج له مسلم فى المتابعات..انتتهى. قلت: وأبو الحسناء شيخ عبد الله 
مجهول كما عرفت» فالحديث ضعيف. 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت» ولم ير بعضهم أن يضحى عنه» 
أى: عن الميت» واستدل من رخص بحديث الباب لكنه ضعيف «وقال عبد الله بن المبارك: أحب 
إلى أن يتصدق عه ولا يضحى عه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئاء ويتصدق بها كلها». 
وكذلك حكى الإمام البغرى فى شرح السنة عن ابن المبارك» قال فى غنية الألمعى ما محصله: إن 
قول من رخحص فى التضحية عن الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعهاء وقد ثبت أنه صلى الله 

عليه وسلم کان يضحى كبشين أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» والاحر 
عن نفسه وأهل ببته» ومعلوم أن كثيرا منهم قد كانوا ماتوا فى عهده صلی اله عليه وسلم» فدخمل 

فى أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم. والكبش الواحد الذى يضحى به عن 
أمته كما كان للأحياء من أمته» كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة. و م يثبت أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئاء بل قال أبو رافع: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهماء رواه أحمد. وكان دأبه صلى 
الله عليه وس أننياكل من الأ ضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين وأمر بذلك أمته» ولم يحفظ 
عنه خخلافه. فإذا ضحى الرحل عن نفسه وعن بعض أمواته أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض 
أمواته؛ فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية:؛ وليس عليه أن يتصدق بها كلها. نعم أن 
فى الأضكحة للذادر تددن دوا كر كه الالساء ها كين نح Cg‏ كا ما هيف لسن 
المبارك..انتهى ما فى غنية الألمعى محصلا. قلت: لم أجد فى التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا 
صحيحًا. وأما حديث على المذكور فى هذا الباب فضعيف كما عرفت. فإذا ضحى الرحل عن 
اميت منفردا؛ فالاحتياط أن يتصدق بها كلهاء والله تعالى أعلم. 
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6 باب ما جاء ما بسحب من الأضاجي [م8 5 ات ة] 


EN‏ انج كنا خلس بن * غِيَاثِه عَنْ جَعْفْر بن مُحَمَّدٍ عن 
بيده عن أبي سَعِيدٍ الْخدْري قَالَ: حى رسو اللو صَلى الله علي وَسَلْم يكيش قرف 


نجل اکل في سوا E‏ ير في نراو 


ا 


قوله: «بكبش أقرن فحيل» قال فى القاموس: فحل فحيل كريم منجب فى ضرابه..انتهى. 
وكذلك فى نهاية الجررى. وقال الخطابى: هو الكريم المحتار للفحلة؛ وأما الفحل فهو عام فى 
الذكورة منهاء وقالوا فى ذكوره النخل: فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان..انتهى 
كال تفن الدلة قيهن الب ان الله عليه ويل کک ا كينا مسحي ب ای اک 
وقال ابن العربى: حديث أبى سعيد - يعنى حديث الباب - بلفظ: ضحى بكبش فحلء أى: كامل 
الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوئين. قال الحافظ فى الفقح: وتعقب باحتمال أن يكون وقع 
ذلك فى وقتين..انتهى. 

قوله: «يأكل فى سواد» أى: فمه أسود «وبمشى فى سواد» أى: قوائمه سود مع بياض سائره 
«وينظر فى سواد» أل جرال عة واد 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه 
أيضا النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان وهو على شرط مسلم» قاله صاحب الاقتراح» كذا فى 
اليل رارج مسلو ن تديك غائشة: أن الي جل اللدعليه: ولع امن بك اترن طا فى 
سواد وينظر فى سواد» ويبرك فى سواد» فأتى به ليضحى به. فقال: «يا عائشة» هلمى المدية» تم 
قال: «أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أحذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم ذبحه.. الحديث. 


(5) باب ما لا يجوز من الأضاجي [مه - ت5] 
١‏ - حدڻنا علي بن حجر أخبّرنا جَريرٌ بْنُ حَازم» عن محمد بن [ِسْحَقَ» عن يزيد 


9 


0 3 ص هم ا 7 © 0 سِّ وت o‏ إن مع م م E‏ 0 م 
ابن أبي حبيب» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب - 


(154555) حصديث صحيح. وأخرجه: أبو داود (1/535ا5)) النسائى ))545١05١‏ بهذا الإسناد» وابن ماجه 
EIN)‏ ۰ 
5551 6 حديث صحیح» وأخحرجه: أبو داود ))58٠١5(‏ وابن ماجه ٤ ٤(‏ ١؟))‏ والنسائى (ETAT 495481١١‏ 


١٤۹۷ كتاب الأضاحى ب ه - ح‎ -8 4۳٦ 


رَفَعَهُ - قَالَ: «لاً يُضَحَّى بالْعَرْجَاء بين ظَلَعْهَاء وَلاً بالْعؤْرَاء بين عَوَرْهَاء ولا بالْمَريضَة بين 
مَرَضْهًاء ولا بالعجفاء التي ليه تنقي» . 


م ص gg‏ ره 


حَدَكنَا هناد حَدَننا أبن أبي راد خر نا نسحي عَنْ سليمَانَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عن عبيدِ بن 
يروز عن الْبَرَاء ن عازبي عَن النبي صلى الله عَليْهِ وسَلم: نوه بمَعْناةُ. 

قال أَبُو عِيسى: هَذا حَدِيث حَسَن صَّحِبٌ لا نعرفة إلا مِنْ حَدِيِث عد ن فَيْرُورَ عن 
لا 

قوله: «عن عبيد بن فيروز» فنع 0 التحتية» وعبيد بالتصغير» ثقة من الثالثة 
«رفعه» أى: رواه مرفوعا «قال: لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها» بفتح الظاء وسكون اللام» ويفتح 
أى : عرجهاء وهو أن عنعها المشى «بين عورها» بفتحتين أى: عماها فى عين واحده وبالأولى فى 
العينين «ولا بالمريضة بين مرضها» وهى التى لا تعتلفء قاله القارى «ولا بالعجفاء» أى: المهزولة 
«التى لا تنقى» من الإنقاء أى: التى لا نقى لما بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ. قال 
التوربشتى: هى المهزولة التى لا نقى لعظامهاء يعنى لا مخ ها من العحف» يقال: أنقت الناقة» أى: 
صار فيها نقى» أى: سمنت ووقع فى عظامها المخ . 

قوله: «نحوه بمعناه» يعنى نحو الحديث المذكور يمعناه لا بلفظه» وروی أبو داود أو من هذا 
الطريق» أعنى من طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بلفظ: قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعى أقصر من أصابعه وأناملى أقصر من أنامله: «لا جحوز 
فى الأضاحى العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسير التى لا 
تنقی» . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أو داود والنسائى وابن ماجه وسكت عنه أبيو 
داود والمنذرى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال النووى: وأجمعوا أن العيوب الأربعة 
المذكورة فى حديث البراء لا تجزئ التضحية بهاء وكذا ما كان فى معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرحل وشبهه..انتهى. 


8- كتاب الأضاحى ب 5 - ح ١49/7‏ ظ 4۷ 


(5) باب ما يكره مِنَ الأضَاجي [م5 - ت5] 
EE GR‏ أعيرنا شيك بن عبد 


طالب قَالَ: اقرا سول اله صل الله ل وس أ سرف اين لأت رأ لا ت 
بمقابلة ولا مُذَايِرَق و شقا ل را 


تا اخسن بن علي حَدئَْا بيد اهن مُوسى» اعرا إسنراييل» عن ابي احق عَنْ 
شرح بن النشمان» عن علي عن ابي صلى الله لي رسام مثلهُ وزاد 39 المُقَابلة: عا 
قطِعَ طرف ا وة ما قَطِع من جانب الأذث والشرقاء: اه وَالخرقاء: 


TA‏ 7 ا 
قال ا 7 مه و : 
شري أ خاي وف ولوالده ا 


سس اتير مرج تير ج اير 


مو ١‏ 1 
وَسْرَيْحُ بن الْحَارثِ الكِندِي ابو أميّة الْقَاضِي قد رَوَى عن علي وَكُلَهُمْ من حاب علي 
e‏ 


رل «أن شف . 5 بضم الذال ويسكن أى: ننظر إليهما ونتأمل فى سلامتهما 
من آفة تكون بهما كالعور والحدع» قيل: والاستشراف إمعان النظر. والأصل فيه وضع يدك على 
حاجبك كيلا تمنعك الشمس من النظرء مأخوذ من الشرف وهو المكان المرتفع» فإن من أراد أن 
يطلع على شيء أشرف عليه. وقال ابن الملك: الاستشراف الاستكشاف. قال الطيبى: وقيل: هو 

من الشرفة وهى خيار المال: أى: أمرنا أن نتخيرهما أى: نختار ذات العين والأذن الكاملتين «وأن لا 
نضحى بمقابلة» بفتح الباء أى: التى قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقا من مقدمها «ولا 
مدابرة» وهى التى قطع من دبرها وترك معلقا من مؤحرها «ولا شرقاء» بالمد أى: مشقوقة الأذن 
طولا من الشرق وهو الشق» ومنه أيام التشريق؛ فإن فيها تشرق لحوم القرابين «ولا خرقاء» بالمد 
أى: مثقوبة الأذن ثقبا مستديراء وقيل: الشرقاء ما قطع أذنها طولاء والخرقاء ما قطع أذنها عرضا. 

(454١)فى‏ إسناده تدليس أبى إسحاق هو السبيعى واختلاطه وأخرجه: أبو داود »)۲۸٠٤(‏ وابن ماجه 
(TYET TIE)‏ والنسائى cETA®)‏ 865 5غ ). 
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قوله: «المقابلة: ما قطع طرف أذنها» أى: من قدام» قال فى القاموس: هى شاة قطعت أذنها 
من قدام وت ركت معلقة» ومثله فى النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام «والمدابرة: ما قطع من جانب 
الأذن» أى: من مؤوحرهاء قال فى النهاية: المدابرة أن قطع من مؤخحر أذن الشاة شيىء ثم يترك 
علق كانه زنئمة..انتهى «والشرقاء: المشقوقة» أى: المشقوقة الأذن. قال فى النهاية: الشرقاء هى 
المشقوقة الأذن باثنتين شرق أذنها يشرق شرقاء إذا شقها. .انتهى. وقال فى القاموس: شرق الشاة 
شرقا شق أذنهاء وشرقت الشاة كفرح انشقت أذنها طولا فهى شرقاء..انتهى. «والخرقاء: 
المنقوبة» أى: المثقوبة الأذن» قال فى النهاية: الخرقاء التى فسى أذنها لقب مستديره» والمخرق 
الشق. .انتهى. وفى القاموس: الخرقاء من الغنم التى فى أذنها حرق..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام: أخرحه الخمسة وصححه 
التزمدى وابن حباك والحاكم..انتهى. 


(۷) باب ما جَاءَ في الجذع من الضأن في الأضاحي [م/ا - ت۷] 


عبد الرّحْمَّنء عَنْ أبى كبّاش» قال: جَلبْتْ غنمًا حذعانا إلى المّدِينة فكسّدّت علي» فلقيت أبا 


ا ل و . ل ٤ 5 FE E EE‏ 
هريرَة فسألتة» فقال: سيعت رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم يقول: «نعم» - أو «نعمت- 
ي ا 


5 ضحية الجَذعٌ من الضأن» قال: فانتهة ا 


قالَ: وَفِي الاب عن ابن عباس وام بلآل اة هلال - عَنْ ابيا - وجابر وَعْقَبَة بن عامر 
ورل ِن أُصْحَاب الى صَلَى الله عله وسم 

قال أبُو عِيسّى: حَدِيث ابي هريره حَدِيث حَسَنُ غريب» وق رُوي هذا عَنْ أبي هريره 
موقوا. وعثمَان ن واقا هُوَ ان مُحَمّد بن زياد ُن عبد الله بن عُمَرَ ِن الحطاب. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْل العلْم مِنْ أصْحَاب ابي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم وُغيرهم؛ 
الْجَدَعَ مِنَ الضّأن يُجرئٌ في الأضحية. 

قوله: «باب ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى» قال فى القاموس: الضائن خحلاف 
الماعز من الغنم جمع ضأن ويحرك وكأمير» وهى ضائنة جمع ضوائن..انتهى. ومثل ذلك فى النهاية. 
وقال فى الصراح: ضائن ميش نر حلاف معز واللجمع ضأن مثل راكب وركب» وضأن بالتحريك 


ا 


2 
ل 


)١595959(‏ حديث ضعيف. عثمال بن واقد وثقهابن معين وغيره وضعفه أبو داو د» وقال ابن حجر فى 
التقريب: صدوق ريما وهم وكدام بن عبد الرمن» وأبو كباش مجهولان. 
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أيضا مثل: حارس وحرس..انتهى. والجذع محركة قبل الثنى» وهى بهاء اسم له فى زمن وليس بسن 
تنبت أو تسقط» والشاب نك يدك > وحذعان كذا فى القاموس. وقال الجزرى فى 
النهاية: وأصل الجذع من أسثان الدواب» وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دحل فى 
السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دحل فى السنة الثانية» وقيل: البقر فى الثالفة» ومن الضأن ما 
تمت له سنة» وقيل: أقل منهاء ومنهم من يخالف بعض هذا فى التقدير..انتهى. وقال الحافظ فى 
الفتح: هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور, 
وقيل: دونها. نم احتلف فى تقديره فقيل: او ا ادير وقيل: ثُانية وقيل: عشرة. وحكى 
أشهر إلى سبعة» وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال: والضأن أسرع إحذاعا من المعز» وأما 
00 لو ار ¿ البقر من أكمل الثالثة» ومن الإبل مادحل فى 

قوله: «عن كدام» قال فى التقريب: كدام بالكسر والتخفيف ابن عبد الرحمن السلمى» مجهول 
من السادسة..انتهى «عن أبى كباش» قال فى التقريب: بصيغة الجمع: السلمى أو العيشى» وقيل: 
هو أبو عياش أبو كباش لقب بجحهولء من الثالثة. 

قوله: «جلبت غنما» أى: للتجارة «فكسدت» أى: الغنم «على» أى: لعدم رغبة الناس فيها 
ظنا منهم أنها لا تحوز فى الأضاحى «نعم أو نعمت» شك من الراوى «فانتهبه الناس» كناية عن 
المبالغة فى الشراء. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لينظر من أخحرجه «وأم بلال بنت هلال عن أبيها» أخرجه 
0 و 0 اين ¿ الضأن ايم «وجابرم ا 
«وعقبة بن عامر» a EER E PE‏ 
ال و ضام عيرق ¿ الضأن «ورجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» أخرج 
أبو داود وابن ماجه عن رحل من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم يقال له بحاشع من بنى سليم؛ 
ERR‏ يقول: دلي ا وأخرجه 

قوله: «وحديث أبى هريرة حديث غريب» 000 
روى هذا عن أبى هريرة موقوفا» قال الزمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إ«ماعيل عن هذا 
الحديث فقال: رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم» ورواه غيره فوقفه على 
أبى هریرة» وسألته عن اسم أبى كباش فلم يعرفه. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن الجذع من الضأن يجرئ فى الأضحية» قال الحافظ فى الفتح: لكن حكى غيره عن ابن عمر 
والزهرى أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره. وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة 
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من السلف» وأطنب فى الرد على من أجازه..انتهى. قلت: وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق 
يدل عليه أحاديث الباب. وأما حديث حابر المذكور: «لا تذبحوا إلا مسنة...إلخ» فنقل النووى عن 
الجمهور أنهم حملوه على الأفضل» والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة؛ فإن عجزتم فاذبحوا جذعة 
من الضأن» قال: وليس فيه تصريح .منع الجذعة من الضأن وأنها لا تحزئ. 

١ 6‏ - حَدَثنا قنيبة» حَدَئَنا الليّثء عن يزيد بن أبي حبيبي» عن أبي الخير» عن عَقبّة بن 
عَامِر: أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَّلمَ أَعْطَاهُ غنمًا يقس مها على أَصّحَابهِ ضَّحَايَاء فبقِي 
و حَديٌ» فذكرت ذلك لِرَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ فقال: «ضّح به أنت». 

قال أبو کر عيسبٍ : هذا حديث س 8 صحيح. 

كام قت ال ق ار و ا و و نه و دواع 

قال وَكِيعٌ: الْجَدَعٌ مِنَ الضّأن يكونُ ابن سنق أو سَبعَةٍ أشهر. 

وقد روي مِنْ غير هَذا الوح عن عقبة بن عَامِرء أنه قال: قسم رسول الله صلى الله علي 
وسّلم ضحايا فبقى جذعة» فسألت النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ فقال: «ضّح بها أنت». 

حَدَننا ذلك محمد بن بشار حَدَننا يزيد بن هَارون وأبو داو قالا: حَذئنا هشام 
الدسترائي عَنْ يى بن ابي کي عَنْ بَمْحَة بن عَبْد الل ُن بر عَنْ عُقيَةَ بن عَاير» عَنِ 
النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ: بهذا الحَدِيث. 

قوله: «أعطاه غنما» هو أعم من الضأن والمعز «يقسمها فى أصحابه» يحتمل أن يكون الضمير 
للنبى صلى الله عليه وسل ويحتمل أن يكون لعقبة» قاله الحافظ «ضحايا» حال أى: يقسمها حال 
كونها ضحايا «فبقى عتود» بفتح المهملة وصم المثناة الخفيفة» وهو من أولاد ا معز ماقوى وحمصى 
وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان وتدغم التاء فى الدال فيقال عدان» وقال ابن بطال: العتود 
وجداء وجديان بكسرهماء كذا فى القاموس. 

ْ 7 م ل ما اه واس ٠‏ 1 م6 الس 

(8) باب ما جَاءَ في الإشتراك في الأضحية [م8 - ت۸] 


1 


10۰4 اا ابو عمان الحسين ر حر حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين ب 
RT TG‏ 
م 02 7 ام 34 آل "” م 2 00 252 و -. E.‏ و 
سَّلم في سفر» فَحَضر الأضحىء فاشت ركنا في البقرةٍ سبعة» وفي البعير عشرة. 


245517 245931١ والنسائى‎ »)١555( ومسلم‎ :)١١٠١( حديث صحیح» وأحرجحه: البخحارى‎ )١6٠:٠( 
.)۳۱۳۸( وابن ماجه‎ ») ۲۳ 


848 كتاب الأضاحى ب ۸ - ح ۱۵۰۱ - 44١ ١٠6.75‏ 


قال أبو عيسى: وَفِي الْبَابٍ عَنْ أبي الاس السلمي عن أبيهِ عَنْ جحد وأبي أيُوب. 

قال ابو عِيسّى: حَلوِيث ابن عباس حَدِيتْ حَسَنٌ غريب لا نَْرفهُ إلا مِنْ حي الْمَضْل بن 
موسى . 

قوله: «فحضر الأضحى» أى: يوم عيده «فاشيركنا فى البقرة سبعة» أى: سبعة أشخاص 
بالنصب على تقدير أعنى ) بيانا لضمير الجمع قاله الطيبى) وقيل: نصب على الحال» وقيل: مرفوع 
بدلا من ضمير اث شت ركناء والظاهر عندى أنه منصوب على الحال «وفى البعير عشرة» فيه دليل على 
أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص فى البعير, وبه قال إسحاق بن راهويه» وسيأتى الكلام فى هذه 
المسألة. ظ 

قوله: «وفى الباب عن أبى الأشد الأسلمى عن أبيه عن جده وأبى أيوب» لينظر من أحرج 
حديثهما. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن غريب...!لخ» أحرحه الخمسة إلا أبا داود. قال 
الشوكانى: ويشهد له ما فى الصحيحين من حديث رافع بن حديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم 
فعدل عشرا من العم ر 

7 - حدنا نيب حَدَننَا مالك ن انس عَنْ أبي a‏ نَحَرْنا مع 
رسول اللو صلى الله علب وَسَلَم اديه ا وال 577 

قال 1 سے : هذا OS‏ 


العمل على هذا عند أل الهم ِن أمْحَابِ ابي صلَى الل علو وَسَلَم عيضم وَهُوَ 


ل نان الشوؤري وَابن المبارك والشافعي وَأَحْمَدَ وَإسسْحَق. 


جم م ےه ال ل 


وال إسحق: یجزئ ايسا لمر عَنْ عَشَرَة وَاحْتَج | بحديث و ابن عباس. 

قوله: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اد البدنة» قال فى النهاية: البدنة تقع 
على احمل والناقة والبقرة وهى بالإبل أشبه» وفى القاموس البدنة محركة من الإبل والبقرء وفى 
الفتح أن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» انحر جه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...إلخ» أى: على جواز اشتراك السبعة فى البعير 
والبقرة فى الهدى والأضحية «وقال إسحاق: يرى أيضا البعير عن عشرة» واحتج نحديث ابن 
عباس» أى: المذكور فى هذا الباب. قال الشوكانى فى النيل: وقد اختلفوا فى البدنة» فقالت 


)۱٥۰۱(‏ حديث صحیح» وقد سبق إيراده برقم )1١05١(‏ بهذا الإسناد. 
)۱۵١۲(‏ حديث صحيح» وقد مضى برقم ٠ ٤(‏ » بهذا الإسناد وهو فى صحيح مسلم بنحوه. 


حك 4 كتاب الأضاحى ب 8 - ٩‏ - ح ١6." - ۱٥۰۲‏ 


الشافعية والحنفية والجمهور: إنها بحزئ عن سبعة» وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة 
تحرئ عن عشرة» وهذا هو الحق هنا - يعنى فى الأضحية - لحديث ابن عباس» يعنى المذكور فى 
الباب. والأول هو الحق فى الهدى للأحاديث المتقدمة» يعنى بها حديث جابر المذكور فى هذا الباب 
ونا قن تعفاد و آنا ا سجر خرن دة فط انا ف فن واا :ات 
7 ۰ نت بے ر وص a‏ م E:‏ 
(8) باب في الضحية بعضباء القرن والآأذن رم٩‏ -ات4] 
ل ال ل د خرياك اع ا 


e 2‏ م 


عَدِي» عن عَلِى) قال لقره عر مكف فلك فإن وَلدَت؟ قال: E‏ قلت: 
فَالعَرْحَاء؟ قال: إذا بلغت المنسيك» قلت: کور القرن؟ NST OME‏ 
رَسُولُ الله صلی الل حاو وسم - ان له نتشرف العَينين وَالأذنين. 

قال أو غ هذا a‏ حسنْ صحیح. 

قال أبو عم وق رَوَاهُ سيا عَنْ سَلَّة بن كهيل. 

قوله: «عن حجية» E‏ قفي لق امع اللا ري صدوق يخطئ» من 
الثالثة» وقال فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديئه شبيه بالمجهول. وقال ابن 
سعد: كان معروفا وليس بذاك وقاله العجلى: تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى 
«فالعرجاء» أى: ما حكمها هل يجوز التضحية بها أم لا؟ «قال: إذا بلغت المدسك» بكسر السين 
أى: المذبح وهو المصلى» أى: فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك «فمكسورة القرن؟ قال: لا 
بأس» أى: بالتضحية بهاء وفى رواية الطحاوى عن حجية بن عدى» قال: أتى رجحل فسأله عن 
المكسورة القرن قال: «لا يضرك»..الحديث» وظاهره يدل على أنه يجوز عند على رضى الله عنه 
روج وت بره واوا راي عرو اميا إن لوالو E‏ 
الآتى يخالفه كما ستقف عليه «أمرنا» بصيغة الممجهولء أ وأمرنا بصيغه المعلوم» وأو للشك «أن 
نستشرف العينين والأذنين» قال فى النهاية: وأصل الا ستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر 
كالذى يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع 
مرتفع فيكون أكثر لإدراكه» ومنه حديث: أمرنا أن نستشرف العين والأذن» أى: نتأمل سلامتهما 
من آفة تكون بهماء وقيل: هو من الشرفة» وهى حيار المال» أى: أمرنا أن نتخيرها. .انتهى. 


»)۲۸۰ ٤( حديث حسن لبعض كلام فى حجية بن عدى» وللحديث شواهد» وأحرجه: أبو داود‎ )١65 ٠5١ 
.)5584( والنسائى‎ 2) 1١ ٤۳( وابن ماجحه‎ 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. وقال فى التلحيص: رواه 
أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقى ولعله الدارقطنى. وقال فى بلوغ المرام: 
صححه الترمذى وابن حبان لاك 


3 ا م حَدَننا عبد عَنْ سيل عَنْ فاده عَنْ ري بن كلتب الو 


عَنْ علي قَالَ: ن رطول الفا الله عله وق أن ٠‏ يضح يضح بأَعْضَبٍِ الْقَرن وَالأَذن. 
قال قتادة: فَذَ كرت ذلك لسعيد ” بن الْمُسَيّبِء فال اق TT‏ 


قال ابو خيس : E‏ 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن» أى: 
مكسورة القرن» ومقطوع الأذن» قاله ابن الملك» فيكون من باب علفتها تبنا وماء بار وقيل: 
مقطوع القرن والأذن والعضب القطع» كذا فى المرقاة «قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسبيب» وفى رواية أبى داود: قلت: يعنى لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ «فقال: العضب ما بلغ 
النصف فما فوق ذلك» قال الشوكانى: فى الحديث دليل على أنها لا تحزئ التضحية بأعضب 
القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعى والجمهور إلى أنها 
تحزئ التضحية ممكسورة القرن مطلقاء وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا. وقال فى القاموس: 
إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداحل. فالظاهر أن المكسورة لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون 
الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأحله» أو يكون دون النصف إن صح أن 
التقدير بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى» كذلك لا تجزئ التضحية بأعضب 
الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا..اتتهى. قلت: قال فى الفائق: العضب فى 
القرن داخل الانكسار ويقال للانكسار فى الخارج القصم» وكذلك فى القاموس كما عرفت» وقال 
فيه القصماء المعز المكسورة القرن الخارج..انتهى. فالظاهر عندى أن المكسورة القرن الخارج تجوز 
التضحية بهاء وأما الكسورة القرن الداسل فكما قال الشوكانى من أنها لا تجوز التضحية بها إلا 
أن يكون الذاهب من القرن الداحل مقدارا يسيرا...إل. والله تعالى أعلم. 


0١‏ باب ما جَاءَ أن الثنا الشاة الْوَاحِدَةَ تجزي عَنْ أهل ليت م١٠‏ ت۱۰ 


6 - حلي یحی بن مُوسى) يي دنا الّحَاكُ بن عثْمَانَ 


حَدنْنِي عمارة بن الله فال" Ee‏ عو الك أن اونا مارم 


بم 


00 ضعيف لحهالة حال جرَئ بن کلیب» وأخرجه: النسائى (4۳۸۹)» وأبو داود »)۲۸٠٠(‏ 
5 وأخرجه: ابن ماجه (417 ١؟).‏ 


2 8 كتاب الأضاحى ب ٠١‏ - ح ٠١١١‏ 


كَيْفَ كانت الضّحَايًا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم؟ فقَال: كان الرَّحْل يُضَحَي 


e‏ او ا 


شار ن علد اللو هو مدز وقد e‏ ا 


وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضٍ أَهْلٍ هل العلَم؛ ولا أحمد وإسحق» ا 
2 الله عليه مل أنه ضّحَى ع فقال: «هذا عمن الم ضح من أمتِي». 
َقَالَ بض أَهْل الْعلم: لا تجزي الشّاة إلا عَنْ نفس وَاحِدَةٍ؛ وهو قول عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَك 


وغيره مِنْ اهل اليلم. 

قوله: «كان الرجل يضحى بالشاة» أى : الواحدة «عنه» أى: عن نفسه «وعن أهل بيته» وفى 
رواية مالك فى الموطأ: كنا نصحى بالشاة الواحدة» يذبحها الرحل عنه وعن أهل بيته «فيأكلون 
ويطعمون» من الإطعام «حتى تباهى الناس» أى: تفاحرواء وفى رواية مالك: ثم تباهى الناس بعد 
وفى رواية فى موطأه: ثم تباهى الناس بعد ذلك «فصارت» أى: الضحايا «كما ترى» وفى رواية 
مالك: فصارت مباهاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه EN‏ وابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قول مالك 
والليت را راع قال الح قن الا بماد كر خد عبد الله بق شام قال كان بوسر ل الله 
صلى الله عليه وسلم يضحى الشاة الواحدة عن جميع أهله» وحديث أنه ذبح كبشا عن أمته» وبهذه 
الأحبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعى إلى جواز الشاة عن أكثر من واحدء كذا فى التعليق 
الملمجد. وقال مالك فى الموطأ: أحسن ما سمعت فى البدنة والبقرة والشاة الواحدة» أن الرحل ينحر 
عنه وعن أهل بيته البدنة» ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم 
فيها. .انتهى. واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبى أيوب المذكور فى هذا الباب» وهو نص صريح فى أن 
الشاة الواحدة تحزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق. قال الحافظ ابن القيم 
فى زاد المعاد: ركان تعن هده صل العا ويك أن الشاة تجرئ عن الرحل وعن أهل بيته ولو 
كثر عددهم» كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصارى» كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرحل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون 
ويطعمون. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. واتعدلوا يفنا عديك أبن مت غا قال احخلدى 
أهلى على الحفاء بعدما علمت من السنة» كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا 
جيرانناء رواه ابن ماحه. قال الشوكانى فى النيل: وحديث أبى سريحة إسناده فى سنن ابن ماجه 
إسناد صحيح» وقال: والحق أن الشاة الواحدة تحزئ عن أهل البيت» وان كانوا مائ تفن أن اکر 


۹- كتاب الأضاحى ب 1۰ — حهم.ه١ {٥‏ 


كما قضت بذلك السنة. ا واستدلوا أيضا يما أرج الحاكم عن أبى عقيل زهرة بن معبد عن 
جده عبد الله بن هشام» وكان فد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد 
إلى رسول الله فال اللد غلك ول ,وهو سد ف ا سه ودعا له» قال: كان رسو ل اة 
الله عليه وسلم يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وهو حلاف 
من يقول: إنها لا بحزئ إلا عن الواحدة..انتهى. كذا فى تخريج المداية للزيلعى. وقال الزيلعى قبل 
هذا: ويشكل على المذهمب - يعنى مذهب الحنفية ل ين 
بالأحاديث المتقدمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته. وأحرج الحاكم عن 

أبى عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام. ا واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد» وييرك فی سواد وينظر 
فى سواد» فأتى به ليضحى به قال «يا عائشة» هلمى المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت» ثم 
أحذها وأحذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: ات لله للع تقر عضن شيل وال وت 
أمة محمد» ثم ضحى به. ورواه مسلم» > قال الخطابی ذ فى المعالم: قوله: «تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد» دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرحل وعن أهله وإن كثروا. وروى عن أبى 
هريرة وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك» وأجازه مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه..انتهى. فإن قلت: FA AEE‏ ا 0 
كما قال الطحاوى فى شرح الآثار. قلت: تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمنه 

وإشراكهم فى أضحيته تخصوص به صلى الله عليه وسلم. وأما تضحيته عن نفسه وآله فليس 
ريني على اليل EE‏ على للد أ e‏ 
كانوا يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرحل عنه وعن ¿ أهل بيته كما عرفت» ولح يثبت عن أحد من 

الصحابة التضحية عن الأمة وإشراكهم فى أضحيته» البتة» وأما ما ادعاه الطحاوى فليس عليه دليل. 
فإن قلت: حديث أبى أيوب المذكور محمول على ما إذا كان الرحل محتاجا إلى اللحم أو فقيرا لا 
يحب عليه الأضحية فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه» ويطعم اللحم أهل بيته أو يش ركهم فى الثواب» 
فذلك جائزء وأما الاشتراك فى الشاة الواحدة فى الأضحية الواحبة فلا فإن الاشتراك حلاف 
القياس؛ وإثما جوز فى البقر والإبل لورود النص أنهم اشيزكوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
ا فى التعليق الممجد نقلا عن البناية للعينى. قلت: 
كما ورد النص أ: CE‏ اا ا يت 
ورد النص أنهم ا و ل ا الواحدة إلا أنه قد ثبت 
الاشتزاك فى الإبل والبقرة من أهل أبيات شتى. وثبت الاشتراك فى الشاة من أهل بيت واحد كما 
عرفت» فالقول بأن الاشتراك فى الشاة حلاف القياس» وأنه لا نص فيه باطل حدا. وأما حملهم 
حديث أبى أيوب المذكور على ما إذا كان الرحل محتاحا إلى اللحم؛ أو فقيرا لا يحب عليه 
الأضحية؛ فلا دليل عليه» و لم يثبت أن من كان من الصحابة يجد سعة يضحى الشاة عن نفسه فة ط 
ولا يشرك أهله فيهاء ومن كان منهم لا جد سعة يضحى الشاة الواحدة عن نفسه وعن أهله 
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ويشركهم فيهاء ولا لم يثبت يغبت هذا التفريق؛ بطل حمل الحديث عليه. والظاهر أن أبا سريحة كان ذا 
جار ل كف ال وهنا الوص لد نون عن اهل بيته فإنه لو كان فقيراء لم يحمله 
أهله على الحفاء. ولم يبخله جيرانه. 


](١تد نم11‎ 00١ 


EE 0 E Ns 
ا‎ 


أ ال 


2 برَاحبَة ولَكِنْهَا سنة مِنْ سين رَسُول 
ضاي الل عليه روسل يدا َ بسحب أن يُعْمَلَ بها 0 اوري وَابْنِ المُبَارَكُ. 

قوله: «عن جبلة بن سحيم» .مهملتين مصغرا كوفى» ثقة من الثالثة) مات سنة حمس وعشرين 
ومائة. 

قوله: «فأعادها» أى: فأعاد ذلك الزجل تلك المقالة أى: الأضحية أو احبة هى «عليه» أى: 
على ابن عمر رضى الله عنه «فقال» أى: ابن عمر «أتعقل» أى: أتفهم «ضحى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون» الظاهر أنه لم يثبت عند ابن عمر وجوب الأضحية» فلذا لم يقل فى 
حواب السائل نعم. وقال البخارى فى صحيحه» قال ابن عمر رضى الله عنه: هى سنة ومعروض» 
قال الحافظ فى الفتح: وصله حماد بن سلمة فى مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر 

قوله: «هذا حديث حسن» ذكر الحافظ هذا الحديث» ونحسين eT‏ 5-0 
عنه لكن فى سنده الحجاج» والظاهر أنه ابن أرطاة وهو مدلس» ورواه عن جبلة بلفظ عن. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» قال الحافظ فى الفتح: 
كأن الزمذى فهم من كون ابن عمر لم يقل فى الجواب نعم أنه لا يقوله بالوحوبب» فإن الفعل 
اجرد لا يدل على ذلك» وكأنه أشار بقوله: والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص» وكان ابن 
عمر حريصا على اتبا ع أفعال النبى صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوحوب..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك» قال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: احتلفوا فى 
أن الأضحية واجبة أو سنة» فذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر إلى أنها واجبة على كل حر مسلم 


..)5١575( إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه؛ والحديث أخرجه ابن ماجه:‎ )١65( 
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مقيم موسر. وعند الشافعى وفى رواية عن أبى يوسف سنة مؤكدة» وهو المشهور المختار فى 
مذهب أحمد. وفى رواية عنه أنه واجب على الغنى وسنة على الفقير. وفى رسالة ابن أبى زيد فى 
مذهب مالك أنه سنة واحبة على من استطاعهاء ودليل الوحوب ما روى الترمذى وأبو داود 
الشيخ: وهذا صفة الوحوب» وقال صلى الله عليه وسلم: «من وحد سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلانا»» ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا بنرك الواحب..انتهى كلام الشيخ. قلت: قال الحافظ في 
الفتح: قد احتج من قال بالوجوب هما ورد فى حديث مخئف بن سليم رفعه: «على كل أهل بيت 
أضحية» أحرحه أحمد والأربعة بسند قوى ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست فى الوحوب المطلق› 
وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية..انتهى كلام الحافظ» وأما 
حديث: «من وجحد سعة فلا يقربن مصلانا» فأخرجه ابن ماحه وأحمد ورحاله ثقات» لكن احتلف 
فى رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره: ومع ذلك فليس صريحا فى الإيجاب 
قاله الحافظ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: #فصل لربك وانحر والأمر للوحوب. وأحيب بأن المراد 
تخصيص الرب بالنحر له إيا للأصنام» فالأمر متو جحه إلى ذلك»؛ لأنه القيد اندقف يتو جه إليه الكلاي 
رسن وجرت هيك لاد فاده لسر على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين 
حال الصلاة على الصدرء وهم دلائل أخرى» لکن لا يخلو واحد منها عن كلام. واستدل من قال 
بعدم الوحوب بحديث ابن عباس مرفوعا: «ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع: النحر» والوتر 
وركعتا الضحى»» أخرجه البزار وابن عدى والحاكم وأحيب بأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج» وقد صرح الحافظ ان ادرت ضعيف من جميع طرقه. واسعدلوا أيقنا عا أ جه 
البيهقى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واحبة» وكذلك 
أخر ج عن اعباس وبلكل وأ سود واب عر وأحيب بأن هذه آثار الصحابة رضى الله 
هك ا وهم دلائل أخرى لا يخلو 
ل e‏ والله تعالى أعلم. 
e‏ فالا دنا ا بي رَائِدَة عَنْ حَجَاجٍ بن أرظاأة 


7رر 


عَنْ نافع» عَنِ ابن عُمَرٌ قال: اقام رَسُولُ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ بالمَدِينة عَشِرٌَ سيين يُضَحَي . 
َال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنُ. 
قوله: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى» أى: كل سنة. قال 
القارى فى المرقاة: فمواظبته دليل الوحوب. .انتهى. قلت : جرد مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
فعل ليس دليل الوجوب كما لا يخفى. 


)۱٥۰۷(‏ إسناده ضعيف كالذى قبله. 
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قوله: «هذا حديث حسن» فى إسناده حجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» ورواه عن 
نافعة بالعنعنة. ض 


(؟١)‏ باب ما جَاءَ في الذَبْح بَعْدَ الصّلاة م17 - ت١١]‏ 


ل م7 سن o‏ 9 1 4 0 م م م هاس م ع 1 م 


الشعْبي» عن ياء بن عَازبي» ل ااا SN‏ لله عليه وَسَلَمَ في يَوْمٍ نخْر» 
َفَالَ: «لاً يبح أَحَذْكم حى يُصَلّى» قال: فَقَامَ الي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل هَذَا يوم 
الحم فيه مَكرُوة وَإني عَجَلْتْ نسكي لأَطْعِم أُهْلِي وَأَهْل داري 1 جيراني» قال: «فأعد 

َالَ: وَفِي ااب عَنْ حابر وَحندب وأنس وَعْوَيْمِرٍ ن أظقرَ وان عُمَرَ وبي ري 
الأنصّاري. 


ر ب راق م ل 


وَالْعَمَُ عَلَى هَذَا عند أكثر أَهْل الْعِلْم؛ أن لا يَضَحَّى باليصر حتى يصَلي الإمَام» وقد 
رحص قوم مِنْ أهل العلم لأهل القرَى فِي الذبح إذا طلع الفجرء وهو قول ابن المبارك. 

قال ات : وقذ أَجْمَعَ أَهْلٌ العلم أن لا زئ الجذعَ من المعزء وَقالوا: إنمّا يجزئ 
الْجَذع مِنَ الضأن. 

قوله: «فقام خالى» اسمه أبو بردة بن نيار «هذا يوم اللحم فيه مكروه» يعنى بسبب كثرة 
اللحم وكثرة النظر إليه يتشبع الطبع ويتنفر عنه» وفى أول اليوم لا يكثر اللحم» فلذا أنى 
عجلت... الخ كنا قال بعض العلماء: وقد وقع فى رواية لمسلم هكذا: هذا يوم اللحم فيه مكروه 
ووقع فى رواية أخرى له: مقروم) ومعناه يشتهى فيه اللحم» يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا 
اشتهيته» فهذه الرواية موافقة للرواية الأحرى» أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم» ولذلك صوب بعض 
أهل العلم هذه الرواية. قلت: لا منافاة بين الروايتين وكلتاهما صواب. قال الحافظ فى الفتح: ووقع 
فى رواية منصور عن الشعبى» كما مضى فى العيدين» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فأحبيت 
أن تكون شاتى أول ما يذبح فى بيتى» ويظهر لى أن بهذه الرواية يحصل الجمع بين الروايتين» وان 


)19۰۸( حديث صحيح. وأخرجحه: البخارى «(00٦ »4٥٥(‏ ومسلم ))١191١(‏ وأبو داود ٠(‏ لمك 
۸۰۱ والنسائی .)١5557(‏ 
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وصفه اللحم بكونه مشتهی» وبكونه مكروها لا تناقض فیه» وإنما هو باعتبارين» فمن حيث أن 
العادة جرت فيه بالذبائح؛ فالنفس تتشوق له يكون مشتهى» ومن حيث توارد الجميع عليه حتى 
يكثر مملولا؛ فانطلقت عليه الكراهة لذلك» فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله» وحيث 
وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه» ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله 
وحيرانه...انتهى كلام الحافظ «نسيكتيك» أى: ذبيحتى «عندى عناق لبن» بفتح العين و تخفيف 
النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة. قال ابن التين: معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع 
أمهماء كذا فى فتح البارى «هى خير من شاتى لحم» المعنى أنها أطيب لحما وأنفع للشكلين 
لسمنها ونفاستها «ولا تجرئ جذعة بعدك» أى: جذعة من المعز. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أخرجه أحمد ومسلم «وجندب» وهو سفيان البجلى أحرج 
حديثه الشيخان «وأنس» أخرحه الشيخان «وعويمر بن أشقر» لينظر من أحرحه «وابن عمر 
رضى الله عنه» أحر حه البخارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى فى الذبح إذا طلع الفجرء وهو قول ابن 
المبارك» وهو قول ابی حنيفة» وأحاديث الباب حجة على هؤلاء. 


ر ر 


)١8(‏ باب مَا جَاءَ في كرَاهية أكل الأضحيّة قوق اة 


١8‏ - حَدثنا قتيبة حا الث عن ناف عن ان عُمَرَ حَنِ النيبي صَلى الله عله 
ا اا د of E‏ 
e‏ ضحيته فوق ثلاثة أيّام». 

ال ُو جيستى: ایت ابن شاد حديث حسن صجيح» وإنما كان النهي مِن النبي صلى 
الله عليه وسلم متقدماء ت رخص بَعْدَ ذَلِكَ. 

قوله: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون 
ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر» ويحتمل أن يكون من يوم النحر وان 
تأخر الذبح عنه» قال: وهذا أظهر» ورحح ابن القيم الأول وهذا الخنلاف لا يتعلق به فائدة إلا 
باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح» كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس» أما حديث عائشة: فأحرجحه الشيخان» وأما حديث 
أنس: فلينظر من أخرجه. 


.)5 750( حديث صحيح. وأخخر بحه: البحارى (؛ لاه ه)2 ومسلم (۱۹۷۰)» والنسائى‎ )١65٠:59( 
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اا في الرّخصّة في أكلهًا بَعْدَ ثلاث [م4١‏ - ت٤ ]١‏ 


۰ حَدَثنَامُت مُحَمِّدُ بْنُ نار وَمَحْمُودُ بْنُ يلان والحسر e NOE‏ 


قالوا: أَخبَرَ E‏ و عَاصيم اليل حَدا سف لوعي عن عة ن مر عن سيان ذن 
ريده عَنْ أبيِء كَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ: «كنت هنكم عَنْ لوم 
الأضَاحي فَوْقَ لث يسيع ذُو الطّوْل عَلَى مَنْ لا طَوْلَ له فكوا ما بدا کي وَأَطْعِمُوا 
وَاذَخخِرُوا». 

قال: وَفِي الاب عَنْ ابن مَسَعُودٍ وعَائشة وة وأبي سَعِيلٍ وكعَادَةَ ِن النغْمَان رأنس وام 


ال أبُو عِيسّى: حَدِيث بُرَيْدَةَ حَدِيث حَسَنْ صحيح. 

قوله: «ليتسع ذوو الطول» أى : انات الطول» وذوو جمع ذو J‏ بفتح الطاء كن 
الواو القدرة والغنى والسعة «فكلوا ما بدا لكم» فيه دليل على عدم تقدير الأكل مقدار وأن للرحل 
أن یا كل من أضحيته ما شاء وإن كثرء ما لم يستغرق بقرينة. 

قوله: «وأطعموا وادخروا» بتشديد الدال المهملة وكأن أصله اذتخروا فأبدلت تاء الافتعال 
بالدال المهملة, وأبدلت الذال المعجمة ضا بهل ثم أدغمت الأولى فی الثانية أى: اجعلوها ذخخيرة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبى سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم 
سلمة» أما حديث ابن مسعود: فلينظر من أحرجحه» وأما حديث عائشة: فقد تقدم نخريجه 2 الباب 
المتقدم, وأما حديث نبيشة: فأحر حه أحمد وأبو داود» وأما حديث أبى سعيك . فاح ر حه مسلم) وأما 
حديث قتادة بن النعمان وغيره: فلينظر من أ أخر جه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» 
أحاديث الباب تدل صراحة على نسخ تحريم اكل جوم الأضاحى بعد اثلاث وادحارها» إليه 
ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وحكى النووى عن على وابن 
عمر أنهما يحرمان الإمساك. 


)٠6١5 *(‏ حديث صحيح» وأخرجه: مسلم (۷۷› وأبو داود (9348" )2 والنسائى (55559). 
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ر 3-0 00 عو 1 ةم م م2 9 7 
3١45‏ - حدننا قتيبة حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحق» عن عابس بن ربيعة» قال: 
3 و غ 5 ده ی ا ا 2 50 ررر ا 8 * 5 7 د 
تليق لل كان ر سول الوح الوا اج لكر الأضاحي؟ قالت: 
3 3 8 ر غر ر ال 5 © ره سے داس هم 1 
لاء لکن قل مَنْ كان يحي يِن الناس ؛ فأحب إل ا ك1 


جه قار 


قال ابو کس هذا دو موي 0 م اْمُؤْمِنِينَ هي عَائْشَّة روج النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسل وقد رُوي عَنها هَذَا الْحَدِيث مِنْ غير وَحْه. 


]۱ ٥ت‎ - ١ باب ما جاء في الفرّع وَالْعَتيرَةٍ زمه‎ )١8( 


۱۲ - حدثنا مَحْمُودُ بن يلان حَدَنّنا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي» عن 
ابن الْمُسَبّبِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال مال سول الا 00 «لا فرع ولا 


- 


عَتِيرَة» وَالفرَعٌ ل الاجء كان ينتج لَهُم فيَذْبحُونهُ. 
قال: وفي ااب عن نييْشَة يحتف بن سُلَيْمٍ وبي العشراء» عن أبيه. 


4 اش 


قال 0 عيسى : هذا حديث حسم : صحيح. 

وَالْعتهرَة: ييح کانوا يَدبُحُونهًا في رحبي يُمَظْمُون هر رحبو لان ول شهر مِن أشهر 
الحرم وأشهر الحرم: رج اة اخ الحرم ار الحج: ال 
وذو الْقَعْدَو وَعَْرٌ مِنْ ؤي الْحِجَّة؛ كَذَلِكَ روي عَنْ بَمْضٍ أَصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْه 
وسلم وغيرهم في أشهر الحج. 

قال فى النهاية: قوله: «لا فرع؛ ولا عتيرة» هكذا جاء بلفظ النفى» و وقد ورد 
بلفظ النهى فى رواية النسائى والإسماعيلى بلفظ: تى رسول الله لى الله عله ولي وقد وفع 
فى رواية لأحمد: «لا فرع» ولا عتيرة فى الإسلام» «والفرع أول النعاج» هكذا وقع فى هذا 
الكتاب» هذا التفسير موصولا بالحديث» وكذا وقع فى صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن 
بع ولاق د فن:زواية عبد الر راق غ معمر عو الهرىئ غ شعيدك تعن السيين قال الفرع 


))5١59( وأبو داود (۲۸۱۲)» وابن ماجه‎ »))٥٥۷۰( حديث صحيح., وأخرجه: البخاری‎ )١611١( 
.)5 55 5( والنسائى‎ 

١‏ ١ه‏ 6 حديث صحیح» e‏ البخارى )2 ومسلم 2)0515١‏ وأبو داود راف والنسائى 
«(ETT EY)‏ وابن ماحه .)١5١548(‏ 


١6١5 ح‎ - ١8 كتاب الأضاحى ب‎ 4 | {o1 


أول النتاج» الحديث» جعله موقوفا على سعيد بن المسيب» وقال الخطابى: أحسب التفسير فيه من 
قول الزهرى» قال الحافظ: قد أحر ج أبو قرة فى السنن الحديث غ عبد اد بن انى او دعن 
معمر وصرح فى روايته» أن تفسير الفر ع والعتيرة من قول الزهرى» وقوله: أول النتاج بكسر النون 
بعدها مثناة حفيفة وآحره جيم «كان ينتج لهم» بضم أوله وفتح الفهء يقال: نتجحت بضم النون 
وكسر المثناة: إذا ولدت» ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعلء قاله الحافظ 
«فيذبحونه» وفى رواية البحارى: كانوا يذبحونه لطواغيتهم. قال الحافظ: زاد أبو داود عن بعضهم: 
ثم يأكلونه. ويلقى جلده على الشجر» قال: فيه إشارة إلى علة النهى. واستنبط الشافعى منه الجواز 
إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق» وهو حديث أخر جه انز اد ۋاتسات 
وال اكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر» وكذا فى 
رواية الحاكم: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع؛ قال: «الفرع حق وإن تز که حتى 
کون يدت اض أو أل الوك عن عليه ان ميعن الله أو تعطيه أ رملة» حير من أن تذبحه يلصق 
لحمه بوبر» وقوله: «ناقتك». قال الشافعى فيما نقله البيهقى من طريق المزنى عنه: الفرع: شيء 
كان أهل الجاهلية يذبحونه, يطلبون به البركة فى أموالهم» فكان يذبح أحدهم بكر ناقته» أو شاته» 
رجاء البركة فيما يأتى بعده» فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن حكمها: فأعلم أنه لا كراهة 
غا نقد نوف ا انيد کی ج ميل عع فى سيول اله و أن اسفن 
بباطل» وهو كلام حرج على جواب السائلء ولا مخالقة بينه وبين حديث «لا فرع» 0 عتيرة») 
فإن معناه: لا فرع واحب ولا عتيرة واحبة» وقال غيره: معنى قوله: «لا فرع ولا عتيرة» أن لبون 
فى تأكد الاستحباب كالأضحية؛ والأول أولى. قال النووى: 00 
الفر ع والعتيرة مستحبان» ويؤيده حديث نبيشة» فل كره د ثم قال: ففى الحديث أ نه صل الله عليه 
وسلم لم يبطل الفر ع والعتيرة من أصلهماء وإنما mm vek‏ فمن الفرع كونه يذبح 
أول ما يولد» ومن العتيرة خصوص الذبح فى شهر رجب. هذا تلخيص ما فى الفتح. وذكر الحافظ 
فيه: وقد أحرج أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبى رزين 
العقيلى قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح فى رجحب فتأكل ونطعم من جاءناء فقال: 
«لا بأس به». قال وكيع بن عدس: فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب. وفى هذا تعقب 
على من قال أن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوى عن ابن عون أنه كان يفعله» ومال ابن 
المنذر إلى هذا وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهى عنهماء 
والنهى لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن فى فعلهما ثم نقل 
عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جزم الحازمى؛ 
وما تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم. وقد أعرج أبو داود والحاكم والبيهقى واللفظ له يسند 
صحيح عن عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة فى كل خمسين واحدة. ا 
قوله: «وفى الباب عن نبيشة» بضم النون وفتح الموحدة مصغرا وأحرج حديثه أبو داود 
والنسائى وابن ماحه وصححه الحا کم وابن ع المنذر ولفظه قال: ای رن رول الا اا 


۹- كتاب الأضاحى ب ۱١‏ - ۱۹ - ح {or ٠١۱۳-٣۵۱۲‏ 


وسلم إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رحب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله فى أى شهر كان»» 
قال: إنا كنا نفر ع فى الجاهلية» قال: «فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك» حتى إذا استعمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير». وفى رواية أبى داود عن أبى قلابة. قال حالد: قلت لأبى قلابة: 
ا السائمة؟ قال: مائة «ومخنف بن سليم» تقدم حديثه. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى 
المنتقى وفتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان. 


]۱ ٣ باب ما جَاءَ في الْعَقِيقة ]۵ ۱ ات‎ )١5 


۴ - حَدننا يَحْبَى بن حلفي الْبَصْري حَدَننَا بشر بن مضل ا 
تمان بن تيم عن يومف بن مَاهَكَ: أنْهُمْ دَحَلُوا على حَقصَة بن عد الرَحْمَنِ فَسَأَنُوها 
عن اقيق فأخيرتهم أن َايَِة أخيرتها اا ا ی 
غانان مكافيان» و عن الجار رقشا . 


ا 
ی 


قال: وَفِي الاب عن علي وام وبريدَة وسَمرة وأبي هرَيرَة وَعَبْدِ اله بْنِ عرو ونس 
وَسَلمَانَ بْنِ عابر وان عباس. 

E‏ كزين عاك ریت بحس ي 

حفص جي بن عب امن ن أبي کر الصيق. 

قوله: «باب ما جاء فى العقيقة» العقيقة: بفتح العين المهملة وهو اسم لما يذبح عن المولود. 
واختلف فى اشتقاقهاء فقال أبو عبيد والأصمعى: أصلها الشعر الذى يخرج على رأس المولود» وتبعه 
الزخشرى وغيره» وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند 
الذبح. وعن أحمد أنها مأحوذة ليا ل و ب ع قال 
الخطابى: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولدء ميت بذلك؛ لأنها تعق مذابحها أى: تشق وتقطع. 
قال: وقيل: هى الشعر الذى يحلق. وقال ابن فارس: الشاة التى تذبح ا ا 
عقيقة» يقال : TS‏ ل قال الحافظ فى الفتح: وما 
ورد فى تسمية الشاة عقيقة؛ ما أحرحه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه: «للغلام 
عقيقتان» وللجارية عقيقة»» وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد..انتهى. قال الحافظ: : ووقع 
فى عدة أحاديث: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»..انتهى. 


.)۳۱۹۳( حديث صحیح» وأخرجه: ابن ماحه‎ )١81١19 


٠١١۳ ح‎ - ١5 كتاب الأضاحى ب‎ 48 4o 


| قوله: «حدثنا عبد الله بن عثمان بن خفيم» بضم الخاء المعجمة وبالمثلثة مصغرا «عن يوسف 
ابن ماهك» بفتح الماء وبالكاف ترك صرفه» كذا فى المغنى» قال فى التقريب: يو سف بن ماهك بن 
بهزاد الفارسى المكى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «شاتان مكافئتان» ووقع عند النسائى فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
«شاتان مكافئتان»» ووقع فى أخر الحديث قال داود يعنى ابن قيس الراوى: عن عمرو بن شعيب 
سألت زيد , بن أسلم عن المكافئتان قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. .انتهى. قال الحافظ: أى: لا 
يؤخر ذبح إحدا هما عن الآخر. وحكى أبو داود عن أحمد: المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابى: أى: 

فى السن. وقال الزخشرى: : معناه متعادلتان لما بجزئ فى الزكاة وفى الأضحية» وأولى من ذلك كله 
ارك بلسي ضير ل مقي أ كرو فى رج EE‏ من ينزي 
بلفظ: شاتان مثلان. ووقع عند الطبرانى فى حديث آخر قيل: : ما المكافئتان؟ قال: المثلان. -- أكنان 
إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأحرى حسن» ويحتمل الحمل على المعنيين معا..انتهى 
«وعن الجارية شاة» قال الحافظ و فى الفتح: فيه حجة للجمهور فى التفرقة بين الغلام والحارية» وعن 
نالك هما وان للف طون EE‏ وااطيع لدعا حاون اللبى على الله عليه وسلم 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء أحرجه أبو داود. ولا حجة فيه» فقد أحرجه أبو الشيخ من 
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: كبشين كبشين» وأحرج أيضا من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى تقدير ثبوت رواية أبى داود؛ فليس فى الحديث ما يرد به 
الأحاديث المتواردة فى التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو 
كذلكء فإن العدد لیس شرطا بل مستحب. e‏ يشترط فى 
العقيقة ما يشنزط فى الأضحية؛ وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشر يشترط» وهو بالقياس لا بالخبر» 
وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة» وبه ترحم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر 
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وقال البندينجى من الشافعية: لا نص للشافعى فى ذلك» 
0 والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاء وفيه حديث عند الطبرانى 
وأبى الشيخ عن أنس رفعه: «يعق عنه من الإبل والبقر والغنم»؛ ونص أحمد على اشر شتزاط كاملة. 
وذكر الرافعى بحثا أنها تتأدى بالسبع كما فى الأضحية؛ والله أعلم. .انتهى كلام الحافظ. قلت: سند 
حديث أبى داود المذكور هكذاء حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: أخيزنا غيل النوارت: قال 
أحبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن :وقول ا الاعف وسا فى عون احصن.. 
الحديث. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. ا ا عدوت و الشيخ بلفظ: کا 
كبشين» فلم أقف عليه» وكذلك لم أقف على سند ما أحرجه هو من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده» مثله. وأما حديث أنس: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم: فليس مما يتج به؛ فإن فى 
سنده مسعدة بن اليسع الباهلى. قال الحافظ الذهبى ف فى الميزان: مسعدة بن اليسع الباهلى: : ممع من 
متأخرى التابعين» هالك كذبه أبو داود. وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديثه منذ دهر..انتهى. وقال 


۹- کتاب الأضاحى ب ١5‏ - ۱۷ - ح 400٥ ٠١١٤-١١١۱۲۳‏ 


الطبرانى فى معجمه الصغير بعد روايته: 1 يرده عن حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه التزمذى وسيأتى «وأم كرز» بضم الكاف اكوا الراء 
وبالزای» وأحرج حديثها اضعتات السنن الأربعة» وأخرجه الرزمذى فم هذا الباب «وبريدة» 
أحرحه أبو داود قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء 
الإإسلام؛ كنا نذبح الشاة يوم السابع» ونحلق رأسة) ونلطحه بزعقرال» والحديث کت عنه.أبو 
داود وقال المنذرى: فى إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال..انتهى «وسمرة» أحرحه أحمد 
تعق عن الغلام كبشاء ولا تعق عن الحارية» فعقوا عن الغلام كبشين» وعن الجارية كبشا»» كذا فى 
فتح البارى «(و عبد الله بن عمرو» أخرحه أبو داود والنسائى وفيه: «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك عنه؛ فلينسك عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى 
«وأنس» أحرحه الطبرانى وأبو الشيخ وقد تقدم «وسلمان بن عامر» أحرحه البخارى مرفوعا 
بلفظ : 7 الغلام عميقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» «وابن عباس» اخحر جه البزار وقد 
تقدم لفظه فى أول الباب وأحر ج عنه أبو داود حديثا آحر وتقدم هو أيضا. 

(1) باب الأذان في أذن الْمَولُودٍ م٠٠‏ - ت۷١]‏ 
و عدت و مود لم نت رول ررض وس ه ير RoE‏ 

؛ ١6١‏ - حدثنا محرد محمد بن بشتار» دنا يَحْبَى بن س سعِيدٍ وعبد الرحمن بن مهديء قالا: 
عير تیان عن اميم نی تند ل نشي ال بي بي راقع ؛ عَنْ أبيه قال: نك سوال 
لله صلى الله عل وَسلم أذن في دن الْحَسَنِ بْن عَلِي حِينَ وَلَدَنهُ فَاطِمَة | ا 

قال لوي نا حَِيث حَئَنْ صحِيح. 

وَالعَمَلُ في الْعَقِيقَةِ عَلَى ما روي عن النبيئّ صلی الله عل وسم ن عبر وَحْه: عن الغلام 
شاتان مُكافئتان» وَعَن الجارية شَاة. 

وَرُوي عن النبي صَلَى الل غ عليه وَسلَمَ ضا أنه عق عن الْحَسَّنِ بن عَلِي بشَاق وقد ذهب 
بَعْض اهل العلم إلى هذا ا 


)١16١ 4(‏ حديث إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله كما فى التقريب لابن حجرء وفى الضعفاء 
للذهبى» والحديث أخرحه: أبو داود »6١١(‏ والحديث لا يعتضد بحديث الحسين بن على رضى الله عنهما الذى 
رواه أبو يعلى وابن ن السنى كماقال المبا ركفورى فى شرحه هذا؛ لأنه حديث فى سنده كذابان وضاعان ولا يصلح 
مثل هذا للاعتضاد» وانظر السلسلة الضعيفة للألبانى .)۳۲١(‏ 


١6١86-1١861١84 کتاب الأضاحى ب /ا١ - ح‎ 48 ٤٦ 
= ا ا‎ 

قوله: «عن عاصم بن عبيد اللّه» قال فى التقريب: اض بن عي الله بن عاصم بن عمر بن 
الطاب العدوى المدنى» ضعيف من الرابعة. 

قوله: «أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة» أى: أذن بآذان الصلاة» وفيه 
دليل على سنية الأذان فى أذن المولود. قال القارى: وفى شرح السنة: روى عن عمر بن عبد العزيز 
كان يؤذن فى اليمنى» ويقيم فى اليسرى؛ إذا ولد الصبى. قال: وق اء فى دد أن :يعلد 
الموصلى عن الحسين مرفوعا: «من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى» وأقام فى أذنه اليسرى؛ لم 
تضره أم الصبيان»» كذا فى الجامع الصغير للسيوطى. .انتهى كلام القارى. قلت: قال المناوى فى 
شرح الجامع الصغير: إسناده ضعيف. .انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: حديث عمر بن عبد 
العزيز: : أنه كان إذا ولد له ولد أذن فى أدنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى» لم أره عنه مسنداء وقد 
ذكره ابن المنذر عنه» وقد روى مرفوعا أخرجه ابن السنى من حديث الحسين بن على بلفة: : «من 
ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى» وأقام ذ فى اليشبرئق؛ م تضره أم الصبيان»» وأم الصبيان هى 
التابعة من الحن. .انتهى . 

قوله: «هذا حديث صحيح» قال المنذر فى تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذى هذا: وفى 
إسناده عاصم بن عبيد الله ؛ بن عاصم بن عمر بن الخنطاب؛ وقد غمزه الإمام مالك» وقال ابن معين: 
ضعيف لا يحتج يحديثة» وتكلم فيه غيرهماء وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستى رواية هذا 
الحديث وغيره..اتتهى كلام المنذرى. قلت: وقال العجلى: لا بأس به» وقال ابن عدى: هو مع 
ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حزعة: ل الاعتدال. 

قوله: «والعمل عليه» أى: على حديث أبى رافع فى التأذين فى أذن المولود عقيب الولادة. فإن 
قلت : : كيف العمل عليه وهو ضعيف؛ لأن فى سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت؟ قلت: نعم هو 
ضعيف» لكنه يعتضد بحديث الحسين بن على رضى الله عنهما الذى رواه أبو يعلى الموصلى واين 
الع 
) قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى العقيقة من غير وجه: : عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» وإليه ذهب الجمهور «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا 
أنه عق عن الحسن بن على بشاة» رواه الزمذى وهو ضعيف وسيأتى «وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذا الحديث» وهو قول مالك كما عرفت فيما تقدم وقد عرفت ما فيه. 

۵ - حا الْحَسَنُ بن عَلِىّ الْحَلاَلُ حَدَتَنَا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا هِشَامُ بْنْ حَسَان 
عَنْ حَفْصَة بت مين عن الراب عَنْ سلما بن عَامِرٍ لضب قَالَ: َال رول الله صَلى 
الله عليه 0 «مع الغلآم عَقِيقَة َأَهْريقوا عَنَهُ دما وأميطوا عَنهُ الأذى». 


(8ذ69١)‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى )٥٤۷١(‏ ختصرا» ۰)٥ ٤۷۲(‏ والنسائى »)٤۲۲٣(‏ وأبو داود 
(۲۸۳۹)» وابن ماحه .)١5١515(‏ 
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ددا ل ا م حَدَنْنا عَبْدُ الرَرّاقء أخبرنا ابن غيينة» عَنْ عَاصِم بن سُلْيْمَانَ 
الأَحْوَلء عن حَفصّة بنت سِيرِينَ» عن الربَابيء عَنْ سَلْمَانَ بن عام عن النبي صَلَى الله علي 

ذال الو عيدو عدا كرو د مكو 

قوله: «مع الغلام عقيقة» تمسك ,مفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبى» ولا يعق عن 
الجارية» وحالفهم الجمهور فقالوا: يعق عن الجارية أيضا وهو الحق» وحجتهم الأحاديث المصرحة 
بذ كر الجارية» فلو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة» ذكره ابن عبد البر عن الليث 
وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء حلافه «فأهريقوا عنه دما» كذا أبهم ما يهراق فى هذا 
الحديث» وفسر ذلك فى حديث عائشة المذكور فى الباب بلفظ: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة»» وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة «وأميطوا» أى: أزيلوا وزنا ومعنى «الأذى» قال ابن 
سيرين: إن لم يكن الأذى حلق الرأس» فلا أدرى ما هو. رواه أبو داود. وأحرج الطبرانى عنه قال: 
لم أحد من يخبرنى عن تفسير الأذى..انتهى. وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس. وأحرجه أبو داود 
بسند صحيح عن الحسن كذلك. ووقع فى حديث عائشة عند الحا كم: وأمر أن يماط عن رءوسهما 
الأذى» ولكن لا يتعين ذلك فى حلق الرأس؛ فقد وقع فى حديث ابن عباس عند الطبرانى: ويماط 
عنه الأذى» ويحلق رأسه» فعطفه عليه» فالأول حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. ويؤيد 
ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: وباط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ» كذا فى فتح 
البارى. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأنخر جه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

5 -حَدَثَنَا الْحَسَنُ بن على الال حَدَنْنَا عبد الرّرّاقَ» عن عَن ان رح يه 


عو كي كم 
لان الى رن عن سام إن تاسوه ألا محمد ن تابح بن سباع أحبرة» أن ام كرز 


008 أنه مالك رول الله 02 الله عليه وسل عن الْعَقِيقَةِه فقال: «عن الغلآم شاتان, 
وعن الأنتَى واحدة, ولا يضركم ذكرانا كن م إناثا» . 
قال ۴ عيسي : هذا حل خن ص صحيح. 


a 


فدانت 61 حديث صحيح. وألحرجحه: النسائى <(fYTYTA)‏ وأبو داود «(YAT «cYAT°)‏ وابن ماجه (T111۲)‏ 
مختصرا ولیس فى حديثهم ذكر محمد بن ثابت بن سباع بين سباع ! بن ثابت وأم كرزء ومحمد بن ثابت هذا هو ابن 

عم سباع» كما فى التهذيب» ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوقه وقد صرح سباع 
بسماعه الحديث من أم كرز بإسناد صحيح. 


40۸ ظ 8 كتاب الأضاحى ب ۱۸ - ۱۹ - ح ۱۵۱۷ - ۱١۱۸‏ 


(1۸) باب زم/ا ١‏ - ت۱۸] 


-حَدَثنا سلَمَة بن شبيب» حدنا از لمق وح E E‏ 
ا ع آى ما قال قال رول ا علق ويل : و الع 
وَخَيْرٌ الكفن الحلة». 

قال أب و خيس :هذا حديت غريب وَعْفيْرٌ بن معدان يضَعْف في الخديت 
قوله: «عن عفير» بالتصغير «ابن معدان» الحمصى المؤذن» ضعيف من السابعة «عن سسليم» 
بالتصغير. 

قوله: «خير الأضحية الكبش» رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «خير 
الأضحية الكبش الأقرن»» قال الطيبى: ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره؛ لعظم جثته وسمنه فى 
الغالب..انتهى. «وخير الكفن الحلة» أى: الإزار والرداء. قال فى النهاية: الحلة واحد الحلل وهى 
برود اليمن؛ ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين من جنس واحد..انتهى. قال فى اللمعات: 
والمقصود - والله أعلم - أنه لا ينبغى الاقتصار على الثوب الواحد والثوبان خير منه» وإن أريد السنة 
والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور..انتهى. وهى نوع مخطط من ثياب القطن على ما قاله 
بعضهم. قال المظهر: احتار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث» والأصح أن 
الأبيض أفضل لحديث عائشة: كفن فى السحولية. وحديث ابن عباس: كفنوا فيها موتاكم..انتهى. 
قال القارى: وفيه أن الحلة على ما فى القاموس إزار ورداء أو غيره» فمع هذا الاحتمال لا يتم 
الاستدلال. وقال ابن الملك: الأكثرون على احتيار البيض» وإنما قال ذلك فى الحلة؛ لأنها كانت 
يومئذ أيسر عليهم. 

قوله: «هذا حديث غريب. وعفير بن معدان يضعف فى الحديث» ورواه أبو داود من حديث 
عبادة بن الصامت بسند آحر ليس فيه عفير وسكت عنه هو والمنذرى. 


(19) باب م48١‏ -ات9١]‏ 


و سے ن قي 


۴٤ 000 5‏ وس 0 ص e‏ 9 ص 2 ر 0 > 0 E‏ عو To‏ و 
١ه ١‏ حدثنا أحمد بن مزع“ حدئنا روح بن عبّادَة حدئنا ابن عون حدننا ابو رملة» 


عن مخنفي بن سل قالَ: كنا وقوفا مَعَ النبىّ صلى الله عَليْهِ وَسَلم بعَرَفَاتٍ فسيعتة يُقول: 


؟65191١)‏ حديث ضعيف لضعف عفير بن معدان» وأحرحه: ابن ماحه (۳۱۳۰)» ولأبى داود (5155) نحوه 
من حديث عبادة بن الصامت بسند هالك فيه مجهولان. 

)١١١۸(‏ حديث إسناده ضعيف لحهالة عامر أبى رملة شيخ ابن عون لا يعرف إلا بهذا الحديث» وأخرجه: 
أبو داود (۲۷۸۸)» والنسائى (ETT)‏ وابن ماجحه ( ۱۲°( وقال أبو داو د: العتيرة منسو خحة» هذا خبر منسوخ. 
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«يَا أيه الناس على كل أَهْل بَيّتٍ في كل عام أَضْحِيّة وعييرة هَل تذرُون ما الْعتيرَة؟ هي 


قال ابو عِيسَى: هذا حَدِيث حَسَنُ غريب ولا نغرفُ هذا الحَدِيث إلا مِنْ هذا الوه مِنْ 
حديث و ابن عون. 


قوله: «عن مخدف» بكسر الميم وسكون الخاء اللعجمة كمنبر «ابن سليم» بالتصغير. 

قوله: «كنا وقوفا» أى: واقفين «مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات» يعنى فى حجة 
الوداع «على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة» أى: واحب عليهم «هى التى تسمونها 
الرجبية» أى: الذبيحة المنسوبة إلى رحب لوقوعها فيه» وتقدم بيان العتيرة. وقد احتج بهذا الحديث 
من قال بوجوب الأضحية. قال الحافظ فى الفتح: ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة فى 
الوجوب المظلق» وقد ذكر معها العتيرة وليست بواحبة عند من قال بوجوب الأضحية. .انتهى. 

قوله: «هذا حدييث حسن غريب» قال الحافظ فى الفتح: أخر جه أحمد والأربعة بسند 
قوى..انتهى. وقال فى بحث الفرع والعتيرة من الفتح بعد ذكر هذا الحديث: ضعفه الخطابى لكن 
حسنه الترمذى» وجاء من وجه آحر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم. قلت: قال الزيلعى فى 
نصب الراية: قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبى رملة واسمه 
عامر؛ فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عن ابن عون..انتهى. وقال الحافظ فى التصويب: عامر أبو رملة 
شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة. 


]۲ ۰ ت‎ - ١ باب العَقِيقة بشَاةٍ زمة‎ )۲٠( 

۹ - حلا محمد بْنْ يى القطعي» حَدَتَنا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدِ الأعلى» عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابْن إِسْحَقَ» عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي بكر عَنْ مُحَمَّدٍ ن عَلِي بن الحْسين عَنْ علي بن أبي طالب 
قال: م م لو وَقالَ: ويا فَاطمّة احلقِي رَأَمَهُ 
رتصَدّقي بزنة شَعْره فضّة» قَالَ: فوزنتة» فَكَانَ وَرْنَهُ دِرْهَمًا أ بَعْضَ دِرْهَم. 


ال ا هذا حَدِيتَ حَسَنٌّ غريب وإسناده ليس بمتصل. وأو حفر مُحَمَّدُ بن 


علي بْن الحسين لَمْ يُذرك علي بْنَ أبي طالب. 


٠١۲١ - ۱۵۱۹ ح‎ - #١ - ۲۰ كتاب الأضاحى ب‎ 84 4٠ 


قوله: «عن محمد بن على بن الحسين» هو أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب ثقة فاضلء من الرابعة «وتصدقى بزنة شعره فضة» وفيه دليل على التصدق بزنة 
شعر المولود فضة. 

قوله: «هذا ل كا م او ا ل موك 
ال اده لعن متصيل 1 قلت قلت: الظاهر أنه -حسنه بتعدد طرقه. قال الحافظ 

فى التلخيص: جيك أن اط نت رسو ن الله عل الله فة زسم ورضى ها روزت شع 
الحسن والحسين وزينب وأم كلشوم فتصدقت بوزنه فضة» رواه عو ا د 
والبيهقى من حديث حعفر بن حمد» زاد البيهقى: عن أبيه عن جده به. ورواه الترمذى والحاكم من 
حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على. 
فذكر الحافظ حديث الباب» ورو الع من ت عبن الاي عفدن عقيل غر علض 
او مين ان د وراني a E‏ أعو غو اي ب 
قال: «لاء ولكن احلقى شعره» وتصدقى بوزنه م يعنى أهل الصفة. قال 
البيهقى: وتفرد به ابن عقيل. وروى الحاكم من حديث على» قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجحل العقيقة»» ورواه 
حفص بن غياث عن حعفر بن محمد عن أبيه مرسلاء قال: وفى الأحمدين من معجم الطبرانى 
الأوسط فى ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال: سبعة من السنة فى الصبى 
يوم السابع: يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» ويثقب أذنه» ويعق عنه» وتحلق رأسه؛ وتلطخ بدم 
عقيقته» ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة» وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف وقد تعقبه 
بعضهم فقال: كيف تقول بماط عنه الأذى مع قوله: تلطخ رأسه بدم عقيقته؟ قال: ولا إشكال فيه؛ 
فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ» والواو لا تستلزم الترتيب» وأما زنة شعر أم كلشوم وزينب فلم 
أره..انتهى كلام الحافظ. 


(١5؟)‏ باب م9١‏ -ات١5]‏ 


۰ - حلا الْحَسَنُ بن عَلِى | لحان حَدَننا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عن ابن عَوْن) 


4 
عن أبيه 


عن محمد بن سِيرِينَ» عن عبد الرّحْمَن بن ابي بكرة» ع ع «: أن النبي صَلّى الله عَليْهِ وَسَلم 


.)٤٤١١( حديث صحیح» وأحرحه: مسلم (۱۹۷۹)» والنسائى‎ )١87( 


۹- كتاب الأضاحى ب ”١‏ - ۲۴۳ اح ۱٥۲۰‏ - ۲۲٥ا‏ 21 


قوله: «خطب ثم نزل» فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حطب على شيء مرتفع» وفى 
حديث جابر الأتى: نزل عن منيره. 
(۲۲) باب [۲۰۵ -ات77] 


7 م هار مه 


١‏ - حَدَننا يبت حَدَنّنا يَْقَوبُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عَسْرِو بن ابي عَمْرِو عَنِ 
المُطْلِبه عَنْ حابر بن عَبْدٍ الي قَالَ: شهذت مع النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ الأضْحَى 

قال بو عيسى: هذا حَدِيث غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهْل العلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عله وَسَلَمّ وغَيْرهِة؛ 
لرّحُلُ إِذَا ذبح: يسنم الله والله أكبر وهو قول ابن الْمُبَارَك. 

وَالْمُطْلِبْ بن عبد الله ن حَنطبٍ يقال: إِلهُ َم يَسْمَعْ مِنْ جابر. 


ن يُقول 


«نزل عن منبره» فيه ثبوت وجود المنبر فى المصلى وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
عليه. 

قوله: «أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر» أى: بالواو. 

قوله: «هذا حديث غریب من هذا الوجه» وأحرجه أبو داود بإسناد التزمذى وسكت عنه. 

قوله: «والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لا يسمع من جابر» قال المنذرى: فى 
تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذى هذا: وقال أبو حاتم الرازى: يشبه أن يكون أدركه. .انتهى. 


(۲۳) باب مِن الْعَقِيقَة م١71‏ ات" 5] 


۲ اتا عل بن حكره أعرنا عل بن متهيو عن اسل ن ملعن 
1 .2 لحسرن» عن ع قال: قال رول الله 2 الله عليه 0 «الغلام متهن بعقيق: بعفيفته. 


0 0 
لار ودر ار ب ا و 


1 7 عو ضاي ره وار سل رو 
يذبح عنه يوم السابع. ویسمی» ويحلق رأسه». 


)١١۲١(‏ حديث صحيح إسناده رجاله ثقات» وشبهة الانقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين 
حابر يردها تصريحه بالسماع من حابر كما فى رواية المستدرك »)۲۲۹/٤(‏ وقول ابن أبى حاتم فى اجرح 
والتعديل: يشبه أنه أدركى والحديث أحرجه: أبو داود .)581١١9(‏ 

)۱١۲۲(‏ حديث صحيح وإسناده فيه: إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث, ولكنه ورد من غير طريقه أحرجه: 
النسائى ١551؟2)4‏ وأبو داود (۲۸۳۸)» بلفظ: «ویسمی»› (۲۸۳۷) بلفظ: «ويدمى» وقال أبو داود: ويسمى 


۲ 84 كتاب الأضاحى ب ۲۴۳ - ح ١677‏ 


حدر دنا الْحَسَنُ بن علي الال حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون أحبرنا سويد بْنُ أبي عَرُوبة عَنْ 
قتادَة» عن الْحَسَن عن سر بن ندمو عن التي صلی الله علب وسَلم: عر 

قال ا هذا کیت خسن تع 

ا العلم؛ يَسْتَحِبُونَ أن يبح عن الْغلآم ا ٠‏ فإ لم 
ينها يوم السابع يوم ا عشر» إن لم تھا عق عن يو حَادٍ وعشرین» وقالوا: لا زئ 
في الْعَقِيقة مِنّ الاو إلا ما يُجزَئٌ فى الأضحية. 

قوله: «الغلام 597 559-55 احتلف فى معناه, قال الخطابی: اختلف الناس فى هذاء وأحود 
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا فى الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا 
لم يشفع فى أبويه» وقيل: معناه: أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود فى لزومها وعدم 
انفكاكه منها بالرهن فى يد المرتهن» وهذا يقوى قول من قال بالوحوب» وقيل: المعنى: أنه مرهون 
بأذى شعره» ولذلك فأميطوا غ الائ انهو والذى نقل عن أحمد قاله عطاء الخرسانى أسنده 
عنه البيهقى وأحرج ابن حزم عن بريدة الأسلمى قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة 
كما يعرضون على الصلوات الخمس» وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بوجوب 
العقيقة. قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. .انتهى «يذبح عنه يوم السابع» أى: من يوم 
الولادة» وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذى يلى 
يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطى عن الشافعى» ونقل الرافعى وجهين 
ورجح الحسبان» واحتلف ترجيح النووى» كذا فى فتح البارى. قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم 
الولادة» واللّه تعالى أعلم. وقوله: «يدبح على» البناء للمجهول: قال الحافظ فيه: إنه لا يتعين 
الذابح» وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود» وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر عموت أو 
امتناع. قال الرافعى: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول. قال 
النووئ: تمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب» أو قوله: عقء أى: أمر أو 
من ختصائصه صلی الله عليه وسلم كما ضحى عمن لم يضح عن أمته» وقد عده بعضهم من 
حصائصه» ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله ومنعه الشافعية «ويسمى» بصيغة المجهول 
وفيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع» وقد ورد فيه غير هذا الحديث» ففى البزار 
وصحيحى ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. وفى معجم الطبرانى الأوسط عن ابن عمر مرفوعا: «إذا 
كان اليوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى وموه» وسنده صحيح» وفك يت 


أصح» وأخحرجحه: Ty‏ عن اتسر عن سمرة ولم يذ كر متنه» وكأنه اكتفى عن 
إيراده بشهرته كما قال الحافظ فى الفتح. 


۹- كتاب الأضاحى ب ۲۳ - ح ٠١١۲‏ ۳ 


تسمية المولود يوم يولد. ففى صحيح البخارى عن أبى موسى قال: ولل ا ا 
صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة... الحديث. وفية عن أب اس أنه اتن الب 
صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر» وفى صحيح مسلم عن أنس رفعه قال: «ولد لى 
الليلة غلام فسميته باسم 5 إبرأهيم»... الحديث «ويحلق رأسه» أ جميعه لوت النهى عن 
750 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال المنذرى: وقال غير واحد من الأئمة: إن حديث الحسن 
عن سمرة كتاب» إلا حديث العقيقة» وتصحيح يح الترمذى له يدل على ذلك» وقد حكى البخارى فى 
الصحيح ما يدل على ماع الحسن من مرة حديث العقيقة..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهلى العلم؛ يستحبودت أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, 
فإن لم يتهيأ يوم السابع؛ فيوم الرابع عشرء فإن م يتهياً؛ عق عنه يوم إحدى وعشرين» قال 
E E RO E‏ م أر هذا صريحا لم 
البوشنجى») ونقله صاخ | بن أحمد عن أبيه وورد فيه حديث أخرجه الطبرانى من رواية إسماعيل بن 
فيل تفع عبد الله ين رو عن أبيه» وإسماعيل ضعيف. ly‏ 
الحافظ. قلت: قال الحافظ فى التقريب: إسماعيل بن مسلم المكى أبو إسحاق كان من البصرة ثم 
سكن مكة» وكان فقيهاء وكان ضعيف الحديث. .انتهى. 

قوله: «وقالوا: لا يجرئ فى العقيقة من الشاة إلا ما يجرئ فى الأضحية» قد ورد فى أحاديث 
العقيقة لفظ: الشاة والشاتين مطلقا من غير تقييد: فإطلاق لفظ: الشاة والشاتين؛ يدل على أنه لا 
يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية» وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط» قال الحافظ: 
وهو بالقياس لا بالخبر..انتتهى. قلت: لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلاء بل ولا بحديث 
ضعيف» فالذين قالوا بالاشتراط ليس هم دليل غير القياس. قال الشوكانى فى النيل: هل يشترط فى 
العقيقة ما يشترط فى الأضحية؟ وفيه وحهان للشافعية» وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم 
الاشتزاط وهو الحق» لكن لا لهذا الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط 
والعيوب المذكورة فى الأضحية وهى أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل..انتهى كلام الشوكانى. 

فائدة: قال القسطلانى فى شرح البخارى: وسن طبخها كسائر الولائم إلا رحلها؛ فتعطى نيئة 
للقابلة» لحديث الحاكم..انتهى. قلت: قال الحافظ فى التلخيص: روى الحاكم من حديث على قال: 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى 
القابلة رحل العقيقة»» ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. .انتهى. 

فائدة: قد اشتهر أنه لا يكسر عظام العقيقة» وقد ورد فيه حديث لكنه مرسلء قال الحافظ ابن 
القيم فى زاد المعاد: ذكر أبو داود فى المراسيل عن حعفر بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه 
وع قال ي ا الى عا ا عن ان وان رض الد تفال عه أن واو إل 
بيت القابلة برحل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظما»..انتهى. 


ا٥۲٣‎ - ۱٥۲۲ ساح‎ ۲٤ - ۲۳ كتاب الأضاحى ب‎ 8 ٤ 


فائدة: قد شتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه» وقد ورد فيه حديث لكنه ليس 
مادا و أحرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عبن نفسه بعد التهوة» قال البزار: لمعيه الل a‏ 

ضعيف. .انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين أحدهما: من رواية إجماعيل بن مسلم عن 

yT‏ وقد قال عبد الرزاق: انيبو تركو عجديت عبد الهاي عرز تن جنل 
هذا الحديث» فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما: من رواية أبى بكر المستملى عن ايشم بن جميل 
وداود بن حبر قالا: جنا عت الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس» وداود ضعيف» لكن ايشم ثقة 
وعبد الله من رجال البخارى» فالحديث قوى الإسنادء ثم قال: فلولا ما فى عبد الله بن المثنى من 
المقال لكان هذا الحديث صحيحاء e‏ قال: فهذا من الشيوخ الذين 
إذا انفرد أحدهم بالحديث م يكن حجة» ويحتمل» أو يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه 
لن الله غه و ملم كما قالوا فى هة عمن. 1 رفح هن اه بات 

فائدة: قال الشوكانى: احتلف فى مبدأ وقت ذبح العقيقة» فقيل: وقتها وقت الضحاياء أو من 
وقت الضحىء أو غير ذلك وقيل: إنها تمزئ فى الليل» وقيل: لا على حسب الخلاف فى 
الأضحية» وقيل: تحزئ فى كل وقت» وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما 
يعتبر فى الأضحية. .انتهى . 

فائدة: إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أم لا؟ فقيل: لا يعق عنه؛ وهو قول مالك. 
قال الحافظ فى الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم: «يذبح عنه يوم السابع» تمسك به من قال: إن 
العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع» وأنها تفوت بعده» وهو قول مالك. 
وقال أيضا: إن مات قبل السابع؛ سقطت العقيقة. وفى رواية ابن وهب عن مالك: أن من لم يعق 
عنه فى السابع الأول عق عنه فى السابع الثانى. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه فى السابع 
الثالث..انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» فقول مالك هو الظاهر, 
والله تعالىم أعلم. وأما رواية السابع الثانى والسابع الثالث فضعيفة كما عرفت فيما مر. 


(4 ؟) باب ترك أخدٍ الشغر لِمَنْ أرَا اد أن يُضَحَّيَ ۲۲۵ - ت٤‏ ۲] 

۴ -حَدتبا أَحْمَد : بن الْحَكم الْبَصرِي» حدتنا مُحَمَّدُ بن حفر عَنْ شعبة» عَنْ مالك 
ين أنس» عن عَمرو - أو عُمَرَ ن ملم - عَنْ مدني لشت عن سَلمّة» عن النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قَالَ: «مَن رَأى هلال ذِي الْحِجَّةٍ وأر 
شَعْرِو ولا من أظفارو». 


1١ 
35 
اج‎ 
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»٤۳۷۳( والنسائى‎ ))7١5٠ 251 549( حديث صحيح. وأخرحه أبو داود (۲۷۹۱)» وابن ماجه‎ )١87( 
وأخحرحه: مسلم فى صحيحه (۱۹۷۷)» من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة بنحوه.‎ :) 4771 


۹- كتاب الأضاحى ب ۲٤‏ - ح 4٥ ٠١۲۳‏ 


yT ow‏ بل ل لود ا ارو ا ی لرام ور ور ر 
ا واو و ل د IE‏ 


محمد ن عَمْرو بن عَلقَمَة وَغَيْرُ وَاحِدٍ. 
وقد ري هذا ليث عن ی سَعِيدِ ُن المُسَيّبِ E‏ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلم 


سر ار اس ور ور 


ر رل تقض أل لول وب كان EE FRE‏ إلى هذا الْحَدِيث ذهب 
امير اس oz‏ 


ا خمد وَْحَق» ورَحص بَعْض أل الم في ذلك فقالوا : لا ا س أن يَأَذَ مِنْ شَعَرهِ وأظقاري 
وَهُوَ قل الشاِعي وَاحْتج بحَدِيثِ عَائْشَة ة: أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يبع بالهذي 
من الْمَدِين فلا يَحْتِبْ شيعا مما يجتب من الْمُحْرمُ. 

قوله: «عن عمرو» بالواو «أو عمر بن مسلم» أى: بغير الواو» وأو للشك» وصحح الترمذى 
فيما بعد أنه هو عمرو بن مسلم بالواو «فلا يأخحذن» بنون التأكيد «من شعره ولا من أظفاره» 
وفى رواية لمسلم: «إذا دحل العشر وأراد ب بعضكم أن يضحى؛ فلا يمسن من شعره وبشره شيئا». 
وفى رواية له أخرى: «فلا يأخذن شعراء ولا لمن ظفرا». 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه مسلم وأ بو داود والنسائى وابن ماجه «والصحيح هو 
عمرو بن مسلم» أى: بالواو. قال أبو داود فى سننه: واحتلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو 
فى عمرو بن مسلم» فقال بعضهم: عمر» وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم 
ابن أكيمة الليثى الجندعى..انتهى. قال فى التقريب: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بالتصغير 
الليثى المدنى» وقيل: امه عمر» صدوق من السادسة «وقد روى» بصيغة الجهول «هذا الحديث 
عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه: نحو هذا» 
رواه مسلم وأبو داود وغيرهما «وبه كان يقول سعيد بن المسيب» رواه عنه مسلم فى صحيحه 
«وإلى هذا الحديث ذهب أحمّد وإسحاق» قال النووى فى شرح مسلم: احتلف أهل العلم فى 
ذلك. فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى: إنه يحرم عليه 
أخحذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية: وقال الشافعى وأصحابه: هو مكروه 
كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك فى رواية: لا يكره. وفى رواية 
يكره. وفى رواية يحرم فى التطوع دون الواحب واحتج هن حرم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعى 
وآحرون بحديث عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى اله عليه وسلم ثم يقلده 
ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حنى ينحر هدیه» رواه البخارى ومسلم. وقال: البعث 
بالهدى أكثر من إرادة التضحية؛ فدل على أنه لا يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهى على كراهة 
التنزيه»..انتهى كلام النووى. «ورخص بعض أهل العلم فى ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من 
شعره وأظفاره» وهو قول الشافعى». وحكى النووى أن الشافعى وأصحابه قالوا إن ذلك مكروه 


١617 ح‎ - ۲٤ كتاب الأضاحى ب‎ 8 ٤٦ 


كراهة التنزيه كما عرفت» فالظاهر أن المراد بقوله: لا بأس أن يأحذ...إلخ أى: حائز مع الكراهة, 
«واحتج» أى: الشافعى «بحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم يبعث»... إل أخحرجه 
الجماعة» وحمل النهى فى حديث أم سلمة المذكور فى الباب على كراهة التنزيه جمعا بين هذين 
الحديثين المختلفين. وأحاب الطحاوى عن حديث أم سلمة بأنه موقوف. قال فى شرح الآثار بعد 
رواية حديث أم سلمة موقوفا ما لفظه: فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة رضى الله عنها. .انتهى. 
قلت: لا شك فى أن بعض الرواة روى حديث أم سلمة موقوفاء لك الكترهم روه بساني 
صحيحة مرفوعا. فمنها ما رواه الطحاوى فى شرح الآثار من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى 
منكم هلال ذى الحجة»..الحديث. ومنها ما رواه الطحاوى أيضا من طريق الليث عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أحبرنى سعيد بن المسيبء أن أم سلمة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلم: فذكر مثله. ومنها ما رواه مسلم فى صحيحه من طريق سفیان 
عن عبد الرحمن بن ميد بن عبد الرحمن بن عوف» مع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دحلت العشر». .. الحديث» قيل لسفيان: قال بعضهم: لا 
يرفعه» فقال: لكنى أرفعه. ومنها ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثى عن عمر بن مسلم 
عن عمار بن أكيمة الليثى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: عت أن ا :روج الت ل الله 
عليه وسلم تقول: قال رسول ال ا فل و «من كان له ذبح»... الحديث. وقد أخرج 
مسلم أيضا فى صحيحه من الطريقين اللذين ذكرناهما عن شرح الاثار. وهذه الطرق المرفوعة كلها 
صحيحة» فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث» بل الظاهر أن أصل 
الحديث هو المرفوع. وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع؛ فروى بعضهم عنها موقوفا 
عليها من قوها. والحاصل أن حديث أم سلمة وحديث عائشه كليهما مرفوعان صحيحان؛ ولحديث 
أم سلمة ترجيح؛ لأنه قولى» أو يقال كما قال الشافعى رحمه الله من أن حديثها محمول على كراهة 
التنزيه» والله تعالى أعلم. 


4۷ ٠١١٤ ح‎ -١ كتاب النذور والأيمان ب‎ -٠ 


7 و 7 
-٠١‏ تاب النزور والایمان 


عن سول الل صلَى الله علي وسم 

قوله: «كتاب النذور والأمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» النذور جمع نذرء وأصله 
الإنذار .معنى التخويف» وعرفه الراغب بأنه إنجاب ما ليس بواحب لحدوث أمرء والأبمان بفتح 
الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين فى اللغة اليد» وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أحذ كل 
يعون صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسمى الحلف بذلك الحفظ امحلوف 
عليه» وسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بهاء ويجمع اليمين أيضا على أن كرغيف وأرغف» وعرفت 

]١ت-‎ ١م باب ما جَاءَ عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ أن لا نذرَ في مَعْصِيَةِ‎ )١( 

ENN A #حدنا سن كدنا الو عدراة عن‎ ١ 
سَلمَة» عَنْ عائشة» قالّت: قال رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: «لاّ نذر في مَعْصِيَةٍ‎ 
وكفارتة كفارة يَمِين».‎ 

قال: وفي الباب عن ابن عمر وحابر وعمرال بن حصين. 

2 او هذا حَديث لا يصح؛ أن الزهري لم د يسمع هذا الحَدِيثْ من أي ملم 
قال: سمعت محمدا يُقول: روى غير وَاحِدٍ منهم: موسى بن عقبة» وابن آبي عتيق عن 
الزهري» عن سليمان بن أرقي عن يحي بن أبي كثير» عن ابي 1 سلمة» عن عائشة» عن النبي 
O E TEE‏ هر هد 


سمل 


(14؟18١)‏ فى إسناده مقال» وأحرجه: أبو داود (۳۲۹۰)» وابن ماجه (۲۱۲۰))» والنسائى ٤۳(‏ ۳۸ 7/8144 
5 6845 وقال النسائى: قد قيل: إن الزهرى لم يسمع هذا من أبى سلمة؛ وانظر ما بعده عنده. 


4۸ ۰- كتاب النذور والأيمان ب ٠١۲١ - ۱٥۲4ح - ١‏ 


قوله: «لا نذر فى معصية» قال الطيبى: أى: لا وفاء فى نذر معصية إنما قدر الوفاء؛ لأن لا 
لنفى الحنس تقتضى نفى الماهية» فإذا نفيت ينتفى ما يتعلق بهاء وهو غير صحيح لقوله بعده: 
«و كفارته كفارة اليمين» فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله فى حديث عمران بن حصين: «ومن 
كان الوقن و فذلك للشيطان» ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين»..انتهى. «و كفارته 
كفارة بمين» استدل به من قال بوجوب الكفارة فى نذر المعصية. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين» أما حديث ابن عمر: فلينظر من 
انحر ججه. وأما حديث جابر: فأخحر جه أحمد بلفظ: «لا وفاء لنذر فى معصية الله». وأما حديث 
عمران بن حصين: فأخرجه النسائى مرفوعا بلفظ: «النذر نذران» فمن كان نذر فى طاعة؛ فذلك 
لله فيه الوفاء» ومن كان نذر فى معصية؛ فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين». 
وهذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ فى التلخيص. 

قوله: «وهذا حديث لا يصح؛ أن الرهرى م يسمع هذا الحديث من أبى سلمة» قال الحافظ 
فى التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن» وهو منقطع لم يسمعه الزهرى من أبى سلمة «وهذا 
حديث غريب» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه قال النسائى: سليمان بن أرقم متروك وقد . 
خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبى كثير؛ يعنى فرووه عن يحبى بن أبى كثير عن محمد بن 
الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران..انتهى. قلت: وهذا الحديث طرق أحرى ذكرها الحافظ فى 
التلخيص مع الكلام عليهاء وقال النووى فى الروضة: حديث: «لا نذر فى معصية» و كفارته كفارة 
اليمين» ضعيف افق د 8 ناف ديعي ری وات قلي ,قن ال فايرج 
الاتفاق؟..انتهى. | ْ 

٥‏ - حَدَتنا أبو إسمَعيل الترمذي ا ل ول اضر 


داقر ا 8 


إن 0 کر ” o‏ # مه م o‏ براه مس بي ه 4 هو ل ام o‏ مر 
ابن سليمات بن بلال» حَدئنا أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن موسى بن عقبة 


اله م عتيق ) عن الزَهْري» عَنْ سليْمَان بن ارقم عن يُحيى ن أبي کیم 
عن أبي سَلَمَةه عَنْ عَائِسَةه عَن ابي صلَى اله عل وَسَلُم قَالَ: «لاً ندر في مَعْصِيَة الله 
وَكفارَتةُ كفارَة يُعِين». 

اع تدا ند غریب» وهو اصح مِنْ حَدِيثْ أي موا عن بور 

ربو صقران هُرَ مَك وَاملمُه عَبَدُ اللو بن سيد بن عَبْد امَك بن مَرْوَانَ وقد رَوَى عَنهُ 


(۱9۲۵) فی إسناده: سليمان بن أرقم ضعيف الحديث» وانظر الذى قبله . 


۰-> كتاب النذور والأيمان ب -1١‏ ۲ - ح ٤۹ ٠٥۲۹ - ۱۵۲۰١‏ 


قال قوم ِن أَهْل الم من أُصْحَابٍ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وََيْرهِمْ: لا نَذْرَ في 


م 0 م 5 7 a‏ وم ب So‏ و سا م س و ساس لا و ت أ ه 2 مر اه 
معصية الله» و كفارته كفارة يمين» وهو قول أحمد وإسحق» واحتجا بحديث الزهري» عر 
2 م 2 م 


سے م 6 


َال بض أل الِلم من أصْحَاب التي صلَى الله علي وَسلُم عيض" لا نذر في معصرية» 
رلا كفارَة في ذلك وَهُوَ قول مالك والشافعى. 

قوله: «وهو قول أحتمد وإسحاق» قد احتلف فيمن وقع منه النذر فى المعصية» هل يجب فيه 
على تحريم النذر فى المعصية» واختلافهم إنما هو فى وجوب الكفارة» واحتج من أوجبها بأحاديث 
الباب «وهو قول مالك والشافعى» وهو قول الجمهور, وأجابوا عن أحاديث ضعيفة. قلت: 
والظاهر أنها بتعددها وتعدد طرقها تصلح للاحتجاج» والله تعالى أعلم. 

(۲) باب من نذرَ أن يُطيع الله فَلْيْطِعْهُ زم؟ - ت ]٣‏ 

۲٦‏ حَدَلنا قتيبة ِن سوي عَنْ ماك بن أنس» عَنْ طَلحَة بن عَبْدٍ الْمَِكِ الأيلي» عن 

القايم بن مُحَمَّدِ عَنْ عا ية عَنٍ النبي' صلی اللَّهُ ل وَسلْمَ قَال: «مَنْ نذرَ أن عن الله 


0~ 


فلیطعه» ومر نذرَ أذ يغصي اللة؛ قلا يَخصد». 
ا LP‏ وو اي ئل 


7 
سير 


0 

قال أو عيسى: هذا ليث حَسَنْ يځ وقد رو حى بن أبي کيو عن الام ن 
مُحَمَّدٍء وَهُوَ قول بَعْض اَهَل ليلم من حاب لنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وغيْرهِمْ وبو قول 
مالك والشافعي» قالوا: لا يغصي الله ولس فيه كفارة يمين إذا كان النذرٌ في مَعْصَة. 

قوله: «من نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه» الطاعة أعم من أن تكون فى واحب أو مستحب» 
يتصور النذر فى فعل الواحب بأن يؤقت كمن ينذر أن يصلى الصلاة فى أول وقتهاء فيجب عليه 


)١655(‏ حديث صحيح. وأحرجه: البخحارى »)596٠0-45555(‏ والنسائى وه رمت eTA17‏ لااركي 
. وأبو داود (۳۲۸۹)» وابن ماحه »6١7(‏ من حديث القاسم عن عائشة» وهو شاهد للشطر الأول من الحديث 


32 ۰ - كتاب النذور والأعان ب ۲ - 4 - ٠١۲۸ - ۱٥۲٦‏ 
بجي لمر تتفي تت 22 2 ڇڪ 
ذلك بقدر طاقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية؛ فينقلب بالنذر واجباء ويتقيد يما 
قيده به الناذر. والخبر صريح فى الأمر بوفاء النذر إذا كان فى طاعة» وفى النهى عن ترك الوفاء به. 
إذا كان فى معصية «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» قال فى شرح السنة: فيه دليل على أن ن 
نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة» إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم. 
قال القارى: لا دلالة فى الحديث على نفى الكفارة ولا على إتباتها. قلت: الأمر كما قال القارى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى وأحمد وأبو داود والنسائى وابن بن ماجه. 


قوله: «قالوا: لا يعصى اللّه» هذا مجمع عليه ليس فيه احتلاف «وليس فيه كفارة. ..لخ» فيه 
ا كرفت الفا 


جم سم © 


ف اب ما جَاءَ لا نذرَ فيمًا لا يَمُلِكُ ابن آدَمَ ٣7‏ ات"] 


۷ - و دنا إسْحق بن يُوسف أرق عَنْ هشام الدمتوائي» 


عَنْ یی بن أبي كثير عَنْ أبي قلابةء عَنْ ثابت بن الضحاكي عن ابي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم 
قال: «لَيْس عَلَى الْعَبْدِ نذرٌ فيمًا لا يَمْلِك». 

َال: وني الاب عن عد اله ن عَِْو وران إن مين 

1 أبو ا ١‏ هذا ا a‏ صحیح. 

قوله: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أى: لا يصح النذر ولا ينعقد فى شيء لا علكه 
حين النذرء حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به» ولا الكفارة عليه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين». آنا دويق غيل ال د 
فأحر جه أبو داود. وأما حديث عمراك: فأخر جه مسلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود. 

© اب ما جَاءَ في كَفَارَةٍ النذر إذا لم يسم م٤‏ - ت٤]‏ 
١‏ ¬ حَدَئنا أَحْمَدُ بن مَنِيع؛ حَدَنَنا أبو بكر بن عياش» كذ ی ن 


شنا شدي كمي بن عَلَقَمَة» عَنْ أ بي الح عَنْ عقبة بن عار قال: ال رسو الله صل 
الله عليه ل «كغارة النذر إذا 00 يمين». 


»))۳۲٣۷( وأبو داود‎ »))١١١( م))» ومسلم‎ ۳ ٠٠١ ٤۷( حديث صحيح. وأخرجه: البخاری‎ )۱٥۲۷( 
وفيه زياده.‎ «(TAY Y) والنسائى‎ 


۰- كتاب النذور والأيمان ب 4 - ح ٠١۲۸‏ 58 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيح غُرِيب. 

فوله: «حدثنى محمد مول المغيرة بن شعبة» محمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الثقفى. قال 
الذهبى فى الميزان: بجهول» قال: وصحح له النزمذى «وقال: حدثنى كعب بن علقمة» بن كعب 
المصرى التنوخى أبو عبد الحميد» صدوق من الخامسة «عن أبى الخير» اسمه مرثد بن عبد الله اليزنى 
المصرى» ثقة فقيه» من الثالثة. 

قوله: «كفارة النذر إذا لم يسم» مم يعينه الناذر اقا إنى نذرت نذراء أو غلئ ندر 
ولم يعين أنه صوم أو غيره «كفارة يمين» فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تحب فيما كان من 
النذور غير مسمى. قال النووى: اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث - يعنى حديث عقبة بن 
عامر الذى أخرحه مسلم بلفظ: كفارة النذر كفارة اليمين - فحمله جمهور أصحابنا على نذر 
اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق 
كقوله: على نذر» وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو خير فى جميع 
أنواع المنذورات» بين الوفاء هما التزع وبين كفارة اليمين..انتهى. قال الشوكانى: والظاهر اخحتصاص 
الحديث - يعنى حديث مسلم المذكور بالنذر الذى لم يسم - لأن حمل المطلق على المقيد واحب» 
وأما النذور المسماة إن كانت طاعة؛ فإن كانت غير مقدورة» ففيها كفارة يمين» وإن كانت 
مقدورة؛ وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال» وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها 
ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة» وإن كانت مباحة مقدورة؛ فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع 
الأعر وبا قن الأ اديت :فى س الد ةي إل اكه وة كاتف عبر هه ي 
الكفارة لعموم: «ومن نذر نذرا لم يطقه». هذا حلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه مسلم بدون زيادة: إذا لم يسم. وأخرجه 
أيضا أبو داود والنسائى وابن ماحه. وفى الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من نذر نذراو م 
يسمه؛ فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة بمين»), أحرحه أبو داود وابن 
ماجه. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده صحيح, إلا أن الحفاظ رجححوا وقفه. 


)١١۲۸(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن يزيد بن أبى رباد مولى المغيرة» وأخخر ججحه: أبو داود 
عن كعب بن علقمة بهذا الإسناد: .مثله. 


ع ٠‏ كتاب النذور والأيمان ب ه - ح 9؟6١‏ 


E 


(ه) باب ما جَاءَ فين حَلّف عَلَى وین قَرَأَى غَيْرهَا حيرا من وت 


48 | -حَدَثنا محمد I‏ عَبْدٍ الأعلى الصنعاني» حَدَ ا ا ياك 


مر أن مي 06 لحي ا ونش ا قن تال وول اداي ا 
عليه وَسَلَمَ: «يا عَبْدَ الرّحْمّنِء لا تسأل الإمَارَة ة؛ فإنك إن أتتك عن مَسْاَلَةٍ؛ كلت ليها 


م 


م 


وَإِن أنتك عَنْ غير مَسأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يمن قرات غَيْرَهَا خيْرًا مِنهًا؛ 
أت الذي هُوَ خير لكر عن وييك». 

ب - 7 يھ 7 ےت سے 2 ه 7 3 وس 22 ت o‏ ° 

رفي ع علي ا ك وأبي التدرداء وان وعائشة و عبك الله بن 
عمرو وأبي هريرَة وم سلَمَة وَأبِي موسَى . 

ل حَدِيتُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ُن سَمُرَةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. 

قوله: «لا تسأل» بصيغة النهى «الإمارة» بكسر الهمزة أى: الحكومة إن أتتك» أى: 
حصلت لك الإمارة «عن مسألة» أى: بعد سؤالك إياها «وكلت إليها» بضم الواو وكسر الكاف 
مخففة: أى: خليت إليها وت ركت معها من غير إعانة فيها «أعنت عليها» بصيغة اججهول من الإعانة؛ 
أى: أعانك الله على تلك الإمارة «فأت الذى هو خير, ولتكفر عن يمينك»» وفى رواية «فكفر 
عن عينك» وأت الذى هو خير». 

0 دراي الاب عي لاض بن عام وإتى الترعاو ران E E‏ 
o‏ فلينظر من أ خحر جحه. ا ا اچک ءا 9 
عمرؤ. فأخحرجه أبو داود. وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه مسلم. وأما حديث أم سلمة: فأحر جه 

قوله: «حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


(89؟655١1)‏ حديث صحیح»› وأحرجحه: البخارى 55715١‏ 1۷۲۲)ء 41 الاء /17 4 2)17/1١‏ ومسلم ))١165١‏ 
وأبو داود (۲۹۲۹)» والنسائى (۳۷۹۱» 0/47 ۳۷۹۳)» ولم يذكر فيها النسائى النهى عن مسألة الإمارة» 
وأحرجه: النسائى أيضًا (20595» وأبو داود (۳۲۷۷ فى النهى عن مسألة الإمارة دون بقية الحديث. 


۰ - كتاب النذور والأيمان ب 5 - ح ."ه6١‏ 4۳ 


(56) باب ما جَاء في الْكَفَارَةٍ قبل الحجنث زم5 -ات5] 


١6 ٠‏ - حَدا قي عَن مالك بن أنسرء عن سيل بن ابي ص الج عن أپيو عن أبي 
رة عن ابي صلّى اللهُ علَيِْ وَسَلُمَ قال: «مَنْ حَلَف عَلّى يوين فرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا؛ 


لكر عَنْ يَمِينِه وليفعل». 
قَالَ: وَفى في الاب عَن آم سلمة. 
قال او عِيسَّى: حَدِيث أبي هير حَدِيث حَسَنُ صّحِيحٌ. 
َالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند كير أهل العم من حاب النْبِيّ صلى الله علي وَسَلَمَ وَغَيْرِهِم؛ 


مع بم مص 


الكمَارة قبل الجدث تجزئ وَهرَ قول مالك بن أنس وَالشافِِي وَأَحْمَدَ وَإسْحقَ. 
وقال بَعْض اهل العلم: لا يُكَفْرٌ إلا بعد انث قال سفيّانُ الث ري: إن كفرٌ بعد اليه 


حب إِلَي» إن كفر قبل الجنث أحرأه. 

قوله: «فليكفر عن بمينه, وليفعل» استدل به من جوز الكفارة قبل الحنث» وفيه أن الواو لمطلق 
الدمع. ا أم سلمة الذى أشار إليه التزمذى لفظ: ثم ولفظه: «فليكفر عن يينه؛ 
0 أحرجه الطبرانى» وكذلك وقع لفظ: ار ا 

عند أبى داود ولفظه: و ت الذى هو خير»» قال الحافظ فى بلوغ المرام: 
هذه الرواية صحيح. قال الشوكانى: وأخرج نحوها أبو عوانة فى صحيحه» وأحرج EY‏ 
عائشة نحوها..انتهى. فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه الطبرانى كما تقدم آنفا. 

قوله: «حديث أبى هريرة حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم. 

قوله: «وهو قول مالك والشافعى وأحتمد وإسحاق» قال ابن المنذر: رأى ربيعة والأوزاعى 
0 وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الراى: أن الكفارة تجزئ قبل الحنث» إلا أن الشافعى 

ستثنى الصيام» فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث. وقال أهل الرأى: تحرئ الكفارة قبل الحنث. وعن 

سيد ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم» واحتج الأولون 
بالروايات التى وقع فيها تقديم الكفارة على الحنث» وبالروايات التى وقع فيها لفظ ثم وقد ذ كرناها 
فيما تقدم. واحتج الطحاوى لما ذهب إليه أهل الرأى بقوله تعالى: إذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم» فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم. ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث. قال الحافظ: 
وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعم من ذلكء فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر..انتهى. 


3 


ا 


.)١55-0( حديث صحیح» وأحرحه: مسلم‎ )١86١ 
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واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وحبت بنفس اليمين» ورده من أحازها بأنها لو كانت 
بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض» 
وإخراجها قبله تطوع؛ فلا يقوم التطوع مقام المفروض. وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة 
الحنث» وإلا فلا تحرئ كما فى تقديم الزكاة» وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم 
الكفارة أربعة عشرة صحابياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة» وقد عرفت نما سلف أن 
المتوجب العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم. ولولا الإجماع على جواز تأخير الكفارة عن 
الحنث؛ لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واحب. قال المازرى: للكفارة ثلاث حالات: أحدها: 
قبل الحلف» فلا بحزئ اتماقا» ثانيها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقال الثها: بعد الحلف؛ وقبل ١‏ 
الحلف» ففيها الخلااف وأحاديث اليان تدل على وجوب الكفارة مع إتيان الذى هو خحير» وفى 
حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذى هو حير هو الكفارة. وقال أبو 
داود: إنه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به. قال الحافظ: كأنه يشر إلى حديث يحجيى بن عبيد الله 
عن أبى هريرة يرفعه: «من حلف على ين فرأى غيرها حيرا متها؛ فليأت الذى هو خير فهو 
کفارته»» و يحيى ضعيف جدا. وقد وقع فى حديث عدى بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك؛ فإنه 
أحرجه عنه بلفظ: «من حلف على مين فرأى غيرها حيرا منها فليأت الذى هو خير وليترك بمينه»» 
هكذا أخحرجه من وحهين ولم يذكر الكفارة» ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى غيرها خيرا 
منها؛ فليكفرهاء وليأت الذى هو خير»» ومداره فى الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم 
بن طرفة عن عدى» والذى زاد ذلك حافظ» فهو المعتمد..انتهى. 
(۷) باب ما جاء في الاستشناء في اليوين زمل/ا - ت۷] 

1 اتا مدن غا عدن عند الد دن عد رارت کے أبئ 
وا سَلمّة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عر أن رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ 
قال: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه». 


- 
ل م 


قال: وفِي البابٍ عن أبي هريره. 
َال ابو عِيِسَّى: حَذِيِت ان عم حَلِيِث حن وقد روه غبيد الله بن عر وَعَيْرَهُ عن 
َمَكَدَا روي عَنْ سام عن ابن عُمَرَ رضي اله عنه موقُوفًاء ولا لم أَحَدا رَكَعَهُ غَيْر 


e 


.)5١١5 ۰۲۱۰ ۵( حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (۳۲۹۱» 2065751 وابن ماحه‎ )۱٥۳۱۹( 
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ن لر هوس و وس وو له ع وكزرو 


رقال إسْمَعِيلُ بن إبرَاهِيم: ركان الوق E e e‏ 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ كر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وَسلمَ وعيْرهِم؛ أن 
الاستثءَ إذَا كان مَوْصُولا باليَمِينء فلا جنث عَلَيْهِ فول سفيان الشؤري وَالأَوْرَاعِيَ 
وَمَاِكِ بن أ أنس وَعَبْدِ الله ه بن المُبَارَك وَالسافِِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَق. 

قوله: «من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه» فقد استشنى ب «فلا حنث عليه» فيه دليل على أ 
التقييك تة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه 
ابن العربى الإجماع قال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلاء قال: ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط فى يمين؛ ولم يحتج إلى 
كفارة» قال: واحتلفوا فى الاتصال» فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور: هو أن يكون 
قولف زاف شاء الله عا بال امن غير سكوت يعاو بضر كا القس ورعن ارش 
والحسن وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من جحلسه» وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. 
وقال عطاء: قدر حلبه ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر. وعن ابن عباس: له 
الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد. وإلى 
ذلك ذهب الجمهور وبعضهم فصلء واستشنى تكد أحمد العتاق» قال لحديث: «إذا قال أنت طالق إن 
شاء الله» م تطلق» وإن قال لعبده: انك شر إن شاء الل فاته خن وقد تق بين ية ن مالك 
وهو مجهول كما قال البيهقى» كذا و 20 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرحه التزمذى فى هذا الباب «حديث ابن عمر حديث 
حسن» قال فى المنتقى. رواه الخمسة إلا أب داود..انتهى. قال فى النيل: حديث ابن عمر رجاله 
رجال الصحيح وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف» وهو أيضا فى سنن أبى داود فى الأيمان 
والنذور لا كما قال المصنف» يعنى صاحب النتقى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والأوزاعى...!خ» وهو القول الراجح المعول عليه. 

١ ۲‏ - حدلنا یی بن موسی» حَدَننا عبد الررّاق» ارتا مَْمَرٌ عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عَنْ ابي ]أت رعول الا عن ول قال: «مَن حَلف فقال: إن شَاءً 
الله لَمْ يَحنثْ». 

قال اغ سَأَلْتْ مُحَمّدَ بْنَّ إمْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فقال: حداتتفيف حم اعم 


فيه عبد الررَّاقء اضرو ديق مشر عن القن طاو سن بعتن اه عن أبي هْرَيْرَة: عن 


(؟16) حديث صحيح. وانظر صحيح البخارى )£ «(TEY‏ وصحيح مسلم .)١15 ٤(‏ 
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النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمْ قال: دان سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ قال: لأطوفن اللَيْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امرأًة 
له كُلُ رأة لام قطاف عليه م تلد امْرأَة مهن إلا امرأة نطف غلام» فَقَالَ 
رفول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: «لو قالَ: إن شَاءَ الله لكان كما قَال». 

مكدر زياع عه EE‏ امف ها الحدنت بطرلف 
وَقال: «سبعين امرأة» . 

قد ري هَدَا الحَيٿ يِن عبر وجو عَن أبي هرر عن ابي صلی اله علي وسم قال" 
«قال سْليْمَان بْنُ دَاوْدَ: لأطوفن الليلة على مائة امرأة». 

قوله: «لأطوفن» اللام جواب القسم وهو محذوف أى: والله لأطوفن» ويؤيده قوله فى آخحره: 
سبعين امرأة» قد وقع فى روايات هذا الحديث اختلاف كثير فى العدد ذكرها الحافظ فى الفتح 
وقال بعد ذكرها ما لفظه: فمحصل الروايات ستول» و سبعول» وتسعون وتسع» وتسعون ومائة» 
والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة, 
وأما تسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون, ألقى الكسرء ومن قال مائة 
ججبره. وأما قول بعض الشراح: ليس فى ذكر القليل نفى الكثير» وهو من مفهوم العدد وليس بحجحة 
عند الجمهور فليس بكاف فى هذا المقام وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين. وقد حكى 
وهب بن منبه فى المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهيرة وسبع مائة سرية» ونحوما 
أحرج الحاكم فى المستدرك من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب قال: إنه كان لسليمان ألف 
بيت من قوارير» فيها ثلاث مائة صريحة, وسبع مائة سرية..انتهى «تلد كل امرأة غلاما» وفى 
رواية للبخارى «تحمل كل امرأة فارسا يجاهد فى سبيل الله» «فطاف عليهن» أى: جامعهن. 

قوله: «إلا امرأة نصف غلام» وفى رواية للبحارى: «إلا واحدة ساقطا أحد شقيه» «لو قال: 
إن شاء الله لكان كما قال» وفى رواية للبخارى: «لو قال إن شاء الله م يحنث») وفى هذه 
الرواية: «لأطوفن هذه الليلة بتسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل فى سبيل الله» فقال له صاحبه» قال 
سفيان يعنى الملك «قل إن شاء الله فنسى».. الحديث» قال فى الفتح: قوله: «لو قال إن شاء الله لم 
يحنث» قيل: هو حاص بسليمان عليه السلام» وأنه لو قال فى هذه الواقعة فعة إن ا لله عو 
مقصوده) 5 وليس اأراد ل ا و 
e‏ ا ری ص ا ر ر 
عليه السلام # ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فصبر حتى فداه الله بالذبح. 

قوله: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة» رواه أحمد وأبو عوانة كما فى الفتح. ‏ 


-٠‏ كتاب النذور والأيمان ب ۸ - ح ٠١۴۴‏ غ56 


(A)‏ باب ما حاء في كراهيّة هة الحَلف و بغر الله 4 رمم - ٿت۸] 


۴ - حدتنا فة حَدَنْنا سفيان» عن الزَهْرِي» عَنْ سال عَنْ أبيه: 1 سَمِعٌ النبي صلى 
الله عليه وسل عدر وهر ينول وأبي وأبي» فقال: دالا إن الله ناكم أن تخيفوا بابانكم» 


از سار 


فقال عَم : فوَاللَهِ ما حلت به بَعْدَ ذلك ذَاكرَا انه 


قال: E‏ لباب عَنْ ابت بن الضحاك وَابْنِ عباس وأبي رة و الرحْمَنِ بن 


سمرة. 

قال او عِيسى: حَاِيث ابن عُمَرَ حَِيث حَسَن صّحِيحٌ. 

َال ابو عيسى: فال ابو عب مَعْنى قَولِهِ: «ولاً آثرا» أي: لَمْ آثْرهُ عَنْ غَيْرِي» ُقول: لم 
اذ کر عَنْ غَيْرِي. ظ 

قوله: «وهو يقول: وأبى وأبى» الواو للقسم يعنى يقسم بأبيه ويقول: وأبى وأبى «فقال: ألا» 
بالتخفيف للتنبيه «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال العلماء: السر فى النهى عن الحلف بغير 
اللي أن الحلف بشيء يقتضى تعظيمه. والعظمة فى الحقيقة إنماهى لله وحدهء وظاهر الحديث» 
فيض الف اال اة ك قف انق اا على الت د 
وار فى اناف عضن اليناف ر كان الاد يقؤله: الله الات ۷ عرض لاله وان 
اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا قال ابن دقيق 
العيد» والمشهور عندهم الكراهة؛ والخلاف أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم التحريم» وبه 
جزم الظاهرية وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه» كذا فى الفتح «ذاكراء ولا أثرا» بالمد وكسر 
المغلفة» أى: حاكيا عن الغير» أى: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غبرى. ويدل عليه ما وقع فى 
رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم: ما حلفت بها منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عنهاء ولا تكلمت بها. وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت» والحاكى عن غيره 
لا يسمى حالفا. وأحيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا أى: ولا ذكرتها آثرا عن غيرىء أو 
يكون ضمن حلفت معنى تكلمت» ويقويه رواية عقيل. 

قوله: «وفى الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبى هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن 
سهرة» أما حديث ثابت بن الضحاك: فأخرجه الشيخان. وأما حديث ابن عباس: فلينظر من 
حر جه وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى مرفوعا: «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون». وأما حديث قتيلة وهى قتيلة بالمثناة والتصغير بنت صيفى الأنصارية أو الجهنية صحابية 


حدیت مح وأخرجه: البحارى «(OTE <11 ° A)‏ ومسلم (£7 71( وبر سد 


4۷۸ ۰- كتاب النذور والأيمان ب ۸ - ح ۱٥۳٤ - ۱٥۴۳۳‏ 


من المهاجرات»: فأخر جه أحمد والنسائى عنها: أن يهوديا فى ال حل الغ رل قال إنكم 
تنددون وإنكم 7 5 تشر كون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة: فأمرهم النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»» ويقول أحدهم: «ما عن لله 


شئت) . 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «قال أبو عبيد» هو إمام مشهور له تصانيف نافعة: منها غريب الحديث» قال الحافظ: 
اسمه القاسم بن سلام البغدادى الإمام المشهورء ثقة فاضل مصنف» من العاشرة» وم أر له فى 
الكتب حديثا مسندا بل من أقواله فى شرح الغريب يقول: لذ آثرة غزخ غو أى: لا أنقله عن 
غيرى» قال فى الصراح: ا Ce‏ ينقله حلف عن سلف. 


ع اه ١‏ - حَذئنا هناف لتنا عبن عن غير لوان طن عن نازع شبن ان مرا : أن 
سول ل الله مرو ويلك ا د عم وَهُوَ في رکب وَهُوَ حف بأبيه» فقال رَسول 
اللدسلئ الله غو «إث اللة يناكم أن تخلفوا بَابَائِكُم لِيَخْلِف حالف بالل أو 


و 


لنسكت». 


قوله: «أدرك عمر وهو فى ركب» وفى رواية البخارى: وهو يسير فى ركب. وفى مسند 
يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر: بينما أنا راكب أسير فى غزاة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «وهو يحلف بأبيه» » زاد فى رواية: وكانت قريش تحلف بآبائها «ليحلف حالف 
بالله أو ليسكت» فى هذا الحديث من الفوائد الزحر عن الكل يكن اله وا سم ف ا 
عمر بالاباء لوروده على سببه المذ كور أو خص لكونه كان غالبا عليه لقوله فى الرواية الأحرى: 
وكانت قريش تحلف بآبائهاء ويدل على التعميم قوله: «من کان حالفا فلا يحلف إلا بالله». .وأما 
ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: : أحدهما: أن فيه حذفا: والتقدير ورب الشمس 
ونحوه الثانى: أن ذلكم يختص بالل فإذا أراد تعظيم شيء من خلوقاته أقسم به» وليس لغيره ذلك. 
وأما ما وقع ما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى : «أفلح وأبيه إن صدق»؟ فأجحيب 
ع ان تان ل التي اد انه جه يقار يد على لمات استفيد: يوا لواحي كا ري على 
لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه» وقيل: هو 
حاص ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلى عن بعض مشايخ أنه قال: هو تصحيف وإنما كان والله 
قصرت اللامان» واستنكر القرطبى هذا وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة؛ وأقوى الأحوبة 
الأولان» قاله الحافظ فى الفتح, وقد بسط الكلام فيه. وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله 


)١ ١۴ ٤(‏ انظر الذى قبله. 


۰- كتاب النذور والأعان بم ¬ ح ٥٥۳٤ - ۱٥۳٤‏ 4۹ 


لا ينعقد؛ لأن النهى يدل على فساد ال عنه وإليه ذهب الجمهور» وقال بعض الحنابلة: إن 
الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وبحب الكفارة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخان. 
زمة -ات5] 

٣‏ - حَدَلنَا قتيئة» حدنا ابو َحَالِدٍ الأَحْمَرُ عن الْحَسَّن بن عُبَيْدٍ الله عَنْ سَعْدٍ بن 
يدف أذ اب عم سبع رجلا يفول لا والكية فقال ابره عمّرً: لا يلف بعَيْرٍ الله فإني 
سمغت رَسول الله صلَى اله عي وسم تقول: «مّن حَلف بغيْرٍ الله فَقَدْ كفرء أ ' أشرَكَ». 

قال ۴ عيسى : هذا ا حسن. 

افر االات عند بَعْض أهل العِلم أن قولَهُ: ا ز أشرك» عَلَى التغليظل 
َالْحُجّة في ذلك حَدِيث ابن عَم أن النبي صَلَى الله ء عله وَسَلْمَ سَمِع عر قول را 
وأبي» فقال: بام سودي e‏ وَحَدِيث أبي هُرَيْرَةَ ع عبن الي فل 
لله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَ: «مَنْ قال في حَلِفِهِ: واللآت وَالْعْرّى؛ فَلْيَقَلْ: لا إِلَهَ إلا اللّه». 

ل ڌا مل ما رُوي عن النبي مل الل عاية ويل أنه نال «إنّ الريَاء 
شرك وقد فسّرَ عض أهل العِلم هَن الآية فمن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيِعْمَلْ عَمَلا 
صَالحًا [ الكهف: ١٠١‏ ع الآية قال: لا يرَائي. 

قوله: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر, أو أشرك» كذا وقع فى بعض النسخ بلفظ: أو» وكذا 
ذكره الحافظ فى الفتح نقلا عن جامع الترمذى بلفظ: أو» وقع فى بعضها وأشرك بالواو» وكذا 
ذكره الحافظ فى التلخيص نقلا عن الرمذى بالواو, وقال الحافظ فى الفتح: والتعبير بقوله: «فقد 
كفر أو أشرك» للمبالغة فى الزجر والتغليظ فى ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. 

قوله: «هذا حديث جسن )» قال الحافظ فى الفتح: وصححه الحا کم» > وقال فى التلاخيص: قال 
البيهقى: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمره قال الحافظ: قد رواه شعبة عن منصور عنه قال: 
كنت عند ابن عمر» ورواه الأعمش عن سعد عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر..انتهى» 
«من قال فى حلفه باللات والعزى» صنمان معروفان فى الجاهلية «فليقل: لا إله إلا الله» قال 
الحافظ: وإنا أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله؛ لكونه تعاطى صورة تعظيم الصنم» حيث حلف 
به. قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام» أى: قال: إن فعلت كذا 


.)۳۲٣۱( حديث صحيح بشواهد له» وأخرجه: أبو داود‎ )١675( 


۱٥۳۹ - 1١ ح هه‎ - ٩ - ۸ كتاب النذور والأيمان ب‎ -۰ A: 


فأنا يهودى» أو نصرانى؛ أو بريء من الإسلام» أو من النبى صلى الله عليه وسلم؛ لم تنعقد يمينه؛ 
وعليه أن يستغفر الله» ولا كفارة عليه» ويمستحب أن يقول: لا إله إلا الله. وعن الحنفية: تحب 
الكفارة إلا فى مثل قوله: أنا مبتدع» أو بريء من النبى صلى الله عليه وسلم. واحتج بإيجاب 
الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى» والحلف بهذه الأشياء 
منکر» وتعقب 0 لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة» والأصل 
عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهارء فلا يصح؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار› 
واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة إصلاح مع أنه منكر من القول..انتهى. وحديث أبى هريرة 
هذا أحرجه الشيخان «الرياء شرك» روى ابن ماحه من حديث معاذ بن جبل: «إن يسير الرياء 
شرك».. الحديث. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الاية «افمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا»» الآية تمامها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» قال: لا يرائى؛ يعنى أن المراد من الشرك فى 
هذه الآية الرياء وأطلق الشرك على الرياء تغليظا ومبالغة فى الزجر عنه. 


ر باب ما جاء بقن ييف الط ول سطع م١‏ دت١٠(ع‏ 
۱٥۴۳۰‏ - حول حَدَكنَا عَبْدُ القدوس بن مُحَمّدٍ الْعَطارٌ البصري» حَدنّنا عَسْرُو بن عَاصِي عَنْ 
عِمْرَانَ القطان» عَنْ حْمَيْدِ عَنْ أ نس» قالَ: درت امرأة أن تشي إلى بيت اللي فسهل نبي 
اله صلى الله عي وَسَلَمَ عن ذلك فا «إن الله لي عن مَشيهاء ' مُرُوَهًا فلتركب». 


قالَ: وَفِي الْبَابٍ عَنْ 5 هُرَيرَة وعقبة بن عار وابن عباس . 


56 


قال ا حَدِيث أنس حَدِيث حَسَنَ صح غريب من هذا الوجْه. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْض أَهْلٍ هل اللي ٠‏ وقالوا: إذا درت رأة أن تشي فلت ركب ولد 
شا 

قوله: «عن عمران القطان» هو عمران بن داود بفتح الواو بعدها راء أبو العوام البصرى» 
صدوق یهم» ورمى برأى الخوارج. 

قوله: «مروها فلزكب» فيه دليل على أن من نذر أن يمشى إلى بيت الله» وفيه تعذيبه نفسه؛ 
فعليه أن يترك المشى وي ركب» وأما قوله: وفى تعذيبه نفسه؛ فيدل عليه حديث أنس الآتى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس» أما حديث أبى هريرة: فلينظر 
من أحرجه. وأما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه الشيخان وغيرهما وأخرجه الترمذى أيضا فيما 


)١85(‏ حديث صحيح انفرد به الترمذى بهذا السياق» حالف فيه عمران القطان عن حميد الجماعة فى 
متنه» وهو فى صحيح البخارى وغيره عن حميد عن ثابت عن أنس فى قصة الرحل الذى نذر أن يحج ماشياء 
وأخرج البخارى (0877» وغيره حديث نذر المرأة من حديث عقبة بن عامر. 


- كتاب النذور والأبمان ب ٩‏ - ح ٠١۴۷ - ۱٥۳٩‏ ۸۱ 


يأتى. وأما حديث ابن عباس: فأحرجه أحمد وأبو داود عنه قال: جات .امير اال الط الل 

عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» إن أحتى نذرت أن تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء 
أحتدك شيئا» تحرج راكبة» ولتكفر عن يمينها».. والحديث اکت عن ابو داود والمنذرى» 
ورجاله رجال الصحيح. 

قوله: «وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرج الشيخان معناه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا نذرت المرأة أن تمشى؛ فليركب. 
ولتهد شاة» قد وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس فى قصة أحت عقبة بن عامر عند أحمد: 
«فلر كب ولتهد بدنة» وفى لفظ عند أبى داود: اها الجن لى الله عليه ومل أن تر كين 
وتهدى هدياء وقد بسط الكلام هاهنا الشوكانى فى النيل من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى النيل. 


كر و اند سس © 


0¥ #خدنا ابو مرك محيد إن ل ا نا مال بْنْ الْحَارثء حَدَئْنا حَمَيْدٌ عر“ 
ابت عر أنس» قَالَ: مر لني صَلى الله ل وَسَلَم بشع كير ناد بين اله فقال: «ما 
بال هَذا؟» قالوا: يا رَسُولَ اللو نذر أن يَمْثِيَ» قَالَ: «إنّ الله عَرَ وجل لَفْنِيُّ عَنْ تغذريب 


مر ل وامه 


هذا نفسّة» قال: فأمرَه أن 


ر لر يم مو ° 


حدثنا محمد بن المننىء حد ا ابن أبي عَدِيء عَنْ حم عن 
008 رای رَخُلا: كر ل 

قوله: «يهادى» بصيغة المجهول «بين ابنيه» اى کی ين ان ما عليهسًا من ضعفة 
«فقال: ما بال هذا؟» أى: ما حال هذا الشيخ؟ «قالوا: نذر يا ر سول الله أن يمشى» وللنسائى 
فى رواية: ندر أن م إل ت الله «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه» هذا فاعل المصدرء 


ونفسه مفعوله «فأمره أن يركب» أى : لعجزه عن المشى. 
قوله: «هذا حديث صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 


(۱9۳۷) حديث صحیح» وأحرجه: البخارى )۸7°( ومسلم c(7‏ وأبو داود ١١‏ ۰ ) والنسائى 
.(TATT ~ TA!)‏ 


كك ٠٠‏ كتاب النذور والأيمان ب ۱۰ - ح ١١۳۸‏ 


)٠١(‏ باب في كراهية ية النذر م5156 - ٿت۱۱] 
"ان ١‏ - حل حَدَتنَا قتيبة» حدنا عبد العزيز بْنُ مُحَمَّدِ عن العَلاءِ ن عَبّدٍ الرَحْمَّنِ عن بيه 
عن ابي هُرَيْرَة قال: فال روسل و لله ع لا تنذِرُوا؛ فإ النذر لا يغبي 
من القدر شنا َإنمًا ؛ يُسْتَخرجٌ به مِنَ الم لبخيل». 


از ر م 


قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ ابن عمر. 

َال أبُو عِيسّى: حَدِيث أن هريره حَِيث حَسَنُ صَّحِيح. 

وَلْعمَلُ علَى هَدَا عند بَْض أَهْل الم من ملحا النبِي صل الله عليه وَسَلَمَ وغْيْرهِم؛ 
كرهُوا النذرٌ. 

وول المبارك: ا اة في النذرِ في الطاعة وَالْمَعْصبَة ون نذرَ الل 
بالطّاعةٍ قوَفى به فلَهُ فيه أحر» ود 0 

قوله: «لا تنذروا» بضم الذال وكسرها «فإن النذر لا يغنى» أى: لا يدفع أو لا تفع «من 
القدر» بفتحتين أى: من القضاء السماوى «شيئا» فإن المقدر لا يتغير «وإنما يستخرج به» أى: 
بسبب النذر «من البخيل»؛ لأن غير البخيل يعطى باختياره بلا واسطة النذر. قال القاضى: عادة 
الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار» فنهى عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخى 
إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به فى الحال» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخخراج 
شيء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفى أولاء فيلتزمه فى مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على حلب 
نفع» أو دفع ضرء وذلك لا يغنى عن القدر شيئاء أى: : نذر لا يسوق إليه حيرا يا 
شرا قضى عليه» ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه. 
وقال الخطابى: معنى نهيه عن النذر: إنما هو التأكد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه» ولو كان 
معناه الزجحر عنه حتى يفعل لكان فى ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ صار معصية» 
وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا حلب هم فى العاحل نفعاء ولا يصرف عنهم ضراء 
ولا برها قضاه الله تغال: بقول فلا تنذرواء على أنكم تد رکون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكي 
أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم» وإذا فعلتم ذلك فاحرجوا عنه بالوفاء» فإن 
الذى نذرتموه لازم لكم. قال الطيبى: تحريره أنه علل النهى بقوله: «فإن النذر لا يغنى من القدر». 
ونبه به على أن النذر المنهى عنه هو النذر المقيد, الذى يعتقد أنه يغنى عن القدر بنفسه» كما 


)١86575(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخاری »)11۹٤(‏ ومسلم »)١5140(‏ وأبو داود (۳۲۸۸)» النسائى 
»۳۸١٤(‏ فى هذا الموضع بإسناده كما فى الرمذى. | 


AY ١١۳۸ كتاب النذور والأيمان ب ۱۰ - ح‎ -٠ 


رف وكم نرى فى عهدنا جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب 
بالنذر. وأما إذا نذرء واعتقد أن الله تعالى هو الذى يسهل الأمورء وهو الضار والنافع» والنذور 
كالذرائع والوسائل؛ فيكون الوفاء بالنذر طاعة ولا يكون منهيا عنه» كيف وقد مدح الله تعالى حل 
شأن الخيرة من عباده بقوله: «إيوفون بالنذر4 و «وإنى نذرت لك ما فى بطنى محررا وأما معنى 
«وإنما يستخرج به من البخيل» فإن الله تعالى يحب البذل والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذلك» وإلا 
فشرع الندور ليستخرج به من مال البخيل..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه الجماعة إلا التزمذى ولفظه: 0 
الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إنه لا يرد ا به من البخيل». 

قوله: «(حديث ابن هريرة حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة إلا أب و 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
كرهوا النذر» قال الخطابى: هذا باب من العلم غريب» وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل 
كان واحبا» وقد ذهب أكثر الشافعية ونقل عن نص الشافعى أن النذر مكروه» وكذا عن المالكية, 
وجزم الحنابلة بالكراهة. وقال النووى: إنه مستحب» صرح بذلك فى شرح المهذب. وروى ذلك 
عن القاضى حسين والتولى والغزالى» وجزم القرطبى فى المفهم بحمل ما ورد فى الأحاديث من النهى 
على نذر احازاة فقال: هذا النهى عله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضى فعلى صدقة؛ ووحه 
الكراهة: أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية 
التقرف: إل ال عا رهه بن سلك فيه مسلك الخارضة» ويوشيحه اندر ل يع مريضيه .+ 
يتصدق .ما علقه على شفائه» وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاحل ينيد 
0 وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل» قال: وقد 

ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو أن الله قال ا ب 

ذلك ارون لأحل ذلك النئذرء وإليهما الإشارة فى الحديث بقوله: فإنه لا يرد شيئاء والحالة الأولى 
تقارب الكفر والثانية خطأ صريح. قال الحافظ: بل تقرب من الكفر» ثم نقل القرطبى عن العلماء 
حمل النهى الوارد فى الخبر على الكراهة قال: والذى يظهر لى أنه على التحريم فى حق من يخاف 
عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة فى حق من لم يعتقد ذلك. قال 
الحافظ: وهو تفصيل حسن» ويؤيده قصة ابن عمر راوى الحديث فى النهى عن النذر؛ فإنها فى نذر 
اججازاة. .انتهى. 


٠١١۹ كتاب النذور والأعمان ب ۱۱ - ح‎ ٠ A“ 


)١١1(‏ باب ما جَاءَ في وَفَاء النذر [ ۱۲ - ت۱۲] 


مو م ر هم 


۹ - حَدلنَا إسْحَقُ بن مَنصُورِء ابرا حى بن سويد القطاف عَنْ عد اللو بن 


٤ ر‎ o 


عَم عَنْ نافع» عن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ) قال: ا ا أن 
N‏ ي المَسلجد ا اف 2 «أواف بنذرك». 


لم صل م عو o£‏ 


وقد هب بض أل ل لهل إلى من حبش قارا لماحل عليه تر م 
أذ لملويقة لتقيو E O E‏ اعكات ا 


وقال ل انرون من أل اهل ليس عَلَى المُعْتتكف صَوْمٌ إلا لاأ أن يُوحب عَلَى نفسِه صّوْمًا؛ 
واا بِحَدِيث عَمرٌ: أنه ندر أن يَْتَكف ليل فى الجَاهلية» فأْمَرَهُ النبي صَلَّى الله علَيْهِ وسم 


بالوفای وَهُوَ قول أحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

قوله: «وف بنذرك» زاد البخارى فى رواية: : فاعتكف ليلة. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس» أما حرق دا ین فر 
فأخحرجه أبو داود» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماحه. 

قوله: «وحديث عمر حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث» قال الشوكانى: فى حديث عمر رضى 
الله عنه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم» وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب 
الشافعى» وعند الجمهور: لا ينعقد نذر الكافر» وحديث عمر حجة عليهم» وقد اتخابوااعتته بان 
النبى صلى الله عليه وسلم لما عرف بأن عمر قد تبرع بفعل ذلك؛ أ أذن له به؛ لأن الاعتكاف طاعة» 
ولا يخفى ما فى هذا الجواب من المخالفة للصواب»› رخات تيو نا ا ا ع د ا 
بالوفاء استحبابا لا وجوباء ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. .انتهى. واستدل 
بقوله: فاعتكف ليلة» على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس بوقت صوم» وقد أمره صلى 


١ه‏ 06 حديث صحيح) وأحرجه: البخارى )°۲ ومسلم )١5165(‏ وأبو داود »)۲٣۲۲٣(‏ والنسائى 
A14)‏ - ١علم؟ي‏ وابن ماحه (۱۷۷۲). 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ۱۱ - ۱۲ - ح A0 ٠١٤١ - ٠١۳۹‏ 


لل غلبم وس ا ف و ا يوماء بدل ليلة» 
وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوما 
أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم فى رواية أبى داود والنسائى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له: «اعتكف وصم» أخرجه أبى داود والشكاتن EE e‏ برك مدي لكان a‏ 
وقد ذكر ابن عدى والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار. قال فى الفتح: ورواية من روى 
يوما شاذة» وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال عند البخارى: فاعتكف ليلة» فدل على أنه لم يزد 
على نذره شيئاء وأن الاعتكاف لا صوم فيه» وأنه لا ب يشترط له حد معين «وقال بعض أهل العلم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم» وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى والأوزاعى» واستدلوا على ذلك بحديث عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضا... الحديثء وفيه: ولا اعتكاف إلا بصوم, أخرجه أبو داود» وفى الحديث كلام 
«وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صرم...إل» وأحابوا عن حديث عائشة 
مذ كور .ما فيه من الكلام» قال الشوكانى: وهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الراحح الذى 
عليه جمهور السلف» أن الصوم شرط فى الاعتكاف» وقد روى عن على وابن مسعود: أنه ليس 
على ا سوم إل اذ وجل ف لعا ف ديه ادن ف أن الور تلن الله 
عليه وسلم قال: «ليس على المعتكف صيام» إلا أن يجعله على نفسه»» رواه الدارقطنى» وقال: رفعه 
أبو بكر السوسى» وغيره لا يرفعه» وأخرجه الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد. 


(۱۲) باب ما جَاءَ كف كان يَمِينٌ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم؟ زه" 1 - ت۱۳] 


و ل س ىج سے م 


٠‏ غ5 ١‏ - حل حَدَئنا علي بْنُ حَجْرء أخبرنا عبد الله بْنْ الْمُبَارَك وَعَبِدُ الله ن حَعْمَرِ عَنْ 
توق لماشتتوه كل اوه لوعن يونا اسايق كا شرن لمان ااانه 
وَسَلم يحلف بهذ اليمين: «لا وَمُقلب القلوب». 


5 


الا سروت د معي 

قوله: «لا ومقلب القلوب» لا لنفى الكلام السابق» ومقلب القلنوت هو المقسم به والمراد 
بتقليب القلوب: تقليب أحواها لا تقليب ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله ما ثبت من صفاته على 
وحه يليق به» قال القاضى أبو بكر ابن العربى: فى الحديث جواز تلف انل الله سنال إذا 
وصف بها ولم يذكر امه تعالى» وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا: إن من حلف بقدرة الله 
تعالى؛ انعقدت يينه» وإن حلف بعلم الله تعالى؛ لم تنعقد؛ لأن العلم يعبر به عن المعلوم» كقوله 
تعالى: هل عندكم من علم فتخرجوه لناك. والجواب: أنه هنا مماز إن سلم أن المراد به المعلوم 


)١65٠(‏ حديث صحيح) وأخرحه: البنخارى c(TTTA)‏ وأبو داود e ))۳۲٣۳(‏ ۰ ) وابن 
ماجه (۲۰۹۲). | 


٠١٤١ - ۱١٤١ كتاب النذور والأيمان ب ۱۲ - ۱۳ - ح‎ ٠ 4۸٦ 


والكلام إنما هو فى الحقيقة. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار؛ صرفها عن رأى إلى رأى» 
قال: ويعبر عن القلب عن المعانى التى تختض به من الروح والعلم والشجاعة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أنخر جه الجماعة إلا مسلما. 


هوب و 


(۵۳ باب ما جَاءَ في تُوَابِ من أَغتق رَقَبَة [م4 ١‏ 6 


۱ - دتا قت حلا الي عن ان الْهَاوِ عَنْ عُمرَ ِن عَلِي بن الحْسَينٍ بن علي 
ابن أبي طالب عَنْ سويد ابْنٍ مَرْجَانَة عَنْ أبي هُرَيرَة» قال: مع ا ا N‏ 


ملم نُول: «من أغتن قب يةه ع اله نه بل شتو منهُ عضرا م مِنَ النار» حى 
يق فَرْجَةُ برزجه». 
قال: وَفِى الْبَابٍ عَنْ عَائْشَة وعَمرو بن عبسة وابن عباس وَوَائْلة بن الأسقع وأبي ا 


ص 


و ر o‏ و 


وعقبة بن عار و كب بن مرة. 


مال ا سا حَديٿ ابي هريره ا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحٌ غريب من هَڏا الوخد 


ان اهاد انمه بريد إن عب لبن سام بن اها وهو مذي يذ رَوَى عن مالك 


ومع £ 


ابن أنس وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العلم. 

قوله: وات ما جاه ف .فى ارق كر ی االات ديت أب رة فى 
ثواب العتق ثم عقد فيما بعد بابا خر بلفظ: باب ما جاء فى فضل من أعتق» وذكر فيه حديث أبن 
أمامة رضى الله عنه فى فضل العتق» والظاهر أن فى هذا تكرار بلا فائدة» ولو عقد واحدا من 
هذين البابين وأورد فيه هذين الحديثين كما فعل صاحب المنتقى لكان أحسن. 

قوله: «عن عمر بن على بن الحسين» بن على بن أبى طالب الماشى المدنى» صدوق فاضل 
«عن سعيد بن مرجانة» هو ابن عبد الله على الصحيح ومرجانة أمه» حجازى» وزعم الذهلى أنه 
ابن يسار» ثقة فاضل» من الثالثة. 

قوله: «من أعتق رقبة مؤمنة» هذا مقيد لباقى الروايات المطلقة» فلا يستحق الثواب المذكور إلا 
من أعتق رقبة مؤمنة «أعتق الله» من باب المشا كلة وراد أنحاه الله «منه» أى: من المعتق لشي 
«بكل عضو منه» أى: من المعتق بالفتح» والمعنى : أنمى الله تعالى بكل عضو من المعتق بالفتح عضوا 
من المعتق بالكسر من النار «حتى يعتق» أى: الله سبحانه وتعالى «فرجه» بالنصب أى: فرج المعتق 
بالكسر «بفرجه» أى: بفرج المعتق بالفتح. واستشكله ابن العربى فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب 
يو حب النار إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاحذة؛ لم يشكل عتقه من النار 


.)١15١099( حديث صحیح» وأخرجحه: البخحارى 1 'ي ومسلم‎ )١855( 


۰- كتاب النذور والأبمان ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح ٠١٤4١-٠١٥١4١‏ ا 


بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند 
المؤازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا..انتهى. قال الحافظ: ولا 
اختصاص لذلك بالفر ج» بل يأتى فى غيره من الأعضاء كاليد فى الغصب مثلا. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبى أمامة 
وكعب بن مرة وعقبة بن عامر» أما حديث عائشة: فلينظر من أخرحه. وأما حديث عمرو بن 
عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة: فأحرجه أبو داود. وأما حديث ابن عباس: فلينظر 
من أخخر ججحه. وأما حديث وائلة: فأحر جه الحاكم. وأما حديث أبى أمامة: فأحر جه الترمذى وسياتى. 
وأما حديث كعب بن مرة: فأحرجه أحمد وأبو داود. وأما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه الحاكم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحرجه البخارى 
ومسلم. 


قوله: «وهو مديئى ثقة» قال الحافظ, ثقة مكثر. 
)١4(‏ باب مَا جَاء ف في الرّجُل يَلْطِمُ خَادِمَهُ [مه١‏ - ت6١]‏ 


1 - حدلنا ابو كريب حَدَكنا ا شُعْبّة» عَنْ حُْصَيْنء عَنْ هلال بن 
ساف عن سويد بن مُقرّن المُرَنيء ئل اللخ e‏ 
ا وكات 


کا 


قال ا هذا 2 


سے ي ير مه سے سرن رز ېو 


وقد رَوَى غَيْرُ واد هَذَا الْحَدِيث عَنْ حْصَيْن ن عبد الرَحْمَنء فذكر بَعْضْهُمْ في 
لْحَدِيثِ: قال: لَطْمّهًا عَلَى وَجْههًا. 

«ما لنا خادم إلا واحدة» لفظ الخادم يطلق على الغلام والجارية. قال فى القاموس: حدمه 
يخدمه ويخدمه خحدمة» فهو حادم وهى نخادم وخادمة «فأمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن 
نعتقها» فيه حث على الرفق بالمماليك» وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواحب» وإنماا هو 
مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه» قاله الطيبى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرحه مسلم عنه مرفوعا: «من ضرب غلاما له حدا ١‏ 
يأته» أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه». 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم من طرق. 


(؟84١)‏ حديث صحیح» وأخرجه: مسلم »)١554(‏ وأبو داود (25155 5151). 


١64" ح‎ - 1١8 كتاب النذور والأيمان ب‎ ٠١ EAA 


]١5تد‎ ١"م[ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة ية الْحَلِف بغيْر مل الإسلام‎ )١5( 


معدم وير ماع ثر قوق 


E o۳‏ دا إسحق بن يوسف الأزْرَق» عن هِشَام الدّمستوائي» 


ہے ثم م 9~ 


عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» عَنْ أبي قلابة» عَنْ ابت بن الصّحَّاكِ قال: ال رول و 
عليه ا «مَنْ حَلَفّ ية غَيْرِ الإسلام كَاذِياء فهر كما قال». 

E TT 

ولو الات أكل ی إا حَلّفَ الرّجُلّ بملةٍ سوَى الإسلام؛ ال م ودار 
نصراني إن فعَل كذا وكذاء ففَعَلَ قعل ذلك اليب فقال بخهم: قدا غا ول کار 


ر 
راص 


عليه e‏ أل المنيين وب قول مالك إن آنه إلى هذ الل ا 


ر بے gg‏ ر 


000 TT 

قوله: وات ما جاه ف كراهية إطلف قر هة الانتلام» فى مش ال باب ها اساء فى 
كراهية الحلف بغير ملة الإسلام» وفى بعضها باب ما جاء فيمن حلف هملة غير ملة الإسلام. 

قوله: «عن ثابت بن الضحاك» هو أبو يزيد الأنصارى الخزرجى» كان ممن بايع تمت الشجرة 
فى بيعة الرضوان وهو صغير ومات فى فتنة ابن الزبير. 

قوله: «من حلف بملة» بكسر الميم وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهى نكرة فى سياق 
الشرط» فتعمه جميع الملل كاليهودية والنصرانية والدهرية ونحوها «غير الإسلام» بالجر صفة ملة 
«كاذبا» أى: فى حلفه «فهو كما قال» 0 يكون المراد بهذا الكلام التهديد 
والمبالغة فى الوعيد لا الحكي» كأن قاله فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره من ترك 
الصلاة فقد كفر» أى: استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: ليس على إطلاقه فى نسبته إلى 
أكفر» بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة» وقال: اختلف فيمن قال الكفر بالله ونحوه: إن 
فعلت ثم فعل» فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه 
ولا يكرت كاف إلا إن أضحر ذلك بقلبة: قال الأوزاعى والثورى والحنفية وأحمد وإسحاق: هو كين 
وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول اا لوا اوا «من حلف باللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله»» ولم يذكر كفارة زاد غيره: وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام 
فهو كما قال» فأراد التغليظ فى ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء 


)۱١٤۳(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى ٦۱۰١ ٩۰٤۷ ۵۳۹٤(‏ 55659). ومسلم ))١١١(‏ وأبو 
داود »)۳۲٣۷(‏ والنسائى (۳۷۷۹» ۰۳۷۸۰ ۳۸۲۲)» وابن ماحه (۳۰۹۸). 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ۱٩ - ۱١‏ - ح ١644 - ۱٥٤۳‏ ۸۹ 


حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله» وقد يطلق على التعليق 
بالشيء مين . من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين 
فى اقتضاء الحنث أو المنع. وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الشانى لقوله: كاذباء 
والكذب يدحل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة» ولا يقع أحرى» وهذا بخلاف قولنا: 
وللا أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خارجى بل هى لإنشاء القسمء فتكون صورة الحلف 
هنا على وجهين: أحدهما: أن تتعلق بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا فهو يهودى. والشانى: تتعلق 
بالماضى كقوله: إن كان كاذبا فهو يهودى» وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر 
فيه كفارة بل حعل المرتب على كذبه قوله: «فهو كما قال». قال: ولا يكفر فى صورة الماضى إلا 
إن قصد التعظيم» وفيه حلاف عند الحنفية لكونه تنجيزا معنى فصار كما لو قال: هو يهودى» 
ومنهم من قال: ال ا ال ع و وي E‏ 
رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا 
كان كاذبا. والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن قصد حقيقة حقيقة التعليق فينظر» فإن 
كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء 
لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاء الثانى هو المشهورء كذا فى النيل. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا أبا داود. 


(15) باب زم/ا١‏ - ت۱۷] 


£ 0 - حل حَدنا مَحْمُودُ بن غيلانَ» حدننا و کي عن سفيان» عن يَحْبَى بن سَعِيدٍه عن 


يد الله بن رخ عن أبي سيا الرُعټبي» عن عبد الله بن مالك اليخصبي» E‏ 


5-47 


عَامِِ قالَ: قلت: يا رَسُولَ اللو إن أحيي ندَرَت أن تشي إلى ا 
فقال النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «إن الله ل يصع بشَقَاء أختك شَيئاء فلت ركب ولتختمء 
التصم ثلاثة أيّام». 

قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ ابن عبّاس. 

O TPE 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهْل العم وَهْوَ قول أحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 


)١٤٤(‏ حديث صحیح»› وأخحرحه: البحارى ))١855(‏ ومسلم COTES)‏ وأبو داود (۳۲۹۲۳))» والنسائى 
(TAYE cTAYT)‏ 


١ 00 £۹‏ - كتاب النذور والأيمان ب 1١5‏ - ۹۷ - ح ٠١٤١-١٥٤٤‏ 


قوله: «عن عبيد الله بن زحر» بفتح الزاى وسكون المهملة الضمرى مولاهم الإفريقى»› صدوق 
يخطيع» من السادسة «عن أبى سعيد الرعينى» براء مضمومة وعين مهملة مصغرا امه جعثل بضم 
الجيم» والمثلثة بينهما مهملة ساكنة ابن هاعان بتقديم اهاء القتبانى بكسر القاف» وسكون المثناة 
بعدها مو حدة المصرى» صدوق فقيه» من الرابعة «عن عبد الله بن مالك اليحصبى» بفتح التحتانية 
وسكون المهملة و وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة؛ مصرى صدوق» من الثالثة. 

قوله: وا الت ائ ال ا «حافية» أى: غير منتعلة «إن الله لا يصنع بشقاء 
أختك» فتح الشين أى: بتعبها ومشقتها «شيكئا» أى: من الصنع» فإنه منزه من رفع الضرر و حلب 
النفع «فلز كب» ولتختمر». وفى رواية الشيخحين: «لتمش ولتركب» قال الحافظ فى الفتح: وإنما 
آم الداذز قن ديت انين أن تر كنت حزما نو ار ات عة أن نے وان تر کی لأن الجاذر: فى 
حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز» وأحت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن تمشى إن 
قدرت» وت رکب إن عجزت..انتهى. قلت: حديث أنس الذى أشار إليه الحافظ» قد مر فى باب من 
يحلف بالمشى ولا يستطيع. 

(۱۷) باب زم8١1‏ -ات8١]‏ 


همس ري هم 


هع ١ ١‏ - حَدَنْا إسْحَق بن مَنصُور دن ا ا اأ 2 ا الزّمْرِي» 
عن حميد بن عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ أبي هُريْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ: «من 
أَقَامِركَ؛ فَليَتصَدّق». 

ا ىن هذا حَدِيث حَسَنّ صّحِيحٌ. 

اال هو الخولاني الحمْصِي» ؛ وَاسْمُهُ عَبْدُ القدوس بن الْحَجَاج. 


)۱١ ٤ ٥(‏ حديث صحیح وأخرجه: البخارى (4870)؛ ومسلم »)۱۹٤۷(‏ وأبو داود (۳۲۲۷)» والنسائى 
(85لا”ى وابن ماحه .)5١595(‏ 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ۱۸ - ۱۹ - ح١٤١٠‏ - 44١ ١٠640‏ 


(۱۸) باب ما جَاءَ في قضاء النذر عن الْمَیّتٍِ م۱۹ - ت4١]‏ 


١ 5‏ - حذثنا قتيبة حَدَنْنا الليّث» عن ابْن شهابي عَنْ عبَيْدٍ الله ن عبد الله بن عتبة» 
عق ابن عا أن سعد إن عادة استفتى رسرل الله صل الله عله وجل فى ندر كان على 
غي رل E E‏ ت 7 ك و ر REE‏ 9 ا 
امه توفيت قبل أل تقضيه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «افض عنها». 

قال ابو کے هذا ديت حمر صحيح. 

قوله: «اقض عنها» فيه دليل على قضاء الحقوق الواحبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن 
من مات وعليه نذر مالى؛ فإنه يحب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص» إلا إن وقع النذر فى 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك مطلقا. قال القاضى 
عياض: احتلفوا فى نذر أم سعد هذاء فقيل: كان نذرا مطلقاء وقيل: كان صوماء وقيل: عتما 
وقيل: صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث حاءت فى قضية أم سعد» والأظهر أنه كان نذرا فى المال 
مالى» وإذا كان ماليا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة؛ لا يلزمه» لكن يستحب له ذلك. 
وقال أهل الظاهر: يلزمه هذا الحديث. وعند الجمهور الحديث محمول على التبر ع» قاله الطيبى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصله فى الصحيحين. 

(18) باب ما جَاءَ فى فضل من أعتق زم٠”7‏ - ت ۲۰] 

012-161 تخد شين ارأعل وكدنا عد ان بن عيئية هو أخو بيات إن E‏ 
م ن ار 7و م هداس م20 ا هم 2 اام E‏ ه كم واس 0 0 بق 
عن حصين» عن سالِم بن أبي الجعد. عن أبي أمامة وغيره مِن أاصحاب النبي صلى الله عليه 
وَسَلمّ عن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمٌ قال: «أیمّا امْرِئ ملم أغتق امْرَأ مُسَلِمَاء كان فكاكه 
من النار؛ يجزي كل عضو منه عُْضوًا منة, وأُيْمَا امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين؛ 
5 7 08 ۰ 0 0 2 غير ام ر 1 ۶o‏ 0 00 وم ۸ ٠‏ 2 هه lo‏ 
كانتا فكاكة من النار؛ يجُزي كل عضو منهمًا عَصوًا منة, وأيمَا امرأة مسلمة اعتقت امرأة 
مُسْلِمَة؛ كانت فكاكها من النار؛ يجزي كل عضو منها عضوا منها». 


6545١‏ 06 حديث صحيح) وأخخر جه: البخحارى ١١051؟)‏ ومسلم «(I 1A)‏ وأبنو داود (۳۳۲۰۷))» والنسائى 
2859ل لاامم) وابن ماحه .)5١77(‏ 
)١8841(‏ حديث صحيح وفى إسناده كلام يسيرء وأخخر جه: ابن ماحه ))١571١١(‏ من حديث كعب بن مرة. 


٠٠ 4۹۲‏ كتاب النذور والأيمان ب ١9‏ - ح ٠١٤١‏ 


ل O‏ او ار لا د 

ال أو عِيسّى: وَفِي الْحَدِيث ما يَدُلُ عَلَى أن عِنْقَ الذكور لِلرّجَال أَفْضَلُ مِنْ عق الإثاث؛ 
قول رَسُول الله صلى الله عََيهِ وَسَلَم: «من أَعمَقَ امْراً مُسْلِمَاء كان فَكَاكَهُ مِنَ النار؛ يُجزي 

قوله: «حدثنا عمران بن عيينة» الكوفى صدوق له أوهام «عن حصين» التصغير» هو ابن عبد 
الرحمن السلمى أبو الهذيل الكوفى ثقة» تغير حفظه فى الآخر. 

قوله: «أبما امرئ مسلم» فيه دليل على أن هذا الأجر مختص .من كان من المعتقين مسلما فلا 
أحر للكافر فى عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام «أعتق أمرأ مسلما» فيه دليل على أن هذا الأحر 
مختص ,من أعتق أمرأ مسلما. ولا حلاف فى أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق» ولكنه ليس 
كثواب الرقبة المسلمة «كان فكاكه» بفتح الفاء وكسرها لغة أى: خلاصة «يجزئ» بالهمزة من 
الإحزاء» كذا فى النسخ الحاضرة. وذكر صاحب النتقى هذا الحديث وعزه إلى الترمذى بلفظ: 
يخزى بغير الهمزة. قال الشوكانى فى شرح المنتقى: قوله: يجزى بضم الياء وفتح الزاى غير مهموزء 
فالظاهر أن نسخ الترمذى مختلفة فى هذا اللفظ. والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة 
للسلامة من النار» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنشى 
على الذكر. واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدهاء سواء تزوجها حر أو عبد وبجرد 
هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به فى الأحاديث من فكاك المعتق إما رحلا أو 
امرأتين» وأيضا عتق الأنثى رعا أفضى فى الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف 
الذكر. قال فى الفتح: وفى قوله: «أعتق الله بكل عضو عضوا» منه إشارة إلى أنه ينبغى ألا يكون 
فى الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» ولأحمد ولأبى داود معناه من رواية كعب بن مرة 
أو مرة بن كعب السلمى وزاد فيه: «وأعا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة؛ كانت فكاكها من 
النار؛ يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها». ) 


۱- كتاب السير ب -١‏ ح۸٤٥۱‏ ۹۳ 


| ثتاب السيّر 
عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 
قوله: با ع سي ل لس ري ماكر لاي 


التحتانية: : جمع سيرة) وأطلق ذلك على أبواب الجهاد؛ لأنها متلقاة من أحوال الس صل الله عليه 
وسلم فى ر 


]١تاد<- باب ما جَاءَ في الدعو ب قبل الال زم1‎ )١( 


زر ار 


۸ - حَدَننا قتيبة» حَدَننا أبو عوائة» عَنْ عَطَاء بن السائب عَنْ أبي ي البخمتري 


2 


ل 
حَيْشًا مِنْ جوش المُسللِمِينَ كان ارہ ل الفارسِي حَاصروا قصْرًا مِنْ قصور فارس 
فقالوا: ١‏ يا أيا عبد اللو ألا نهد إليهم؟ قال: دعوتي أذعهم كما سيعت رسول الله لى الله 

عل وسل بعر فأَاهُمٌ سَلَمَانُ فَقَالَ لَهُم: ل ا ارو رن ات 
يطيعو نني ) فان أسلمتم؛ فلکم مغل الذي لناء وعليكم مثل الذي عليناء وإ أبيتم إلا دينكم؛ 
كناكم على وأعطوتا الجزية عَنْ يد وتم صَاغِرُون- قال: وَرَطَنَ ْم بلْفَارِسية- وأ 
غي > ميمه دين» وإ ابیت نابڈناکہ على سوای قالوا: ما بالذِي نعطي الجزية وكا 
نقاتلکم» فقالوا: يا أبَا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال: لاي فدعاهم اة أيام إلى ثل هذا ثم 
وات اوح اوت داس 


)١١ ٤۸(‏ إسناده ضعيف: لاختلاط عطاءء وانقطاعه بين أبى البخترى وسلمان الفارسى. 


١648 ح‎ - ١ كتاب السير ب‎ -١ ) KE 


و ا ق ر r‏ 


وَحَدِيث سَلْمَانَ حَدِيث حَسَنٌ لا تعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيث عَطَاء بن السّائب. e‏ محمدا 
أبو البحتري لم يراك ا لأنه لَمْ يدرك لمان كات دن على 

وقد ذَهَّب بَعْض أَهْل الْعِلم مِنْ أصْحَاب النِي صَلّى اله عله وَسَلُمَ وَعْيرهِمْ إلى هَذاء 
E‏ يدعو قبل اقتال وة قول إِسْحاق بن إِبْرَاهِيم قال: إن ا م يهم فِي الدَّعُوَةٍ 3 
سس ص ف قري ذلك أُهيب. م 
٠‏ وَقالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: لا دعوة اليوم. 
وال آم لا اعرف ١‏ الوه O‏ 
وَقَالَ الشَافِعِي: للد لا ا E‏ فإذ لم يَفَعَلْ؛ فق 

م الدعوة: 
قوله: «عن أبى البخنرى» بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة امه سعيد بن فيروز 
ابن أبى عمران الطائى» مولاهم 2 لي ل E‏ من الثالثة ألا 
ننهد إليهم؟» أى: لا ننهض إليهم «قال دعونى» أى: ارو «أدعوهم كما کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعرهم» أى: إلى الإسلام» فإن أبوا فإلى إعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون» فإ نوا فإلى القعال «فإن أسلمتم فلكم مثل الذى لنا» أى: من الغنيمة والفيء 
«وعليكم مثل الذى علينا» أى: من أحكام المسلمين من الحدود ونحوها «وأعطونا الجزية عن يد» 
حال من الضمير أى: عن يد مواتية .معنى منقادين» أو عن يدكم .ععنى مسلمين بأيديكم غير باعثين 
يد إلى يد» أو عن إنعام عليكم, فإن إبقاءكم بالجزية نعمة عظيمة «وأنتم صاغرون» الثان من 
الضمير أى: ذليلون «ورطن إليهم بالفارسية» أى: تكلم فيها «وإن أبيتم نابذناكم على سواء» 
قال الجررى فى النهاية: أى: كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم مستو فى العلم بالمنابذة منا 
ومنكم» بأن نظهر هم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخبارا مكشوفا. والنبذ يكون بالفعل والقول 
فى الأحسام والمعانى» ومنه نبذ العهد: إذا أنقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة...!لخ» أما حديث بريدة: فأخرجه مسلم. وأما حديث النعمان: 
فلينظر من أخترحه. وأما حديث ابن عمر: ل E Ss AY‏ 

5 «وحديث سلمان حديث حسن» وأخرجه أحمد. 

قوله: «ورأوا أن يدعوا» بصيغة المجهول أى: العدو «وهو قول إسحاق بن إبراهيم» يعنى 
إسحاق بن راهويه «وأن تقدم» بصيغة ال محهول من التقدم «وقال بعض أهل العلم: لا دعوة 


هد 


40٥ ۱٥۵۰-۱۵٤4۸ "ا اح‎ - ١ كتاب السير ب‎ -١ 


اليوم...! لخ» . قال الحافظ فى الفتح: ذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى 
الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى بدء الأمر قيل انتشار دعوة الإسلام» فإن 
وحد من لم تبلغه الدعوة؛ لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعى. وقال مالك: من قربت داره 
قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع» قال الحافظ: وهو 
منزل على ا حالين المتقدمين. .انتهى . 


(۲) باب 1 -ات7] 


846 اا محمد ب ير الْعَدَنَىّ امك cl‏ بابي عبد الله لرل الالح هُوَ 


مار ثم ومع o‏ 


نابي عت حلا سيا بن ڪي عن عد الك أن لوقل د مسّاحق» عن ابن عصام 
لمرن عَنْ أبيه - كانت له صخا یل كان N E‏ وَسَلم إذا بَعَتْ 


سس بے ل 
ره سم o٤‏ ر اس 


ا سر قول لهم «إذا ريم مَسْجداء أو سَوِعْبَمْ مُوَدْنَاٍ فلا تقتلوا أَحَدَا». 
هذا حَدِيث حَسَنٌ عَرِيبُ» وَهُوَ حَدِيث ابن عبينة. 
قوله: «إذا رأيتم مسجداء أو سمعتم مؤذنا» أى: إذا حققتم علامة فعلية أو قولية من شعائر 
الإسلام «فلا تقتلوا أحدا» أى: حتى تميزوا المومن من الكافر. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ایو داود. 
(") باب في البيات والغارات ٠٢‏ - ت۳] 


ا 


| ع" سل كه e‏ ي 2 هه 2. o”‏ مه 1 2 
O0۹‏ \ حدثنا الأنصاري» حدثنا معن» حدثني مالك بن أنس» عن حميد» عن انس: 3 


رَسُولَ اللّهِ صَلَى اله عله وَسَلّمَ حينَ حرج إلى حير تاها ليْلاء و كان إذا جَاءَ وما بليْل لم 
بغر عَلَيْهِمْ حتى يُصْبِحَ» فَلَمًا اصح َرَت يَهُودُ بِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتِلِهِم ا 
133 الى 2 O O O‏ ا «اللة كبن 


خربت خيس إنا إذا زلا بِسَاحَةٍ قوم وفسّاء صَباح المنذرين 4» الصافات ٠۷۷‏ ]. 


)٠١۹(‏ حديث ضعيف لمهالة عبد املك بن نوفل بن مساحق» وابن عصام المزنى لا يعرف حالهما. 
والحديث أخخر جه : أبو داود 9( 517). 

(٠ةهة١)‏ حديث صحيح, وأخرحه: البخارى )371/١(‏ 585 ه2)59555 ومسلم ))١١55(‏ والنسائى »٦۹(‏ 
«(fo‏ وأبو داود 89 259395 .)١١١95‏ 
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قوله: «باب فى البيات والغارات» جمع الغارة» قال فى مجمع البحار: تبييت العدو أن يقصد 
فى الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات..انتهى» وقال فيه: أغار أى: هجم عليهم من غير 
علم» والغارة اسم من الإغارة. 

قوله: «وكان إذا جاء بقوم ليلا م يغر عليهم» من الإغارة «حتى يصبح» ليعرف بالأذان أنه 
بلاد الإسلام فيمسك» 1 و أنه من بلاد الكفار فيغير «خرجت يهود بمساحيهم» جمع مسحاة وهى 
امحرفة من الحديد وميمه زائدة من السحو .معنى الكشف والإزالة لما يكشف به الطين عن وجه 
الأرض «ومكاتلهم» جمع مكتل بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير «قالوا: محمد» أى: هذا محمد أو 
جاء محمد «وافق واللّه محمد الخميس» بالنصب والمعنى جاء محمد مع الخميس وهو الجيش مى 
به؛ لأنه مقسم خمسة: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب «خربت خيبر» حبرا أو دعاء «إنا» 
أى : معشر الإسلام أو معاشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام «وإذا نزلنا بساحة قوم» قال الطيبى: 
کا مستا شه وان لومي کات ر و ا ول کو ی او لقيال د 
نزوله بساحتهم بعدما أنذروا أثم أصبحهم وهم غافلون عن ذلك. وفى شرح مسلم: الساحة 
الفضاءء وأصلها الفضاء بين المنازل «فساء صباح المنذرين» فتح الذال المعجمة أى: الكفار» واللام 
للعهد. أى: بعس صباحهم لنزول عذاب الله بالقتل والإغارة عليهم إن لم يؤمنوا. وفيه اقتباس من 
قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء باح المنذرين 4. 


رار ما رو ا رم ر 


ا 0 ETE E‏ سيد ن أبي 
عَروبَة» عن قتادّة» عَنْ أنس» عَنْ أبي طلحة أن الي صَلى للخل سم ان إا هر على 
قوم أقامَ بعَرْصيِهمْ ثُلانا. 

َال ابو عِيسى : هذا ليث حسمن صحِيح. 

وح بٿ تيه عَنْ اني حَِيث حْسَن صحِيح. 


قد رص قرم من أل الم في انار بالليل وان 0 وکرهه بعصهم . 


قم ا ودام ل كأ ره ومس اس 


وَقال أَحْمَدُ وَإسحق: اا 

وَمَعْنَى قوله: وافق محمد الخميس يَعْنِي به الجيش. 

قوله: «كان إذا ظهر على قوم» أى: غلب عليهم «أقام بعرصتهم» العرصة بفتح المهملتين 
وسكون الراء بينهما: هى البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها «ثلاثا» وفى رواية البخارى 
ثلاث ليال. قال المهلب: حكمة الإقامة؛ لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن عله إذا كان فى أمن 
من عدو طارق. والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزى: إنما كان يقيم 


,.)5595532( وأبو داود‎ ))5١525( حديث صحيح) وأخر جه: البخارى‎ )1١656(١ 
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ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرحع إلينا. 
وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التى وقعت فيها المعاصى بإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين. وإذا كان ذلك فى حكم الضيافة» ناسب أن يقيم عليها 
ثلاثا؛ لأن الضيافة ثلانة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخحان «وحديث حميد عن أنس حديث حسن 
صحيح» وأخرجه الشيخان. 

(4) باب في التخريق والتخريب بيب ٤۵[‏ - ت٤‏ ] 

00 كنا قيب حا الٿ عَنْ نافع عن ابن عَم‎ - ١5 
2 رَسَلمَ حرق نحل يي التضيير وقح وى ابره انل اللة: ما فطعم من ية أ‎ 
.] ١ تر كَتمُوها قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فيإذن الله وليخزي الْفاسِقِينَ4 [ الحشر:‎ 

7 ليث 7 
إلى هَذا؛ ولم يروا بَأسّا بقطع الأشجار وتخريب الْحُصُّون 
1 ارايت 

قال الأوزاعي: ونھی أبو بكر الصديق أن يقطع شَجرًا ا 0 يخرب عامرا وعمل 
بذلك الْمُسْلِمُونَ يَعْدَه. 

وقال الشَافِعِي: لآ با 0 

ركان E‏ وقد تكو في مَوَاضع لأَيَحدُون به ذه انا بلع لا تر 

قال إيحق : ا كان نكن فيهم. 

قوله: «حرق» بتشديد الراء «نخل بنى النضيرء وقطع» أى: أمر بتحريق نخلهم وقطعها وهم 
كالبغوى «وهى البويرة» بضم الموحدة وفتح الواو: موضع نخل لبنى النضير «#ما قطعتم من 
لينه:» أى: أى شيء قطعتم من نخله «أو ت ركتموها4» الضمير لما وتأنيئه؛ لاتا فس باللينة 
«لإقائمة على أصوها»#» أى: م تقطعوها «إفبإذن اللده» أى: فبأمره وحكمه المقتضى 


(؟6865١)‏ حديث صحیح» وأخرحه: البحارى »)٤۸۸٤ »40571١(‏ ومسلم »)١145(‏ وأبو داود (5515), 
وابن ماجه .)١581465 235/815 ٤(‏ 
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للمصلحة والحكمة ««ووليخزى الفاسقين)» أى : وفعلتم أو أذن لكم فى القطع بهم ليجزيهم على 
فسقهم. واستدل به على حواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. قال النووى: اللينة 
المذكورة فى القرآن هى أنواع التمر كلها إلا العجوة. وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: 
كل الأشجار» وقيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لينظر من أخرجه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخحرحه الشيخان. 

قوله: «وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا. «È!..‏ قال القارى: 05 الحديث جواز 
قطع شجر الكفار وإحراقه, وبه قال الدمهور» وقيل: عون :قال ادن اعا فر ذلك لان 
ل ل ED O‏ فيفعلون ما يمكنهم من التحريق 
وقطع الأشجار وإفساد الزرع. لكن إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك؛ لأنه إنساد فى غير تمل الحاجة وما أبيح إلا 
لما . انتهى . 

قوله: «وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعى. قال الأوزاعى: ونهى رن أن 
يقطع شجرا مثمراء أو يخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون بعده». قال الحافظ فى الفتح: ذ 
الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد العدو» وكرهه الأوزاعى والليث وأبو ثورء 6 
بوصية أبى بكر لحيوشه ألا يفعلوا أشياء من ذلك» وأجاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد 
لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى خلال القتال» كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف وهو 
نحو ما أحاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القتل 
بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح» فأراد 
إبقاءها على المسلمين. .انتهى. 

قوله: «وقال أحمد: وقد تكون فى مواضع لا يجدون منه بدا» المعنى: أن الجيوش قد يحتاجون 
إلى التحريق والتخريب» ولا يكون لهم بد من ذلك فحينعذ يجوز «فأما بالعبث» أى: من غير 
ضرورة وحاحة «فلا تحرق» وكذالا تخرب «إذا كان أنكى فيهم» أنكى أفعل التفضيل من 
النكاية» قال فى القاموس: نكى العدوء وفيه نكاية» قتل وجحرح. وقال فى الصراح: نكاية جراحت 
كردن وبد سكاليدن وکشتن دشمن رامن باب ضرب يضرب. 


۹۹ ۱٥٥۵۲۳ كتاب السير ب ه - ح‎ -١ 


)٥(‏ باب ما جاء في الغنيمَة رمه - تم] 

O ES حدڻنا مُحَمَّدُ بن عبيْدٍ المُحَاربي» حَدَ‎ - ۴٣ 
عن سيار عَنْ أبي أَمَامَة» عن الي صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ قَالَ: «إنّ اللة فَضَلّبي عَلَى‎ 
الأنبيَاء»- 1 قال: «أمتّي على الي وَأَحَلَ لي الغنائم».‎ 

َفِي الاب عَنْ عَلِي وَأبي ذَرْ وَعَبْدِ اله ن عَمْرِو وبي مُوسَى وان عباس. 


اس مو 7 7 1-7 ا ا 2 5 
قال ابو کس حديك أبي أمَامّة حَدِيث حسن صحيح. 


رضار هذا نال ! هُ سيّارٌ موی بني مُعَاوِيَةه وروی عَنَهُ سليمَان اليم وَعَبْدُ الله ُن جير 
وَغْيْرُ وَاحِلٍ. 


ا TS‏ وترم وير 
۶ هريرة ات النبي الله عليه ول قال؛ رفعلت على الأنبيّاء پیت أغطيت جوامع 
الكل ونصِرت بالرّغبي وَأحِلْت لي اغنام وَجْعِلَتَ لي الأرْض مَسْجدًا وَطَهُورَاء 
َأرْسِلت إلى اللي كافة. وخم بي النبيون». 


هذا ا 

قوله: «عن سيار» ,مهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء. 

قوله: «أو قال: أمتى على الأمم» أو للشك» أى: إما قال: فضلنى على الأنبياء أو قال: فضل 
أمتى على الأمم «وأحل لنا الغنائم» قال الخطابى: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له 
فى الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا أشياء لم يحل لهم أن 
يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه حص بالتصرف فى الغنيمة يصرفها كيف شاي 
والأول أصوب» وهو إن مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى ذر وعبد الله بن عمرو وأبى موسى وابن عباس» أما 
حديث على: فلينظر من أخرجه. وأما حديث أبى ذر وغيره: فأخرحه أحمد فى مسنده بأسانيد 
حسانء قاله الحافظ فى الفتح فى كتاب التيمم نحت حديث جابر بن عبد الله.معنى حديث الباب. 


)١6537(‏ حديث أبى أمامة صحيح وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا سيار الأموى الدمشقى 
ونقه اين حبان. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق» وحديث أبى هريرة أخرجه: مسلم فى صحيحه »)٥۲۳(‏ عن 
يحبى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر عن إسماعيل بن حعفر بهذا الإسناد: .كثله. 
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قوله: «حديث أبى أمامة حديث حسن صحيح» تفرد به الزمذى, وأحرج البخارى وغيره 
معناه من حديث حابر بن عبد الله «وسيار هذا يقال له: سيار مولى بنى معاوية...! خ». قال 
الحافظ فى الفتح: تابعى شامى أخرج له الرمذى وذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. وقال فى 
التقريب: سيار الأموى مولاهم الدمشقى قدم البصرة» صدوق من الثالثة قيل: اسم أبيه عبد الله. 

قوله: «فضلت» بصيغة الجهول من التفضيل «على الآنيناء نح ا ست خضل 
«أعطيت جوامع الكلم» قال الحافظ: جوامع الكلم القرآن؛ فإنه تقع فيه المعانى الكثيرة بالألفاظ 
القليلة» وكذلك يقع فى الأحاديث النبوية الكثير من ذلك..انتهى. وقال ابن رحب فى كتابه جامع 
العلوم والحكم ما لفظه: جوامع الكلم التى حص بها النبى صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما: ما 
هو فى القرآن كقوله تعالى: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى»؛ قال الحسن: لم تترك هذه الآية حيرا إلا أمرت به» ولا شرا إلا نهت 
عنه. والثانى : ما هو فى كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود فى السنن المأثورة عنه 
و .انتهى. «ونصرت بالرعب» راد أبى أمامة: «يقذف فى قلوب أعدائى» 
أخر جه أحمدب وفى حديث جار بعك الله المتفق عليه: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»» قال 
الحافظ: مفهومه أنه لم يوحد لغيره النصر بالرعب فى هذه المدة» ولا فى أكثر منهاء أما ما دونها 
فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسسيرة 
شهر»» فالظاهر احتصاصه به مطلقاء وإنما جعل الغاية شهرا؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من 
أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر» وهل 
هی حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال..انتهى. «وأحلت لى الغنائم» زاد فى حديث حابر رضى 
الله غتة: «ولم تمل لأحد قبلى» «وجعلت لى الأرض مسجدا» أى: موضع سجود لا يختتص 
السجود منها موضع دون غيره» ويمكن أن يكون ججازا عن المكان المبنى للصلاة» وهو من مجاز 
التشبيه؛ لأنه لما حازت الصلاة فى جميعها كانت كالمسجد فى ذلك» قال ابن التيمى: قيل: المراد 
جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وجعلت لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورا؛ لأن عيسى كان 
يسيح فى الأرض ويصلى حيث أد ركته الصلاة» وسبقه إلى ذلك الداؤدى» وقيل: إنما أبيح لهم فى 
موضع تيقنوا طهارته بخلاف هذه الأمة؛ فأبيح ها فى جميع الأرض إلا فيما تيقنوا بحاسته قال 
الحافظ: والأظهر ما قاله الخطابى» وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة فى أماكن خصوصة» 
كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من قبلى إنما كانوا يصلون فى 
كنائسهم» وهذا نص فى موضع النزاع» فثبتت المنصوصية. ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن 
عباس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه» «وطهورا» 
استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية؛ 
والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الحارود بإسناد صحيح عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا: «جعلت لى كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا»» ومعنى طيبة طاهرة» فلو كان معنى 
طهورا طاهرا؛ للزم تحصيل الحاصل «وأرسلت إلى الخلق كافة». وفى حديث جابر: «وكان النبى 
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ول [للداعله وماك حدق إل ا وت ت إلى الناس عامة». قال الحافظ: ولا يعزض بأن 
ذوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه» وقد 
كان مرسلا إليهم؛ لأن هذا العموم م يكن فى أصل بعثه وإغا اتفق بالحادث الذى وقع وهو 
انحصار الخلق فى الموحودين» بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فعموم رسالته 
من أصل البعثة» فثبت اخحتصاصه بذلك» وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح فى حديث الشفاعة: 
e‏ إلى أهل الأرض»: فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله» وعلى 

تقدير أن يكون مرادا فهو خصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى فى عدة آيات على أن إرسال نوح 
كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم «وختم بى النبيون» فلا نبى بعده صلى الله عليه 
وسلم «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(5) باب ما جَاءَ في سهم الْخَيْل نم5 -ات5] 


4 - حَثنا امد ِن عبدة الضبي وحمي حميد بن مسعدةة قال ا 
ڪن يد الله إن عمَرَه عَنْ تاف عَنِ ان عر ENE‏ ل 
النقل: للفرس بِسَهْميْنِ» ولِلرَحْلٍ بِسَهُم. 


TS‏ نوه 
وفِي e‏ وان عباس وا ا عَمْرَة عَنْ ابي وَهَذَا حَادِيث ابن 
على ذا جل رأف فين امنب اي تر الله علَيْهِ وَسَلم وَغَيْرَهِمْ؛ 

وم لا لك سس 


وَهُوَ قول سيان اوري وَالأوْرَاعِي وَمَالِكِ بن أنس وان المُبَارَا د والشايهي وأحمد وإسحق؛ 
قالوا: للفارس لان أسنْهُم: سهم له وَسَهْمّان ِرس وللراحل سهم 

قوله: «قسم فى فى النفل» أى: فى الغنيمة» قال فى النهاية: النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال 
«وللرجل بسهم». المراد من الرحل صاحب الفرس» والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى الفارس ثلاثة أسهم؛ سهما له» وسهمين لفرسه؛ يدل عليه رواية أحمد وأبى داود بلفظ: أسهم 
للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» وفى لفظ: أسهم للفرس سهمين» وللرحل 


»)۲۷۳۳( وأبو داود‎ »)١755( ومسلم‎ »)٤۲۲۸ 278715( حديث صحيح, وأخرجه: البخاری‎ )١884( 
.)5865( وابن ماجحه‎ 
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قوله: «وفى الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبى عمرة عن أبيه» أما حديث بجمع 
وهو بضم الميم الأولى وفتح الحيم و کا الميم الثانية المشددة: فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: 
ا ارو و و O O‏ 
وكان الجيش أ اس O‏ فأعطى الفارس سهمين» والراحل سهما. وقال 
أبو داود: إن حديث ابن عمر أصح قال: و أتى الوهم فى حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس 
وإنغا كانوا مائتى فارس. وأما e‏ فأحر جه الدارقطنى عنه: أنه ستول الله اك الله 
عليه وسلم قسم لمائتى فرس بخيبر سهمين سهمين. وأما حديث ابن أبى عمرة عن أبيه: فأخر جه 
أحمد وأبو داود عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل 
إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين» واسم هذا الصحابى عمرو بن محسن» كذا فى المنتقى. 

قوله: «وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان» وله ألفاظ فى 
الصحيحين وغيره. ظ 

قوله: «قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه» وللراجل سهم» وهو قول أبى 
يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» وهو القول الراحح» واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور فى الباب 
وما فى معناه. وقال أبو حنيفة رحمه الله : للفارس سهمان» وللراحل سهم» واستدل له عا رواه أحمد 
ابن منصور الرمادى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أسامة وابن نير کی فنا ع 
عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أحرجه الدارقطنى بلفظ: أسهم للفارس سهمين. وأحاب الحافظ فى 
الفتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه؛ لأن المعنى: ا ال ل اي 
به» وقد رواه ابن الو ا للفرس. وكذلك أخرحه ابن أ ع 
عاصم فى كتاب الجهاد له عن ابن أ أبى شيبة» وكأن الرمادى رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن 
أبى أسامة وابن نمير معا بلفظ: أسهم للفرس» وعلى هذا التأويل أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد 
عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادى» أخرجه الدارقطنى. وقد رواه على بن الحسن بن 
شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: أسهم للفرس. واستدل له أيضا بحديث محمد بن 
حارية الذى أشار إليه الزمذى وذكرنا لفظه وفيه: فأعطى الفارس سهمين» والراحل سهما. وأجاب 
عنه الحافظ بأن فى إسناده ضعفاء ولو ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين؛ والجمع بين 
الروايتين أولى ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أحرجه 
أبو داود من حديث أبى عمرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان 
سهماء فكان للفارس ثلائة أسهم» وللنسائى من حديث الزبير: أن الم حلي "الله فة ربك عبرت 
له أربعة أسهم: سهمين لفرسه؛ وسهما له وسهما لقرابته. وقد استدل لأبى حنيفة بدلائل أخرى 
لا يخلو واحد منها عن كلام قادح للاستدلال. 
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(۷) باب ما جاء في السَرايًا زهم/لا -ات7] 


وم 


۵ - حَدَثنا محمد پر یس َحْبَى الأزدي البصري وأو عار غير ol‏ ا 


سد ي لر ق لر ص 


وض ٿن هره عن ايو عن ونس أن بريد عن الهري عن عد ال ن عند ال بن 
تق عن ابن عباس قال: قال رَ سول الله صلى الله عليه وسم «خيّْرُ الصحابة أربعة وَخيه 


2 َو 


رايا د وَخَيْرُ الجيوش أَربَعَة آلآفي. رلا يُعْلَبْ اننا عَشَر أَلْفا مِن قلة». 

هَذا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا يسيد کيو اح غَيْرُ حَريرٍ بْنِ حازم وَإنمًا روي هذا 
الْحَدِيث عن الرهري» عن الي فلن الله عا رن ر 

وقذ روَاهُ حن ن عَلِي العنزي» عن عقيل عن عن الرهري» عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللي عن 
ان عباس عن النبي صَلَى اله علي وسم 


وراه الث ن سَعْدِء عَنْ عُمَيْل عَنِ الڙهري» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مُرْسّلا. 

قوله: «باب ما جاء فى فى السرايا» جمع السرية وهى قطعة من افيش قال فى النهاية: السرية 
هى طائفة من اليش يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث تبعث إلى العدوء وجمعها السراياء موا بذلك لأنهم 
يكو نوا خاو العسكر وخا رهم :من القت «(السرى التقيين. 

قوله: «خير الصحابة» بالفتح جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعالة غير هذاء كذا فى النهاية 
«أربعة» أى: ما زاد عن ثلاثةء قال أبو حامد: المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه» وعن 
حاحة يحتاج إلى التزدد فيهاء ولو كانوا ثلاثة؛ لكان المتردد واحدا فيبقى بلا رفيق» فلا يخلو عن 
حطر وضيق قلب» لفقد الأنيس» ولو تردد اثنان؛ كان الحافظ وحده» قال المظهر: يعنى الرفقاء إذا 
كانوا أربعة حير من أن يكونوا ثلاثة؛ لأنهم إذا كانوا ثلاثة» ومرض أحدهم وأراد أن يجعل أحد 
رفيقيه وصى نفسه» لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد» فلا يكفى» ولو كانوا أربعة؛ كفى 
شهادة اثنين؛ ولأن الجمع إذا كانوا أكثر يكون معاونة بعضهم بعضا أتم» وفضل صلاة الجماعة أيضا 
أكثر» فخمسة حير من أربعة» وكذا كل جماعة حير ممن هو أقل منهم لا من فوقهم «وخير السرايا 
أربعمائة» وخير ير الجيوش أربعة آلاف. ولا يغلب» بصيغة الجهول أى: لا يصير مغلوبا «اثنا عشر 
ألفا» قال الطيبى: جميع قرائن الحديث دائرة على الأربع واثنا عشر ضعفا أربع» ولعل الإشارة بذلك 
إلى الشدة والقوة واشتداد ظهرانيهم تشبيها بأ ركان البناء. 


)١1566(‏ حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود (۲۹۱۱)» من طريق وهب بن حرير عن أبيه بهذا الإسناد: 
بنحوه» وحرير ثقة تقيل زيادته وصل الحديث» وقد تأبعه حبان بن على العنزى» كما ذكر الرمذى» و حبان ضعيف 
لکنه يصلح للاستشهاد به. 
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وقوله: «من قلة» معناه: أنهم صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لأمر آحر سواهاء وإنما لم يكونوا 
قليلين» والأعداء مما لا يعد ولا يحصى كل أحد فعن هذه الأثلاث: جيش قوبل بالميمنة أو الميسرة أو 
القلب فليكفهاء ولأن الحيش الكثير المقاتل منهم بعضهم» وهؤلاء كلهم مقاتلون. ومن ذلك قول 
بعض الصحابة يوم حنين» وكانوا اثنى عشر ألفا لن نغلب اليوم من قلة» وإنما غلبوا من إعجاب 
منهم» قال تعالى : «إويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا» وكان عشرة آلاف 

من أهل المدينة وألفان من مسلمى فتح مكة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود والدارمى والحاكم وسكت عنه أبو داود» 
واقتصر المنذرى فى مختصر السنن على نقل كلام الترمذى» وقال الحا كم: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. 

قوله: «وقد رواه حبان بن على العنزى» بفتح العين والنون ثم زاى» أبو على الكوفى» ضعيف 
من الثامنة. 


(8) باب من يُعْطَى الفيْءَ ۸ - ت۸] 

EDC‏ حَدَئنا تيبةه حَدَنَنَا حَاتم بن إسْمَعِيل؛ ؛ عن حفر بن محم عن بيو عَنْ يزيد 
ابن هُرْمُرٌ: : أن دة الْحَرُورِي كب إلى ابن عباس يسألة: ها كان طول NC U‏ 
وَسَلَمَ يعزو ؛ بالنسّاء؟ وَهَلْ کان يَضْرِبُ هن بسا فكتب ليه اإن عباس تبت إلي كاي 
هَل كان رَسُول لوعن لاع رع يَْزُو بالنسّاء؟ 00 يعزو بهنُ؛ فيداوين المَرْضّى» 
وبين من الْغنِيمَة وَأَمّا بِسَهُم؛ فلم يَضْرب لن بسَهم. 

وَفِي الاب عَنْ أنس ر عَطِيّة. 

د 

العمل عَلّى هَدَا عند أكتر أَهْل لعل وَهُرَ فل سفيان الثوؤري وَالسَافِعِي» وقال بعضهم: 
سهم لِلمَرأَةٍ والصبي» وهو : قول لأوْرَاعِي قال الأوْرَاعِي: و سهم لبي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
ِلصبيان بحي وأسْهمت أئمة ده اسلف لكر مَوْلُودٍ ولد في أَرْض الْحَرْبِ. 

قال الأوْرَاعِي: هم ابي صلى اله عليه وسم دسا بحي رحد بلك المُسْلِمُونَ 


۽ حَدَئنا بڌلك عَلِي بن حشر حَدُننَا عِيسَى بن ونس» عن الأوراعِي: بهذا. 


ا 


ST ا راضخ لَهُنّ بشيء مِنَ‎ N, E 


.)۲۷۲۷( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۱۸۱۲)» وأبو داود‎ )١665( 
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قوله: «باب من يعطى الفىء» قال فى النهاية: الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
من غير حرب ولا جهاد» وأصل الفيء الرحوع كأنه كان فى الأصل لهم فرحع إليهم..انتهى. 
والظاهر أن المراد من الفيء هنا مال الغنيمة. 

قوله: «عن يزيد بن هرمز» المدنى مولى بنى ليث» وهو غير يزيد الفارسى على الصحيح» وهر 
والد عبد اللهء ثقة من الثالئة «أن نجدة» بفتح النون وسكون الحيم بعدها دال مهملة «الحرورى» 
نسبة إلى قرية حروراء بفتح حاء مهملة وضم راء أولى مخففة وكسر ثانية» وبينهما واو ساكنة وبالمد 
وهى قرية بالكوفه: ونحدة هذا هو ابن عامر الحنفى الخارحى وأصحابه يقال م: النجدان» محركة. 

قوله: «يحذين» بصيغة المجهول من الحذو بالحاء المهملة والذال المعجمة» أى: يعطين» قال فى 
القاموس: الحذوة بالكسر العطية «وأما بسهم» بصيغة المعلوم من الإسهام» والحديث دليل على أن 

قوله: «وفى الباب عن أنس وأم عطية» لينظر من أحرج حديثهما. 

قوله: «وهذا حديث خسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...! خ» وهو الأقوى دليلا «وقال بعضهم: 
حجة. .هی e E eys‏ أبيه» اا ر 
ایی صلى ال عليه وسلم فى غزوة یر ساس ست نسو فلغ رسول اله صلى الله عليه وساء 

فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب» فقال: مغ امن خرجين و ادن عن جر چان فقلنا: يأ رسول 

الله حرجنا نغزل الشعر ونعين به فى سبيل اله ومعنا دواء للجرحى»› ونناول السهام» ونسقی 
السويق» قال : «قمن فانصرفن؟») حتى إذا فتح الله عليه خيير أسهم لنا كما أسهم للرجال» قال: 
فقلت هما: يا حدة» وما كان ذلك؟ قالت: تمرا؟ قال الشوكانى فى النيل: وأخرحه أيضا النسائى 
وسكت عنه أبو داود» وفى إسناده رجحل بجهول وهو حشرج. وقال الخطابى: إسناده ضعيف لا 
تقوم به حجة..انتهى. «قال الأوزاعى: وأ سهم النبى صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر...!لخ» 
هذا مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة على القول الراحح «يقول: يرضخ هن» ا ا 
الرضخ» قال فى القاموس: رضخ له أعطاه عطاء غير كثير. 


(۹) باب هَل ينهم للْعَبْد زمة -ات1] 
۷ | - حل حَدَلنَا قتيبة» حَدَنَنَا بشر بن الْمُمَضّل » عن محم ُن ري عن عمير مَوْلَى آبي 


اللخ قال شهدت حير مَعّ سَادَتِي؛ ل ل صلی الله عله وسل ولحو 


.)١8055( حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (۲۷۳۰)» وابن ماجه‎ )١8681( 
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اك قال: فأمَرَ بي ولا السّييف» فإذا أنا أَحْرَة فأمَرَ لي بشيء E‏ المتاعء 
وَعَرَضت عَلَيْه رقي كنت ارقي بها الْمَحَانينَ فأمَرَنِي بطرْح بَعْضِهَاء وَحَبْس بَعْضهًا. 

وَهَذَا حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 

َالْعَملُ عَلَى هَذَا عند بض أَهْلٍ الل لا لهم ملوك ون يُرْضَخ لَهُ بيب وَهُوَ 
ول النوري والشافِعي وأَحْمّد وَإسلْحَق. 

قوله: «عن عمير» بالتصغير قال فى التقريب: عمير مولى أبى اللحم الغفارى صحابى شهد 
حيبر «مولى آبى اللحم» هو اسم فاعل من أبى يأبى» قال أبو داود: قال أبو عبيدة: كان حرم 
اللحم على نفسه فسمى آبى اللحم «مع سادتى» جمع سيد «فكلموا فى» تشديد الياء «وكلموه 
أنى تملوك» قال الطيبى: عطف على قوله» فكلموا فى» أى: كلموا فى حقى وشأنى أولا مما هو 
مدح لىء ثم أتبعوه بقوهم: إنى مملوك..انتهى «فقلدت السيف» بصيغة الماضى المحهول من التقليد» 
قال فى المجمع أى: أمرنى أن أحمل السلاح وأكون مع الجاهدين لأتعلم امحاربة: فإذا أنا أحره؛ أى: 
أحر السيف على الأرض من قصر قامتى لصغر سنى «فأمرلى بشيء من خرثى المساع» بالخاء 
المعجمة المضمومة» وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة» وهو سقطه فى النهاية هو أثاث البيت» قال 
فى القاموس: الخرثى بالضم أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم «وعرضت عليه رقية كنت أرقى 
بها امجانين» فأمرنى بطرح بعضهاء وحبس بعضها» أى: بإسقاط بعض كلماتها التى تخالف القرآن 
والسنة: وإبقاء بعضها التى ليست كذلك» وفيه دليل على جواز الرقية من غير القرآن والسنة بشرط 
أن تكون خالية عن كلمات شر كية» وعما منعت عنه الشريعة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه» أحر جه أحمد. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أحمد وأبو داود وابن ماحه والحاكم وصححه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أن لا يسهم للمملوك...! خ» وهو القول 
الراجح المعول عليه. 


]٠١ت-٠٠م[ باب ما جَاءَ في أهل الذمة يَعْرُونَ مَعَ المَسليين هَل يسهّم لهم‎ ۵ ٠( 
حدثنا الأنصّاري» دنا مغر حَدَئنا ماك بن أنسء عن الفضيْلٍ بن أبي عَبْدٍ‎ - 100۸ 


لله عن عَبْدٍ الله ن زيار الأسليي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة: أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
َسَلَمَ َرَج إِلَى بَدْرٍ حتی ذا كان بحر الور لَحِقَة رَحُلٌ مِنَ الم كين يذكر مِنهُ حرا 


ممه 6 حديث صحيح) وأخخر بحه: مسلم (IAIY)‏ ا وأبو داود (۷۳۲))» وابن ماجه (۲۸۳۲). 


5- كتاب السير ب -٠‏ چ 00۸ 0۰¥ 


َنَجْدَة» فقَالَ له النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «ألْمست تَؤْمِنُ بالل وَرَسُولِهِ؟» قالَ: لآ قال: 
«ازجع فلن أستعِين بمُشْرك». 

وَفِي الْحَدِيثٍ كلام أكثر مِن هَذَا. هدا حَدِيث حَسَنٌ غرِيب. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا عِندَ بَعْض أُمْل الْعِلْمِ؛ قالوا: لا سهم لأهل الذمّة وَإنْ قاتلوا مَعَ سيين 
اعد 

ورای خض أهل اله لم أن يهم لَهُمْ إذا شَهِدُوا اتال مَعَ المُسْلِمِينَ. 

كا عن از لزهري: أذ ابي صلی اله عليه وَسَلُمَ اسهم قرم من اهود الوا معَهُ 


دنا بلك قتيية سعيد» أحبرنا عبد الوارث بن سَعِيد ع سيا عن عَزْرَةَ بن نابستوه عن الزطري: 


ايها سے 


م 


بهذا. ) 
قوله: «حتى إذا كان بحرة الوير» الحرة بفتح الخاء المهملة وتشديد الراء والوبر بفح الواو 
والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة أيضا: موضع على أربعة أميال من المدينة «يذكر منه 
جرأة ونجدة» بفتح النون وسكون الحيم أى: شجاعة. 

قوله: «وفى الحديث كلام أكثر من هذا» أى: روى هذا الحديث مطولا رواه أحمد ومسلم 
بطوله. ففى المنتقى: عن عائشة قالت: حرج النبى صلى الله عليه وسلم قبل بدر» فلما كان بحرة 
الوبرة» أدركه رجحل قد كان تذكر منه جرأة وبحدة ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين رأوه» فلما أدركه قال: عن تملك اف تلك اناق 0 رسرل الله ها العا 
وسلم: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «فارجع؛ فلن أستعين .مشرك»» قالت: : ثم مضى» 
حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرحل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم كما قال أول مرةء فقال: لاء قال: «فارحع» فلن أستعين عشرك», قال: فرجع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: : «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم» فقال له «فانطلق». 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخر جه أحمد ومسلم مطولا كما عرفت الآن. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع 
المسلمين العدو» وهو القول الراحح 

ل ا ل 
مرسل. وأحرحه أيضا أبو داود فى المراسيل؛ ومراسيل الزهرى ضعيفة. واستدل به من قال: إن أهل 
الذمة يسهم لحم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. قال الشوكانى فى النيل: والظاهر أنه لا يسهم 
النساوو و الا :و ا و ا اوو ا او نا فيه اهار يتان الى مل الله غا 
وسلم أسهم لأحد من هؤلاء؛ فينبغى حمله على الرضخ» وهو العطية القليلة» جمعا بين الأحادبث. 
وقد صرح حديث ابن عباس - يعنى المذ كور فى باب من يرضخ له من الغنيمة - ما يرشد إلى هذا 
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الجمع؛ فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم» وأثبت الحذية» وهكذا حديثه الآحر» فإنه 
صرح بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش» وهكذا 
حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم 
له» فيحمل ما وقع فى حديث حشرج من أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على 
بحرد العطية من الغنيمة» وهكذا يحمل ما وقع فى مرسل الزهرى المذكور من الإسهام لقوم من 
اليهود» وما وقع فى مرسل الأوزاعى المذكور أيضا من الإسهام للصبيان كما لح إلى ذلك 
المصنف. .انتهى كلام الشوكانى. قلت: أراد بالمصنف صاحب المنتقى؛ فإنه قال بعد ذكر مرسل 
الأوزاعى وغيره ما لفظه: وحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ..انتهى. 


وور نايبر 


١ 8‏ - دتا ابو سَعِيدٍ الاش حَدَئنَا حفص بن غاي حَدَتَنا بريد بن عَبْدٍ الله بن 
أبي رده عن جَدِ أبي بره عن ابي مُوسَىء قَالَ: قَدِسْتْ عَلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسل في تفر من الأَشْعَرِيينَ حير فأَسْهَمَ نا مَعَ اين افتتحُوهًا. 

هَذَا حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ عُرِيب. 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ بَعْضٍ أَهْل اللي قال الأَوْرَاعِيَ: مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ قبل أن يهم 
ا 


0 
رو يوي وس 01 ر م سد 8 


وبري يكنى أبا بريد وهو قة» وَرَوَي عن سيان الثؤري وابن عيينة وَغَيْرُهُمًا. 

قوله: «قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم...إلخ» ذكر الزمذى هذا الحديث 
مختصرا وذكره الشيخان مطولا «فأسهم لنا مع الذين افتتحوها» استدل به من قال: إنه يسهم لمن 
حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة. قال ابن التين: يحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة 
لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعى. قال ابن بطال: لم يقسم النبى 
صلى الله عليه وسلم فى غير من شهد الوقعة إلا فى خيبر؛ فهى مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا 
يقاس عليه؛ فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا 
أعطوا المهاحرين عند قدومهم عليهم. وقال الطحاوى: يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة 
عا أعطى الأشعريين وغيرهم. وما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد 
الرزاق بإسناد صحيح وابن أبى شيبة عن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرجه الطبرانى 
والبيهقى مرفوعا وموقوفاء وقال: الصحيح موقوف» وأخرجه ابن عدى من طريق أحرى عن على 
موقوفاء ورواه الشافعى من قول أبى بكر وفيه انقطاع» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


.)۲۷۲۵( دكي وأبو داود‎ ٠.56 ومسلم‎ ))57751١١ حديث صحيح, وأخخر ججحه: البحارى‎ )١6869( 
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قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...!لخ» وفى بعض النسخ «عند بعض أهل العلم» 


وهو الظاهر. 
)1١(‏ باب ما جَاءَ في الانتفاع بآنيَةِ الْمُشْ ركن ين زم11ا-دت١1ع0‏ 


9-2-6 0014 
1 


۰ - حدثنا ريد بن أحرمٌ الطائى» حدننا أبو قتيبة لم بن قَتيْبة حَدَننَا شق عَنْ 
يوب عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ بي تَعْلبَة الْحسْنى» قال: سيل رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ حَنْ 
قور المَجُوس» فقال: «أنقوهً غلا وَاطْبُخُوا فيهًا» وَنهَى عن كل سم وي ا 

وقذ روي هذا الْحَدِيث من عير هَذَا لوجي عَنْ أبي تعلبة وَرَوَاهُ بو إذريس الخؤلاني؛ 


4 
م 0 


وَأبُو قلابَة لم يمع من أبي تة ٳنما اه عَن أبي اء رحبي عن أ بي تعابة 


هاف د الما عن خيره إن كرمع فال سيقت ریه ن بريد 


كس ه 


الدمَشقي يُقول: أحبرني أبو إذريس الحولآني ايد الله بن يد اللي قال: معت آنا تول ة 


ر 0٤ i‏ ر 


الحشنى يقول: اتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسل فقلت: ا إنا بأرْض قوم 
ُهل كِتَابٍ تأكلٌ في آ اتهم قَالَ: «إن رَجَدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجذوا؛ 
قاغسلوهَا وكلوا فيها». 

ا ا O‏ 

قوله: «عن أبى ثعلبة» بفتح المعجمة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحسدة 
«الخشنى» بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خحشين ابن نمر فى قضاعة» امه 
جرهم بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه 
فأسلمواء نزل بالشام ومات بها سنة مس وسبعين. 

قوله: «عن قدور المجوس» أى: عن الطبخ فيهاء والقدور جمع القدر بكسر القاف وسكون 
الدال «أنقوها» من الإنقاء «غسلا» ييز «واطبخوا فيها» أى: بعد الإنقاء بالغسل. قال الحافظ فى 
الفتح بعد ذكر رواية التزمذى هذه» وفى لفظ من وجه آخر عن أبى تثعلبة قلت: إنا نمر بهذا اليمود 
والنصارى واجحوس فلا جحد غير آنيتهم.. الحديث..انتهى. وروى الشيخان عن أبى تعلبة الخشنى 
قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا إن 


- ۱۹۳۲۰( حديث صاحيسسح ) وأخخر جه: البخارى (8/ا2214 £۸۸ 9)› (1955ه6 .٠5هه) ومسلم‎ )165٠( 
,)517715 »۳۲۰۷( وابن ماجه‎ ))۳ ۸۳۹ ۳۸۰۲ ۲۸٩ مت هديرت‎ 5١ وأبق داود‎ (۹۲۲ 


-١ 01۰‏ كتاب السير ب ۱۱ - ح ١65٠‏ 


تحدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها»» قال فى سبل السلام: استدل به على بحاسة آنية أهل الكتاب 
وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لحواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمرء أو للكراهة؟ ذهب إلى الأول 
القائلون بنجاسة رطوبة الكفار» واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: غا المش ركون نجسي 
والكتابى يسمى مشركا إذ قد قالوا: «المسيح ابن الله وطإعزير ابن اللهي. وذهب الشافعى 
وغيره إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل هم)» ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشر كة ولخدي جار عند جد 
وأبى داود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المش ر كين وأسقيتهم ولا 
يعيب ذلك علينا. وأحيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه قلنا: فى غيره من الأدلة غنية 
عنةاتقيكيا نا ع اج حو كر نفك العا وما عات وق إل عي شيع 
وإهالة سنخة» فأكل منها. قال فى البحر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم 
لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التى لا يخلو منها ملبوسا ومطعوماء والعادة فى مثل ذلك 
تقضى بالاستفاضة. قال: وحديث أبى تثعلبة إما محمول على كراهة الأكل فى آنيتهم للاستقذار لا 
لكونها نحسة؛ إذ لو كانت بحسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها؛ إذ الإناء المتنجس بعد إزالة 
نحاسته هو وما م يتنجس على سواء ولسد ذريعة المحرم» أو لأنها بحسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم 
كما تفيده 0 داود وأحمد بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير› 
ويشربون فى أنيتهم الخمر› كال رسول اللمضلى الل غا ر «إن وحدتم غيرها»..الحديث»› 
sS‏ يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد, وأما 
الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعى› وقيل: معناه ذو نجس؛ لأن معهم الشرك 
الذى هو .منزلة النحس» ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهى ملابسة هم» 
وبهذا ر تم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمهاء وآية المائدة أصرح فى 
المراد..انتهى ما فى السبل. كال صا اا ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال أنية 
الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته» وكذلك من كان من النصارى .عوضع متظاهرا فيه 
ارك لحري كانه e‏ وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا 
بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل؛ لحديث الحسن بن على قال: حفظت من 
اسوك ا عليه و «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»»› رواه أحمد والنسائى والترمذى 
وصححه..انتهى» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى الباب الأول من أبواب الصيد «ونهى عن 
كل سبع ذى ناب» تقدم شرحه فى كتاب الصيد. 

قوله: «عائذ الله بن عبيد اللّه» كذا وقع فى النسخة الأحمدية عبيد الله مصغرا وهو غلط 
الوا قان علق الله مكبراء ووقع فى الباب الأول من أبواب اليه الك رون :عت الله مكار 
وهو الصواب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


٥۹۱ ) ١651١ كتاب السير ب ؟١ - ح‎ -١ 


]١؟تا-‎ ١؟م[ باب في النقل‎ )١١( 


ت 


١‏ © حَذئنِي محمد بن شار حَدَننا عَبْدُ الرَحْمَنِ ن مهدي NT‏ عن عبد 


لرّحْمَنِ بن الحارث» ينان بن موسى» عَنْ مکځول» عن أبي سلا عن أبي اا 
عَنْ عْبَادةَ ن الصّامِت: TEE‏ كد O‏ الربم» وَفِي اسل 


7 1 


الثليك: 
في الا عن ان عباس وَحَيمسم إن َة ومن بن بريد وان حمر وة" ُن الأكوع. 
كال ابو غ لحنت ا 000000 
وق روِي هَڌا اْحَدِيث عَنْ أبي سلا عَن رَجْلٍ ين طحا التي عن النبي صَلَى الله 
ا 
حَدَنْنا هنا حدننا ابن أبى الرناي عَنْ أبيه» عَنْ عبد اللو بْن عبد الله بن عَتبَّةء عن ابن 


NEE N NS 


20 

e 
ل س هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب إِنمًا عرف مِنْ هَذَا الوه مِنْ حَدِيث ابن أبي‎ 

الرناد. 
رقدٍ احتلف أل العلم في التقل ناحمس فقال مالك بن أنس: لم يلغي أذ رَسُول 


gg ر‎ 


ا ا ل ق نما ذْلِكَ على 
وجه الاجتهاد ين الام في اول المَغْنم وآخيره. 

َال إملحَاق بن مُنصور: E‏ د ای صلی لل علب وسم قل إا صل بلع 
إلا لني ود فاق ولع ينه الحتقي لايد لش SS‏ 


لذ 70 ع ا 


)١1551(‏ حديث عبادة بن الصامت ضعيف الإسناد أبو سلام ثمطور عن أبى أمامة مرسل وفى بعض رجحال 
الإسناد لين» والحديث أخرجه: ابن ماحه (؟851 26 وتحديت ابو عباس :فى سيق "الى لى الله عليه ونام دى 
الفقار إسناده حسن . 


١65١ كتاب السير ب ۱۲ - ح‎ 5 o1۲ 


قال ا ع وعدا لكف على نا نال ار النسي: النفل م مِنَّ الْحمُس» قال إسْحق: 
هُوَّ كما قال. 

قوله: «باب فى النفل» قال فى امجمع: النفل بفتح الفاء وقد تسكن زيادة يخص بها بعض الغزاة 
وهو أيضا الغنيمة..انتتهى. قلت: المراد هنا المعنى الأول. 

قوله: «عن أبى سلام» ب بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة اسمه مطور الأسود الحبشى ثقة 
يرسل» من الثالثة. 

قوله: «كان ينفل» من التنفيل «فى البدأة» بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة بعدها همزة 
مفتوحة «الربع» أى: ربع الغنيمة «وفى القفول» أى : الرحوع «الثلث» أى: ثلث الغنيمة» وفى 
رواية أحمد: كان إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. قال 
الخطابى: البدأة ابتداء السفر للغزو» وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان لهم فيه الربع» ويش ركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا من الغزوة ثم 
رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية؛ كان لهم نما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق؛ لكون العدو 
على حذر وحزم..انتهى. ورواية أحمد المذكورة تدل على أن تنفيل الثلث لأحل ما لحق اليش من 
الكلال وعدم الرغبة فى القتال لا لكون العدو قد أحذ حذره منهم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن 
الأكوع» أما حديث ابن عباس: فلينظر من أخرجه. وأما حديث حبيب بن مسلمة: فأخرجه أحمد 
وأبو داود عنه مرفوعا بلفظ: «نفل الربع بعد الخمس فى بدأته» ونفل الثلث بعد الخمس فى رجعته» 
وأما حديث معن بن يزيد: فأحرحه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوى ولفظه: قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». وأما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الشيخان. وأما حديث سلمة بن الأكوع: فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن»› وأخرجه أحمد وابن ماحه» وصححه ابن حبان. 

قوله: «تنفل سيفه» أى: أحذه زيادة عن السهم «ذا الفقار» بفتح الفاء والعامة يكسرونهاء 
كذا فى الفائق» وهو بدل من سيفه «وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد» قال التوربشتى: والرؤيا 
التى رأى فيه أنه رأى فى منامه يوم أحد أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه ثم هزه هزة أخرى فعاد 
أحسن مما كان» وقيل: الرؤيا هى ما قاتل فيه: «رأيت فى ذباب سيفى ثلما؛ فأولته هزيمة؛ ورأيت 
كان أدحلت يدى فى در ع حصينة؛ فأولتهما المدينة».. الحديث 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخر جه ابن ماجه. 

قوله: «فقال: يخرج الخمس» ثم ينفل ما بقى...!لخ» قال الشوكانى: اختلف العلماء هل هو 
من أصل الغنيمة؛ أو من الخمس» أو من حمس الخمسء أو ما عدا الخمس على أقوال» ثم بسط 
الكلام فى هذا الباب. ' 


o۳ ١67 ح‎ - ١ كتاب السير ب‎ -١ 


(۱۳) باب ما جَاءَ في مَنْ قل قَتيلا قَلَهُ سَلَبُهُ م١‏ -ات١]‏ 


5 - حَدثا الأنصاري» حَدَتَنا معن حَدَ ا حدئنا مالك بن أنس» عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنْ 
مر بن كتير بن افلح الاي لق اران بي قتادة» عَنْ أبي فاده قال قال رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَن قل قبيلاً أ له عليه بعد فَلَهُ سي ) 

قال ابو خيس : وَفِي الْحَدِيثْ قِصّة. 

دشنا 30 کا اا واي 0 ات 

e‏ ابي قتادة. 

ال ا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وغيرهي 

ول رر 0 "مام : ERS‏ فهو 
جَائْرٌ وَليْس فِيه ا 

O RE E‏ ن شیا کیا فرأى الام مام أن يحرج مِنهُ الخمس 

قوله: «عن عمر بن كثير بن أفلح» المدنى مولى أبى أيوب» ثقة من الرابعة «عن أبى محمد 
مولى أبى قتادة» اسه نافع قال فى التقريب: نافع بن عباس مموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة, أبو 
محمد الأقرع المدنى مولى أبى قتادة» قيل له ذلك للزومه» وكان مولى عقيلة العقارية» ثقة من الثالثة. 

قوله: «من قتل قتيلا» وفى رواية: «من قتل كافرا» أى: لمن قتل «عليه» أى: على قتل القتيل 
«فله» أى: لمن قتل «سلبه» بالتحريك: هو ما يوجد مع الحارب» من ملبوس وغيره عند الجمهور. 
وعن أحمد: لا تدخل الدابة. وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب. 

قوله: «وفى الحديث قصة» رواها الشيخحان فى صحيحهما. 


)١855(‏ حديث صحيح, وأخخر جه: البخارى »)٤۳۲۲ »۳۱۲٤۲(‏ (۷۱۷۰)» ومسلم »)١75١(‏ وأبو داود 
(۲۷۱۷)» وابن ماجه (۲۸۳۷). 


ا٥۹۳‎ - ۱۵٦۲ ح‎ - ۱٤ - ۱۳ كتاب السير ب‎ -ام١‎ o1٤ 


قوله: «وفى الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة». أما حديث عوف 

ابن مالك وخالد , و فأخرجه مسلم» ففيه عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: أما 

علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: دن أيفناء أن 
الي صل الله عليه و عل ل سين الات روا أخنة رابو دازف ق الله وها :اننا حدنية 
أل فأخر جه أحمد وأبو داود» وأما حديث سمرة: فلينظر من أحرحه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 

قوله: «وهو قول الأوزاعى والشافعى وأحمد» ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب 
سواء قال أمير اليش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه» أم لا. واستدلوا غلى ذلك بحديث أبى قتادة 
هذاء وهو الظاهر «وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس» روى عن مالك: 
أنه يخير الإمام بين أن يعطى القاتل السلب أو يخمسه. واحتاره القاضى إسماعيل؛ قاله فى النيل 
«وقال الثورى: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا؛ فهو له ومن قتل قتيلا؛ فله سلبه». قال 
العو كان ؟ وذهب العتزة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا أن شرط له الإمام ذلك 
«وقال إسحاق: السلب للقاتل؛ ا ا لد اه 91 
فعل عمر بن الخطاب» احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى: #واعلموا 
من شيء فان لله سه الآية» فإنه لم يستثن شيئا. واستدل من قال إنه: لا حمس فيه؛ لحديث 
عوف بن مالك وخالد المذ كور وحعلوه مخصصا لعموم الآية. 

]١ ٤ت‎ - ١ باب في كَرَاهِيَةِبَيْع الْمَعَانِمِ حتى تَقْسّمَ [م4‎ )١4( 

١ ۴‏ - حا هناد حَدَتَنَا حَاتِمُ ن سْمَعِيل عَنْ حَهْضَم بن عَبْدٍ اللو عن مُحَمَّدٍ بن 
اهي عن محمد ن زيل عن هر ن خوش عَنْ أبي ستعيد الخلاري» قال نهى رَسُول 
اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ شيرَاء المََاِم حتى تقسَم. ) 

وَفِي الاب عن أبي هُريرَة. 

كال ان فيسو رَهَذَا حَدِيث عَرِيب. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم» أى: : عن بيعها 
واشترائها حتى تقسم. قال القارى: قال القاضى: المقتضى للنهى عدم الملك عند من يرى أن الملك 
يتوقف على القسمة» وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضى له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان 
فى المغنم أجناس مختلفة. .انتهى. وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا؛ يعنى الحنفية. قال المظهر: يعنى 


)١855(‏ إسناده ضعيف لضعف محمد بن إبراهيم» ومحمد بن زيد» وشهر بن حوشب» وأحرجحه: ابن ماجه 
TENG‏ 1 


-١‏ كتاب السير ب ۱١ - ۱٤‏ - ح# ه١1 ١6544‏ هه 


لو باع أحد من المحاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز؛ لأن نصيبه ججهول» ولأنه ملك ضعيف يسقط 
بالأعراض» والملك المستقر لا يسقط بالأعراض. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» لينظر من أخرجه. 

قوله: «وهذا حديث غريب» وأخرحه ابن ماحه» والحديث ضعيف؛ فإن فى سنده محمد بن 
إبراهيم الباهلى البصرى؛ قال أبو حاتم: مجهول» وأيضا فى سنده محمد بن زيد العبدى» قال فى 
امي العله ابق ابن القن :وال فول 


]١ ٥١ت‎ - ١ باب ما جَاءَ في كرَاهيةٍ وَطء الْحَبَالَى م من السبَايًا زمه‎ )١5( 


4 -حَدَثنا نا مُحَمّدُ بن يَحْبَى النيسَابُوري» حَدَتنا أبو عَاصِم النبيلٌ» عَنْ وَهْبٍ بن 
حالدء قال: حَدَننَنِي اَم حَبيبَة بت عيرباض بن سارية 
ل علیہ وسم ھی لاوطا سانا خی ين ما في ونه 

قال ابو عيسى: وَفِي اباب عَنْ رُوَيفِع بن تًابتي. وَحَديث راض حَاِيث غريب. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أهْل اللي قال الأَوراعي: إذا اش شترى الرَّحُلْ الجَاريّة مِنَ السّبي 
وهي حَايَ) لذ وري ن مر ن اعاب أنه قال لاوا حايل حى مضع كال 


ھ٤‎ 


لأوْراعِي' وا نا الاير ققد مضت السنة فهِنٌ بان يرن بِالْعدَةٍ؛ CE‏ عم بن 


حرم قال: انا عيسى بن ع عن الأوْرَاعِي: بهذا الْحَدِيشِ. 

قوله: «وطء الخبالى» لبان رك لقا وله عم الله والسبايا جمع سبية. 

قوله: «حدثسى أم حبيبة بنت عرباض بن سارية» قال فى التقريب: مقبولة من الثالثة «نهى أن 
توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن» فيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية 
إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وروى أبو داود وأحمد عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال فى سبى أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» وفيه 
دليل على أنه يحرم على الرحل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تستبرئ بحيضة. وقد 
ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثورى والنخعى ومالك وظاهر قوله: ولا غير حامل أنه يجب 
الاستبراء للبكرع ويؤيده القياس على العدة؛ فإنها تحب مع العلم براءة الرحم. وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الاستبراء إنما يحب فى حق من لم تعلم براءة رحمهاء وأما من علمت براءة رحمها؛ فلا 
استبراء فى حقها. وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها 
إن شاء» وهو فى صحيح البخارى عنه» ثم ذكر الشوكانى: مؤيدات لهذا القول» ثم قال: ومن 


)١855(‏ حديث إسناده ضعيف بحهالة حال أم حبيبة بنت عرياض بن سارية. 


°۱ ۹- كتاب السير ب ۱° - ١65686 -١ه54ح - ۱٦‏ 


القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم؛ فحيث تعلم البراءة لا مجب» وحيث لا يعلم ولا 
يظن يجب: أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم» ورححه جماعة من المتأخرين 
منهم الحلال والمقبلى والمغربى والأمير» وهو الحق؛ لأن العلة معقولة؛ فإذا م توحد مئنة كالحمل ولا 
مظنة كالمرأة المزوجة؛ فلا وجه لإيجاب الاستبراء. والقول بأن الاستبراء تعبدى وأنه يحب فى حق 
الصغيرة» وكذا فى حق البكر والآيسة» ليس عليه دليل..انتهى كلام الشو كانى. 

قوله: «وفى الباب عن رويفع» بالتصغير. E SS,‏ 
مرفوعا: اين اكات ومو الله واليوم الاخر؛ فلا يسقى ماءه ولد غيره») وزاد أبو داود: 0-0-7 
يؤمن باللّه واليوم الآخر؛ فلا يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها»» وفى لفظ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض» رواه أحمد. 

قوله: «وحديث عرباض حديث غريب» وأخرجه ابن أبى شيبة من حديث على بلفظ: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة» وفى 
إسناده ضعف وانقطاع. 

قوله: «قال: حدثنا عيسى بن يونس» بن أبى إسحاق السبيعى الكوفى سكن الشام» روى عن 
الأوزاعى وخلق» وعنه: على بن حشرم وخلق» قال فى حاشية الأحمدية: وفى نسخة صحيحة على 
ابن يونس» قلت: هذا غلط» والصواب عيسى بن يونس. 

(16) باب ما جَاءَ في طَعَام المُشْركِينَ [م*1 - ت5١]‏ 

6 - حا مَحْمُودُ بن يلان حَدْتَنَا أبُو اود الطْيَالسِي» عَنْ شعْيّة أحبرني سِمالهُ 
رع كال : سمغت قبيصّة بن هلب يُحَدثْ عَنْ أبيوء قال: سات النبيً صلّى الله عَلَيْه 
وام عن ) طعَام النصّارَى فقال: «لا خلج في صدرك طعا ضارعت فيه النصرائيّة». 


E N E A SD O NT‏ عن 


إسرائيل» عَنْ سما عَنْ قبيصّة: عن ابي / عن الي صلی اله عليه وسم جثل. قال محمود: 
وَقَالَ وهب بن حَرير: شقارق بكو 2 ا لم عي بن حَاتِمِ عن 


انب صلی الله عليه وَسَله: مثلهُ. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند هل العم مِنَ الرّحصّة في طَعَام اهل الكتاب. 


)١856(‏ إسناده ضعيف للهالة حال قبيصة بن هلبء ولكلام فى تغير ماك بن حرب بآخرة؛ وفى الطريق 
الأحرى مرئ بن قطرى بجهول الحال أيضًا ) 


01۷ ٥٥٦۹ - ۱٥٦۵ ح‎ - ۱۷ - 1١5 كتاب السیر ب‎ -١ 


قوله: «معت قبيصة بن هلب» بضم الماء وسكون اللام «قال: سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم عن طعام النصارى»» وفى رواية: سأله رحل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه» كذا فى 
المشكاة «لا يتخلجن فى صدرك طعام» وفى رواية: «شيء» مكان: طعام» ويتخلجن بالخاء 
المعجمة قال التوربشتى: يروى بالحاء المهملة وبالحاء المعجمة» فمعناه بالمهملة: لا يدحلن قلبك منه 
شيء فإنه مباح نظيف» وبالمعجمة لا يتحركن الشك فى قلبك..انتهى. وقال فى المجمع: أصل 
الاحتلاج الحر كة والاضطراب «ضارعت فيه النصرانية» أى: شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من 
حيث امتناعهم إذا وقع فى قلب أحدهم إنه حرام أو مكروه» وهذا فى المعنى» تعليل النهى. والمعنى: 
لا تتحرج؛ فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية؛ فإنه من دأب النصارى وترهيبهم. وقال 
الطيبى: هو حواب شرط محذوف, والحملة الشرطية مستأنفة لبيان الموحبء أى: لا يدخلن فى 
قلبك ضيق وحرج؛ لأنك على الحنيفية السهلة السمحة؛ فإنك إذا شددت على نفسك عثل هذا 
شابهت فيه الرهبانية» فإن ذلك دأبهم وعادتهم» قال تعالى: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم# الآية. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أو داود «قال محمود» هو ابن غيلان «عن مرى» ضم 
اميم وتشديد الراء المكسورة «قطرى» بفتح القاف والطاء. قال فى التقريب: مرى بلفظ النسب ابن 
قطرى بفتحتين وكسر الراء مخففا الكوفى» مقبول من الثالفة..انتهى» قلت: ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال الذهبى: لا يعرف تفرد عنه ”ماك. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة فى طعام أهل الكتاب» قد ذكر 
الترمذى فى الباب لفظ طعام المش ركين» وليس فى الحديث ذكر المشركين؛ فالظاهر أنه حمل 
امش ر كين على أهل الكتاب فى هذا الباب» واللّه تعالى أعلم. 


(10) باب في كَرَاهِيَةِ التفريق بَيْنَ السبِي ۹۷7 - ت۱۷] 


لز سار هن قي 0 


ل وعم الشاق اح نلاعية اللق ل بو E‏ حر رن 
حيي» عن ابي عبد الحم الحبلي» عَنْ أبي أيوب» قال: سيعت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 


ص ر 
۾ ايوت مرح رم © س 


وسَلم يقول: «من فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلدِهَاء فرق الله بين وبَيْنَ أحبه يوم الْقيَامَة». 
EF 4‏ 0 8 
قال ابو عيسى: وفي البابٍ عن علي. 


4 لد م 
سے ر و و 58 سے نه إلى لد 


)1١655(‏ إسناده ضعيف و لم أجده عند غيره من الستة. 


°۹۸ ۹- كتاب السير ب ۱۷ ١8-‏ - ح 55ه١- ۱١۹۹۷‏ 


العمل علَى هَدَا عند أَهْل مِم من أًصْحَاب النبيّ صَلَى الله علو وَسَلم وَعيْرهِمٌ؛ كرحو 
التفريق يي احبر 9 واد ليما الول ولرل وبين الإ 
انسار ظ 
ا صدوق يهم» من ا 
قوله: «من فرق بين والدة وولدها» أى: عا يزيل الملك «فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة» 000 التفريق بين أمة وولدها بنحو بيع حرام» قبل التمييز عند الشافعى, وقبل 
E u.‏ أخرجه التزمذى فى باب كراهية أن يفرق بين الأخوين من 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أحمد والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح 
وتعقبء قاله المناوى» وتة تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد فى الباب المذ كور وتقدم الكلام فى هذه 
المسألة هناك. 

ظ ع جَاءَ الاق ا وَالْفِدَاء م14 - ت۱۸] 
الا قالا: ا و دا 0 0100 راء بن أبى رائدةً: 
وه ا لل ساه 7 ماه OTT‏ 3 
عن فيا بن سيل عَنْ شاو عن ابن سين عن عَببدَة» عن عَِي» ألا رفول الله هلي 
الله علق روسل قالَ: «إنّ جِبْرَائِيلَ هَبَط عليه فقال له خيرهم» - ينبي أمسحابك ى - «في 
سَارَى بَذر؛ القعل» أو لدا عَلَى أن يتل مِنَهُمْ قابلا مِْلهُم» قَانُوا: الْفِدَاءَ ويقتل منا.. 

وفي لباب ۽ عن ابن مُسعود وأنس وَأبِي برزة وحبير بن مُطعِم. 
ايم هذا حَدِيثُ حَسَنٌ غريب مِنْ حَدِيثْ الثوْري لآ نغر فهُ إلا مِنْ حَدِيث ابن 


5 


655 )2 حديث إسناد رجاله ثقات» وأخر جه: النسائى فی تة الكبرى» وقد احتلف فى إسناده إرسالا 
ووصلا. 


-١‏ كتاب السير ب ١8‏ - ح ١610‏ 1ه 


یی ل ل 


وروی ابو أسَامَهَ عَنْ شام عن ابن يرين عن عَبيدَةه عَنْ عَلِي» اء عَنِ النبي صَلَى الله 
عليه وَسَلَمنَحْوَة. 

وروی ان عون عَنِ ابن مبيرين عَنْ عَبيدة عَنِ النبي صَلَى الله ََيِْ وَسَلُم مُرْسَلا 

وأبو داود الحفري اسمه عُمَرُ بن سَعْدٍ. 

قوله: «هبط غل أى: نزل عليه «فقال» أى: حبريل «له» أى: لل ضاي الله عليه وسلم 
«خيرهم» صيغة الأمر من التخيير «يعنى أصحابك» أى: يريد بالضمير أصحابك» وهذا التفسير إما 
من على أو ممن بعده من الرواة. والمعنى: قل هم أنتم تخيرون فى أسارى بدر «القعل, أو الفداء» 
النصب فيهما أى: فاختاروا القتل أو الفداء. والمعنى: أنكم مخيرون بين أن تقتلوا أسارى» ولا 
يلحقكم ضرر من العدو وبين أن تأحذوا منهم الفداء. «على أن يقعل منهم» أى: من الصحابة 
«قابل» كذا وقع فى بعض النسخ» وفى بعضها: قابل» بالتنوين» وهو الظاهر «مثلهم» يعنى بعدد 
من يطلقون منهم» يكون الظفر للكفار فيهاء وقد قتل من الكفار يومكذ سبعون وأسر سبعون 
«قالوا» أن : الصحابة «الفداء» أى: اخحترنا الفداء «ويقعل منا» بالنصب بإضمار أن بعد الواو 
العاطفة على الفداء أى: وإن يقتل منا فى العام المقبل مثلهم؛ قال القارى: وفى نسخة - يعنى من 
المشكاة - بالرفع فيهما! أى: اختيارنا فداءهم وقتل بعضنا بقتل من المسلمين يوم أحد مثل ما افتدى 
المسلمون منهم يوم بدر» وقد قتل من الكفار يومعذ سبعون وأسر سبعون. قال تعالى: #أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم# وإنما احتاروا ذلك 
رغبة منهم فى إسلام أسارى بدر» وفى نيلهم درجة الشهادة فى السنة القابلة وشفقة منهم على 
الأسارى .مكان قرابتهم منهم. قال التوربشتى: هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل على ظاهر 
التنزيل» ولما صح من الأحاديث فى أمر أسارى بدرء أن أحذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه 
ولو كان هناك تخيير بوحى سماوى دل تتوجه المعاتبة عليه وقد قال الله تعالى: إما كان لنبى أن 
يكون له أسرى) إلى قرله إلسكم فيما أخاتم عذاب عظيم) وأظهر هم شأن العاقبة بقدل 
سبعين منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله تعالى: أو م أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها». 
وممن نقل عنه هذا التأويل» من الصحابة: BR EE‏ 
شأن نزول هذه الاية» وبيانها فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة. وما حرأنا على هذا التقدير سوى 
ما ذكرناه؛ هو أن الحديث تفرد به يحيى بن زكريا بن بن أبى زائدة عن سفيان من بين أصحابه؛ فلم 
يره غيره» والسمع قد يخطئ» والنسيان كثيرا يطرأ على الإنسان» ثم إن الخديث روى عنه متصلا 
وروی عن غيره مرسلا نكان ذلك ما بنع القول لظاهره: قال الطيبى: أقول وباللّه التوفيق: ا 
منافاة بين الحديث والآية وذلك أن التخيير فى الحديث وارد على سبيل الاختيار والامتحان ولله أن 
عتحن عباده ما شای امتحن الال رواج بى جل الل ليه و ر ال فيا أيها النبى 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن الآيتين» وامتحن الناس بتعليم ٠‏ 


۱٥٦۹۷ ح‎ - ١8 كتاب السير ب‎ -۹ o۰ 


السحر فى قوله تعالى: «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة) وامتحن الناس بالملكين» 
وجعل الحنة فى الكفر والإبمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر» > ويؤمن بنرك تعلمه» ولعل الله 
تعالى امتحن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين أمرين القتل» والفداء وأنزل جبريل عليه 
السلام بذلك» هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل أعدائه؛ أم يؤثرون العاحلة من قبول 
الفداء» فلما اختاروا الثانى» عوقبوا بقوله تعالى: «إما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن فى 
الأرض# . قال القارى بعد ذكر هذا الكلام ما لفظه: قلت بعون الله : إن هذا الجواب غير مقبول؛ 
لأنه معلول ومدحول؛ فإنه إذا صح التخيير لم جز العتاب والتعيير فضلا عن التعذيب والتعزير» وأما 
نااك عن کے اا این یھ ای راون ا لقتنن من العف و فى الأول 
وغايته أنهن يحرمن من مصاحبة المصطفى لفساد اختيارهن الأدنى بالأعلى. وأما قضية الملكين» 
وقضية تعليم السحر» فنعم امتحان من الله وابتلاء» لكن ليس فيه تخيير لأحد» ولهذا قال المفسرون 
فى قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) أنه أمر تهديد لا تخيير. وأما قوله: أم يؤثرون 
الأعراض العاجلة من قبول الفدية» فلما احتاروه عوقبوا بقوله: لما كان لنبى4 الآية» فلا يخفى ما 
فيه من الحرأة العظيمة والحناية الجسيمة؛ فإنهم ما اختاروا الفدية لا للتقوية على الكفارء وللشفقة 
على الرحم» ولرجاء أنهم يؤمنون» أو فى أصلابهم من يؤمن. ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادا 
افا يه صلی الله عليه وسلم؛ » غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى» فيكون من موافقات 
عمر رضى الل ويضاعل اماد كر والطريئ: »> من أنه يعضده سبب النزول» روى مسلم والتزمذی 
عن ابن عباس عن عمر رضى اله عنهم أنهم لا أسروا الأسارى يوم بدر» قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأ بكر وعمر رضى الله عنهما «ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا 
ر بنو العم والعشيرة؛ أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن 
يهديهم إلى الإسلام» الجن الله N‏ «ماترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا 
رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر ا 
الكفر وصنادیده» فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتء فلما 
كا عن الع فة رسزل الله صلى اللدعلية وسل راب بك فاعدان يبكيان» فقلت : a‏ 
أخبرنى من أى شيء تبكى وصاحبك؟ فقال: «أبكى للذى عرض على أصحابك من أخحذهم 
الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» وأنزل الله تعالى الاية..انتهى. قال القارى: 
ويمكن أن يقال جمعا بين الآية والحديث: أن اختيار الفداء منهم أولا كان بالإطلاق» ثم وقع التخيير 
بعده بالتقييد» والله أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وأبى برزة وجبير بن مطعم» أما حديث ابن 
مسعود: فأخرجه أبو داود» وأما حديث أنس: فأحرجه مسل وأما حديث أبى برزة: فلينظر من 
أحرحه» وأما حديث جبير بن مطعم: فأحر جه البخارى. 


١‏ كتاب السير ب ۱۸ - ح ۱۵٦۸ - ۱۵٦۷‏ كمه 


قوله: «هذا حديث حسن غريب...!خ» قال الطيبى: قول الترمذى: هذا حديث غريب لا 
يشعر بالطعن فيه؛ لأن الغريب قد يكون صحيحا..انتهى. قال القارى: وقد يكون ضعيفا فيصلح 
للطعن فى الحملة. .انتهى. قلت: الأمر كما قال الطيبى. 

قوله: «أبو داود الحفرى» بفتح الحاء المهملة والفاء وبالراء نسبة إلى موضع بالكوفة «اسممه عمر 
ابن سعد» بن عبيد» ثقة عابد» من التاسعة. 


١ 4‏ حل حَدَتنا ابن ابي عم حَدَتنَا سفيّانُ حَدَتَنا ايوب عن ا أبي قِلابَة عن عَمَّه عن 
عِمَرَانَ بن حصين: أذ الي على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ برحل من 


e‏ هم ور سن ير 


وعم بي اة هر ابو ام RE)‏ ال 
والواقاكة O E e‏ 


َالعَحك عل هداع اکر غل ذم من أحاب اب مل ال عله ولم نري ¢ 
للا e‏ ا E REE‏ واحتارً 


4 


بعض أهل هل العم القتلّ على الدَاء. 


#4 اا بَلَغنِي أن هذه الآية م قول َعَالَى ظ فما ما بعد وَِمًا فداء‎ J, 
[حمد: ؛ ] نسحتها وَاقُْوهُمْ حَيْثْ لَقِفتمُوهُم) [ البقرة: ١ع حَدَننا بذلك هنا‎ 
ن الأ زع ال حمر تلت لاحم إذا اضر لأس ا‎ e رن ابن‎ 


1 


معاوية بن عمرو. 


۶ 


J 


8 


م 


o 8‏ - كه ا م 7 
قال إِسْحق: الماك ا قر لالا یکر زوق اطي م لكي 
«فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين» زاد فى رواية ااا 
قوله: EE E‏ معي وأحرحه أحمد وأخرحه مسلم مطولا. 
قوله: «وعم أبى قلابة هو أبو المهلب» بضم الميم وفتح الماء وباللام المشددة الجرمى 
ا ..خ» ثقة من الثانية. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...!خ» قال الشوكانى فى النيل: مذهب 
الجمهور: أن الأمر فى الأسارى الكفرة من الرحال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام 


و 


TEN) حديث صحیح»› وأخحرجه: مسلم‎ )١86554( 


١655 - ۱۵٦۸ح‎ = ۱۹ - ۱۸ كتاب السير ب‎ -١ o۲ 


والمسلمين. وقال الزهرى ومحاهد وطائفة: لا يجوز أحذ الفداء من الكفار أصلا. وعن الحسن 
وعطاء: لا تقتل الأسرى؛ بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن 
الحنفية: لا يحوز المن أصلا؛ لا بفداء ولا بغيره. قال الطحاوى: وظاهر الآية يعنى قوله تعالى: «إفإما 
منا بعد وإما فداء» حجة للجمهور» و كذا حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة. 'وقال اوا اف 
احتج أصحابنا لكراهة فداء المش ركين بالمال» بقوله تعالى: طلولا كتاب من الله سبق الآية, ولا 
حجة هم فى ذلك؛ لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس: : والحاصل أن القرآن والسنة 
قاضيان .ما ذهب إليه الجمهور؛ فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأحذ الفداء» ووقع منه 
القتل؛ فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهماء ووقع منه فداء رحلين من المسلمين 
برحل من المش ركين» قال: وقد ذهب إلى حواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور 
أهل العلم؛ الحديث عمران بن حصين 
(0۹ باب ما جَاءَ ف في النهي عَنْ تل النسّاء وَالصّبيَان م9١‏ - ٿت۱۹] 


١8‏ - حَذئنا قدية حا ليث عَنْ نافع > عن ابن عمر: أخبرة : أن امْرَأَة ُحدت فِي 


خض مَغَاِي سول اللو صلی اله عل وسم مقتولة» فأنكر رسو لحن اللا ريك 
لِك وَنَهَى عَنْ قتل النسّاء 5 


0 


وا َه 35 بن ا : 1 

قال ابو عيشي 1 هذا حنيت جسن صحيح . 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أُصَحَاب النبي صلى الله عله وَغْيْرهِم؛ 
كَرِهُوا تل النسّاء والولدان وهو قول سيان الشؤري والشافهي. 

ورخص بعض اهل العلم في البيات وقتل النسّاء فيهم والولدان» وهو قول أحمد و سحق» 

قوله: «ونهى عن قتل النساء والصبيان» قال ابن الهمام: ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء 
0 0 وعن أبى بكر أنه أوصى 2 بن أى ٠‏ سفيان حين بعثه إلى 00 وقال: 000 


))١554( وأبو داود‎ »)۱۷٤٤( ومسلم‎ »)٠٠١ »۳٠١٠۴٤( حديث صحيح, وأخرجه: البخارى‎ )١8559( 
.)51841١١ وابن مابحه‎ 


oY ٠١۷۰ - ۱٥٦۹ کتاب السير ب ۱۹ - ح‎ -١ 


غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم؛ فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسرء والمرأة الملكة تقتل وإن لم 
تقاتل» وكذا الصبى الملك والمعتوه الملك؛ لأن فى قتل الملك كسر شوكتهم» كذا فى المرقاة» قلت: 
فى بعض كلام ابن الحمام هذا تأمل» فتأمل. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة ورياح, ويقال: رباح ١‏ بن الربيع» قال الحافظ فى الفتح: رباح 
بكسر الراء المهملة بعدها تحتانية» وقال المنذرى بالباء الموحدة» ويقال: بالياء التحتانية» ورجح 
البحارى أنه بالموحدة «والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة» أما حديث بريدة: 
فأخرحه مسلم» وأما حديث رباح: فأحرحه أحمد وأبو داود. وأما حديث الأسود بن سريع: 
فأحرجه أحمد. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أحمد وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع. وأما حديث الصعب بن جثامة: فأخرجه الترمذى فى هذا الباب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...! لخ» قال الشوكانى: أحاديث الباب تدل 
على أنه لا جوز قتل النساء والصبيان» وإلى ار ل a‏ 
بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا 
معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم» وذهب الشافعى والكوفيون إلى الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد 
إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل» أو قصدت إليه: ويدل على ما رواه أبو داود فى المراسيل 
عن عكرمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: «من قتل هذه ؟» فقال 
رجل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها نخلفى؛ > فلما رأت المزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفى لتقتلنى 
فقتلتهاء فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصله الطبرانى فى الكبير» وفيه حجاج 
بن أرطاة وابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصارى. ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على 
المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان فلقصورهم عن فعل 
الكفارء ولما فى استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق» أو الفداء فيمن يجوز أن يفادى به..انتهى 
«ورخص بعض أهل العلم فى البيات» بفتح الموحدة هو الغارة بالليل «وقتل النساء فيهم» أى: 
فى الكفار «والولدان» عطف على النساء «وهو قول أحمد إسحاق رخصا فى البيات». قال 
الحافظ فى الفتح: a TS‏ الف 


وكر هن لر سس مر ق ~~ و و ا 


O E E‏ حَدَنّنا سفيان بن عيينة» عن الزهْرِي» عَنْ عي 
الله بن عَبْدٍ اللوي عَن ابن عَبّاسِء قَالَ: ل ا 0 E EE‏ 


ب 


إن حيلنا أطت مِنْ نسّاء امش ركن وَأَوْلآدِهِم قال: «هُم من آبائهم». 


(٠ل/اه١)‏ حديث صحيح) وأحرجه: مسلم ٤٥(‏ ۱۷)» وأبو داود (۲۹۷۲))» وابن ماحه (۲۸۳۹). 


0١ o £‏ كتاب السير ب 56٠-١9‏ - ح ءلاة١‏ - ١لا6١‏ 


1 


ذال أتو:س احد اتويت عد مدي 

قوله: «أخبرنى الصعب بن جنامة» بفتح الجيم وتشديد المثلثة اللينى صحابى عاش إلى خلافة 
عثماك. 

قوله: «هم من من آبائهم» وفى رواية البخارى: : هم منهم» قال الحافظ: أى: فى حكم تلك 
الحالة» فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا 
بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

قوله: «هذا حت جن ی أخر جه الجماعة إلا النسائى) وزاد أبو داود: قال الرهرى: 
ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» كذا فى المنتقى. قال الشعو كاي : 
استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا..انتهى. قال: وهذه الزيادة أخرجها الإسماعيلى من طريق 

حدر العرياب عن على يرن ی وكان الزهرى إذا حدث بهذا الحديث قال: 

ا تي ا الروك اللفعلى :الل قاجه ووفك ذا سيف إلى لذن ان 
الحقيق» نهى عن قتل النساء والصبيان. وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبى داود قال فى الفتح: 
وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب..انتهى. 


(۰) باب زم.” ات ]5١‏ 

0 - حَدَننَا قتيّة» حَدَئْنا الث عَنْ بُكَيْرِ ُن عَبْدٍ الله عَنْ سُليْمَانَ بن يسار عَنْ أبي 
مُرَيرَة» قال: بَعثنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بث قَقَالَ: «إن وَجَدْتمٌ فلانا 
وَفلآنا»- إِرَجلَيْن من قرش - «قأَحْرِقُوَهُمَا بالنار» ثم قال رَسُولُ الل صَلَى الله عليِْ وسم 
جين ارذ الخرُوج: «إني كنت أمرتكم أنا تخرفوا فلآنا وَفلانا بالنار» ون السار لا عدب 
بها إلا الله فإن E,‏ اقتلوهُمًا». 

رفي ي لاو عن ن عباس وَحََْة إن عرو الأسلمي 

وعم عى هت عة أل ام. SRE SE‏ 
بی هريره رجلا فی هَذا الْحَدي مش وروي غَيْرُ واج مل رواية اللْقْث؛ وَحَدِيث اللي بن 


ص 
مه + وسار َ م 
e‏ 


سعد اشبه واصح. 


.)۲۹٣۷۳( وأبو داود‎ ))020١5( حديث صحيح, وأحرحه: البخارى‎ )١85:1/١( 
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ص 
وممى ا 9 


قال البحاري: ل قار ر قذ مسَمِمَ مِنْ أبي هْرَيْرَة قال مُحَمّدٌ: وَحَدِيثْ حَمْرَةَ بن 


عَمّرو الأسلمي في هذا لمات صحيح. 

قوله: «فى بعث» أى: فى حيش «وإن النار لا يعذب بها إلا اللّم» هو خبر .ممعنى النهى. وقد 
اختلف السلف فى التحريق؛ فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاء سواء كان فى سبب 
كفر» أو فى حال مقاتلة» أو فى قصاصء وأجازه على وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس 
هذا النهى على التحريم؛ بل على سبيل التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل 
النبى صلى الله عليه وسلم» أعين العرنيين بالحديد» وقد أحرق أبو بكر بالنار فى حضرة الصحابة» 
وحرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة» وكذلك حرق على. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد والبحارى وأبو داود. قال 
المنذرى فى الترغيب: الغلول هو ما يأحذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمير 
اليش ليقسمه بين الغزاة» سواء قل أو كثرء وسواء كان الآحذ أمير الجيش أو أحدهم. واختلف 
العلماء فى الطعام والعلوفة ونحوهما احتلافا كثيرا. .انتهى. وقال الجررى فى النهاية: الغلول الخيانة 
فى المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان فى شيء خفية فقد غل» وسميت غلولا؛ 
لأن الأيدى فيها مغلولة أى: ممنوعة؛ بجعول فيها غل» وهو الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عتقه 
ويقال ها جامعة أيضا. .انتهى. 


١١؟7)‏ باب ما جاء في الغلول [م١١‏ - ت۱ ۲] 


١ oV‏ - حدثني قتيبة بن سعید» 8 ا عر قتادة» عن سَالِمٍ بن أبي الجعدء 


م ر 


توبات قال : ال رول الله صلى الله عله وسم «من مات وهر بريء من ثلاث: 
الك رالغلول» وَالدَيْن؛ دحل ال 

5 3 م ه6 و دده اه ور 8 

وفي البابٍ عن أبي هريرة وزيد بن حال الجهني. 

قوله: «باب ما جاء فى الغلول» قال المنذرى فى الترغيب: الغلول هو ما يأحذه أحد الغزاة من 
الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمير اليش ليقسمه بين الغزاة» سواء أقل أو أكثرء وسواء كان 
الإحذ ار ا أو أحدهم, واختلف العلماء فى الطعام والعلوفة ونحوهما اختلافا كثيرًا. .انتهى . 
وقال الجزرى فى النهاية: الغلول الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة»› وکل من خان 
فى شيء حفية فقد غل» وسميت غلولا؛ لأن الأيدى فيها مغلولة أى: ممنوعة» مجعول فيها غل» وهو 
الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها: جامعة أيضًا. .انتهى. 


(؟/61١)‏ حديث صحيح ولم يحكم عليه الترمذی بشیء» وقد أخرجه: ابن ماحه .)۲٤۱۲(‏ 


0 ظ ١‏ كتاب السير ب ۲۱ - ح ۱٥۹۷٤ - ۱٥۷۲‏ 


قوله: «وهو بريء من الكبر» بكسر الكاف وسكون الموحدة وبالراء «والدين» فتح الدال 
المهملة وسكون التحتية «دخل الجنة» يفهم منه أن من مات وهو ليس بريئا من هذه الللاث لا 
يدخل الحنة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
الشيخان. وأما حديث زيد بن خالد: فأخحرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. اعلم 
أن التزمذى لم يحكم على حديث ثوبان هذا بشيء من الصحة والضعف» وقد صححه الحاكم» قال 
المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: روآه الرزمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى 


ر شر وار ت ا ا 


۴ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ ليله يناي جنا الل إى كبو ف ا ا 


ا «مَنْ فَارَقَ 0 الكنز ا وَالدين, 2 
الجنة». ظ 

كذ قال سا «الکنز» و ل بو عوانة فى حاريثه: «الكبر» ول فوع ” مَعَدَانَ) 
روا سويد أصح. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن أبى عروبة «من فارق الروح الجسد» أى: من فارق روحه جسده» 
وكذلك وقع فى بعض نسخ الترزغيب «الكنز» بفتح الكاف وسكون النون وبالزاى. قال فى مجمع 
البحار: الكنز لغة: المال المدفون تحت الأرضء فإذا أحرج منه الواحب لم يبق كنزا شرعا وإن كان 
مكنوزا لغةع ويشهد عليه ما ورد: «كل ما أديت زكاته فليس بكنز» «هكذا قال سعيد: الكبر» 
يعنى بالكاف والنون والزاى «وقال أبو عوانة فى حديفه: الكبر» يعنى بالكاف الموحدة والراء 
e‏ قال ایی فی كايه عن ای عبد ال بي اام الكنز مقيد بالزاى» 

۷ اقا خسن نغ 0 e‏ 
اساب قال: قيل: سول ال ل إن فلأنا قَدِ استتلهدء قال: ل: حلا قد رأة فِي اشر 


بعباءةٍ قد غَلْهَا» قَالَ: «قہ يا عْمَرَ فناد إن ل يذل الجنة إلا الْمُؤمنون» لاا 


81/9 ١)انظر‏ الذى قبله» ورواية سعيد التى قبله أصح. 
)١81!/4(‏ حديث صحیح» وأخرحه: مسلم .)۱۱٤(‏ 


o۲۷ ۱۵۷۵ - ۱۵۷۴ کتاب السير ب ۲۱ - ۲۲ - ح‎ -١ 


فال أبن عيسن :"هذا جرت شان سبي غر 

قوله: «حدثنا سماك أبو زميل» بذ بضم الزاى المعجمة وفتح الميم مصغرا وسماك بكسر أوله 
وتخفيف اليم وهو ابن الوليد اليمامى الكوفى» ليس به بأس» من الثالئة «إن فلانا قد استشهد» 
بصيغة المجهول أى: صار شهيدا «قال: كلا» زجر ورد لقولهم فى هذا الرحل إنه شهيد محكوم له 
بالجنة أول وهلة» بل هو فى النار بسبب غلوله «بعباءه» العباء والعباءة: ضرب من الأكسية؛ قاله 
تبنيو تانق ر العناء ا ظ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. وأحاديث الباب تدل على تحريم 
الغلول من غير فارق بين القليل منه والكثير» وقد ورد فى حديث أبى هريرة عند مسلم: لا يغل 
أحدكم حين يغل وهو مؤمن. ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر» وقد صرح القرآن والسنة 
بأن الغال يأتى يوم القيامة والشيء الذى غله معه. 


(۲۲) باب ما جَاءَ في خرو ج النسّاء ف في الْحَرّب زم1” - ت۲ ۲] 


١‏ - حَدثنا يشر بْنُ هلال الصاف حَدَننَا عفر بن سليمان الضيى. عَنْ ابت 
عَنّْ أفس» قال: کان رَسُول اللو صَلى الله عَلَيِْ وسم يرو بام سيم وَنِسوَة مَعَهَا مِنّ الأنصار؛ 


يسقین E‏ ریداوین الى 


وَهَذا e‏ 
قوله: «يسقين الماع ويداوين الجرحى» وفى حديث الربيع: نسقى القوم وخدمهم» ونرد القتلى 
والحرحى إلى المدينة» وفى حديث أم عطية عند أحمد ومسلم وابن ماحه قالت: غزوت معرسول 
O‏ وفى هذه الأحاديث دليل على أنه جوز 0001 لمذه 0 
u‏ الله دق i‏ أفضل ل افلا نجاهد؟ قال: TT e‏ قال 
بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساءء ولكن ليس فى قوله:«أفضل 

الجهاد حج مبرور» وفى رواية البخارى: «جهاد كن الحج». ما يدل على أنه ليس لمن أن يطوعن 
بالجهاد» وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن ل ةا ل كك ا 
الحج أفضل هن من الجهاد. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن الربيع بنت معوذ» أحر جه أحمد والبخارى. 


(هلا5١)‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخاری (۳۸۱۱)» ومسلم (۱۸۱۰)» وأبو داود (75171). 


۸ه ۱- كتاب السير ب ۲۲ - ۲۳ اح هلاه١‏ - ۱۵۷٩‏ 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم. 
ضفهة باب ما جَاءَ في قَبُول هَدَايَا امش ر كين ین ۲۳۵7 ات" 7] 

۷ - حَدَثنا علي بن سَعِيدٍ الكنِي» حَدَثّنا عبد الرَحِيمِ ن سَلْيِمَانَ عن إِسْرَائِيل عن 
وره عن يي عن عله + و “أن ترق اما له فبا وَأ 

e 

وهلا شيك ة غريب. 

ورت ن آیی فا اسن مذ علق وبر يكلو ا حَهُم. 

قوله: ا ل الفرس «فقبل منهم» هذا الحديث من 
الأحاديث التى تدل على جحواز قبول هدايا المشركين وهى كشيرة ومنيات :ارق سينا ومين 
الأحاديث التى تدل على المنع. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» قال العينى فى شرح البخارى: روى فى هذا الباب عن جماعة 

من الصحابة عن جابر قي ال رواه ابن عدى فى الكامل عنه» قال: أهدى النجاشى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية» وكان أول من عمل له الغالية. . قال العينى: ' 
أحد فى هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث» والنجاشى كان قد 
راسي sS e‏ ور يسراد 
ا اديت eg‏ غزونا E E‏ بابس 
الحديث وفيه: وأهدى ملك 00 ل 
صلى الله عليه وسلم بردة» وكتب له ببحرهم أخرجه الشيخان. وعن أنس أخرجه مسلم والنسائى 
من رواية قتادة عنه: أن أكيدر دومة الجندل اهداق إن رول ا اي ااا را جن 
سندس . ولأنس حديث آخر رواه ابن عدى فى الكامل من رواية على بن زيد عن أنس: : أن ملك 
الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممشقة من سندس» فلبسهاء » أورده فى ترجمة على 
وضعمه) قال العينى : الممشقة بضم ا ميم الأولى» وفتح الثانية» وتشديد الشين المعجمة» و بالقاف؛ هو 


)١61/5(‏ حديث ضعيف لضعف ثوير بن أبى فاختة. 


00608 ۱٥۷۷ -١هال5 ساح‎ ۲٤ - ۲۳ كتاب السير ب‎ -١ 


بن زاذان عن ثابت عن أنس: أن ملك ذى يزن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحذها 
بثلائة وثلاثين ناقة فقبلها. وعن بلال بن رباح أحرجه أبو داود عنه حديثا مطولاء وفيه: ألم تر إلى 
الركائب المناحاة الأربع؟ فقلت بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن؛ فإن عليهن كسوة وطعاما 
أهداهن إلى عظيم فدك» فاقبضهن فاقض دينك. وعن حكيم بن حزام أحرجه أحمد فى مسنده 
والطبرانى فى الكبير من رواية عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجحل فى 
AER CEL‏ الموسم وهو كافر» فوجد 
حلة لذى يزن تباع فا شيراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدم بها عليه 
المدينة امد يانه ا ا قا حسبته» قال: «إنا لا نقبل شيئا من المش ر كين»› 
ولكن إن شعت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى على الحدية..انتهى ما فى شرح البخارى للعينى. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» وأخرجه أيضا البزار وأورده فى التلخيص وم يتكلم عليه 
وفى إسناده وير بن أبى فاحتة وهو ضعيف. 

قوله: «وثوير هو ابن أبى فاختة» بخاء معجمة مكسورة ومثناة مفتوحه «اسمه» أى: المحم انين 
فاحتة «سعيد بن علاقة» بكسر العين المهملة. 


٤(‏ ۲) باب في كراهية هَدَايَا الْمُشْ ركن ٤٥7‏ ۲ - ت٤‏ ؟] 


3 


۷ - حَدَننا محمد بْنْ يَشّارِ حَدَنَنا أو داو عَنْ عِسْرَانَ الْقَطَّانء عن قاد عَنْ 
e Er‏ - عن عياض بن جمار: أنه أُمْدَى لِلنبِي صَلَّى الله عَلَِه 
ل هَدِية لها أو ناقة فقال 2 الله عليه 0 «أمتلئت»» فال لآ قال: «فإني 


م ان ~9 


ا ئی لهت خن رند شرك تن 


هذا 586 ا اة 510 هذا بعد ما کان ان شل ل ی عن مدا 
قوله: «عن عياض» بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره ضاد معجمة, «ابن حمار» بكسر 
المهملة» وتخفيف الميم التميمى امجاشعى صحابى» سكن البصرة وعاش إلى حدود الخمسين. 
قوله: «إنى نهيت» بصيغة المجحهول «عن زبد المشركين» بفتح الزاى وسكون الياء الموحدة 
وفى آخره دال مهملة وهو الرقد والعطاء. 


(/ا/ا© )١‏ حديث صحيح. وأخرجه: أبو داود .)۳۰٥۷(‏ 


۱٥9۷۸ - ۱۵۷۷ ح‎ = ۲١ - ۲٤ كتاب السير ب‎ -5 o 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ا داود وصححه ابن خزيمة» وفى الباب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة فى المغازى: أن عامر بن مالك الذى يعدى 
كفب ا ا على هرك الما الله فاو عن مب له اهدي لله فقال: «إنى لا 
أقبل هدية امش ركين»..الحديث» قال فى الفتح: رحاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا 

قوله: «واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم, ثم نهى عن هداياهم». قال الحافظ فى 
الفتح: جمع الطبرى بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدى له حاصة» والقبول فيما 
OT‏ تقل قسن تعر :اده الول ينا و تمك اللدزذافية له هلي انه هاي وسلم 
خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع فى حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول فى حق من يرجى 
بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول» وقيل: يحمل القبول على من كان من 
أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: عتنع ذلك لغيره من الأمراء» وأن ذلك من 
و ل ل ل »> وهذه الأحوبة الثلاثة 
ضعيفة؛ فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. .انتهى كلام الحافظ . قلت: يدل على قول من 
ا ل E‏ بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة 
عبد العزيز بن سعد عل ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهى مشركة» فأبت أسماء أن تقبل 
ا ا ات دا الببى ف :الله عليه وسيل ال ا ل ا اک 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين إلى آحر الآية. فأمرها أن تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتهاء 
كذا فى المنتقى. ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو عدم جواز قبول هدايا ا لمش ركين» لكن إذا کا 
فى قبول هداياهم مصلحة عامة أو حاصة؛ فيجوز قبوطاء والله تعالى أعلم. 

(15) باب مَا جَاءَ في سَجْدَةٍ الشكر زمه ؟ - ٿت٥۲]‏ 


IT‏ إن المندونة حَدَننا أو عَاصِم 0 بكار بن د اریز بن ا بي 


سے ل 25 


الي علي ا ا م 


7 


00 عَنْ بيد عَنْ أبي 1 
ساجدا. 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُّ غريب لا نعْرفهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ بكار بن 
عبد العزيز 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر أَهْل اليلم؛ روا سَجْدَة الشكر. 


ولكار ار عل العو ل N E AE‏ 


.)١59154( وابن ماحه‎ »)۲۷۷٤( حديث حسنء وأخرجه: أبو داود‎ )١61/( 


o1 ۱٥۷٩ - ۱۵۷۸ كتاب السير ب ۲۵ - ۲۹ - ح‎ ١ 


قوله: «حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة» قال الحافظ: صدوق يهم»› «عن أبيه» أى: 
عبد العزيز بن أبى بكرة وهو صدوق «عن أبى بكرة»» صحابى اسمه نفيع بن الحارث. 

قوله: «فسر به» بصيغة المحهول أى: فصار مسرورا به «فخر» من الخرور. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخرجه الخمسة إلا النسائى؛ قال الشوكانى: فى إسناده 
بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف عند العقيلى وغيره» وقال ابن معين: إنه صا الحديث..انتهى» 
وقال الحافظ: صدوق يهم. وفى الباب أحاديث كثيرة» قال البيهقى: فى الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبى جححيفة. .انتهى. وقال المنذرى: وقد حاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء 
بإسناد صحيح» ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك..انتهى. قلت: وفى الباب أيضا عن عبد 
الرحمن بن عوف» أحرحه أحمد والبزار والحاكم عن سعد بن أبى وقاص أحرجه أبو داود» وقال فى 
المنتقى: وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة» رواه سعيد بن منصور» وسجد على حين وجد ذا 
الثدية فى الخوارج» رواه أحمد فى مسنده» وسجد كعب بن مالك فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم لما بشر بتوبة الله عليه» وقصته متفق عليها. 

قوله: N SE APE E ENP‏ 
بعد ذكر أحاديث سجود الشكر ما لفظه: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر, > وإلى 
ذلك ذهب العترة وأحمد والشافعى. وقال مالك: وهو مروى عن أبى حنيفة؛ أنه يكره إذا لم يؤثر 
ع عدن الل عله ول ب تو ر العو اهل الل اويل وفى رواية عن أبى حنيفة: أنه 
مباح؛ ؛ لأنه م يؤئرء إنكار ورود سجود الشكر عن النبى مالى الها نه a‏ 
الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التى ذكرها المصنف وذكرناها من 
الغرائب. وما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سجدة ص: «هى لنا 
شکر» ولداود توبة». 


(5؟) باب ما جَاءَ في أَمَان الْعبْدِ وَالْمرْأَةٍ م5٠‏ - ت5؟] 
۹ - حَدثنا يَحبَى بن كم حدننا عبد العزيز بن أبي حازم عَنْ كثيرٍ ن ري عن 
A‏ : «إنّ المرأة لتأخذ 


ا ع 


وَهَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب وَسَأَلْتْ مُحَمِّدَا فَقَالَ: هذا حَدِيثْ صَّحِيحٌ. 


)١81/8(‏ حديث أبى هريرة حديث حسن الإسناد» وحديث أم هانئ حديث صحيح أخرجه: البخارى 
(۳۱۷۱) بنحوه» وأبو داود (515/ا5)) وحديث على فی البخارى (۳۱۷۲) بنحو منه. 


٠١۷۹ كتاب السير ب 5" - ح‎ -۹ or 


نج اڳ مده ي تر ماص 


کشرز ن ري قد سّمِعْ مِنَ من الوَلِياد د بن رباح» راويد ر سَمِعَ يِن ابي شريرة» وهو 


ٹا يو 


اانه الامشفى انا الولية ر بلي احير إن أت ب عن د 
0 ٍ- 5 1 و ت 2 2 1 م o4‏ 
E‏ أجحرت رحلين من 
أَحْمَائِيء فقال رَسُول E‏ : «قد امنا مر أَمَّنت». 


قال 0 عيسى : هذا 0 حَسَنْ صحيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِند أَهْل اليلم؛ أا قول أَحْمّد. وَإِسْحَق حار مان 
رأة وَالْعَبْدِ وق رُوي من عير وجي وأبُو مره مَوْلَى عقيل بن أبي طالب ويقال: له 
ا انی أَيْضًاء وَاسْمُهُ يزيد 


کا 2 


yS 

ا بي طالب وَعَبْدٍ اله ن عَمْرِوء عن النبيّ صَلَى الله عله وَسَلَم قال: 
«ذْمّة ة المسلمين وَاحِدَة» يَسْعَى بها أَذنا هم». ) 

ال الو تعس وكشن ماداق هل العلم: أن م أخطن :الأمات س المسلين؟ فهو جار 

قوله: «إن المرأة لعأخذ للقوم» أى: تأعذ الأمان على المسلمين؛ أى: جاز أن تأحذ المرأة 
المسلمة الأمان للقوم «يعنى تجير على المسلمين» يقال: أحرت فلانا على فلان أغنته منه ومنعته» 
وإنما فسره به لإبهامه؛ فإن مفعول قوله: «لتأحذ» محذوف أى: الأمان» والدال عليه قرائن الأحوال؛ 
قاله الطيبى. 

قوله: «وفى الباب عن أم هانى». أخرجه الشيخان» وفيه و «قد 
أحرنا من أحرت يا أم هانع»» وأخرجه الزمذى أيضا مختصرا فى هذا الباب. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» ذكره الشوكانى فى النيل وسكت عنه. 

قوله: «عن أبى مرة» بضم الميم وشدة الراء اسمه يزيد مدنى مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة «عن 
أم هانى» بكسر نون وبهمزة اسمها فاحتة وقيل: عاتكة وقيل: هند بنت أبى طالب» أسلمت عام 
فتح مكة «أجرت رجلين من أحمائى» جمع حمو: قريب الزوج «قد أمنا» أى: أعطينا الأمان. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان مطولا. 


ا 


حار 


oY ۱۵۸۰ كتاب السير ب ۲۷ - ح‎ -١ 


(۲۷) باب ما جاء في الغذر زم/ا؟ - ت۲۷] 


م هن قر تر ه Af‏ 


0 اننا‎ e e 


ر ھر ل 


ی لاون - PET ETE‏ ل على الو على قي - ر 


تین رتو لل الأ وم ارہ کن کن نه ون قوم قك فلا غار 
عَهْدَا و يدنه ختى يَمْضِي امد أو بذ لهم عَلى سواء» قال: ْرَحَع معَاوية بالناس. 

فال اوغ َا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحْ. 

قوله: «أخبرنى أبو الفيض» اسمه موسى بن أيوب» ويقال: ابن أبى أيوب المهرى الحمصى 
مشهور بكنيته» ثقة من الرابعة «قال: معت سليم بن عامر» ردم بضم السين؛ وفتح اللام مصغرا 
الكلاعى ويقال: الخبائرى الحمصىء ثقة من الثالثة» غلط من قال إنه أدرك النبى صلى الله عليه 
وس 

قوله: اداج سارية رين امل الررم عهد» أى: إلى وقت معهود «وكان يسير فى 
بلادهم» أنه يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضى العهد «حتى إذا 
انقضى العهد» أى: زمانه «وهو يقول: الله أكبر وفاء لا غدر» فيه اختصار وحذف لضي العام 
أى: ليكن منكم وفاء لا غدر؛ يعنى بعيد من أهل الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتكاب 
الغدر» وللاستبعاد صدر الحملة بقوله: الله أكبر «وإذا هو عمرو بن عبسة» بفتح العين المهملة 
والباء الموحدة والسين المهملة» > كنيته أبو بجيح أسلم قديما فى أول الإسلام» قيل: کان رابع أربعة فی 
الإسلام عداده فى الشاميين» قال فى شرح السنة: وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك؛ لأنه إذا هادنهم 
إلى مدة وهو مقيم فى وطنه» فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة 
فى أن لا يغزوهم فيهاء فإذا صار إليهم فى أيام الحدنة؛ كان إيقاعه قبل الوقت الذى يتوقعونه» فعد 
ذلك عمرو غدراء وأما إن نقض أهل المدنة بأن ظهرت منهم خيانة؛ فله أن يسير إليهم على غفلة 
منهم» «فسأله معاوية عن ذلك» أى: عن دليل ما ذكره «فلا يحلن عهدا» أى: عقد عهد «ولا 
يشدنه» أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة فى العهد والتأكيد. والمعنى: لا 
يغيرد عهداء ولا ينقضنه بوحه «حتى بمضى أمده» بفتحتين أى: تنقضى غايته «أو ينسذ» کسر 
الباء أى: يرمى عهدهم «إليهم» بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير حوف الخيانة منهم «على 
سواء» أى: ليكون خصمه مساويا معه فى النقض؛ كيلا يكون ذلك منه غدراء لقوله تعالى: إوإما 


)١58٠١‏ حديث صحيح) وأخحرجحه: او داود (1/55ا5). 


۱9۸۲ - ۱۵۸۰ كتاب السير ب ۲۷ - ۲۹ - ح‎ 0١ orf 


تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» قال الطيبى: على ا الال اط أى: 
يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن الصلح قد ارتفع؛ فيكون الفريقان فى علم ذلك سواء. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه أبو داود. 
باب ما جَاءً e‏ لوال 0 الْقيَامَة 1 دتمم 


و o J‏ لر و~ 


عم ل يوه الْقيَامَة. 


ر 


۰ 


5 


قال: 8 لاب عَنْ علي وَعَبْد الله نن مَسْعُودٍ وأبي سَعِيدٍ الخذري وا 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حسن صّحِيح. 

ر ر سس مي ي سس o‏ قير 2 1 

وسالت مُحمدا عن حَدِيث سويد عن ابي إِسْحَقَ» عَنْ عَمَارَة بن عمَير» عن عَلي» عن 
النبي صَلّى اللهُعَلَيِْ وَسَلَم قال: «لکل غادر لِوَاءُ» فقال: لا اعرف هذا الحَدِيث مرفوعا. 

قوله: «حدثنى صخر بن جويرية» أبو نافع مول بنى تیم أو بنى هلال قال أحمد: ثقة» وقال 
القطان: ذهب كتابة ثم وحده فتكلم فيه لذلك» من السابعة «إت الغادر» الغدر ضد الوفاء أى: 
الخائن لإنسان عاهده أو أمنه «لواء» أى: علم حلفه تشهيرا له بالغدر وتفضيحا على رءعوس 
الأشهاد «يوم القيامة» زاد فى رواية أبى ذاود وغيره: «فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعودء وأبى سعيد الخدرى وأنس» اننا حديث 
على وابن مسعود: فلينظر من أخرحه. وأما حديث على: فأحرجه مسلم وأما حديث أنس: 
فأحر جه الشيخان. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم والنسائى. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في النرول عَلَى الْحْكْمٍ م9١‏ ات9؟] 


NC ECER‏ » عن ] أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ حابن أنهُ قال: رمي يوم 


لأخراب سذ ن معان فقطموا أكحل e‏ د LL o‏ 


بالنار فانت فخ ده فتر که فنرفه الدَم ذ اة ا فانتفخحت ر ls‏ راق ذلك قال: 


)10۸1( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (1۱۷۷)» ومسلم (ه7١0»‏ وأبو داود .)١0755(‏ 
9؟658١)‏ حديث صحيح., وأخخر جحه: مسلم (۲۲۰۸)» وأبو داود (855)» وابن ماجه (55315)) جزء منه 
بنحوه من حديث أبى الزبير عن جابر. 


oro ۱٥۸۲ كتاب السیر ب ۲۹ - ح‎ -١ 


م 7ه 


الواع ع e SS U‏ 
نزْلُوا عَلَى کہ م سعد بن مُعَاذِ فَأَرْسّل إِلَيْهِ فحكم: أن يق رحَالَهُم سنا ماده 
تهون بهن المُلمُون فقا رَسُول الله صلّى الله عليه وسم ا 

r SC E 
قال: وَفِي الاب عَنْ ابي سَعِيدٍ وعَطية القرظي.‎ 


قله 


قوله: «باب ما جاء فى ازول على الك أى: نزول العدو على حكم رجحل من المسلمين. 

قوله: «رمى يوم الأحزاب» أي : يوم غزوة الخندق «سعد بن معاذ» نائب الفاعل «فقطعوا» 
أى: الكفار «أكحله» أى: أكحل سعد) والأكحل عرق فى وسط الذراع يكثر فصده «أو» للشك 
«أبجله» الأبحل بالموحدة والحيم: عرق فى باطن الذراع «فحسمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنار» أى: قطع الدم عنه بالكى «فنزفه» أى: خرج منه دم كثير حتى ضعف «فحسمه 
أخرى» أن : مرة أحرى «فلما رأى ذلك» أى: فلما رأى سعد عدم قطع الدم «اللهم لا تخرج 
نفسى» من الإحراج «حتى تقر عينى» من الإقرار وهو من القر .معنى البرد. والمعنى: لا ميتنى حتى 
بحعل قرة عينى من هلاك بنى قريظة «فحكم أن تقتل رجاهم» وتستحى نساؤهم» وفى حديث 
أبى سعيد عند الشيخين: فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم «يستعين بهن المسلمون» 
أى: تقسم نساؤهم بين المسلمين» فيستعينون بهن» ويستخدمون منهن «وكانوا أربعمائة» احتلف 
فى عدتهم؛ فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة» وبه جزم أبو عمر بن عبد البر فى ترجمة سعد بن 
معاذ» وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة» وفى حديث حابر هذا كانوا أربعمائة, 
فيجمع أن الباقين كانوا أتباعا. وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة «انفتق عرقه», 
أى: انفتح. وفى الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رحل من المسلمين» ويلزمهم ما 
حكم به عليهم من قتل أو أسر واسترقاق. وقد دكر ابن إمصحاق: أن يت فريظة ل نرلوا على سكم 
سعد حلسوا فى: دار بنت الحارث» وفى رواية أبى الأسود عن عروة فى دار أسامة بن زيد» ويجمع 
بينهما بأنهم جعلوا : فى البيتين» ووقع فى حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا فى بيتين. 
قال ابن إسحاق: فخندقوا لهم خنادق» قراف أعناقهم, فجرى الدم فى الخندق» وقسم أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأسهم للخيل؛ فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لماء وعند ابن 
سعد من مرسل حميد بن بلال: أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دورهم للمهاحرين دون 
الأنصار, فلامه الأنصارء فقال: إنى أحببت أن يستغنوا عن دو ركم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وعطية القرظى» أما حديث أبى سعيد: فأحرجحه الشيخان. 
وأما حديث عطية القرظى: فأخرجه الترمذى فى هذا الباب. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخر جه النسائى وابن حبان. 


١684 - ۱۵۸۳ كتاب السير ب ۲۹ - ح‎ -۱ o۳ 


0۸۳ ¬ حَذثنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن أبو الولِيد الامش )دنا الوليد بن مل عن 
سبل بن يُشيرء عن قتلدة) عن الحَسَن؛ ار شب رش E‏ 
2 قال: «اقتلوا شوخ المُششْركِينَ وَاسْتحيُوا شرخهم» والشرخ: الغلمَان الذي ا 


01 الام :2 ) TT‏ و 

قوله: «اقتلوا شيوخ المشركين» أى: الرحال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا ال حرمى الذين لا قوة 
لهم ولا رأى «واستحيوا» وفى رواية: واستبقوا «شرخهم» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء 
وبالخاء المعجمة؛ قال المناوى: أى: المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم» فيحرم قتل الأطفال 
والنساء..انتهى. «والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا» من الإنبات أى: مم ينبت شعر عانتهم. 

قوله: «هذا حي بجح رن وأخرجه أحمد وأبو داود. 

١! 6464‏ - حل ا رتنا حدثنا وکیع» ؛ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عبد امّلك بن عَم عَنْ عَطِيَة 
2 د با مو سيت 

sg هذا‎ e 00 

ك لعي الإنبات بُلوغا إِنْ لم يعرف احَتلامة 
ولا سِينة ) ة» وَهُوَ قول أَحْمَّدَ وَإِسْحَق. 

قوله: «عن عطية القرظى» بضم القاف رفت الراع a‏ ظاء مشالة صحابى صغير له حديث» 
يقال» سكن الكوفة «قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى المشكاة قال: 
كنت فى سبى بنى قريظة عرضنا... إل «يوم قريظة» يعنى يوم غزوة بنى قريظة «فكان من أنبت» 
أى : الشعر «قتل» فإنه من علامات البلو غ» فيكون من المقاتلة «فخلى سبيله» أى: م يقتل. 

قوله: «هذا حيث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمى. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف 
احتلامه» ولا سنه» قال التوربشتى: وإنما اعتبر الإنبات فى حقهم لمكان الضرورة؛ إذ لو سلوا عن 


.)5717١( حديث صحيح. وأخرجه: أبو داود‎ )١6/8*( 
.)°۲( وابن مابیه‎ (T°) والنسائى‎ “(٤ ٠ 5 حديث صحيح) وأخخر حه: أبو داود‎ )١6/85( 


-١‏ كتاب السير ب ۲۹ - ۳۰ اح ۱۵۸4 - ۱٥۸۵‏ فد 


الاحتلام أو مبلغ سنهم؛ لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الملاك..انتهى «وهو قول أحمد 
وإسحاق» فقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى باب حد بلوغ الرحل والمرأة. 


ل من كر ن كر م وم 


١ 65‏ حل دنا مه E‏ حَدَنا بريد ن رع حا سين لمعل حَنْ عرو 
ابن شُعَيْسِوء عَنْ أبيه» عَنْ خد ا الله صلى الله عليه وَسَلْمَ قال في حطيته: «أوفوا 
بجلف الجَاهِلّة؛ ؛ قَانهُ ل زیده» ج الإسْلام - «إلا شدة وَل تَحدِثوا حلفا في 
الإسلام». 


Q9, ر سس ربو 9 ر‎ a 


قال: رفي اباب عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن عَوفب وام سَلَمَة وير بن مُطيم وأبي هُرَيْرَةَ وان 


1 او هذا حَِيث حَسَنُ صحِيح. 

قوله: «باب ما جاء فى الحلف» بكسر الحاء وسكون اللام وبالفاء. 

قوله: «أوفوا» من الوفاء وهو القيام.مقتضى العهد «بحلف الجاهلية» أى: العهود التى وقعت 
فيها ما لا يخالف الشرع لقوله تعالى: «إأوفوا بالعقود لكنه مقيد ما قال الله تعالى: «إوتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 «فانه» أى: الإسلام «لا يزيده» أى: حلف 
الجاهلية الذى ليس بمخالف للإسلام «إلا شدة» أى: شدة توثق فيلزمكم الوفاء به. قال القارى: 
فإن الإسلام أقوى من الحلف» فمن استمسك بالعاصم القوى؛ استغنى عن العاصم الضعيف» قال 
فى النهاية: أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه فى الجاهلية على 
الفعن والقتال بين القبائل» فذلك الذى ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
حلف فى الإسلام»» وما كان منه فى الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهماء فذلك 
الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم: «أبما حلف كان فى الجاهلية؛ لم يزده الإسلام إلا شدة» «ولا 

تحدثوا» من الإحداث أى: لا تبتدعوا «حلفا فى الإسلام» قال المناوى: لا تحدثوا فيه محالفة بأن 
يرث بعضكم بعضا؛ فإنه لا عبرة به..انتهى. وقال القارى: أى لأنه كاف فى وجوب التعاون» قال 
الطيبى: التنكير فيه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون للجنس أى: لا تحدثوا حلفا ماء والآحر أن 
يكون للنوع» قال القارى: الظاهر هو الثانى» ويؤيده قول المظهر: يعنى إن كنتم حلفتم فى الجاهلية 
بأن يعين بعضكم بعضاء ويرث بعضكم من بعض» فإذا أسلمتم فأوفوا به؛ فإن الإسلام يحرضكم 
على الوفاء به ولكن لا تحدثوا محالفة فى الإسلام» بأن يرث بعضكم من بعض..انتهى. 


)١65486(‏ حديث إسناده حسن و لم يخرجه غيره من الستة. 
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قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف...!خ» أما حديث جبير بن مطعم: فأخرحه 
مسلم وأبو داود عنه مرفوعا: «لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدة». وأما الأحاديث عبد الرحمن حمن وغيره: فلينظر من أخرجها. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد. 


]7"١ ات‎ ٠ ٠م[ باب ما جاء ف في أخذٍ الجزيّة مِن المَجُوس‎ )"*١١ 


o مسر‎ F&F 


e ١‏ حدننا أبو مُعّاوية» حَدَنُنَا الحَجًاج بن أرُطاة» عَنْ عَمْرِو 


ان دِيتار عن بَجَالَة بْنٍ عَبْدَة قَالَ: كنت كايا لِجَْء بن مُعَاويَة عَلَى ما كاي 


ا رم 1 


(C 


عم انظ مَجُوس من بلك فخذ مِنْهُمُ الحرية؛ فن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عرفو أخبرني 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم أذ الجزيّة مِنْ مَجُوس هَحَر. 

قوله: «باب ما جاء فى أخذ الجزية من الموس» الخزبة من حزأت الشيء إذا قسمته ثم 
سهلت الهمزة» وقيل: من الحزاء أى: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإحزاء؛ لأنها من 
تواضع عليه فى عصمة دمه» قال الله تعاللى: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# أى: 
ذليلون حقيرون» وهذه الآية هى الأصل فى مشروعية 3 ودل منطوق الآية مع أهل الكتاب» 
ومفهومها أن غيرهم لا يشا ركهم فيها. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» 
وعلى المحوس بالسنة. واحتج غيره e‏ بزيدة وغ ادا الفيت دوك من 
ا مشر كين؛ فادعهم إلى الإسلام فإن e‏ وإلا فالجزية». واحتجوا أيضا بأن أخذها من امجوس 
يدل على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى 2 تخصيص أهل الكتاب بذلك؛ دل على أن لا مفهوم لقوله: 
«من أهل الكتاب» وأحيب بأن البمحوس كان هم كتاب ثم رفع. وروى الشافعى وغيره حديثا عن 
على. ذكره الحافظ فى الفتح بإسناد حسن. 

قوله: «عن بجالة» بفتح الموحدة و تخفيف اليم «ابن عبدة» التميمى مکی نة ويعد فى أهل 
البصرة «قال: كنت كاتبا مجزء بن معاوية» بفتح الحيم , وسكون الزاى وبهمزة هو گیمی نابعى؛ 
كان وال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالأهواز «على مناذر» بفتح الميم اسم موضع «انظر 
مجوس من قبلك» بكسر القاف وفتح الموحدة «أخذ االجزية من مجوس هجر» بفتح هاء وجحيم: 
قاعدة أرض البحرين» كذا فى المغنى وهو غير منصرف» قال الطيبى: اسم بلد باليمن يلى البحرين؛ 
واستعماله على التذكير والصرف. وقال فى القاموس: هجر محركة بلد باليمن بينه وبين عثر يوم 


(1685) حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه؛ وأخرجه: البخارى ))5١55(‏ 
وأبو داود ۳١ ٤۳‏ 6. كلاهما من غير طريقه - من حديث بجالة عن عبد الرحمن بن عوف. 


-"١‏ كتاب السير ب "١‏ - ح ١6865‏ - ۱۵۸۷ ماه 


وليلة» مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع؛ واسم لجميع أرض البحرين» وقرية كانت قرب المدينة 
ينسب إليها القلال وتنسب إلى هجر اليمن. 0 أجمعوا على أحذ الجزية من 
المحوسء وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أحذت الجزية منهم بالسنة كما 
أحذت من اليهود والنصارى بالكتاب» وقيل: هم من أهل الكتاب. روف عن على كه الله زه 
قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم» فرفع بين أظهرهم» كذا فى 
المرقاة. قلت: قال الحافظ: روى الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن على: كان المجوس . 
أهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر» فوقع على أخحته» فلما أصبح دعا أهل 
الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم کان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خحالفه» فأسرى على 
كتابهم وعلى ما فى قلوبهم منه» فلم يبق عندهم منه شيء..انتهى. والحديث دليل على أن المحجوس 
يؤخذ منهم المزية. وفرق الحنفية فقالوا: تؤحذ من حوس العجم دون بجوس العرب» وحكى 
الطحاوى عنهم: يقبل الحزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم؛ ولا يقبل من مشركى العرب 
إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعى وفقهاء 
الشام. .انتهى . وقال القارى فى شرح حديث بريدة الآتى فى باب وصية النبى صلى الله عليه وسلم 
فى القتال ما لفظه: والحديث مما يستدل به مالك والأوزاعى ومن وافقهما على حواز أحذ الجزية 
من كل كافر عربيا كان أو عجمياء كتابيا أو غير كتابى. وقال أبو حنيفة: توخذ الجزية من جميع 
الكفار» إلا من مشركى العرب وبحوسهم. وقال الشافعى: لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمحوس 
أعرابا كانوا أو أعاحم» ويحتج ممفهوم الآية وبحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وتأول هذا 
الحديث على أن المراد بهؤلاء أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان 
تخصيصه معلوما عند الصحابة. .انتهى ما فى المرقاة. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخر جه احمد والبخارى وأبو داود. 


۷ - حَذنا أن أبي عَم حَدننا سياد عن عرو ن ويدار عن يحَالَة: ألا عر 
كان لا لا أذ الحزية م قبي لغيه ررقف ذا عر الال ع لاه 
ولأ الجر يڻ وس هجر في مدت کلم اکر بن هذ 

قول «رفى الحديث كلام کار من هذا ذا اديت طرق وشا فی بها نمار وفى 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصله فى صحيح البخارى 


)١١۸۷(‏ انظر الذى قبله. 


كه ١‏ كتاب السير ب ”١‏ - ۳۲ - ح۱۵۸۸ - ۱۸۹م 


مالك عن يي عن الاب بن كي قال سو الس ل هوس 5 


es‏ وأحذهًا عُمَرُ مِنْ فارس» وَأَحَدَهَا عُنْمَانُ مِنَ الفرس. 


وَسَلْتْ مُحَمّدَا عَنْ هَذَا فقال: هُوَ مالك عن الزَهْرِي؛ عن النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم. 


؟”) باب ما حل من اَمَو أَمْوَال أَهْل الذمّة - ت۲ ۳] 


مہ اه رہ 


ان عاي قال: قلت: ا رسو اله إا تعر َو لا شم توه ولا م وون مانا 
لهم ن احق لان َه نهم نمال َو لل لى اله عليه وَسَلّم «إن ابرا إلا 


م 


إن تأخذوا کرها؛ فخذوا». 


ال اوی ھا ا كدي س 
وقذ رَوَاهُ الث بن سَعْدِء عَنْ يزيد بن ا أبي حَبيسٍ أيضًاء وَإِنمَا مَعْنى هذا الْحَدِيث: 


ل 
عم م ه 
1 


كَانوا يرون فِي الْعرْو فَيَمُرُونَ بوم ولا يَحَدُونَ من العام ما يَشْتَرُونَ بالشمن» وَقَالَ النبي 

3 2 8 لو په ٤ہ‏ ه 7 2 E CTE‏ َء 

e‏ 7 37 0 إلا اوا ا روي في 
هت اعت CT‏ 


م 
ص 


هدا 

قوله: «عن أبى الخير» اسمه مرئد بن عبد الله اليزنى المصرىء ثقة فقيه» من الثالقة «إنا غر 
بقوم» أى: من أهل الذمة» أو من المسلمين «فلا هم يضيفونا» بتشديد النون وكان أصله يضيفوننا 
من الإضافة «إن أبوا» أى: إن امتنعوا من الإضافة وأداء ما لكم عليهم من الحق «إلا أن تأخذوا 
كرها» بفتح الكاف أى: جبرا «فخذوا» أى: كرهاء قال الخطابى: إنما كان يلزم ذلك فى زمنه 
ل الع روسك ج ل دكن ربك طالب وام الو فار ق ف حت كال لاق سودي 
أموال المسلمين. وقال ابن بطال: قال أكثرهم: إنه كان هذا فى أول الإسلام حيث كانت المواساة 


واحبة وهو منسوخ بقوله: «جائزته» كما فى حديث ابی شريح الخزاعى مرفوعا: «من كان يؤمن 


(16۸A)‏ حديث صحيح إسناده» رجاله ثقات رجال الشيخين. 
)١6/5(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى »)۲٤١١(‏ ومسلم (۱۷۲۷)» وأبو داود »)۳۷٥۲۳(‏ وابن ماجه 
(1۷7(. ظ 
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بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» الحديث» قالوا: والجائزة تفضل لا واحب. قال 
الشوكانى: الذى ينبغى عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن من 
الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل» ول يقم هاهنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن 
النبوة» وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية؛ لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف 
لكل نازل عليه فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوقء فإذا أساء إليه 
واعتدى عليه بإهمال حقه؛ كان له مكافأة ما أباحه له الشارع فى هذا الحديث #وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعدى عليكم). E E‏ كنا أن 
تأويل هذا كدوك تمي ره حل الل عله ويك ف كذ لاك ر ا خرى الى 
تأولوه بها ضعيفة لا دليل عليهاء قال النووى: حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره» وتأوله 
الحمهور على وجوه: أحدها: أنه حمول على المضطرين فإن ضيافتهم واحبة؛ وثانيها: أن معناه: أن 
لكم أن تأحذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وثالئها: أن هذا كان فى أول 
الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك» وهذا التأويل باطل؛ لأن الذى ادعاه 
المؤول لا يعرف قائلة» ورابعها: أنه حمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر 
فوم جه لون وهذا ابطاعنيق ا أنه نا ميان اا رفو عم بن اپ برضن الله فال 
عنه. .انتهى. قلت: التأويل الثانى أيضا باطل» قال القارى بعد ذكره: ما أبعد هذا التأويل عن سواء 
السبيل. .انتهى. والتأويل الأول أيضا ضعيف لا دليل عليه؛ فالظاهر هو ما قال أحمد والليث من أن 
الحديث محمول على ظاهره» ألا وقد قرره الشوكانىء وأما المعنى الذى ذكره الترمذى وقال: هكذا 
روى فى بعض الحديث مفسرا؛ فإنى م أقف على هذا الحديث» فإن كان هذا الحديث المفسر قابلا 
للاحتجاج فحمل حديث الباب على هذا المعنى متعين» والله تعالى أعلم. 
قوله: «هذا حديث حسن» أصله فى الصحيحين. 


(۳۳) باب ما جَاءَ في الْهِجرَةٍ مام - ت 


ثري نو تير سم ري بي هم بير 


»۰ ۵۹ ۱ ل و E‏ 


کے ل هجر بد الما وکن جهاذ ريه وَإذا متفر انرو 
قال: وي لباب عن أبي ستعي وعد لزن ڪرو وعد ال إن خنيي. 


اق 


قال أبو عِيسَى: هذا ا 


)١89(‏ حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (4 20181 270187 ۰۲۸۲۰ ۳۱۸۹)» ومسلم .)١557(‏ وأبو 
داود 58٠١9‏ ۲)» وابن ماجه سقف 06 والنسائى .)5١8١١‏ ' 8 
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سر س ار رھ ر و 


وقد رَوَاهُ سُفيَانَ الثؤري عن منصور بن المُعْتَمِرٍ نحو هَذا. 

قوله: «لا هجرة بعد الفتح» أى: فتح مكة. قال الخطابى وغيره: كانت الهجرة فرضا فى أول 
الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاحتماع» فلما فتح الله مكة» دحل 
الناس فى دين الله أفواجاء فسقط فرض المجرة إلى المدينة» وبقى فرض الجحهاد والنية على من قام به 
أو نزل به عدو. .انتهى. وكانت الحكمة أيضا فى وجوب المجرة على من أسلم» ليسلم من أذى 
ذويه من الكفار؛ فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم» إلى أن يرجع عن دينه؛ و E‏ إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين فى فى الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآية» وهذه الهجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار 
الكفر وقدر على الخروج منها. وقد روى النسائى من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جحده مرفوعا: و شل ا مشرك عملا بعدما أسلم ويفارق المشركين». ولأبى داود من 
حديث سمرة مرفوعا: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ركين». وهذا محمول على من م 
يأمن على دينه «ولكن جهاد ونية» قال الطيبى وغيره: هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده 
لما قبله» والمعنى: أن المجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الحجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار 
الكفر والخروج فى طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن؛ والنية فى جميع ذلك «وإذا استنفرتم 
فانفروا» قال النووى: يريد أن الخير الذى انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية 
الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاحرجوا إليه. 

قوله: ع ا ا CEO e‏ 
هؤلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم: فلينظر من أخرجها. 

قوله: «وهذا حديثث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 

(4") باب ما جَاءَ في بَبعَةٍ النبي صلی الله عَلَيِهِ وَسَلْم م4 * - ت٤‏ 8] 

61 حلا سيد ن بی بن يڊ اموي حا عيسى بن يُونس» عن 
لأَوْزاعِي» عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير e‏ حابر ن عَبْدِ الله فِي وله تعالى: 
إلقذ رَضِي الله عن الْمُرْميين إذ يَُايعُونكَ تخت SL‏ ع قال جَابرٌ: 
اقتا رَسُولَ الل صَلَى اله علي وَسلَم عى أذ لا ته ولم نايع على المَوْت. 

قال" وَفِي الاب عن سلمة : ِن الكو ع وَابن عُمَرَ وَعبادهَ وَحَريرٍ بن عَبْدِ الله 


(۱۹۹۱) حديث صحیح» وأحرجه: مسلم .)١855(‏ والنسائی .)5١55(‏ 


of ۱۵۹۳ - ۱۵۹۱ كتاب السير ب 4” - ح‎ ١ 


قال أو جمسى: وقذ ري هذا لوث عَنْ سى إن بوس عن الأوْراعِي ع يَخيَى 
ان أبي كثير» قال: قال حابر بن عبد الله. رلك يد كر فيك الواسلمة, 

قوله: ««إذ يبايعونك‡» اى بالحدييية على أن جار كيتيا رد يسفروا «#تحت 
الشجرة4» كانت هذه الشجرة مرة «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر, 
وم نبايعه على الموت» . . وفى حديث يزيد بن ابن عبيك اا قال قلت لسلمة بن الأكوع: على 
أئ: شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النديبية؟ قال: على الموت» ولا تنافى بين 
هذين الحديثين؛ لاحتمال أن يكون ذلك فى مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخرء قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد اللّه» أما حديث 
سلمة: فأخرجه الرمذى فى هذا الباب. وأما حديث ابن عمر: فأخرحه البخارى. وأما حديث 
عبادة: : فأخرحه البخارى ومسلم» وأما حديث جرير بن عبد اله: فأحر حه البخارى. 


ر هم ر 


5 - حَدَلنَا قتييّة» حدننا حاتم إن إمْمَعِيلَ؛ ؛ عن يزيد ١‏ بن ابي عُبَيو قال: ا 
ان الأمخْوّع: عَلَى ي شيء ايم رول اللو صلَى اله عليه وَسَلَم يرم الذي ة؟ قَالَ: على 
الْمَوت. 

وهذا كوي عد متهي 

قوله: «قال: على الموت» أى: بايعنا على الموت» والمراد بالمبايعة على الموت: أن لا يفروا ولو 
ماتوا» وليس المراد أن يقع الموت» فليس بين هذا الحديث والذى قبله منافاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه البخارى وغيره. 

۴ > حلا علي بْنْ حجر احيرا اميل بن حفر عن عبد الل بن ديتار» عَنِ امن 


ع NENN‏ «فيما 


سے ر قي 


استطعتم». 


قال ابو عِيسى: هذا حډيث حَسسَنُ صحِيحٌ كلم 
وَمَعْنى كلا الْحَدِيِين صحِيح) قد باه قَوْمٌ مِنْ أْصْحَابهِ عَلَى الْمَوْتِء وإنما قالوا: لا نرّال 


/ وس 
سرج س بم سام 


يديك حتى نقتَل وا فقَالوا: ا 


1۸1۰ ¢1۸۰7( ومسلم‎ )1١848 »۲۹٦۰( حديث صحيح, وأحرجه: البحاری‎ )۱٥۹۲( 
.)1١7١( والنسائى‎ 

)۱٩۹۳(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخحارى 00755" ومسلم ))١851/(‏ ا داود ( ° «(TA‏ ر 
(54١1ن» .)4١55‏ 


١694 - ۱۵۹۳ اح‎ ۲۰ - ۳٤ كتاب السير ب‎ -١ o٤ 


قوله: «فيقول» أى: رشؤل اللاصل الله عليه وسل :اقا استطعتم» هذا يقيد ما أطلق فى 
احادیث انحری. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى. 

4 - حلا أخمة ن مي حلا سيان ئن به عن أب الوب ڪن حابر أن عبد 
الله قَالَ: َم ناي َسُولَ الل صلى الله علي وَسلم على الوت نما َايعْنَاهُ عَلَى أن لا نفير. 

ال هذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «هذا» أى: حديث حابر «حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «ومعنى كلا الحديثين صحيح» أى: لا مخالفة بينهماء والمراد بالحديثين» حديث جابر 
وحديث سلمة ب بن الأكوع. 


]٣ ٥٣ت‎ - باب ما جاء في نكث ابيع نان‎ "8١ 


6 - حَدَثنا أبُو عار ار > عن الأغمَش» عَنْ أبي َال ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة 
قال: نر لمان الله عله O‏ وة لا يُكَلْمُهُمُ الله يوم ليامت رلا يُرَكيهِم 
وَلْهُمْ عَذاب أليم: رجل باع إا ا ن أَغْطَاةُ وَفى له إن لَمَ يعْطِهِ لَمْ يف لهُ». 

ثال ا CNET‏ صَّحِيحٌ وَعَلَى ال ار 

قوله: «باب ما جاء فى نكث البيعة» أى: نقصهاء والنكث: نقض العهد. 

قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» قال النووى: قيل: ا 5 
رضى عنه بإظهار الرضاء بل بكلام يدل على السخط. وقيل: المراد أنه يعرض عنهم» وقيل: لا 
يكلمهم كلاما يسرهم؛ وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» ومعنى «لا ينظر إليهم»: يعرض 
عنهم؛ ومعنى نظره لعباده رحمته هم» ولطفه بهم. ومعنى «لا يزكيهم»: لا يطهرهم من الذنوب» 
وقيل: لا يثنى عليهم..انتهى. «رجل بايع إماما» زاد فى رواية للبخارى. «لا يبايعه إلا لدنيا» «فإن 
أعطاه وفى له» وفى رواية البحارى: «فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن؛ لى يف له»» وفى رواية: 
«فإن أعطاه ما يريد رضىء وإلا سخط». اعلم أا رحن الل و : من الثلائة وترك 
الاثنين اختصاراء ولفظ الحديث بتمامه فى صحيح البخارى هكذا: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ي زكيهم» وهم عذاب أليم: رحل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورحل 


عدت وأخرجه: مسلم »)١855(‏ والنسائى 441599 وقد سبق إيراده من طريق أخحرى 
55000 وأحرجه: البخاری (۲۳۰۸)» ومس لم (۱۰۸)» والنسائى »)٤٤۷٤(‏ وابن ماجحه 
(۲۰۷). 


o40 ۱٥۹٩ - ۱۵۹٥ كتاب السير ب ۳۵ - ۳۹ اح‎ -١ 


بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له» وإلاء لم يف له» ورحل يبايع رحلا بساعة 
بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذاء فصدقه» فأخذها ول يعط بها». 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 
٠‏ باب ما جاء الْعَبْد 8 - سن" 


4 d~ م‎ 


I RSE‏ ر ی سای لو سا 


عند لق نال النبي صَلَى اللَهُ عليه وسَلُم: «بغښی» فاش شت راه بعبدین أسْوَدَيْن وَل يبايع 


6 م ن ق 2 ا 6 


لالد ا 


قوله: «فجاء سيده» وفى رواية مسلم: فجاء سيذده يريده «فاشرراه بعبدين أسودين» قال 
النووى: هذا محمول على أن سيده كان مسلماء وهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر أنهما كانا 
مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر» ويحتمل أنه كان كافراء وأنهما كانا كافرين» ولا بد من 
ثبوت ملكه للعبد الذى بايع على المجرة» إما ببينة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. وفيه 
حواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو ختلفة» وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداء وكذا حكم 
سائر الحيوان» فإن باع عبدا بعبدين» أو بعيرا ببعيرين إلى أجل؛ فمذهب الشافعى والجمهور حوازه» 
وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحوزء وفيه مذهب لغيرهم. .انتهى «ولم يبايع أحدا بعد» بالبناء على 
الضم أى: بعد ذلك «حتى يسأله أعبد هو» بهمزة الاستفهام» وفيه: أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه 
على الحجرة ولا يعلم أنه عبد أو حرء فلا يبايعه حتى يسأله. فإن كان حرا يبايعه» وإلا فلا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لم أقف عليه «حديث جابر حديث حسن غریب صحيح» 
وأحرجه مسلم «ولا نعرفه إلا من حديث أبى الزبير» أى: تفرد به أبو الزبير عن جابر» وهذا هو 
وجه كونه غريبا. 


)١695(‏ حديث صحیح» وأخرحه: مسلم ))١5١7(‏ وأبو داود (7858)» والنسائى »)٤۱۹٩(‏ وابن ماجه 
(51859). 


2.5 ۱ - كتاب السير ب ۳۷ اح ۱٥۹۷‏ 


1غ 


(۳۷) باب ما جَاءَ في بَبْعَةِ النسّاء [م/1"# - ت۳۷] 


9 
بر هبر لے ° وهس 


LS ااال و‎ e 


ا 


سر ر وي ٤ھ‏ 


: الله 52 أرحم , ينا نا بأنفسيناء ا یا 00 لله بَايعْناء كال فا‎ E 


E E‏ نما ولي ليا ار ولي لاضرأة 
وَاحِدَةٍ». 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَائِسَةَ وعد اله بن عُمَرَ وَأَممْمَاءَ بنت يزيد. 

قال ابو عِيسَى: اذكو كد و E a‏ 


وروي سَفيّانُ الثؤري وَمَالِكُ بن نس وَغَيْرُ وَاحِلٍ هَذا ذا الحَدِيث عَنْ مُحَمّدِ بن المنكدر: 


e 


8 يرم 


لححو 6., 


ضع وو سد سس تم سے اه اس 


قال: وسألت محمذا عن هذ هذا الشرييكه نال : : لآ أغرف لأَمَئِمَةَ بنت رة غَيْرَ هَذا 


الْحَدِيثْ وة مرا ری لها حَدِيثُ عَنْ رَسُول اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 

قوله: «سمع أميمة» بضم الحمزة وفتح الميمين بينهما تحتانية ساكنة «بنت رقيقة» بضم الراء 
وفتح القافين بينهما تحتانية ساكنة» قال فى التقريب: : اسم أبيها عبد الله : بن اد اي > لما حدیثان» 
وهى غير أميمة بنت رقيقة الثقفية التابعية. 

قوله: «وأطقتن» من الإطاقة «قال سفيان: تعنى صافحنا» أى: قال سفيان فى تفسير قول 
أميمة «بايعنا» تريد به صافحنا؛ د يعنى أطلقت لفظ «بايعنا» وأرادت به صافحنا «فقال رسول الله 
a‏ إغما قولى...!لخ» كذا روى الزمذى هذا الحديث مختصرا. 0 
والطبرى أنها نها دخلت فى نسوة تبايع فقلن: ا رل اللي ابسط يدك نصافحك» فقال «إنى 
أصافح النساء» ولكن سآحذ علیکن»» فأخحذ علينا حتى ب ENE ee‏ 7 
فقال «فيما أطقتن واستطعتن». ا 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد» أما حديث عائشة: 
فأخرجه البخارى ى وغيره وفيه: : واللّه ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله «قد 
بايعتك على ذلك». قال الحافظ قوله: «قد بايعتك»» كلاماء أى: يقول ذلك ی كلاما فقط لا 
مصافحة باليد كما جرت العادة تمصافحة الرجال عند المبايعة» وكأن غائشة أشارت بقوها: الله ا 


.)۲۸۷ ٤( حديث صحيح. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١68910 


۹- كتاب السير ب ۳۷ = ۳۸ اح ۱۵۹۷ - o۷ ۱٥۹۸‏ 


مست... إل إلى الرد على ما جاء عن أم عطية» فعند ابن خحزيكة وابسن حباك والبزار والطبرى وابسن 
مردويه من طريق إماعيل بن عبد الرحمن عن حدته أم عطية فى قصة المبايعة قال: فمد يده من 
حارج البيت» ومددنا أيدينا من داحل البيت» ثم قال لهم:«اشهد» وكذا الحديث الذى بعده حيث ‏ 
قالت فيه: قبضت منا امرأة يدها؛ فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن» ويمكن الجواب عن الأول 
بأن مد الأيدى من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة» وإن لم تقع مصافحة, كارت 
المراد بقبض اليد التأخر عن القبول؛ أو كانت المبايعة 7 تقع بحائل؛ فقد روى أبو داود فى المراسيل عن 
الشعبى : أن الف علي الله عله وسلم عدر راي النساء أ ورد ی رف ا 
أصافح النساء». وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعى مرسلا نحوه» وعند سعيد بن منصور 
من طريق قيس بن أبى حازم كذلك. وأحرج ابن إسحاق فى المغازى من رواية يونس بن بكير عنه 
أبان بن صالح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده فى إناء» وتغمس المرأة يدها فيه» ويجتمل 
التعدد. وقد أخرج الطبرانى أنه بايعهن بواسطة عمرء وقد جاء فى أخبار أخرى أنهن كن يأخذن 
بيده عند المبايعة من فوق ثوب. أخرجه يحيى بن سلام فى تفسيره عن الشعبى» وفى المغازى لابن 
إسحاق عن أبان بن صالح: أنه كان يغمس يده فى إناء فيغمسن أيديهن فيه..انتهى ما فى فتح 
البارى. اعلم أن السنة أن تكون بيعة الرحال بالمصافحة» والسنة فى المصافحة أن تكون باليد 
اليمنى؛ فقد روى مسلم فى صحيحه عن عمرو بن العاص قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقلت: «ابسط عينك فلأبايعك» فبسط ينه ...الحديث» قال القارى فى شرح هذا الحديث: أى: 
ال فيد سود ووم يني 0 ل ا 
وي المسماة بالمقالة ل 3 باليد 8 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه النسائى وغيره. 


(8”) باب ما جَاءَ في عِدَةٍ أُصْحَاب بَدْر م" - ت۳۸] 


١4‏ - دا وَاصِلٌ بْنُ عبد الأعغلى الْكُوفِي» حَدَننا أبُو بكر بن عيّاشِء عَنْ أبي 
م برای قال: كنا تتَحَدّ ا 


2 
7 ہے وس سه 


9 صحاب بدر يوم بذر كعد ااا و طالوت؛ لات 


راك 0 حل 


ا تر ت مت م سے اس انو ت ى مه ر 5 م دودرم اه 8 
قال أبو عيسى: هدا 0 وقد روآه الثوري وغيره عن بي إسحق. 


.)۲۸۲۸( حديث صحيح., وأحرجه: البخارى (۳۹۰۷ - 73469), وابن ماحه‎ )١69( 


04۸ 5 كتاب السير ب ۳۸ - ۳۹ - ح ۱۵۹۸ - ١644‏ 
ا ا ا = 

قوله: «باب ما جاء فى عدة أصحاب بدر» أ النيق ر اه مع اي حن ااا 
وسلم ومن ألحق بهم. 

قوله: : «كعدة أصحاب طالوت» هو ابن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف عليه 
السلام» يقال: إنه كان سقاء» ويقال: إنه كان دباغاء والمراد بأصحاب طالوت الذين جاوزا معه 
النهر» ولم يجاوز معه إلا 0 البخارى» وقد ذكر الله قصة طالوت وحالوت فى 
القرآن فى سورة البقرة. وذكر أهل العلم فى الأخبار أن المراد بالنهر نهر الأردن» ران عالت کان 
رأس الحبارين» وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك» فقتله داود» فوفى 
سارت وعقلى فار کے دابل جني حر ا بية اا كانت يفا لسارت درت 
لداود وهم بقتله فلم يقدر عليه؛ فتاب وانخلع من الملك. . وخرج محاهدا هو ومن معه من ولده حتى 
ماتوا كلهم شهداء. وقد ذكر محمد بن إسحاق قصته مطولة فى المبتدأً» كذا فى فتح البارى «ثلاث 
مائة وثلاثة عشر» كذا وقع ثلائة عشر فى حديث البراء هذا عند الترمذى» و كذا وقع فى حديث 
ابن عباس» قال الحافظ: ولأحمد والبزار والطبرانى من حديث ابن عباس: كان أهل بدر ثلاث مائة 
وثلائة عشر: : وكذلك أحرحه ابن أبى شيبة والبيهقى من رواية عبيدة بن عمرو السلمانى أحد كبار 
التابعين» ومنهم من وصله بذكر على› 00 إسحاق وجماعة من أهل 
المغازى. .انتهى. وقد وقع فى بعض الروايات: أربعة عشر» مكان ثلاثة عشر» وفى بعضها: خمسة 
عشر» وفى بعضها: سبعة عشر» وفى بعضها: تسعة عشر» وقد جمع الحافظ فى الفتح بين هذه 
الروايات المختلفة جمعا حسنا من شاء الوقوف عليه فليراجعه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» تقدم تخريجه آنفا. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

(۳۹) باب ما جَاءَ في الْخمّس [م9" - ت8"] 

١8‏ - دنا قيب ڌنا عبادُ بن عبَادٍ المهلبي؛ 0 ا عن اومان أن 
لبي صلى الله عل وَسَلمَ قال لوف عبد لقنس : 5 َوَدُوا خمُس ما غبمتم». 

قال" وفِي AE‏ 


قال أب عِيسى : هذا ا 


aa‏ جد ماد ب در ي عَنْ ابي جَمْرَة عن ابن عباس : و 


)١6989(‏ حديث صحيح) وأخرجه: البخارى (57)» ومسلم (/ا١))‏ وأبو داود (۲ »))٤)۷ ۰۳۹٣۹‏ والنسائى 
GE 55‏ وفى الحديث قصة وفد عبد القيس. 


١‏ كتاب السير ب ۳۹ - .4 اح ١٠5.6. - 10۹٩‏ 8ه 


قوله: «باب ما جاء فى الخمس» بضم الخاء المعجمة؛ والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس 
كان بقوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول»4 الآية وكانت الغنائم 
تقسم على مسة أقسام» فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر فى الآية» وكان خمس هذا الخمس 
زرل اله هلل الله عله وجا > واختلف فيمن يستحقه بعده» فمذهب الشافعى أنه يصرف فى 
المصالحء وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية, وهو قول الحنفية مع احتلافهم فيهم» 
وقيل: يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أحماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب؛ فإنه للقاتل على 
الراجح كذا فى الفتح. ) 

قوله: «عن أبى جمرة» بفتح اليم وسكون الميم وبالراء اسمه نصر بن عمران الضبعى بضم الضاد ١‏ 
البح رح E rS E‏ 

قوله: «وفى الحديث ة قصة وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم بقصته. 


0 4) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة اة [م. 4 - ت٠‏ 4] 


16 [تكدك عات بتداكى E‏ سعد ن مسسْرُوق» عَنْ عَبَاية بسن رفاعة» 


اقيض اررق أن خاريجء قال: CES‏ ون لل 
ا الجر اشير برشو الو سني اانا كلو وسلراوي 


أخرى الناس» فَمَرّ بالقدُور, مر بها كفس َم سم يهم َل برا مشر شا 
قال ار وروي سفيان الثوٴري» عَنْ أبيه؛ عر عباية» عر جد را أن خاي ولم 


يذ : فيه عن أبيو) حَدَنْنا بلك مَحْمُودُ بْنُ يلان حَدَنْنا و کی عن سفيّان» وَهَذَا أصح. 


ية ِن رقاعة سَهِع ِن دو راف أن علوي 

قال: وَفِي الاب عن تُعلبّة ُن الت كم وأنس وأبي ريْحَانة وأبي ee‏ 
سَمَرَة وَرَيْدٍ بن محالد کک هريرة ؛ وأبي أيوب. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية النهبة» قال فى المجمع: النهبة كه مصدر وبالضم المال 

قوله: «عن عباية» بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية حفيفة «ابن رفاعة» بكسر 
الراء ابن حديج الأنصارى الزرقى المدنى» ثقة من الثالثة. 


)۰ ۰( حديث صحيح › وأخخر جحه: البخارى 559ههم)2 ومسلم )1۹1۸( وأبو داود )5851١(‏ والنسائى 
«(fT°A)‏ وابن ماججحه (TITY)‏ 


وههم ١‏ كتاب السير ب 5٠١‏ = ح ١١5٠١٠‏ 


قوله: «فتقدم سرعان الناس» قال فى المحمع: سرعان الناس هو بفتحتين: أوائلهم الذين 
يتسارعون إلى المشى ويقبلون عليه بسرعة» يجوز سكون الراء «فساطبخوا» هو افتعلوا من الطبخ» 
وهو عام لمن يطبخ لنفسه وغيره» والإطباخ حاص لنفسه «فى أخرى الناس» أى: فى الطائفة 
لمتأحرة عنهم «فأكفئت» بصيغة المحهول من الإكفاء أى: قلبت» وأريق ما فيها؛ لأنهم ذبحوا الغنم 
قبل القسمة. وقد احتلف فى هذا المكان فى شيئين: أحدهما: سبب الإراقة» والغانى: هل أتلف 
اللحم أم لا؟. فأما الأول: فقال عياض: كانوا انتهوا إلى دار الإسلام وا محل الذى لا يجوز فيه الأكل 
من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا فى دار 
الحرب» قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوهاء ولا يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة؛ 
قال: وقد وقع فى خد اعد ادل لالت يكس إلى نه[ حرسي أبو داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه - وله صحبة - عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس بجاعة شديدة وجهد, 
فأصابوا غنما فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها؛ إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه» 
فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم باليزاب ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من 
الميتة». .انتهى. وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم» كما عومل القاتل 
بمنع الميراث. وأما الثانى: فقال النووى: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة هم» 
وأما اللحم؛ فلم يتلفوه» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى 
الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال» وهذا من مال الغانمين: وأيضا فالجناية بطبخة لم تقع من جميع 
مستحقى الغنيمة؛ فإن منهم من لم يطبخ» ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا 
اللحم إلى المغنم» قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه» فيجب تأويله على وفق القواعد..انتهى. 
ويرد عليه حديث أبى داود؛ فإنه جيد الإسناد» وترك تسمية الصحابى لا يضرء ورجال الإسناد على 
شرط مسلم. ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه؛ لإمكان تداركه بالغسل ؛ لأن السياق 
Ss‏ لحرا N‏ م يكن فيه 
كبير زحر؛ لأن الذى يخص الواحد منهم نزر يسير» فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها 
وحاحتهم إليها وشهوتهم ها أبلغ ذ فى الزحرء كذا فى فتح البارى «فعدل بعيرا بعشر شياه» قال 
الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك؛ فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة. والغنم 
كانت كثيرة أو هزيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياهء ولا يخالف ذلك القاعدة فى الأضاحى. 
من أن البعير يحزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه 
القسمة؛ فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم» وحديث | 
حابر عند مسلم صريح فى الحكم حيث قال فيه: ET‏ ده 
فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة» والبدنة تطلق عل الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا 

مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفرء فحضر الأضحى» فاشتركنا فى البقرة وفى البدنة عشرة؛ 
فحسنه الترمذى وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج. هذا والذى يتحرر فى هذا أن 


o01 ۱۹۰۲-۱۹۰۰ اج‎ 4١ - 4١ كتاب السير ب‎ -١ 
a 77س س‎ 
الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلكء وبهذا‎ 
تجتمع الأخبار الواردة فى ذلك «وهذا أصح» أخحرجه البخارى.‎ 

قوله: «وفى الباب عن ثعلبة بن الحكم...!لخ» لينظر من أحرج أحاديث هؤلاء الصحابة. 

-حد حَدَنا مَحْمُودُ بن يلان حَدَننَا عد اراق عن مَعْمَرِ عَنْ ابت عن انس 
eT RT 7‏ 

قوله: o‏ ای" E i‏ أن ليسن من 
SS SS‏ 

قوله: سس سيت 7500 


]4١ت‎ - باب ما في التسليم عَلَى أَهْلٍ الْكتَاب م41‎ )41١ 


م كر ر ساس 


١5."‏ ا حَدَننا عبْدُ العزيز بن مُحَمَّدِ عن سهيل بن ا E‏ عن بيه 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «لاً تَبْدَوُوا الْيَمُودَ وَالنَصَارَى 
بالسّلام» وإذا لقيتم أَحَدَهُمْ في الطريق؛ فَاضْطْرُوهُمْ إلى أضيقه». 

قالَ: رفي الجا عن ان مر ونس وبي بَصرَة قاري صاب ابي صَلّى اله َه 
وسم 

قال بو د : هذا E‏ ی صحيح. 

ومني هذا الحَديث: ردلا تبدءوا الْيَهُودَ وَالنصّارَى» قال بَعْضْ أَُهْل العلم: E‏ 
الک اهية؛ لن کون تَعْظِيمًا لهب وإنمًا أمِرَ الْمُسْلِمُونَ بتذليلهم » وكذلك إذا لقي أحَدَهُمْ في 
الطريق» فلا يرك الطّريق ق عَليْهِ؛ لأنّ فيه تعْظيمًا لَهُم. 

قوله: «لا تبدءوا دلواي أى: ولو كانوا ذميين فضلا عن غيرهما من الكفار 
«بالسلام» لأن الابتداء به إعزاز للمسلم عليه» ولا يجوز إعزازهم, وكذا لا يجوز تواددهم وتحابيهم 


بالسلام ونحوه, قال تعالى: طلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله الآية» ولأنا مأمورون بإذلالهم كما أشار إليه سبحانه بقوله: وهم صاغرون» كذا فى 


)(5٠١١‏ حديث صحيح إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(؟١6١)‏ حديث صحيح. وأخرجه مسلم (2))51717 وأبو داود (070). 


"هه ۹- كتاب السير ب ٤۲ = 4١‏ = ح ۱٦۰٤ - ١5115‏ 


المرقاة «فاضطروه» أى: ألحأوه «إلى أضيقه» أى: أضيق الطريق بحيث لو كان فى الطريق جدار 
يلتصق بالجدار» وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. وفى شرح مسلم للنووى قال 
بعضن أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم» وهذا ضعيف؛ لأن النهى للتحريم» فالصواب 
تحريم ابتدائهم. وحكى القاضى عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاحة. وهو قول 
علقمة والنخعى. وقال الأوزاعى: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون. 
وأما المبتد ع: فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة» ولو سلم على من م يعرفه 
فان دما امشتحب أن يشرد سلامه بأن يقول: استرجعت سلامى تحقيرا له. وقال أصحابنا: لا 
يرك للذمى صدر الطريق» بل يضطر إلى أضيقه» ولكن التضييق بحيث لا يقع فى وهدة ونحوها وإن 
حلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأنس وأبو بصرة الغفارى» أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الرمذى فى هذا الباب» وأما حديث أنس: فأحرحه الشيخان مرفوعا بلفظ: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: وعليكم». وأما حديث أبى بصرة: فلينظر من أخخرجه. 

11۳ - حدقا علي بْنُ حجر حبرا اهيل ِن حَعْمَره عَنْ عَبْدِ الله بن ويتار» عن ابن 
يَقَول: السام لک فقل: عَليْك». 

نال فيك كا كديف كد معي 

قوله: «فإنما يقول: السام عليك» أى: الموت العاجل عليك «فقل: عليك». وفى المشكاة 
وعليك بالواو. قال القارى فى المشكاة: والمفهوم من كلام القاضى: أن الأصل فى هذا الحديث: 
عليك» بغير واو» وأنه روى بالواو أيضا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخحان. 

0 4) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْمُقَام بَيْنَ أَظَهّر الْمُشْركِينَ [م؟4 - ت47] 


2 7 
0 J 2 


١5٠.‏ - دشنا ا aS‏ ن ابن عالدو ع تعن اسن 
حازم عر جرير بن عَبْد اله أن رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَبَعَثْ سَّرِيّة إلى خثعم) 
فاعتصم تاس بالسّجُودء فَأُسْرَعَ فيهم القتل» فبلغ ذلك لنب صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلي فَأَمَرَ لهم 


.)5705( وأبو داود‎ »)5١714( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (/5751)» ومسلم‎ )۱٦۰۳( 
»)۲٣٤١( إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أنه معلول بالإارسال» وأخر جه: أبو داود‎ ثيدح)١5٠9#8*(‎ 
وللحديث شواهد فى الأمر يمفارقة المشركين.‎ 


eof ۱٦۰۵١-۱٦۰٤ كتاب السير ب 47 اح‎ -"١ 


بنصف العقل» وقال: «أنا بريءَ من كل م ملم يُقِيم بَيْنَ أَظهْر المُشْركِينَ» قالوا: ا 
اللِ» ولم؟ قال: «لا ترايًا نارَاهُما». 

قوله: «فاعتصم ناس بالسجود» أى: ناس من المسلمين الساكنين فى الكفار» سجدوا باعتماد 
أن حيش الإسلام يتركوننا عن القتل حيث يروننا ساحدين؛ لأن الصلاة علامة الإبمان «فأمر لهم 

بنصف العقل» أى: بنصف الدية. قال فى فتح الودود: لأنهم أعانوا على أنفسهم .مقامهم بين 

مو وا اا فا PE‏ المش ركين» أى: 
بينهم» ولفظ: أظهرء مقحم «لا تراءى ناراهما» من الترائى تفاعل من الرؤية» يقال: تراءى القوم 
إذا رأى بعضهم بعضاء تراءى الشيء أى: ظهر حتى رأيته. والأصل فى تراءى تتراءى» فحذفت 
قال فى النهاية: أى: يلزم المسلم» ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشركع ولا ينزل بالموضع الذى 
إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها فى منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين» هو حث 
على اللحجرة. قال الخطابى: فى معناه ثلاثة وجوه: قيل: معناه لا يستوى حكمهما. 0 
الله ترق ا الإسلام والكفرء فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار فى بلادهم» حتى إذا أوقدوا 
نارا؛ كان منهم حيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه به فى هديه 
وشكله. 

1 جد عات دنا E‏ انمي كواب الت قر تنين تن أن جازم 
ثل حديث ابي مُعَاوِيَةه ولم يڏ کر فيه عَنْ حرير» وَهَذَا أصَح. 

وَفِي الاب عن سَمرة. 

قال أبو عيسى: وأكثر أصّحَاب إسمعيل عن قيس بن أبي حازم: سول الله صلّى الله 
عليه وسلم بَحَثْ سريّة» ولم يذ كروا و فيه عن جرير. 


سر س ر ل ع اس ابر هبر سكس .اه 


ا ا أزطاة» عن ستول بن أبي اڊ عن لسر عن 
جریر: : ثل حاديثِ أبي مُعاوية. 


قَالَ: وَسسَمِعْتُ مُحَمِّدا قول المسّحِيحُ حَدِيث قيس عن النبي صَلَى الله عليه وسم مُرْسَل. 


وروي سر ن حُندسوء عن النبي صَلَى الله عليه روسل فال «لاً تسّاكنوا امرك وَل 
تَجَامِعُوَهُم فمن ساكنهم أو جامَعَهم؛ فهر مثلهُج». 


(© ٠5١()انظر‏ الذى قبله. 


4 هه ١‏ كتاب السير ب 49 - ٤۳‏ سا ح ۱٦۰۷-۱٦۰٥‏ 


قوله: «وفى الباب عن سمرة» أحرجه أبو داود عنه مرفوعا: «من جامع المشرك وسكن معه؛ 
فهو مثله» وذكره الزمذى بنحوه» ولم يذكر سنده. وحديث جرير المذكور فى الباب أخرجه أيضا 
أبو داود وابن ماجحه ورجال إسناده ثقات» ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبو داود والتزمذى 
والدارقطنى إرساله إلى قيس بن أبى حازم» ورواه الطبرانى أيضا موصولاء كذا فى النيل. 


(4) باب ما جَاءَ في إخرّاج الْيَهُودٍ وَالنصارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّبهِ م4 - ت١٤]‏ 


يق م ٤0‏ ره سر ي اس سر و فى مس ه ٤ e‏ ي ہو 00 0 2و سه ير 
الثؤري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر مث ه 9 و تي مه ا ا .واس م ر 
قال: «لئن عشت إن شاءَ الله لأخرجن اليّهود والنصارى من جزيرة العرب». 

قوله: «جزيرة العرب» الجزيرة اسم موضع من الأرض. وهو ما بين حفر أبى موسى الأشعرى 
إلى أقصى اليمن فى الطول» وما بين رمل يزن إلى منقطع السموة فى العرضء قاله أبو عبيدة: وقال 
الأصمعى: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا. ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام 
عرضاء قال الأزهرى: ”ميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بالجانب 
الشمالى دجلة والفرات. وعن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن. وفى القاموس: 
حزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات. 

قوله: «لئن عشت» أى: بقيت. 

قوله: «إن شاء الله» قيد لقوله لأحرحن اليهود والنصارى. 


الا و ال EE BENT‏ أن ع مهو ف لوت EOS‏ لق لا وده 
517 حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا ابو عاصم وعبد الرزاق» قالا: أحبرنا ابن 


حريج) قال: أخبرني أبو الزيير» أنه سّمِع جَابِرَ بن عبد الله يقول: أحبرني عمر بن الخطاب 
اقل A FS‏ کور و E‏ نك نم ل ف ا ا ا واس ا دن 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأخرجن اليهوة والنصارى من جزيرة 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنّ صّحِيح. 

قوله: «فلا أترك فيها إلا مسلما» قال النووى: أوجب مالك والشافعى وغيرهما من العلماء 
إحراج الكافر من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكناهاء ولكن الشافعى حص هذا الحكم 
بالحجاز وهو عنذة مكة والمدينة واليمامة وأعمالمها دول ان وغيره. وقالوا: لا بمنع الكفار من 
التردد مسافرين فى الحجازء ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعى: إلا مكة 


.)۳۰۳۰( حديث صحيح, وأخخر ججحه: مسلم (/51/ا١)2 وأبو داود‎ )١605( 
حديث صحيح, انظر الذى قبله.‎ )١6٠015( 


o00 ۱٦۰۸-۱٦۰۷ ح‎ = ٤٤ - 4 كتاب السير ب‎ -"١ 


وحرمها؛ فلا يجوز تمكين كافر من دحوها بحال» فإن دخلها بخفية وحب إخراحه» فإن مات ودفن 
فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير. وحوز أبو حنيفة دحولهم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالى: 
ا ا ES‏ أراد منعهم من 
دحول الحرم؛ لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» قال: وجوز أهل ا 
دخول الحرم..انتهى. | 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


(4 4) باب مَا جَاءَ في تركة رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ م44 - ت٤‏ 4] 


وير عش بر وى ور 


۸ -حَذَننا محمد لصح ا 


ن امل ودي فل تتاب لار ث أبي؟ َل او بک e‏ 
صل الله علب ول قول ETS CEO CT‏ الله ST‏ 


ولم يعرلا N E‏ عليه وسلم ينفق غليه: 


م م م 


فلاف وَفِي البَابٍ عَنْ عْمَّرَ وَطْلْحَة وَالرْبَيْر وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِمٍ وَسَعْدٍ 
ر 


o ٤‏ ل ان ار و ل ص سا مرج فير 


رَحَددِيت ابي هريره حَلدِيتُ حَسَنٌّ غريب مِنْ هَذَا الْوَجْه؛ إِنْمَا انه حَمّادُ ِن سَلَمَةَ وَعَبْه 
لواب بن عَطَاءه عَنْ مُحَمدٍ ن عرو عن أ أبي سَلمَة» عَنْ بي هريرة. 


EO,‏ هذا الحويف» نتال: لا أَعْلَمُ أَحَدَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ ن عَمْرو عَنْ أبي 


ل ا 


سَلمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَة إلا حَمّادَ بن سَلَمَّة. 


م سے اس 
۴ 7و امن 0 


وروي عَبْدُ الوَهُاب بن عَطَاء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَ) > عن أبي هريرة: نحو 
روَايَة حَمَّادٍ بن سَلمة. 

قوله: «باب ما جاء فى تركة النبى صلى الله على وسلم» بفتح الفوقانية وكسر الراء أى: ما 
رال ص الله عليه رويك 

قوله: «لا نورث» بفتح الراء ويصح الكسرء وحكمته أنهم كالآباء للأمة فماهم لكلهم» أو لكلا 
يظن بهم الرغبة فى الدنيا لورائتهم. ونزاع على وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعاء وأعتقد 
أنه الحق؛ بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استحلف» فإن قلت: فكيف نازعا عمر؟ قلت: طالبا فى 


)۱٣۰۸(‏ حديث صحیح» وانظر الذى بعده. 


١5١١ - ۱٦۰۸ح‎ - ٤٤ كتاب السير ب‎ -١ . 0 


التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة» وكره عمر القسمة حذرا من دعوى لملك» كذا فى 
المجمع «لكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله» عال الرحل عياله يعولهم: إذا 
قام .ما يحتاجون إليه من ثوب وغيره. ظ 

قوله: «وفى الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عرف وسعد وعائشة» أما 
حديث عمر وغيره: فأحرجه الرمذى بعد هذاء وأما حديث عائشة: فأحر جه الشيخان عنها: أن 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى أردن أن يبعئن عثمان إلى أبى بكر يسألنه ميرائهن؛ 
فقالت عائشة: الس قال ال مداق "الله عار «لا نورث ما تركناه صدقة؟». 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب من هذا الوجه» وأحرجه أحمد, قال صاحب المنتقى 
e 0‏ 
ل لقم وري ارا ول درس 

۹ 6 -حَدَنَا بلك عَلِي بن عِيسّى» قالَ: حَدَ حل نا عبد الْوَهّابِ بن عَطَاءء حَدَنْنا محمد 
لن عرو عن | و a‏ ا 
زس بو دي لا أورث» قلت" 000 اذا یات ولا 03 

فال على ن غيم : می «لا أكَلْمُكُمَا» تَعْنِي : فی هذا الْمِيرّاث أَبْدَا أنتمًا صادِقان. 

وَكَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي بكر الصّد لصّدّيق» عَن التي صَلَى الله عليه 
سل 

۰ حَدثناا او ا ا e‏ عن 
N e‏ اي وص ع حا ل 
ل يختصمًّان فل ا بالله الذي بإذنه ر ا رارش ول 
ار ا الل كن رلا EOE‏ صَدَقَة»؟ قالوا: نعي قال 


)۱٦۰۹(‏ حديث صحيح» وانظر الذى بعده. 
)١55١(‏ حديث صحيح., وأحرحه: البخارى (1۷۲۸)» ومسلم »)١۷١۷(‏ والنسائى ))4١59(‏ فى قصة 
طويلة. 


-١‏ كتاب السير ب 44 - ح ٠١١١‏ د 


ر 


عم ENED E‏ قال أبو بكر: أنا ولي رَسُول الله صَلَى الله 


ص مك 


عليه عليه وَسلَم فجت أنت وَهَذا إلى أبي بكر طب أنت يماك من ان أك ويُطلب هذا 
رات ارات من أبيهاء فقال ابو ب" 0 : إن رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم قال: «لاً نورّٹ» 


ما تر کنا صَدَقَة» الله ل ا صادق بار رَاشِدُ تابع للحق. 

قال أبو عِيسّى: وَفِي الحَاديث قِصّة طويلة. 

ذا حيبت سن منج غريب بن حيو ملك أن نس. 

قوله: «أنشدكم الله» أى : أسألكم رافعًا شای ی : صوتى دلا نورث» بالنون» وهو الذى 
توارد عليه أهل الحديث فى التقديم والحديث كما قال الحافظ فى الفتح: «وما تر كنا» فی موضع 
الرفع بالابتداء «وصدقة» خبره. وقد زعم بعض الرافضة أن «لا نورث» بالياء التحتانية «وصدقة» 
بالنصب على الحال «وما تركناه» فى محل رفع على النيابة» والتقدير: لا يورث الذى تركناه حال 
كونه صدقة» وهذا حلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحافظ» وما ذم بأول تحريف من أهل تلك 
النحلة» ويوضح بطلانه ما فى الحديث أبى هريرة المذكور بلفظ «فهو صدقة» وقوله: 5-0 
ورثتى دينارًا» وقوله: «إن النبى لا يورث» «قالوا: نعم» قد استشكل هذاء ووجه الاستشكال أن 
أصل القصة صريح فى أن العباس وعليًا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث» فإن 
کان معا من الى صل الله عله وسل فكي يبظلا تمق أن ركر رن انا ماهو أب 
بكر أو فى زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. وأحيب يحمل 
ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعفن: ولدلك تست 
عمر إلى: على وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع فى صحيح البخارى وغيره» 
وأما خاصمتهما بعد ذلك عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى من طريقه: لم يكن 
فى الميراث إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وفى صرفها كيف تصرف» كذا قال» لكن فى رواية النسائى 
وعمر بن شيبة من طريق أبى البخترى ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث 
PEE‏ ل او ا لا ا أريد 
ا i‏ د ل 
لأبى داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك 
وأراد أن لا يقع عليها اسم القسمة, ولاك اتيم على للك وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث 
واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدم» كذا و فئ النيل: 

قوله: «وفى الحديث قصة طويلة...! خ» أحرجه البخارى ومسلم بقصته الطويلة. 


موه ١‏ كتاب السير ب ٤٦ - ٤٥‏ = ح 1١51١١‏ - ؟١١١‏ 


رټ 


(5 4) باب ما جَاءَ ما قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمَ فح مَكة: إن هَذِهِ لا تغزى بَعْدَ 
اليه زمه - ٿه ٤‏ ] 


ر ر اح ار اس أ N‏ 


محمد بن يَشّارِ حَدَئنَا يی بن سَعِيلوء حدنا زرا بن أبي راد عن 
رايس ترس تن ا مانا قال: سَمِعْت النبيّ صَلَى الله عَليْهِ وسم يوم فسح 
مَكة يقول: «لاً تغرّى هَذِه بَعْدَ اليم إلى يَوْم الْقِيَامَِ». 


5 -حَدَننا ميد 


ر ر 


ا زفي اباب عَن ان عباس ليان ن صر ومطيع. 
E‏ يث رکريا ن أبي رَائِدَة عن الشَعْبِي» ؛ فلا عرف إلا 


ن حدينه. 

قوله: «عن الحارث بن مالك بن البرصاء» ا الحارث بن مالك بن فیس 
الليثى المعروف بابن البرصاءء صحابى له حديث واحد تأخر إلى أواخر حلافة معاو ية «لا تغرى» 
بصيغة المجهول «هذه» أى: مكة المكرمة «بعد اليوم» أى: بعد يوم فتح مكة. قال فى مجمع البحار: 
أى: لا تعود دار كفر يغزى عليه» أو لا يغزؤها الكفار أبداء إذ المسلمون قد غزوها مرات» غزوها 
زمن يزيد بن معاوية بعد وقعة الحرة» وزمن عبد الملك بن مروان مع الحجاج وبعده» على أن من 
غزاها من المسلمين لم يقصدوها ولا البيت. وإنما قصدوا ابن الزبير مع تعظيم أمر مكة وإن حرى 
التأويل ..انتهى: 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع» لينظر من أحرج أحاديث هؤلاء 
الصحابة رضى الله عنهم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» هذا الحديث من أفراد الترمذى» وقد تفرد بروايته الحارث 


(45) باب ما جَاءَ في السسّاعة التي يُسْتَحَبْ فِيهًا اقتال [م45 - ت٦‏ 4] 
5 - حَدنَا مُحَمَّدُ بن يمار حَدَئّنا مُعَاذْ ُن مشا حَدَيّْبِي أبي» عن قاد عَنِ 
التعْمّان بن مُقَرّن قَالَ: غوت مع النبي صَلّى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ كان إذا طَلَعَ الفخْرٌ أَنْسَكَ 
حَتَى تَطلعَ الس ٠‏ فإذا طلَعَتْ قاتل؛ فإذا RE‏ دول E‏ فإذا 


لفو يت ل رس لاد عفار العتنة, 
١؟515١)‏ حديث صحيح» وأخر جه: أبو داود (ه6ه55). 


-١‏ كتاب السير ب ٤٦‏ = ح ۱٦۱۳ 1١5115‏ 8ه 


الع اتن قال حت الْعَصرِء نَم أَمْسَكَ + کي عل ال قال فال و كان يقال 

عِندَ ذَلِك: تهيج رياح النصرء ريذعو اْمُؤبنون ليو شهم في ضلاتهم. 

ل وقذ روي هذا الْحَديث عن النفمّان بن مرن بإسنادٍ أَوْصّلَ مِنْ هذ 

كاده لم برك النعمّان بن مُقرّن» وَمَات الثعْمَان بن مقَرّن في عجلاقةٍ عُمَرَ ِن الْحَطَّاب. 

قوله: «عن النعمان بن مقرن» بضم اميم وفتح القاف وتشديد الراء الكسورة وبالتون. قال 
صاحب المشكاة: هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزنى» روى أنه قال: قدمنا على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أربعمائة من مزينة: سكن البصرة ثم تحول إلى الكوفة وكان عامل عمر على جيش 
نهاوند واستشهد يوم فتحها. 

قوله: «فكان» قال الطيبى: ما أظهره من دليل على وحود الفاء التفصيلية؛ لأن قوله: غزوت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم» مشتمل بحملا على ما ذكر بعده مفصلا «أمسك» أى: عن الشروع 
فى القتال «فإذا زالت الشمس» أى: وصل «حتى العصر» أى: إلى العصر «وكان يقال» أى: 
يقول الصحابة: الحكمة فى إمساك النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال إلى الزوال عند ذلك. ا 
«عند ذلك» أى: عند زوال الشمس وهو من جملة المقول ظرف لقوله: «تهيج» أى: تجيء 
«ويدعو المؤمنون لجيوشهم فى صلواتهم» أى: فى أوقات صلواتهم بعد فراغهاء أو فى أثنائها. 
بالقنوت عت التوازل» :قالة القارى. قال الطيبى: إشارة إلى أن ت ركه صلى الله عليه وسلم القتال فى 
الأوقات المذكورة؛ كان لاشتغالهم بها فيهاء اللهم إلا بعد العصر؛ فإن هذا الوقت مستثنى منها 
لحصول النصر فيها لبعض الأنبياء. عرو الى جين او «غزا نبى من الأنبياء فدنا 

من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور الهم احبسها 
عليناء فحبست حتى فتح الله عليه». رواه البعارى عن أبى هريرة» ولعل لهذا السر حص فى 
الحديث هذا الوقت بالفعل المضار ع حيث قال: «ثم يقاتل» وفى سائر الأوقات «قاتل» على لفظ 
ل ل ل قتاله فى هذا الوقت 

ن أشد وتحرية فيه أكمل..انتهى. 

«وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن مقرن پاسناد أوصل من هذا» يعنى أن إسناد 
حديث النعمان المذكور منقطع؛ وقد روى هذا الحديث بإسناد موصول ليس فيه انقطاع» وذكر 
التزمذى وجه الانقطاع بقوله: «وقتادة لم يدرك النعمان...إلخ» وذكر الإسناد الموصول بقوله: 
حدثنا الحسن بن على الخلال...1ل. 

۴ - حا الْحَسَنُ بن على الخلا دنا عفان بن ليع وَلْحَحَّاجُ بن ينمال 


له هال ا o‏ 


قال“ حَدَنَا حَمَّادُ بْنُ سلمَة حَدَنْنا ُو عِمْرَانَ الْحَوْنِي» عن عَلْقَمَة بْن عَبْدٍ الله المُرني» عَنْ 


٩ ۹۳(‏ ) انظر الذى قبله. 
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٠ e‏ أن a‏ إلى الرمراد 


ل 2 هم 


قال أبن عِيسرٍ كذ حديف حر م صحيح. 
علقم ن عبد الله هو أحو بكر بن عبد الله المََنِي. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى بطوله. 
١‏ 4) باب ما جاء e‏ 


E‏ سه قر 


ر شر من ارق وتاه لك ل : ابول 


لر ر و 


a E قال"‎ 


«وَمًا منا؛ ولك الله يَذَهِيَهُ بالتوكل» قال سَلَيْمَانُ: هَذَا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما 


مِنا. 

قوله: «الطيرة» بكسر الطاء وفتح التحتانية. 

قوله: «الطيرة من الشرك» أى: لاعتقادهم أن الطيرة تحلب لمم نفعاء ا فإذا 
عملوا عوحبها فكأنهم أش ر كوا بالله فى ذلك» ويسمى شركا خفيا. وقال بعضهم: يعنى من اعتقد 
أن شا ئ الله تغالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك أى: شركا حليا. وقال القاضى: إنما 
سماها شركا؛ لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا فى حصول المكروه» وملاحظة الأسباب 
فى الجملة شرك حفى» فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد؟ «وما منا» أى: أحد «إلا» أى 
إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بهاء فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به. قال 
التوربشتى: أى: إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة» وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من 


(1515) حديث صحيح)» وأخر جه: أبو داود (۳۹۱۰)» وابن ماجه .)١558(‏ 
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الحالة المكروهة» وهذا نوع من الكلام يكتفى دون المكروه منه بالإشارة؛ فلا يضرب لنفسه مغل 
السوء «ولكن اللّه» بتشديد النون ونصب الحلالة «يذهبه» بضم الياء من الإذهاب إى: 1 ذلك 
الوهم المكروه «بالتوكل» أى: بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه» وحاصله أن الخطرة 
ليس بها عبرة» فإن وقعت غفلة لا بد من رحعة وأوبة من حوبة» كما ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» وكفارة ذلك 
أن يقول: اع نعي ا ر بولا طبر" لاطو و ولك مع وو الجن حمد والطبرانى 

قوله: «فى هذا الحديث» أى: فى تحقيق شأنه وما يتعلق بقوله: «وما منا إلا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل قال» أى: سليمان بن حرب «هذا» أى: قوله وما منا...إلخ «عندى قول ابن مسعود» 
أى: فى ظنى أنه موقوف على ابن مسعود» وإنما المرفوع قوله: «الطيرة من الشرك فقط» ويؤيده أن 
هذا المقدار رواه جمع كثير عن ابن مسعود مرفوعا بدون الزيادة. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وأبى هريرة وحابس التميمى وعائشة وابن عمر» أما حديث 
سعد وهو ابن مالك: فأخرجه أبو داود» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان» وأما أحاديث 
حابس وغيره رضى الله تعالى عنهم: فلينظر من أخرحها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح...!لخ» وأخرجه اتو داود وابن حبال فى صحيحه. قال 
الحافظ المنذرى: قال أبو القاسم الأصبهانى وغيره: فى الحديث إضمار» والتقدير: وما منا إلا وقد 
وقع فى قلبه شيء من ذلك يعنى قلوب أمتهء ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على 
له ولا يد يثبت على ذلكء هذا لفظ الأصبهانى» والصواب ما ذكره البخارى وغيره أن قوله: «وما 

eG‏ قال الخطابى: وقال محمد بن إسماعيل: كان 

سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف ويقول: ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسل وكأنه 
قول ابن مسعود» وحكى الترمذى عن البخارى أيضا عن سليمان بن حرب نحو هذا..انتهى ما فى 


التزغيب. 
6 -حَدَتنا محمد بن شار حَدَننَا ابن أبي عَلدِي» عَنْ حِشَام الدستوائي أ» عر قَتَادَة 
اا أن َسُولَ اله صلى اله عله وسم قال «لآ عذوّى» ولا طِيَرَّة وجب الفأل» 


قالوا: ار سول الل وما الفأل؟ قال: : «الكلمّة الطيبة». 

قوله: «لا عدوى» بفتح فسكون ففتح» قال فى القاموس: إنه الفسادء وقال التوربشتى: 
العدوى هنا محاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان فلانا من حلفه أو من غرته» 
وذلك على ما يذهب إليه المتطببة فى علل سبع الحذام والجرب والجدرى والحصبة والبخر والرمد 
والأمراض الوبائية. وقد اختلف العلماء فى التأويل» فمنهم من يقول المراد منه نفى ذلك وإبطاله 


)1١5565(‏ حديث صحيح, وأخخر جه : البخارى A)‏ ومسلم (5555)) وأبو داود (2)5915 وابن ماجه 
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على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن ¿ المسوقة على العدوى وهم الأكثرون. ومنهم من يرى أنه 
َم يرد إبطاها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فر من المحذوم فرارك من الأسد». وقال: ,للا یوردل 
ذو عاهة على مصح» وإعما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون العلل 
المعدية مؤثرة لا حالة» فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون؛ بل هو متعلق بالمشيئة: 
إن شاء كان» وإن لم يشأ لم يكن. ويشير إلى هذا المعنى قوله: «فمن أعدى الأول» أى: إن كنتم 
ترون أن السبب فى ذلك العدوى لا غير» فمن أعدى الأول؟ وبين بقوله: «فر من المحذوم» وبقوله: 
«لا يوردن ذو عاهة على مصح» أن مداناة ذلك بسبب العلة» فليتقه اتقاء من الحدار المائل والسفينة 
المعيوبة. وقد رد الفرقة الأولى على الثانية قى استدلالهم بالحديثين: أن النهى فيهما إنما جحاء شفمقا 
على مباشرة أحد الأمرين» فتصيبه علة فى نفسه أو عاهة فى إبله» فيعتقد أن العدوى حق. قلت: 
وقد احتاره العسقلانى؛ يعنى الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة» وبسطنا الكلام معه فى شرح 
الشرح» وبحمله أنه يرد عليه اجتنابه عليه السلام عن المجذوم عند إرادة المبايعة مع أن منصب النبوة 
بعيد من أن يورد الحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة لظنها أيضا؛ فإن الأمر بالتجنب أظهر 
من فتح مادة ظن أن العدوى ا تأثير بالطبع. وعلى كل تقدير فلا دلالة أصلا على نفى العدوى 
نينا والله اغ قال الشيخ التوربشتى: وأرى القول الثانى أولى التأويلين؛ لما فيه من التوفيق بين 
الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع 
بتعطيلها؛ بل ورد بإثباتها والعبرة بها على الوحه الذى ذكرناه. وأما استدلالهم بالقرائن المسوقة 
عليها؛ فإنا قد وجدنا الشارع يجمع فى النهى بين ما هو حرام» وبين ما هو مكروه» وبين ما ينهى 
عنه لمعنى» وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة» ويدل على صحة ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم 
للمجذوم المبايع: «(قد بايعناك فارجع» فى حديث الشريد بن سويد الثقفى»› الخال اللات 
وسلم للمجذوم الذى أخذ بيده فوضعها معه فى القصعة: «كل ثقة بالل وتو كل عليه» ولا سبيل 
إلى التوفيق:يين دين الحديثين إلا من هذا الوجه» بين بالأول التوقى من أسباب التلف» وبالثانى 
SS‏ رقو عله e‏ ل وهو 
المتأمل» وأما القول بأن الشرع ورد بإثبات الأصول الطبية؛ ففيه أن ورود الشرع لإثبات جميع 
ا ا كوا للخت 
eT E Ts‏ ا وقا 
ما ذكره الحافظ فى شرح النخية: لله تا E‏ دولا طيرة» تفی معناه النهى كقوله تعال: لا 
ريب فيه «وأحب الفأل» بصيغة المتكلم من الإحباب «قالوا: يا رسول اللّه ما الفأل؟» ونما نشأ 
هذا السؤال لما فى نفوسهم من عموم الطيرة الشامل للتشاؤم والتفاؤل المتعارف فيما بينهم «قال» 
إشارة إلى أنه فرد حاص خارج عن العرف العام معتبر عند خخواص الأنام وهو قوله: «الكلمة 
الطيبة» أى: الصالحة؛ لأن يؤخذ منها الفأل الحسن. 
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قوله: «هذا e‏ يتك OY‏ 
قال أ عیسي ١‏ هذا ای س صحيح. 


15 -حَد الا ا اس عابر العَقَدِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَْمَّه عَنْ 


حُمَيْدِهِ عَنْ انس بن مَالِكِ: CE‏ رفاك ا 
يسمع: يأ رَاشِدُ يا نجيح. 

فال ابو عي هذا حَدِيث حَسَنُ غريب صَّحِيحٌ. 

قوله: كان يعجبه» أى : ر يقابل يران سمو يا راكد أى: واحد الطريق 


المستقيم «يا نجيح» أى: من قضيت حاجته. 

(4) في وَصِيّتِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اب ما جَاءَ في القتال م48 - ت4/86] 

۷ -حَدثنا فنا محمد ب با حَدَئنَا عبد الرَحْمَنِ بن مَهْدِي» عَنْ سيان عن عَلقَمَة 
ن مرا عن سلیمان أن رند عن بيو قال كان رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا 

بت هرا عن حَيْشٍ أَوْصاةُ في حاص فيه بعقرى اللي وَمَنْ مَعَهُ يِن المُسْلِمِنَ حيرا 
وَقَال: «اغْرُوا بشم الله وَفِي سَبيل الل الوا مَنْ كَفَرَ اللي ولا تغلوا وَل تغدروا وَل 
تمثلوا ولا تفتلوا وَليداء فإذا آقيست غدوك من المشركين؛ فَاذعْهُم إلى إخدى ثلاث 
خصال » - أو' «جلال - أيه أَجَابُوك؛ قبل مِنْهُمْ كف عنم وَادْعهم إلى الإسملام 
ولول بن دارم إلى دار المهاجرين» وأخبزهم انهم إن علا ذلك فنا لهم ما 
لِلْمُهاجرين» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجرين وَإن أَبَوَا أن يََحولواء فَأَخبرَهُم أَنْهُمْ ييكونوا 
كأَعْرَاب الْمسلمين؛ يجري عَلَيْهِم ا يجري على الأغرابي َس لهم في الْيسَة وَالفَيْء 
شيء إلا أن يُجَاهِدُوا فإن أَبَوا؛ فاستين ب باللّه ه لهم وَقَاتِلَهُم وَإذا حاصرت حصنا 
َأرَاُوك أن مل لهم ئة الله وة َيه َل جع لهم م الله ولا َة يب واجقلن 
لهم ذِمّتك وَذْمَم أصلحابك؛ لأنكم إن تخفِروا ذِمُتَكُمْ وَذْمَمَ أُصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِن أن 
ذِمّةَ الله وَذِمّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرت أَهْلّ حصن فَأَرَادُوكَ أن تَنلَّهُمْ عَلَى حُكْم الله قلا 


)١5315(‏ حديث صحيح» وليس عند غيره من الستة. 
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هي ولكن أنِْلهُمْ على حكيك؛ انك لا تذري أتصيب حْكْمَ الله فيهم أم لآ» أ 
كال ألو ويس زفي الا عن النشْمَان إن مقر 
e‏ 0 ويك شر م 


سرس 
سر ا لز رة نوا 


حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ بار حَدَنَنا أبو احم عَنْ سُفيَانَه عن عَلقَمَة بن مرثار. نَحْوَهُ معنا 
0 و و۵ نا َخذ نهم الجزية ا اليو 


ول بر سدس 


روي يمحن بار عن عبد امن أن هي وذكر فيه أَْرَ الجزية. 

قوله: وأوضاة فى خاضة نفسة» أى: فى حق نفسه حصوصا وهو متعلق بقوله: «بتقوى الله» 
وهو متعلق بأوصاه «ومن معه» معطوف على خاصة نفسه أى: وفى من معه «من المسلمين» بيان 
لن «خيرا» منصوب بنزع الخافض أى: بخير» قال الطيبى: ومن فى محل الجر؛ ومن باب العطف 
على عاملين مختلفين» كأنه قيل: أوصى بتقوى الله فى خاصة نفسه» وأوصى بخير فى من معه من 
المسلمين» وفى اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخير من معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن 
يشد على نفسه فيها يأتى ويذر» وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم كما ورد: 
«يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» «وقال: اغزوا بسم اللّه» أى: مستعينين بذكره «وفى 
سبيل اللّه» أى: لأحل مرضاته وإعلاء دينه رقائلنااهن كقزر بالل جا رة لا رر «ولا 
تغلوا» من الغلول من باب نصر ينصر أى: لا تخونوا فى الغنيمة «ولا تغدروا» يكس الان أى: لا 
تنقضوا العهد» وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام «ولا تمغلوا» بضم المثلشة. قال 
النووى فى تهذيبه: مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه. وفى القاموس: مثل بفلان مثلة بالضم نكل 
كمثل تمثيلا. وفى الفائق: إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه «ولا تقعلوا وليدا» أى: طفلا 
صغيرا «فإذا لقيت» الخطاب لأمير الجيش» قال الطيبى: هو من باب تلوين الخطاب» حاطب أولا 
عاما فدحل فيه الأمير دحولا أولياء ثم حص الخطاب به فدخلوا فيه على سبيل التبعية كقوله تعالى: 
فإيا أيها النبى إذا طلقتم» حص النبى صلى الله عليه وسلم بالنداء «أو خلال» شك من الراوى 
والخصال والخلال بكسرهما جمع الخصلة والخلة بفتحهما معنى واحد «فأيتها أجابوك» أى: قبلوها 
منك «وكف عنهم» بضم الكاف وفتح الفاء المشددة ويجوز ضمها وكسرها أى: e‏ يه 
«ادعهم» أى: أولا «والتحول» أى: الانتقال «من دارهم» أى: من دار الكفر «إلى دار 
المهاجرين» أى: إلى دار الإسلام؛ وهذا من توابع الخصلة الأولى» بل قيل: إن الهجرة كانت من 
أركان الإسلام قبل فتح مكة «أنهم إن فعلوا ذلك» أى: التحول «فإن هم ما للمهاجرين» اف 
الثواب واستحقاق مال الفيء» وذلك الاستحقاق كان فى زمنه صلى ااا فإنه كاك 
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ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد فى أى: وقت أمرهم الإمام سواء كان من بإزاء 
العدو كافيا أو لاء بخلاف غير المهاحرين؛ 0 الجهاد إن كان بازاء العدو 
من به الكفاية» وهذا معنى قوله: «وعليهم ما على المهاحرين» أى : من الغزو «وإن أبوا أن 
يتحولوا» أى: من دارهم «كأعراب المسلمين» أى: الذين لازموا أوطانهم فى البادية لا فى دار 
الكفر «يجرى عليهم ما يجرى على الأعراب» وفى رواية مسلم: تسرف علوم جا اذى 
يخرى على المؤمنين» أى: من وحوب الصلاة والزكاة وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما «إلا أن 
يجاهدوا» ای بع البيليين «وإذا حاصرت حصنا» وفى رواية مسلم: «أهل aa‏ «فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» أى: عهدهما وأمانهما «فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه» أى: 
لا بالاحتماع ولا بالانفراد «فإنكم إن تخفروا» من الإحفار أى: تنقضوا «فلا تنزلوهم» أى: على 
حكم الله «فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا» قال النووى: قوله: «فلا تجعل لمم ذمة 
الله»: نهى التزيه )لاله فلو a‏ يدرت جديا a‏ حرمتها بعض الأعراب وسواد 
الجيش» و كذا قوله: «فلا تتزمم على حكم الله» نهى تنزيه» وفيه حجة لمن يقول ليس كل جتهد 
مصيباء بل المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله فى نفس الأمر ومن يقول: إن كل بحتهد مصيب 
يقول: معنى قوله: «فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم» أن لا تأمن أن ينزل على وحى بخلااف 
ا یک > كما قال صلی الله عليه وسلم فى حديث أبى سعيد من تحكيم سعد بن معاذ فى بنى 
قريظة :«لقد حكمت فيهم بحكم الله» وهذا المعنى منتف بعد النبى صلى الله عليه وسلم؛ فيكون 
كل محتهد مصيبا. .انتهى. قال القارى: وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة. 

قوله: «وفى الباب عن النعمان بن مقرن» أخخر جه أبو داود, ارت التزمذى فى باب الساعة 
التى يستحب فيها القتال. 

قوله: «وحديث بريدة حديث حسن صحيح» وأخخرجه مسلم. 

قوله: «وزاد» أى: محمد بن بشار فى روايته من طريق أبى أحمد «فإن أبوا» أى: فإن امتنعوا 
عن الإسلام «فخذ منهم الحزية» استدل به مالك والأوزاعى ومن وافقهما على حواز أحذ الجرية 
من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو غير كتابى» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى باب 
ا 
ابت عَنْ أنس» قال: كان النبي صلى الله َل وَسَلُم لا ير إلا عند صلا لمر إن سي 


و 


٠ e‏ فَسَمِعَ رحلا يُقول: الله أك الله أَكْبَر فَمَالَ: 
«عَلى الفطرة» فقال: أَشْهّدُ 


نلا إِلَه له إلا ١‏ الله فقال: «خرجت من النار». 


(١ 11۸)‏ حديث صحيح. وأخخر بحه: مسلم «<(TAY)‏ وأبو داود )£7 c(1‏ وانظر الذى قبله. 
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قال الحَدر :و دنا ابو لوليا حَدَنّنا حَمَّادُ بن سَلَمّة بهذا الإستاد: مِثلة. 


لد م و 


قال ارو کے وَهَذا حَدِيت حَسَنٌ صحِيح. 

قوله: «لا يغير» من الإغارة «إلا عند صلاة الفجر» وفى رواية: كان يغير إذا طلع الفجر «فإن 
سمع أذانا أمسك, وإلا أغار» قال القاضى: أى: كان يتثبت فيه ويحتاط فى الإغارة حذرا عن أن 
يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلا عنه جاهلا بحاله. قال الخطابى: فيه بيان أن الأذان شعار لدين 
الإسلام لا يجوز تر كه» فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه؛ كان للسطان قتاهم عليه..انتهى. قال 
القارى: وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا ..انتهى» وفيه دليل على حواز قتال من بلغته الدعوة 
بغير دعوة وفى هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل؛ لكوقةضلى اللا عليه وشل كف عن 
القتال .مجر د ماع الأذانع وفيه الأخحذ بالأحوط فى أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم فى تلك الحال مع 
احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة «واستمع ذات يوم» لفظ «ذات» مقحم «فقال: على 
الفطرة» فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام وأن يصح الاستدلال به على إسلام أمل 
قرية مع منهم ذلك «قال: خرجت من النار» هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنة» وهى مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة. 

قوله: «قال الحسن» هو الحسن بن على الخلال «وحدثنا الوليد» كذا فى النسخة الأحمدية 
وهو غلط» وفى بعض النسخ: حدثنا أبو الوليد وهو الصواب, واسمه هشام بن عبد الملك الباهلى 
مولاهم الطيالسى» روى عن حماد بن سلمة وغيره» وعنه: الحسن بن على الخلال وغيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم. 


محتويات اجلد الرابع باكهة 


حتويات اجر الرابع 


- فتاب الرضاع 


(۱) باب ما جَاءَ يحرم من الرّضّاع ما يُحَرُمُ من السب : 
(۲) باب ما جَاءَ في لبن القحل ۷ 
لم باب اجا ل ت ال ولا المَصّتَان ۹ 
(5) باب ما جَاءَ في شَهَادَةٍ الْمَرَْةٍ الْوَاحِدَةٍ في الرضّاع ۱۲ 
() اب ما جَاءَ مَا ذكرَ أن الرّضاعَةَ لا ْحََمُ إل في الصّفْرِ دون الوكين 0 o‏ 
45 ناج ما جاء ها ردهي مدمة الرّضّاع 5 
(۷) باب ما جَاءَ في الأَمَة تعتق وَلَهَا زوج ۱۸ 
(8) باب ما حَاءَ أن الولد لِلْفِرَاشى ۲١‏ 
(9) باب ما جَاءَ في الرَّحُلٍ يرَى الْمَرأَة تغجبة ۲٢‏ 
)٠١(‏ باب ما جَاءَ في حى الرّوْجٍ على المرأة 0 
(۱۱) باب ما جَاءَ في حق الْمرأَةٍ عَلَى رَوْجحهًا ۲٥‏ 
(۱۲) باب ما جَاءَ في كراهية نيان النسّاء فِي أَدْبَارَهَِ ۲٦‏ 
(۱۳) باب ما جَاءَ في كراهية روج النسّاء فِي الزينة ۲۹ 
)۱٤(‏ باب ما جَاءَ في الغيْرَةٍ ۲۹ 
)١15(‏ باب ما جَاءَ فِي كراهية أن تسَافِرَ المرأة وَحَدَهَا ۳١‏ 
(15) باب ما جَاءَ في كراهية الول عَلَى الْمُغْيبَات ۳۲۳ 
(۱۷) باب ۳ 
(۱۸) باب م 


(۱۹) باب 5 
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٠‏ تاب (لطران واللعان 
(۱) باب ما جاء 
(۲) باب ما جَاءَ في الرجل يطلق امرأتة البتة 3 
(۲) باب ما جَاءَ في امرك بدك 1 


)٤(‏ باب ما 
(ه) باب ما جَاءَ في الْمُطلْقَةٍ تلاا لا سكنى لها ولا نفقة ۸ 
)٦(‏ باب ما 
(0) باب ما جَاءً أَنَّ طلاق الأَمَةٍ تطليقتان 0 


or ذخ‎ 
2 ior ث‎ 


م م لر e‏ ا 0 
(۸) باب ما حاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امراته ٦‏ 


« 
6 


)٠١(‏ باب ما جاء في الخلع يمه 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في المُحْتَلِعَات 1“ 


(9) باب ما حَاءَ فى الجد والهزل في الطلاق o۷‏ 


(۱۲) باب ما جَاءَ في مَدَارَاةٍ النسّاء 4١‏ 
(16) باب ما جَاءَ في الرّحُلٍ يسنالة أبوهُ أن يْطَلق رَوْحَتَهُ 1۲ 
)١4(‏ باب ما جَاءَ لا تسل الْمَراة طلاق أنتهًا ۳ 
(15) باب ما جَاءَ في طلاق الْمَعْتَوه 1٤‏ 
)١7(‏ باب 15 
(10) باب ما جَاءَ في الحَامِل المتوفى عنها زَوْحها نَضَمْ 1۷ 
(۱۸) باب ما جَاءَ في عِدَةٍ المتوفى عَنهَا رَوْحُهَا 1۹ 
)٩(‏ باب ما جَاءَ في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُقَبْلَ أن يُكفرَ ۷۲ 
(۲۰) باب م جَاءَ في كفارَة لار ف 


ج 


2 


Yo باب ما جاء في الإيلاء‎ )۲١( 


- 


(۲۲) باب ما جاء في اللعان ۷۸ 


سے ام هن ارس 


7 عن- عزن عقي 524387-32-76 5 
(۲۲) باب ما حاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها ش ١م‏ 


حتویات المحلد الرابع 


-١ ١‏ تاب الْبْيُوع 


(۱) باب ما جَاءَ في ترك الشات 

عوك عي اليا 

(۳) باب ما جاء في الت لتغليظ فِي الكذرب والزور وَنَحْوهٍ 

(4) باب ما اء فی امار تسن ل صلی ل ان و 
(5) باب ما جَاءَ في التنكير اا 

(۷) باب ما جَاءَ في الرّصّة في الشّرّاء إلى أجل 

(8) باب ما جَاءَ في كتابّة الشّروط 

(9) باب ما حَاءَ في الْمِكيّال وَالْمِيرَان 


ج 


(5) باب 


)٠١١‏ باب ب ما جاء في بيع من يزيد 


)١4(‏ باب ما حَاءَ في النهي عن الْمُْحَاقَلة وَالْمَرَابئة 
)١15(‏ باب ما جَاءَ في كرام هة بيع الدمرَةٍ حَتى يبدو صَّلاحُهَا 


(1) باب ما جَاءَ في بيع حبلٍ الْحَبلة 
)١0(‏ باب ما جَاءَ في كراهِية بم الْغرَر 


- 


(۱۸) ياب ما حَاءَ في النهي عن بعتي في بيع 

, جَاءَ في كَرَاهِيَة بيع ما ل جد 
OS‏ حَاءَ في كرَاهية بيع الولاء وهه 

(۲۱) باب ما جَاءَ في كرام هة بيع الْحَيوّان بالْحَيوّان نسريئة 
ا 
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(۱۹) باب 


وقالام نانيع ا بالجنطة ثلا بمثل كرَاهِية التفاضّل فيه - 


.0۷ محتويات المجلد الرابع 
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م 


١7 باب ما جَاءَ في الصرف ظ‎ )۲٤( 
۲۹ باب ما حَاءَ في ايا ع النخحل بَعْدَ التأبير وَالْعبْدِ وَلَهُ مَالَ‎ )١5( 
۳۱ باب ما جَاءَ في البيعين بالخيار ما لم يُتفرّقا‎ )١( 
۳۹ باب‎ )۲۷( 
rv باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُخدعٌ في الْبَيِع‎ )۲۸( 
۳۸ باب ما جَاءَ في الْمَصرَاة‎ )۲۹( 
باب ما جَاءَ في اشيراط ظَهر الدَابةِ عند الع أ‎ )۳٠( 
۲ باب ما جَاءَ في الإنتفاع بالرّهن‎ )*1( 
١ باب ما جَاءَ في شراء الماد وَفِيهَا ذَهَبْ وخررٌ‎ )۳۲( 
۷ باب ما جَاءَ في اشْترَاط الْوَلآء وَالرّحْر عَنْ ذلك ظ‎ )7( 
١8 (4؟) باب‎ 
٥۱ باب ما جَاءَ فی المُکاتب إذا کان عِندَهُ ما يودي‎ )( 
\or ا إذا أفلس لِلرَحْل عَرِيمٌ فيج عنده ماع‎ 085 
00 باب ما جَاءَ في النهي لِلْمْْلِمٍ أن يدع إلى الذمي لمر يبيعُهَا له‎ (۳۷) 
\o¥ باب‎ )۳۸( 
١8 باب ما جَاءَ في أن العارية دا‎ )59( 
۱۹۱ باب ما جَاءَ في الإحتكار‎ )40( 


(41) باب ما جَاءَ فِي بم المُحفلات ١‏ 
(45) ياب مَا جَاءَ في الييين الْفاحرة يُقَتَطُمْ بها مَالُ الْمُمللِمر ١ ٠‏ 


(45) باب ما جَاءَ إذا الف ايعان 5 
e‏ ۹۷ 
)٤٥(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهِية عَسْب الفخل TT‏ 
(47) باب ما جَاءَ في تمن لكلب ) ۱۷۱ 
)٤۷(‏ باب ما جَاءَ في كسب الحَجام ۷۲۳ 


Vin - باب ما جَاءَ في الرخصة في كسب الحجام‎ )٤۸( 
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Vo ) باب ما جَاءَ في كراهية ثم من الكلبٍ والسنؤر‎ )٤۹( 
۷٦ باب‎ )٥۰( 
YY باب ب ما جَاءَ في كراهية ب بيع المعْنيّات‎ )0١( 
NVA باب ما جَاءَ في كرام و رق تى الس ازن زل وليت فى فت‎ )٥۲( 
۸۱ باب ما جاء فيمن يشتر ري الْعبْد ويِسَِلهُ تم يح به عي‎ )٥۳( 
A۲ | باب ما جَاءَ في الرّصة في أكل التْمرَةٍ للْمَارٌ بها‎ )54( 
Ao o 
۱۸٦ باب ما جَاءَ فِي كراهية بيع لطعم حتى يستوفية‎ )57( 
۸۷ ) اا ا ھا في ائی عن اشع على بے آل‎ 6 
۱۸۸ باب ما جَاءَ في بيع احفر والنهّي عَنْ ذَلِكَ‎ )08( 
۱۸۹ باب النهي أن يتخ الْخمْرُ حلا‎ )58( 
۱۹۰ باب ما جَاءَ في احْتِلاب المواشي بغَيْر إذن الأَرْبَاب‎ )0( 
۹۳ اموي‎ N 
١ با كاتني لاخر بي اليه هو‎ )۲( 
۱۹۷ باب ما جاء و في العرَايا وَالرّحصّة في ذَلِكَ‎ )1۳( 
0 ا‎ 
۲۱ باب ما جَاءَ في كراهِية النجش فِي اليو ع‎ )15( 
۲.۳ باب ما جَاءَ في الرجْحَان فِي الوّرن ظ‎ )17( 
اب ما جَاءَ في إنظار المُغسير وَالرفق به ام‎ )70( 
۲۰٦ باب ما جَاءَ في مَطل اغبي أنه ظلمْ‎ )1۸( 
۲.۷ باب ما جَاءَ في الخلا ة والجائدة‎ )19( 
۲۰۹ ياب ما َاءَ في السسلّف فِي الطَعَام وَالشمَر‎ )7١( 
"0١ باب ما جَاءَ في أَرْض المشترك بريد بَعْضْهُم ببْعَ نصمبه‎ )۷١( 


801 باب ما جاء كن المخابر انار 1" 


(۷۳) باب ما جاء في التسعير ۱۲ 
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۲1٤ E باب ما جَاءَ في کرَاھ‎ )۷٤( 
10 باب ما حَاءَ في اسستقرَاض ابر 0 الشّيء مِنَ الْحَيوّان أو ك‎ )۷٥( 
۲۹۸ باب‎ )۷٦( 
"1 ياب التي عَنٍ عَن اليم في الْمَسْحِدٍ‎ )۷۷( 
لتاب (لَجْكَام‎ - 
0 باب ما جَاءَ عَنْ رَسُول اللو صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَّ في الْقَاضِي‎ )١( 
0 باب ما جَاءَ في القاضي يُصِيب وَيخطِئ‎ )۲( 
° باب ما جَاءَ في الْقَاضِي كيف يُقضِي‎ )۳( 
باب ما جَاءَ في الإمَام الْعَاوِل ا‎ )٤( 
۲۲۹ (ه) باب ما جَاءَ في الْقَاضِي لا يَقَضِي بين الخصمين حَتى يَسْمَعَ كلامَهُمَا‎ 
5 باب ما جَاءَ في ! تام الي‎ )7( 
۲۳۱ باب ما حَاءَ لا يقضي الْقَاضِي وَهْرَ غضبَانُ | ظ‎ )۷( 
rr . باب ما جَاءَ في هَدَايَا الأأمَرَاء‎ )۸( 
باب ما جَاءَ في الرّاشي والمرتشِي فِي الحكم ضف‎ )9( 
° ياب ما جَاءَ في قول الهُديّة وإحابة الدعوة‎ )٠١١ 
۲۳٢ اب ما حاءَ في التَشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقَضَى لَهُ بشيء ليس لَهُ أن ياه‎ )۱( 
باب ما جَاء في أن اليه عَلى الْمُدَعِي وَاليَمِينَ عَلَى المُدَعَى عليه ضف‎ )۱۲( 
r۳۹ باب ما ب حَاءَ في اليمِين مَعَ الشّاهِد‎ )۱۲۳( 
r باب ما جَاءَ فِي الْعبْدٍ کون بين الرحلين فيعيِق ق أَحَذُهُمًا نصيبه‎ )١ ٤( 
1 باب ما جَاءَ فِي الْعُمْرَى‎ )١5( 
۲4۹ باب ما جَاءَ في الرقبَى‎ )۱٩( 
۲٠ باب ما ذُكِرَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ في الصلح بين الناس‎ )10( 
۲0۱ ياب ما جَاءَ في الرّحُلٍ يَضَّعُ عَلَى حَائِطر حارو حشبًا‎ )18( 


o۲ TLE NC OS 
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)٠١(‏ باب ما جَاءَ في الطريق إِذَا اتيف فيه كم يُجْعَلٌ 


(۲۱) باب ما حَاءَ في تخيير الغلام بين ابوه إذا افترقا Yoo‏ 
(۲۲) باب ما جاء أن الوالد دول وله YoY‏ 
(۲۲) پاب ما جَاءَ فِيِمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشّيء ما كم لَه مِنْ مَال الْكَاسِر ۲0۸ 
9( انح كد ار ا 0 
)1١5(‏ باب فِيِمَنْ ترج امرأة أبيه 0 
(<؟) تاب ما ا في الوكين ؛ ون اوقا اك مِنَ الآخر فِي الْمَاء ۳ 
(۲۷) باب ما جَاءَ فمن يُعْتِق مَمَاليکۀ عند موټه ولیس لَه مال عيرم ٥‏ 
(۲۸) باب ما حَاءَ فِيمَنْ مَل ذا رجم مَحْرَم ۲۹۷ 
N ES‏ إذنهم 1۸ 
( ۳ باب ما حاء قي الكل والسونة بين الود ۷٠‏ 
)۳١(‏ باب ما جاءَ في الشفعة ۲۷۱ 
(۳۲) باب ما جَاءَ في الشفعة للغائب ۷۲ 
(۳۲۳) باب ما جاءِ إذا حرف الخد تمك السهام فلا شفعة V4‏ 
E E (۳<)‏ ا ۲۷٦‏ 
)0 باب ما حَاءَ في الفط وَضَالة اليل وَالغنم يفف 
(55) باب في لوقف A4‏ 
10 بالك مالجاء تون ة ۲۸٦ E E‏ 
)۳۸( باب ما ذْكِرَ في إِحياء رض المَوّات A۸۸‏ 
(۳۹) باب مَا حَاءَ في القطائع ۳۹۰ 
(40) باب ما جَاءَ في فضل الْغرس ۹۳ 
(41) باب ما ذكِرَ في الْمُرَارعَةٍ ۹٤‏ 
5 بان ين المرارعة :5-5 
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- فتاب الْريَات 


۳.۲ باب ما حَاءَ في الدية كم هي مِنّ الدَرَاهِم‎ )١ 
۳.۳ باب ما حاء في الموضحة‎ )۳( 
۳.٤ باب ما جَاءَ في دية الأصابع‎ )٤( 
08 باب ما جَاءَ فِي العفو‎ )٥( 
0 روبناه يكز مر انا نا‎ 
باب ما جَاءَ في تشدِيدِ قتل الْمُؤْمِن ظ .م‎ )۷( 
۳۰۸ ياب الک کم في الدّمَاء‎ )۸( 
0 ره) باب ما اء في الل َل اله ياد نه م ل‎ 
8 اب ما بَاءَ لا َل دم امْرئ ملم إلا بإحْدى ثلاث‎ )٠١( 
۳۱۲ N OS 
۳\٤ | باب‎ )۱۲( 
e باب ما جَاءَ في حُكم ولي اليل في الْقِصّاصٍ والعفو‎ )1١( 
ياب ما جَاءَ في النهي عن الْمثلة ا‎ )١4( 
5 اع ا‎ 
+ باب ما جَاءَ لا يُقتل مُسْلِمٌ بکا‎ )١15( 
۳٤ e 
۳۲٦ باب ما جَاءَ في الرحل يقتل عَبده‎ )۱۸( 
۳۲۷ باب ما جَاءَ في الْمَراة هَل ترث مِنْ ية رَوْحَهًا‎ )19( 
۳۲۸ باب ما َاءَ في الْقِصّاصٍ ظ‎ )٠١( 
۳۲۹ باب ما جَاءَ في الْحَبْس في التهْمَة‎ )1١( 
rr. ياب ما جَاءَ يمن قل دون مَالِِ فهو هيد‎ )۲۲( 


(۲۳) باب ما جَاءَ في الْقَسَامَة £ 
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-١‏ تاب الْمُررو 


ry باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد‎ )١( 


(۲) باب ما جَاءَ في ذَرْء الْحُدُودٍ 5 
(5) باب ما جَاءَ في الستر على الْمُسْلِم ۳٤١‏ 
)٤(‏ باب ما جَاءَ في التلقين فِي الْحَدَ E lL‏ 
(5) باب ما جَاءَ في دَرْءِ الحَد» عن الْمعترفو إِذَا رَحَع 44م 
)١(‏ باب ما جَاءَ في كراهية أن يشَفعَ في الْحُدُودٍ ۳۸ 
(۷) باب ما جَاءَ في تحقِيق الرَّحْم ۳۹ 
(۸) باب ما جَاءَ في الرَّحْمٍ على اليب | r‏ 


0 


15 )بات ما اء أن الحدوة كنارة لأهري الاسم 
(١)باب‏ ما جَاءَ في إِقامَة الحَدٌ على الإمّاء ظ ۳1۳ 
٤(‏ )باب ما حَاءَ في حَدٌ السّكرَان ۳٦‏ 
)١5(‏ باب ما جَاءَ مَنْ شرب الْحمْرَ فاخلدوه وَمَنْ عاد في الرًابعة فاقتلوة ۳۹۸ 
(15) باب ما جَاءَ في كم تقطع يَدُ السّارق ۳۷۱ 
(۱۷) باب ما جَاءَ في تغليق يْدِ السسّارق ۳V٤‏ 
(۱۸) باب ما جَاءَ في الخحائن والمختلس والمنتهب Yo‏ 
(۱۹) باب ما جَاءَ لآ قطْع في مر ولا كثر ۳۷٦‏ 
0 باب ما جَاءَ أن لا تقْطَمٌ اللي فِي الْعَْو يف 
(۲۱) باب ما جَاءَ في الرّحْل يَقَعْ على جَارية امراته ۳۷۹ 
(۲۲) باب ما حَاءَ في المرأةٍ إذا استكرهت عَلَى الرّنا ۸۰ 
(5) باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَقَعٌ على الْبَهِيمة 5 
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2 
)۲٤(‏ باب ما جَاءَ في حَدٌ اللوطي ۳A4‏ 
61 باب ما جَاءَ في المرتد ۳A٦‏ 
)5١(‏ باب ما جَاء فِيمن شَهرَ السّلاحَ 0 
(۲۷) باب ما حَاءَ في حد الساجر ۳۸۹ 
(۲۸) باب ما جَاءَ في الغال ما يُصْنعْ به .۳4 
(9؟) باب ما حَاءَ فِيمَنْ يُقَولٌ لآرَ يَا مُخنث ۳۹۲ 
)2 باب ما جاء ف في التغزير Rs‏ 
0- تاب (لصد 
ات ا چام يركل عن :سيد الک وما ل یکل 46 
(۲) باب ما حَاءَ في صِيْدٍ كلب الْمَجُوس ۳۹۸ 
(۳) باب ما جاء في صيدٍ البرَاة ۳۹4 
)٤(‏ باب ما جَاءَ في الوَخُل ريي اليد فيب عَنه £٠‏ 
(ه) باب ما حَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَيْدَ يده ميتا في الْمَاء Co‏ 
N OE‏ ال ١‏ 
ول ا ا tr‏ 
1 
١1‏ - كتاب (لربَائِم 
)١(‏ باب ما حَاءَ في الذْبْحَ بِالمَرْوةٍ 5٠:‏ 
7 ۶ ار 
۷- تاب اللاطيمة 
)١(‏ َب تا حا في حرا اکل المعبورة 7 
(۲) باب ما جَاءَ في دكا الْجَيِين ۸ 
(6) پاب ما حا في كَرَاهَِة حل ذي ناب وي علب 1 


۳ باب ما قطِعَ مِنَّ الْحَىّ فهو ا‎ )٤( 


محتويات المجلد الرابع o4۷‏ 


(5) باب ما جاء في الذكاةٍ في الحلق واللبة 


- لتاب الاقام وَالْفَوَائر 


215 باب ما جاء في قتل الوزغ‎ )١( 
۷ باب ما حَاءَ في قتل الحَيّات‎ )۲( 
۱ باب ما جَاءَ في قتل الكلاب‎ )۳( 
۲ اليا جاء من ا ا شا‎ )5( 
0 باب ما جَاءَ في الذكاةٍ بالْقَصّبٍ ويره‎ )5( 
۲۷ e ال ل اليد وراد‎ EE 
٣ 7 
ذتاب (لاضاجی‎ -١ 4 
۹ باب ما جَاءَ في فضل الأضحية‎ )١( 
3 باب ما جَاءَ فى الأضحية د‎ )١( 
e باب ما جَاءَ في الأضحية عن الْمَيْتٍ‎ )5( 
o باب ما جَاءَ ما بسحب من الأضاجى‎ )٤( 
(To باب ما لا يَجُورُ مِنَّ الأضّاجي‎ )5( 
۳۷ باب ما يكره مِنَّ الأضاجى‎ )1( 
E۳۸ باب ما بجَاءَ في الْحَذع من الضّأن في الأضَاجي‎ )۷( 
6 باب ما حاء في الات شترَاك في الأضلحية‎ )۸( 
e باب في الضحيّة بعضباء الْقَرْن وَالأذْن‎ )9( 
٢ باب ت جا أ ال فزاجة مي عن أذ قن‎ )۱۰( 
7 باب الدّليل عَلَى أ الأضحية سنة‎ )١١( 
€۸ باب ا اء في الم نة العلا‎ )۱۲( 
۹ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أكل الأضحية فوق ثلاث يام‎ O 
0 باب ما جَاءَ في الرّحصة في كلها بَعْدَ ثلث‎ )١ ٤( 
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)١5(‏ باب ما جَاءَ في الفرع وَالْعَِيرَة ٥١‏ 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في الْعَقِيقَة ش for‏ 
(۱۷) باب الاذان في أذن ا foo‏ 
(۱۸) باب t0۸‏ 
)١9(‏ باب ۸ 
)۲١(‏ باب العَقِيقة بشَاةٍ 0۹ 
)5١١‏ ا ٤۰‏ 
(۲۲) باب ۱ 
(۲۲) باب مِنَ الْعَقيقة 3 


E ؟) باب ترك أعح. الشعر لمن ارا أن بض يضح‎ 4١ 


۰ تاب لزور رلامان 


واكم نات ماجاء عن ر سول الله ضا الله عله وسلم أن لا ندر قى م ا ۷ 


95 باب من نذر أن بطع الله فاتاعه a‏ 


و6 تأنه ما ا لا ندر یال بلك ابن اد 4 


جا 
جَاءَ في كفارَةٍ النذر إذا لم يسم | .۷ 


9١ 


)٤(‏ باب 
(5) باب ما حَاءَ فِيمَنْ حَلف عَلى یمین فرأى غيْرَهًا خيرًا منها ۷۲ 
ا جَاءَ في الكفارَة قبْلَ الجنث VY‏ 


ج 


)٦(‏ باب 
(۷) باب ما حَاءَ في الاستثناء فِي اليَمِين V4‏ 
(8) باب ما جَاءَ في كراهِيّة الْحَلف بغير الله ۷۷ 
(9) باب ما جَاءً فِيمَنْ يِف بالمَشي ولا يَسْتطِيع ۸٠‏ 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في وَقاء النذر A4‏ 
)1١(‏ باب ما جَاءَ كيف کان يمين النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم؟ Ao‏ 


نمتويات المحلد الرابع 


ش اموضوع | رقم الصفحة 


015١‏ ثانت ما بجَاءَ في الرّحُل يلِم حادم 

)٠١(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة الْحَلف بغَيْر مِلة الإسْلام 
)١5(‏ باب 

(۱۷) باب 

(۱۸) باب ما جَاءَ في قضاء النذر عن الميّت 


م و٤‏ 


(19) باب ما حَاءَ في فضل مَنْ أعتق 


۱ ثتاب السيّر 


)١(‏ باب ما جَاءَ في الدَعْوَة قبل القَِال 
(۲) باب 

(۳) باب في الات وَالْغَارَاتٍ 

)٤(‏ باب في التخريق والتخريب 

(ه) باب ما حَاءَ فِي الْعْنِيمَة 

(1) باب ما جاء فِي س سهم الخيل 
)۷( 0000 

(۸) اب من يُعْطى الفيءَ 

(9) باب هَل سهم لِلعبْد 

)٠١(‏ باب ما جَاءَ في اهل الذمّة يَْرُونَ مح ملين هَل يُسْهُمُ لَهُمْ 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في الانتفاع بابية امش رين 

(۱۲) باب فِي النقل 

(۱۳) باب ما جَاءَ في من قتل قتيلا فل سَلَبهُ 
)١5(‏ باب فِي كَرَاهِيَة بيع ْمَغانم حتى تسم 

)١5(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة وَطء الْحبَالَى ِن لمانا 
(1) باب ما جَاءَ في طعَام امش رين 

)٠۷(‏ باب في كراهيَة التفريق بين السبي 
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0143 ياب ما ناء فی قل الأسارئ وَالْفِدَاء ۸ه 
(15) باب ما حَاءَ في النهي عَنْ قتل النسّاء والصبيان oY‏ 
٠ (‏ باب o4‏ 
(۲۱) باب ما َاءَ في الغلول o۲‏ 
(۲۲) باب ما حَاءَ في حرو ج النسّاء في لت 5¥ 
(۲۳) باب ما حَاءَ في قبُول هَدايا المش ركن o۸‏ 
او الاو شن ارين - 
(5؟) باب ما جَاءَ في سَحْدَةٍ الشكر o.‏ 
(7؟) باب ما جَاءَ في امان العبد وَالْمرََة 5-86 
(۲۷) باب ما جَاءَ في الغذر or‏ 
(۲۸) باب ما جَاءَ أن لكل غادِر لواء يوم لقَيامَة o4‏ 
o۳4 E‏ 


oY باب ما حَاء في الجلف‎ )۳٠( 


(1*) باب ما جَاءَ في أذ الحزية مِنَ المَجوس o۳۸‏ 
(۳۲) باب ما يِل مِنْ أَمْوَال أَهْل الذمة of‏ 
(۳۳) باب ما حَاءَ في الْهِجْرَةٍ o4۱‏ 
(515) باب ما ما حَاءَ في بيع النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ 45 
(ه ؟) ياب ما َاءَ في نكث البَيْعَة o٤‏ 
(7) باب ما جَاءَ في بِيعَة العبْد هه 
رباعم aL‏ 2 
(۳۸) باب ما جَاءَ في عِدّةٍ أصْحَاب بذر 5 
o۸ CE (۳۹(‏ 


o4۹ باب ما حَاءَ في كراهية النهبة‎ )٤٠( 
باب ما بحَاءَ فى التسليم عَلى اهل الكناب أاهه‎ )41( 
o0۲ قم بات اا فى ك ةلا ا‎ 
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)٠۲(‏ باب ما جَاءَ في إخرّاج الود وَالنصّارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبٍ 
(45) باب ما حَاءَ في تركة رَسُول الله صَلَى الله عَليِْ وسل 
)٤٥(‏ باب ما جَاءَ ما قَالَ النبي صلی الله عَلَيْه وسم يوم فنح مه 
(47) باب ما جَاءَ في السَاعَة التي يُسسْتَحَبُ فيها الال 

)٤۷(‏ باب ما حاءِ في ا 


)٤۸(‏ في وَصِيتِه صلى الله عليه وَسَلمَ باب ما حَاءَ في الال 


